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مام . معلل ج قم أة 3ل . بدرييبن 


فَنْ الرسائل والمسائل من الأمور الهامة اهل اتكشف تنقيقةالممجشيم 
ومسيره» مسيره؛ إذ هي مُوَقَعةٌ على دَرَجٍ الأحوال والحوادث التي جرت خلالها . 
وبها نستطيع أن نتعرّف ,على أسلوب ومنهج العلماء والمفكرين الذين 
كانت ,لهم غايات وأهداف في رعاية المجتمع وصيانته وحفظه . 


وما نشاهدة في هذه الرسائل ينع من معين الشريعة ومقاصدها العامةٍ» 
ليحقق لمن والمتكينة للأفراد والمجتمع . 

حيث نشاهدٌ: 

من خلال ننه سير أن اللللدة اطع ائنة ارما كشن 
مذاهبهم الفقهية؛ لأن هدقهم واحدٌء وصراطهم وطريقهم واحدٌء ودستورهم 
واحدٌء اوه مرا 1 ولا ميزة لأحدهم 
بسبب لونٍ أو جنس. :أو وطن . 

فتقل لنا المؤلف الأحكام الفقهية مع استدلاله بالمذاهب .وما له عليها 
من لوأو وفضي» من غير تحب أ تعّب» رخ من لوصل الصلة بين المسلم 
والمسلم بمنع بعلم الؤيذاء والاعتداء وتجريم الخئنازغيرهم وتببين الاب في 


البيوع والتكاح . . ومنع أكل مال المسلم بغير حق أو التعدي على الوقف بأيّ 
اللو ههماكانث. 
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لهذا العمل يسفن زيادة الرابطة بينَ المسلمين» ببيانٍ ما يصلح لهم 
ويُصلحهم . 

وهذا يُعرفنا بأهمية النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
لَمَسِنَاهُ في رسائله وتوجيهاته. لأن التواصي بالحق والالتزام به ومحاولة إلزام 
الآخرين به تقويما للاعوجاج ما وُجَدَ إلى ذلك سبيلٌ» لتستقيم الأمة كلها على 
كلمة سواء وجادة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وبهذا: يحافظ المجتمع على استقامته وبقائة» وهو هدق أزادة 
المصلحونء» إبقاء على نقَاءِ وسلامة العلاقات بين الأفراد والجماعات. 

إنه سبيل العدل ودفع الظلم بكل أنواعه وأشكاله وفي كل أحواله؛ بضبط 
العلاقة بين الإنسان والإنسان. ولم يترك هذا للاجتهاد الشخصي» بل أقام 
الحقوق والواجبات في كل عقد مما يحتاجه الناس في حياتهم كعقود البيبع 
والإجارة والمزارعة والزواج والطلاق؛ وغير ذلك . 

وهنا نلمس الحفاظ على الضرورات التي جاءت بها الشريعة المطهرة» 
لإنتاج مجتمع سليم معافى من الآفات. ووجود الحلول التّاجعة لهاء ك: 

الدين 0 هذا الكتاب مقصودة: رعاية أحكام هذا الدين» مثل رسائله : 

- رفع الاشتباه. عن مسائل المياه. 

أحكام الصلاة على الجنازة فى المسجد. 

- في التراويح والوتر. ُ 

- الفوائد النجلّة في مسألة اشتباة القبلة . 

أحكام القهقهة. 


ل م 1 


- تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. 

الأسوس في كيفية الجلوس بين السجدتين. 

النفس؛ حيثٌ بحثٌ فيما يخدمهاء ويبعدها عن ما فيه ضررٌ كرسالة : 
أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت . 


في حفر المربعات. 
النسل؛ حيث ذكر أبحاثاً تتعلق بالإرث والتلاعن وأحكام النكاح والطلاق 
والعدة وغير ذلك . 


الول القائم ني ببان تأثير كم الجاكم, 
- رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت. 
متينائل في الشيوع: 

- سؤالات وأجوبة عنها. 

في العدة . 

- في طلاق المريض زوجته . 

حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه. 


أحكام الشهادة والتزكية. 
المال؛ وذكر فيه ما يتعلق بالقضاء وفصل الخصومات فيما يتعلق بالمال 
وغيره. 


- رسالة فى قضاء القاضى . 
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ما ينقض من القضاء. 

- تخرير الأقوال فى مسألة الاشتبدال. 

في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد. 

في حط الثمن والإبراء منه وصححة ذلك . 

وتتداخل هذه المقاصد في الرسالة الواحدة» ويأتي بعضها عرضاًء وهو 
في ذلك كله يرتبط بقاعدة عامَةٍ أصّلَّ لها عنوانها: 

اليُسر وعدم المشقة 

وانظر ذلك في (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال) . 

وقد أخذ ذلك من نهي النبي كَلِِ عن التشبه بالتبتّل بصوم الدّهر لما فيه 
من الضع ف وإن أراد استغراق الزمان بالطاعةء فشخل”العبادةالعازيتة عن 
المشقة المرهقة محصّلةً للمقصود حيث ذكر حديث: «مَنْ صَامَ تَلاَنَهَ أََام مِنْ 
كل شَهْر كَانَ كَصِيّام الدّهر». 

ونأمل أن ينال الكتاب إعجاب العلماء والباحثين» وأن يكتب لنا الأجر 
والمثوبة» ويحقق ما فيه الخير والبركة لنا وللمسلمين جميعاً. 


[10لالا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث لعموم الثقلين» 
سيدنا محمّدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين. 


اراب العا 


فإن خير ما يُعملٌ به» ويحق له العناية هو الفقه الإسلامي» الذي من 
خلاله تتعبّد الطريق لسلوك الحياة الصحيح إذ هو مناط الحياة» وسّلّم الوضول 
إلى بوابة الآخرة» ليكون متتبعها من الذين تفبّح لهم الأبواب الثمانية» فيدخلونها . 
دخول الكرام لينالوا مرتبة قوله تعالى: #آَدَحُلُومَاسَلرِ ءَامِنِنَ #. . 

إذ بالفقه تتفتق الأذهان الخاملة» وبالنظر إليه تتفبّح أشرعة العقل لتتلقى 
وتحلل» لأنهم المبشرون من الأخيار المصطفين في الدنياء لهذا قال يكِ: «مَن 
يرد الله“به خَيْرا يُمَقَههُ في الدّين» . 0 

وانطلاقاً من قوله كك كان الدين الإسلامي الحنيف» يتجدد بتجدد ٠‏ 
الأزمان» ولا يتجدد إلا بتجدّد الوقائع الطارئة من المعاملات الحياتية . 

ومن هنا: كان لا بد لنا من السعي الحثيث لتتبع آثار السلف الصالح» 
وما صنفوه لنا من مسائل حدثت في عصرهم الذي ذهب بذهابهم» لكن بقي 
خالداً بما سطروه لنا من مسائل فقهية يحتاج إليها السائل عنها في كل زمان» 
من حين خرجت فتاواهم إلى يومنا حيث تجلس تحت المجهر للتحليل 
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والمناقشة لإثراء الواقع المعاش الجديد الذي يتوافق مع الحياة المنشودة لطالب 
السعادة في الدارين . 

ومن هذا الباتِ ولعندنا ملتجملوعا فتهي لظيفا لأحد الفقهاء الأخناف» مذيلاً 
في نهايته رسالة لأحد أصدقائه في المذهب. 

ولعلّ هذا المجموع الذي يحمل في طياته بعض المسائل والرسائل التي 
خطّها مصنفهاء تبرز لنا مدى اطلاعه» ورحب آفاقه» فَتتَعرّف من خلال هذا 

المجموع : ' 

عق اماد عبد المرلقة: 

- بعض إقراءاته . كقوله: (وقد كنت أقرأت شرح الزيلعي في سنة إحدى 
وأربعين» ولي فيه تقريرٌ وتحريرٌ). 

- كما يورد لنا بعض أسماء شيوخه الذين أخذ بآرائهم» واستفاد منهم 
في بحثه» ومنهج فكرهء كابن الهمام وغيره» فهو يقول: (شيخنا العلامة 
كمال الدين): 

- ونتعرف على نقولات فقهية لم تكن ميسرة في أيدي الباحثين . 

- تبرز شخصيته كفقيه مجتهدٍ في أصول مذهبه» لا يتعداها إلا في القليل 
النادر؛ وتندُ عن إمكانات علا طَبَعَته بطابعها . 

وكمؤرخ في نقله وفيات الأثمة الذين تقلت عنهم الفتاوى وأراد أن يبين 
السّابق من اللاحق . 

وكمحَدّثٍ وعالم في الجرح والتعديل في مراجعاته لطرق الحديث النبوي 
التي تعرض في الرسائل إذا كان المقام يقتضيها. 


-<««((( التعريف بالكتاب )220 


وكشاعر له الموهبة الشعرية التي يحملها في جوانح عقله ولبه» المتناسبة 
مع ثقافته العامة» حيث ذكر بعض الأبيات. 

- ثقة الناس به ويعلمه حيثٌ وردت عليه أسئلة من بلدا متعددة ك: 
دمشقء وغزة . . .إلخ. من أناس متعددين أمراء ك: (قراجا الظّاهري) 
وغيرهم. 

- وكان شديد النقد لمن يجده شاذاً عن القواعد والأصول ك (جلال 
الدين التباني في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال). وإن كان 
يحترم العلماء من المذاهب كافة كابن تيمية وقال عنه: شيخ الإسلام. كما 
كان يختار ما كان صحيحاً ولو خالف مشايخهء كعلامة الزمان ابن الهمام» 
كما قال. ْ 

- نقله بعض المسائل والأقوال عن معاصريه كالأقصرائي وابن 
طيبغا . . . إلخ. 

فبالجملة : 

هر مجموعٌ جميل في مضمونة؛ جيذ في نسخهء إلا أنه يعتريه بعض 
التشويش في الكلام . 


0010 كا 


َصفُ القترا 


المخطوط من محفوظات مكتبة برنستون نيوجيرسي - أمريكا: 

مؤلف من (10 7 ق) تحت رقم (جاريت 7897 7) , 

بخط جميل نسخي» مقروء؛ عناوين الرسائل مكتوبة بالحمرة» وفيه 
الكثير من التحريف والتصحيف» استدرك أكثره من المصادر التي نقل عنها 
المؤلف؛ أو الكتب التي نقلت عنه كحاشية ابن عابدين مثلاً. 

وقد كتب على هامش الفهرست في بداية المخطوط أنه : 

(من كتب الفقير الحقير الراجي عفو ربه الكريم؛ المعترف بالذنب 
٠‏ والتضير مصطفى ابن المرحوم الشيخ محمد صادق أفندي؛ نجل العلامة 
الهمام عمري زاده الشيخ محمد سعدي أفندي الحنفي مذهباً وعملاً» الدمشقي 
بلدا ومولدا بالشراء الشرعي من تركة والدي المذكور وذلك في جام شهر 
محرم الحرام الذي هو من شهور سنة ١147‏ وبثمن قدره لذلك عشرين غرش - 
وربع فقط م). 

لانمن هذا الكتاب عشرين غرش فقط لا غير بالشراء الشرعي من تركة 
والدي محمد صادق العمري 15م 45 يوم الأربعاء) وعليه ختمه. 

يي اشاب زو ايفان - والله . 
أعلم سرك اختللاف خط عضن الورقات, 
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وعليه بعضن التصحيحات المشار إليها لتدخل في النص» وذكر التابيخ 
تعقيباً على مسألة أوردها المؤلف لا ندري من صاحبها. هل هو الناسخ أم 
نقلها عن النسخة التي نقل منها. ش 

ولعلها من منسوخات القرن الحادي عشر الهجري . 

وليس لها فى حدود علمي أي تشيغة أخرى في يعات العالم يُستأنس 
بها في المقابلة . وهي على ما فيها من تحريفات وتصحيفات ذات قيمة عالية 
لثدرتها. 


00 لا 


كه نِنبة المتخموع 


لمِيِْسَمَ المجموع باسم خاص في بدايته» وإنما ذكر فهرست مافي هذا 
المجموع من الرسائل . 

وسماه من نقل منه : فتاوى العلامة قاسم . 

وذكر أسماء الكثير من هذه الرسائل في ترجمته عند السسخاوي . 

ولا شك أن هذا المجموع من تأليف العلامة ابن قطلوبغا. 

ويدل على ذلك : 

أسلوب المؤلف في طريقة عرضه للمسائل التي أوردها وهي تتشابه 
مع منهجه في كتبه المطبوعة وإشاراته فيها فيها إلى أسماء بعض كتبه المؤلفة (ككتابه 
شرح مقدمة الفرائض)» وإقراءاته» وأسماء بعض شيوخه. 

والإشارات والنقولات من هذا المجموع عند من جاء بعده» كأمثال : 

البحر الرائق في شرح كنز الدقائق (5/ 477 - 4 47) حيث قال: رَأَيْتَ 
ني فَتَاوَى الْمَلاَمَةٍ اسم مَا صورتة. . 

وحاشية رد المحتار (5/ 47): سُئْلَ الْعَلامَةُ قاسم في قَتَاوَاه. 

علماً أن حاشية رد المحتار ذكرت بعض الرسائل بأسمائها (// 756 
اك . َتمَامُ ذَلِكَ في رسَالَةِ تخرير الأقْوالٍ في صَوْم الست ين شَوَالٍ 
لِلعَلامَةٍ قاسم . 


.و - مجموعةرسائل العلامة قاسم بن فُطلُوبغا/6))»- 
وقال أبغيا عن رسالةرقضاء الفاضئ 2700 5ق ... ,6 انارو فك النك 
فيهًا الْعَلامَةُ الْمُحَقَقُ الشّيْحُ قاسم رِسَالة . 


وقاك الغ من وعيال: التو القائم لي بان حكم الحاكم :)4717//1١(‏ 
مِنْ رَسَّالةٍ العَلأمٍَ قايم المُوَّلْفةٍ فى هَذِهِ المَسْألةٍ. 


000 لا 


اعتمد الومام قاسم بن قطلوبغا على كثير من كتب الفقه والحديث وكتب 
التخريج والجرح والتعديل» وقد حاولت وسعي إخراج المصادر التي اعتمد 
عليها من بين دفتي هذا المجموع. مما يعطينا مؤشرا يدل على سغة اطلاع 
هذا الإمام. وطول باعه في فنون الدين. 

وقد اعتمد ‏ رحمه الله على مصادر السنة الأصلية وأمهات المراجع 
المعتملة . 

وفيما يلي عرض للمصادر الوارد ذكرها والتي منها: 

- كتابالآثار . .تنأليف الحافظ مجمداين الحسين الشسيباني المتوفى 
سنة 1/64ه. 

الأحكام . تأليف عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
المتوفى سنة 060 أه. 

- أحكام القرآن. تأليف أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى 
سنة ٠/الاه.‏ 

- أحكام القرآن. تأليف أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
المالكي المتوفى سنة 57 0ه. 

- الأحكام الكبرى . تأليف عبد الحق بن عبد الرحمن بن سعيد الإشبيلي 
المتوفى سنة 0/07ه. ا 
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ظ أحكام الأوقاف. تأليف أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف 
بالخصاف المتوفى سنة ١75ه.‏ 
الاختيار لتعليل المختار. تأليف أبو الفضل عبدالله بن محمود بن مودود 
ابن محمود الموصلي المتوفى سنة '817ه. 
“انب القافيى ٠‏ تالبك ان بكر اعيد ين صبرى العييانن اروف 
بالخصاف المتوفى سنة ١751ه.‏ 
- أدب القاضي والفتوى . تأليف تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي . 
صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي . ' 
- الاستذكار: تأليف أبو عفر يوسف بن عبدالله بن محمد بتاعيد*البر 
المتوفى سنة 7غ يها: 
- إشارات الجامع . تالت ابو الفتملا عيفد الز حل الكرطائق"المتوق 
سنة "517 0ه. 
- الأصل . تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 19١ه.‏ 
- الام ا عاليك لطن بق إطرنن بق لئالد لزاني اراي 
سنة 5 ١٠اه.‏ 
الإملاء. أملاه أبو يوسف. 
- الإمام في شرح الإلمام. تأليف تقي الدين محمد بن علي المعروف 
بابن دقيق العيد الشافعي المتوفى سنة؟٠/اه.‏ 
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- إنباء الغمر بأبناء العمر. تأليف أحمد بن علي بن محمد ين حجر المتوفى 
سنة867ه. 

- الإيضاح . ليف ركن الدين عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أمير 
ويه الكرماني الحنفي المتوفى سنة 41 0ه. 

- بدائع الصنائع . تأليف أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني المتوفى 
سنة /0/1ه. 

البداية مختصر الوقاية. 

- بيان الوهم والإيهام في الحديث . تأليف أبو الحسن علي بن محمد 
ابن عبد الملك الفاسي المعروف بابن القطان المتوفى سنة 5379ه. - 

- تاتارخانية في الفتاوى. تأليف عالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة 
7ه. . 

- تاريخ بغداد. تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة "77 5ه. : 

- تاريخ يحبى بن معين المتوفى سنة “117ه. 

- التاريخ الكبير. تأليف محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 107ه. 

- التجريد . تأليف أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري 
المتوفى /57ه. 

- التجريد الركني في الفروع . تأليف ركن الدين عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بابن أميرويه الكرماني الحنفي المتوفى سنة “47 0ه. 
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- التحرير في أصول الفقه. تأليف كمال الدين ابن همام الحنفي المتوفى 
لم١‏ كله ١‏ 


د التمهيد 1 تأليف أبو غم يوشفك 'برخ: عب الها بز“متحمزد بن أعب د "لبر المتوفى 


سنة 575ؤم., 


- تتمة الفتاوى . تأليف بزهان الدين مجمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفى 


اللتعورفق سللنة به رةه 
المتوفى نحو ه5/اه0ه. 


- التحقيق . تأليف صلاح الدين. ولم أعرفه. 

- تفسير البغوي (المشهور بمعالم التنزيل). تأليف أبو مجمد الحسين 
ابا سكو الفزاء 'البغوي النتوقى سلنة 0ه ٠‏ 11 

- التقريب. تأليف أبو الحسين بن أبي بكر الفقيه البغدادي المعروف 
بالقتاورةة المترفن سنة )1؟ اه 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. تأليف شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عبد "الهادي 'اللعدبلئ:اللمتؤفئ:سبنة 4 4الاهر. 

- الثقات لابن حبان.. تأليف محمد بن حبان أبو حاتم البستي المتوفى 
سنة 05 هاا ٌْ 1 

جامخ الأمهات. تأليف ابن الحخاجب المتوفئ سنة 71:6ه. 
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الجامع الصغير في الفقه. تأليف عبد الرحمن بن محمد بن جسكا 
المتو فل طق 6 لااهي 

- الجامع الكبير في فروع الحنفية . تأليف أبو الحسن عبيدالله بن حسين 
الكرخي الججطى المتد في مينة 0 4ه 

الجواهر . تأليف جلال الدين أبو محمد عبدالله بن نجم بن شاس بن 
نزار بن.عشائر بن شاس الجذامي المالكي المتوفى سنة 17١1ه.‏ 

- الحاوي القدسي في الفروع . تأليف القاضي جمال الدين أحمد بن 
محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي» المتوفى في حدود سنة ١٠1ه.‏ 

- خلاصة الفتاوى. تأليف طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاري المتوفى سنة 57 0ه. ١‏ 

الخلاصة في أحاديث الأحكام . تأليف أبو زكريا يحبى بن شرف النووي 
المتوفى سنة 51/7ه. 

- درر البحار. :تأليف شمس الدين القونوي المتوفى سنة4/1لاه. 

الذخيرة. لعلها: لصاحب المحيط البرهاني المعروف بابن مازه المتوفى 
.سلنة 1ه 

- راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة. أبو مطيع البلخي الحكم بن 
عبدالله ابن سلمة بن عبد الرحمن القاضي الفقيه المتوفى سنة /91١ه.‏ 

- الروض الأنف في شرح غريب السيرة. تأليف عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن أحمد السهيلي المتوفى سنة ١/0ه.‏ 


- الروضة. تأليف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 1ه . 
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- السير . تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سئة 4١ه.‏ 


المتوفى سنة 171 1ه. 
- السئن .. تأليف أحمد بن محمد بن هانى الخراساني الحنبلي . المتوفى 
سئة ٠/اآه.‏ 


- سئن ابن ماجه . تأليف محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة "ا/اه. 

تل يا داود. تأليف سليهان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
ام 

- سنن الترمذي . تأليف محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى 
عدئة 1/4اه. 

- سنن الدارقطني . تأليف علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 160ه. 


- سئن الدارمي . تأليف عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 


8ه 

الستن الكبرى : تأليف:أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 
المتوفى سنة /560ه. 

- سنن النسائي . تأليف أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي المتوفى 
0 


شراح الكنر. (هكذا جاء) . 


شرح الإيضاح . تأليف أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني المتوفى 


سنة 67 6ه. 
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- شرح بيت المنظومة الفا تير الجطوالة بن شبد واج الدين 
أبو المفاخر بن أبي القاسم السديدي الزوزني. 
- شرح الخرقي. تأليف الزركشي . 
- شرح صحيح مسلم. تأليف أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
المتوفى سنة 5 5 0ه: 
شرج الزيادات »ب تاليقتالحسن .بن منصؤراين أب القابادم ,نجوه بن 
عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني (قاضي خان) المتوفى سنة 047ه. 
-شرح القدوري. 0200 | 
شرح مجمع البحرين. تأليف الشيخ عبد اللطيف ابن فرشته 
شرح المشارق. ابعر سن بعرو يلار قل الف البابرتي 
المنوقق اسل لاه 
- شرح المنار. تأليف عبد اللطيف بن فرشته 
- شرح هداية أبي الخطاب . تأليف عبد السلام بن غبدالله بن أبي القاسم 
ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 7801ه. 
- شرح مشكل الاثار. تأليف أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي المتوفى سنة 17١‏ "اه. 
*. - شرح معاني الآثار. تأليف أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاري 
المتؤفيق ليق اكالم 


- شرح المهذب. تأليف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 
سنة 10/5ه. 
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- شرح الوجيز. تأليف الرافعي المتوفى سنة "777ه. 
- صحيح البخاري. تأليف محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 


سئة "ه0اه. 

- صحيح.مسلم . تأليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى 
سنة ١1آه.‏ 

- صحيح ابن حبان . تأليف محمد بن حبان أبو حاتم البستي المتوفى 
سئة 6ه 'آاه. 


المتوفى سنة ١1‏ ١ه.‏ 

با الشيعفاء الكتارنى تاليف يمحمد ين عموى بن 1لزسئ بو ماد العقيلي ٠‏ 
المكن المعو ف ني اتا 
سنة ١٠7'اه.‏ 

- العارضة . تأليف أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي 
المع فوارسية “41 قاه. 
المنذن الوازى الشجو فى ,سنة /11هه. 
سنة 55 6ه: 


عسدة القتاوى. 'تاليفت: الضدر الشهيد المتوفى سنة ١‏ قي 
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غرانس"الحديك. تأليف أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 


البستي المتوفى سنة /1"8ه. 
- الغاية. تأليف محمد بن علي السروجي المتوفى سنة ؟ 4/اه. 
فتاوى جمال الإسلام. 


- الفتاوى الصغرى . تأليف حسام الدين الشهيد المتوفى سنة 0175م 
إسماعيل بن محمد أيدغمش الحنفي المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 


- الفتاوى الفيريقية . 

- فتاوى قاضي خان وتسمّى : الفتاوى الخانية. تأليف الحسن بن منصور 
ابن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني المتوفى سنة 
1هم. 

- فتاوى الملا الأعلى. 

- فتح القدير شرح الهداية. تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
الشهير بابن الهمام المتوفى سنة ١871ه.‏ 

- الفروع . تأليف برهان الدين إبرهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح 

| الحتبلي المترفى .سنة ارم 


الأسروشين,التحاو المدرفى إبدنة نيفاسوثلاثين: أسداافنة عبجرية. 
- فصول العمادي في فروع الحنفية تأليف جمال الدين بن عماد الدين 


الحنفي . 
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الفوائد . تأليف أبو حفص السفكردي. 
قنية المنية على مذهب أبي حنيفة . ليف أب لزنا نج الدين مختار 

ابي او الا 1 

- كتاب حافظ الدين النسفي. هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
ابن محمد بن علي بن لقمان» نجم الدين» أبو حفص النسفيء له كتاب: طلبة 
الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب فقه الحنفية» ونظم الجامع الصغيرالمتوفى 
سنة /ا"61ه. 

- كتاب نظام الدين . 

- الكافي شرح الوافي. تأليف عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى 
سنة ١٠لاه.‏ : 

- الكامل . تأليف أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 
م 

لسان العرب لابن منظور. 

+ المبسوظ. تأليك متمد بن الخمنابق! أب سهل:الللرخسي المتوفيق 
سنة 5/1ه. 

- المبسوط . تأليف أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن 
البخاري المعروف خواهر زاده المتوفى سنة 5417 ه. 

- مجمع البحرين . تأليف أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي 
البعلبكي الأصل المنعوت بمظفر الدين المعروف بابن الساعاتي المتوفى 


سنة ٠59ه.‏ 
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د المجمؤع شرح اللمهذب : تالف أبو زكريا يحبى بن شرك التووي 
المتوفئ سنة 717/5ه. 

- المحيط . تأليف برهان الدين ابن مازه المتوفى سنة 1ه. 

- المختصر. تأليف عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم» أبو الحسن 
الكرخي» المتوفى سنة ٠4٠ه.‏ 

ا يم لمكن ذل بدا لين اتيرب وار 
النسفي المتوفى سنة ١٠/اه.‏ 

المحلى . تأليف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى 
سنة 07 54ه. 

- المسائل . تأليف أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني المتوفى سنة “47 8ه. 

- المستدرك . تأليف.أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري المتوفى سنة 0٠54ه.‏ ْ 

- مسند أبي يعلى الموصلي . تأليف أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
الموصلي المتوفى سنة /ا٠لاه.‏ 

ل سند الإحام يديو" #البمك اعمة 1 ب سال لطم قله 
1م. 

- مسند إسحاق بن راهويه. تأليف إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي 
المتوفى سنة 11"8ه. 

- مسند البزار. تأليف أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار المتوفى . 
سنة 917اه. 
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- مسند الشافعي . تأليف محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ؟ ١ه‏ . 

مسند الطيالسي . تأليف أبو داود الطيالسي سليمان بن داود البصري 
المتوفى سنة كلاه 

- مسند الشاميين . تأليف سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة ٠”"اه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق. تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 
سية)1 اله 

- مصنف ابن أبي شيبة . تأليف عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفني 


المتوفى نيةره 7 اهر. 


- معاجم الطبراني . تأليف سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 


كاه 
+ مطاف السدر لز الانارا. تاليفب الحوايى الجسيق بق هلب تو علدالههاالبييق 
المتوفى سنة /140ه. 


- المفيد والمزيد. تأليف تاج الدين عبد الغفار ين لقمان الكردي الحنفي 
المتوفى سنة 0577ه. 


قدامة الحنبلى المتوفى سنة ٠‏ 1”ه. 
- المنتظم في تاريخ الأمم. تأليف أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي المتوفى سنة 91 0ه. 


ان عدر الالجديكي المتوفى ننه 857 
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- المنتقى من أخبار المصطفى كَل . تأليف مجد الدين أبنو البركات 
عبد السلام بن عبدالله بن تيمية الحراني المتوفى سنة 107ه. 

واي سوا لش وا سس امس 
رسلان الثيرى ' 

لسن تأليف مالك 0000 

- النهاية شرح الهداية . .تأليف حسام الدين المعروف بالضغناقي الحنفي . 
المتوفى سنة ١٠/اه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث. تأليف ابن الأثير الجزري المتوفى سلنة 
اه 

- النوادر. تأليف محمد بن شجاع الثلجي ويقال البلدخي المتوفى سنة 
7ه 

- التزافر ‏ تاليف هشاد. (لم أعرفه). 

- النوادر. تأليف أبو عبدالثه محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع 
ابن بشر التيمي المتوفى سنة 88اه. 

لوول" ب ا هيم السمرقندي 
المتوفر بض ا 

- الهداية في الفروع . الفوخادل تر ان 2 لد 
المتوفى سنة 091ه. 

اللوائي في .قيعي يداه بن لدان معطو انين طرف ا 


سنة ٠١‏ الام. 
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- الواقعات. تأليف الحسام الشهيد. 

- وقاية الرواية في مسائل الهداية. تأليف برهان الشريعة محمود العبادي 
المحبوبي البخاري . 

الوقف (تقدم بأحكام الوقف) . تأليف أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني 
المعروف بالخصاف المتوفى سنة 5١‏ 1ه. 
- الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع . تأليف أبو عبدالله محمد بن 
رمضان. 300 ْ 


00 لا 


- ترجمة ابن أمير الحاج الحلبي . 

- ضبط الآيات القرآنية بالشكل . 

- ضبط الأحاديث النبوية بالشكل . 

- تخريج الآيات القرآنية الشريفة. 

- تخريج الأحاديث والآثار الشريفة. 

- ترجمة الأعلام الوارد اسمهم في المجموع قدر الإمكان. 
- شرح غريب الكلام . 

- مقابلة النصوص على أصولها حسب القدرة. 

- فهرس موضوعات المجموع . ْ 


0 0 


# أسمه ونسيه : ْ 

هو الزين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري المشهور بقاسم 
الحنفي السودوني - نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني ‏ الجمالي . 

وجاء في هامش أ من القول المبتكر: 


قطلوبغا: لفظة تركية مركبة من: قطلو ومعناة: المبارك. وبغا 
ومعناه: الولد. 

وقطلو بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم اللام . 
* مولده: 

قال السخاوي: ولد فيما قاله في المحرم سنة اثنتين وثمان مئة بالقاهرة. 
* صفته : 

كان صابراً متواضعاً متضوفاً ناب ضوفية الأشرفية” 

وكان كثير العيال والأولاد فقد تزوج أكثر من مرة. 
* العلوم التي برع فيها: 

العربية والقراءات والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه والأضصول 
والمنطق والكلام وسائر العلوم . وقد رزقه الله حافظة نادرة جعلته درة في جبين 


( وم ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطَْلُوبغا))»ه- 


ذلك العصر حيث قيل إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة عن 
ظهر قلب من غير نظر في كتاب . 
#» مذهبه: 

كان مذهبه هو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. 
»* المناصب التي وليها : 

درس الحديث وعلومه بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه 
بعد ذلك وقرره جانبك الجداوي في مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة 
ثم صرفه وقرر فيها غيره. ثم عين لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجي 
بسفارة المنصور حين كان بالقاهرة عند الأشرف قاتيباي لكنه توفي قبل ذلك . 


وعين على قضاء ا لحنفية . 
* رحلاته العلمية : 


رحل إلى الشام والإسكندرية ومكة وبيت المقدس . 
* شيوخه : 

تتلمذ على علية القوم منهم الحافظ ابن حجر والتاج أحمد الفرغاني 
وابن الجزري والشهاب الواسطي والزين الزركشي والشمس ابن المصري 
والبدر حسين البوصيري والتقي المقريزي والعز ابن جماعة وعائشة الحنبلية 
والعز بن عبد السلام والشرف السبكي وغيرهم . 
* تلاميذه : : 

تتلمذ على يديه الكثير نذكر من مشاهيرهم : 

الإمام السسخاوي والبقاعي ومحب الدين ابن الشحنة وأبو الفضل العر ل 
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* ثناء العلماء غليه : 

وصفه شيخه الحافظ ابن حجر بالإمام العلامة المحدث الفقيه الحافظ . 

قال السخاوي في وصفه: إمام علامة» طلق اللسان» قادر على المناظرة» 

مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه» مع شائبة دعوى ومساجحة. 

ووصفه ابن الديري: بالشيخ العالم الزكي . 

وقال الت واوا ناو رعق تسد اليتة :من حزاق اللخضية . 

وقال ابن العماد: العلامة المفئن. 

وقال البقاعي : الإمام العلامة المفنن. 

وقال ابن إياس : كان عالماً فاضلاً فقَيهاً محدثاً كثير النوادر. . 
* مصنفاته : 

زادت مؤلفاته على التسعين ولم يقتصر على نوع واحد من التأليف بل 
حلق في أجواء متعددة في جميع العلوم : 
القرآن وعلومه : 


أ د تعليى على قطعة تممير الييضاوي . 
* - غريب القرآن. 

7 القراءات العشر. 

4 - رسالة في شرح البسملة. 

5 جواهر القرآن. 


َ التخريج: 


١‏ إتحاف (تحفة) الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء. 
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" - بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية. 

- تخريج أحاديث عوارف المعارف . 

5 - تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول. 

© تخريج أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي . 

انا صدريكا] ايها اربق في اقول لش للراق ' 

- تخريج أحاديث جواهر القرآن للغزالي. 

تخريج أحاديث بداية الهداية للغزالي . 

4 تخريج أحاديث منهاج العابدين للغزالي. 

- تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض . 

. تخريج أحاديث عوالي القاضي بكار بن قتيبة‎ - ١ 

١‏ - تخريج أحاديث شرح مختصر القدوري. 

. تخريج أحاديث الكتب العشرة. [ذكره في التعريف]‎ - ١ 

١5‏ - التعريف والإخبار 59568 أحاديث الاختيار (طبع في ثلاث 
مجلدات بتحقيق أستاذنا الشيخ : عبدالله محمد الدرويش). 

6 - منية الألمعي فيما فات في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 
- اثر ها لو هلو م : ْ 

. الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي‎ ١ 

؟ - تاج التراجم في طبقات الحنفية . 
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؛ - تراجم مشايخ المشايخ . 
© - ترتيب التمييز للجوزقاني . 
؟ - ترتيب الإرشاد في علماء البلاد للقزويني . 
- تقنويم اللسان في الضعفاء . 
8 - الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة . 
4 جمع أسئلة الحاكم للدارقطني . 
#اببالائة فلن العرييا لايع جطل: 
ادب حاشية غلق المشكبه الابق بحاص 
رجال الموطأ برواية محمد بن الحسن. 
“الس ءوخ الل الكتارج السطؤه نه والشسن.: 
4 رجال مسند أبي حنيفة لابن المقرىء. 
-زوائد رجال الموطأ. 
5 - زوائد رجال مسند الشافعي . 
١١/‏ - زوائد رجال العجلي. 
- معجم شيوخه. 
4 من روى عن أبيه» عن جده. 
-الواقعات. 

- الحديث وعلومه: 
١‏ - الأمالي على مسند أبي حنيفة . 
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- ترتيب مسئد أبي حنيفة على أبواب الفقه. 

- ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سئن البيهقي . 

5 - ترجمة ذو النون المصري. 

© تعليق على مسند الفردوس . 

. حاشية على نزهة النظر لابن حجر‎ - "١ 

1 حاشية على شرح نخبة الفكر لتقي الدين الشمني. 
8 -حاشية على شرح الألفية للحواني/ 

4 - زوائد سنن الدارقطني على الستة. 

٠‏ - شرح كتاب جامع المسانيد لأبي المؤيد الخوارزمي. 
١‏ شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوري . 
١١‏ - شرح مصابيح السئة للبغوي . 
 1* ٠‏ شرح القصيدة الغرامية. 

4 - شرح منظومة ابن الجزري في علوم الحديث. 

6 -عوالي الليث بن سعد. 

5 - عوالي أبي جعفر الطحاوي. 

7 مسيل عقيةرين عام : 

- منتقى من منتقى ابن الجارود. 

- الفقه وعلومه : 
١‏ -إجازة الإقطاع. 
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؟ د أحكام الشهادة والتزكية. 

٠‏ أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. 
؛ - أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت. 

أحكام القهقهة. 

5 الأسوس في كيفية الجلوس بين السجدتين. 
الأصل في بيان الفصل والوصل. 

4 - تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. 
4 تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال. 

٠‏ - الترجيح والتصحيح على القدوري. 
11111111 

حط الثمن والإبراء منه. 

, حفن المرلكات‎ ١ 

4 - حكم الإسلام في لحوم الخيل. 

6 حكم الخلع وحكم الحتبلي فيه. 

-دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات. 
١٠١‏ - رد القول الخائب في القضاء على الغائب. 
- رسالة في قضاء القاضي . 

4 رفع الاشتباه عن مسائل المياه. 


٠‏ -رسالة في التراويح والوتر. 
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سوس لشفل اسعبياك اللروفلبر ريتاوم 

7 رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعث. 

- شرح درر البحار في اختلاف المذاهب الأربعة للقونوي. 
4- شرح رسالة السيد في الفرائض . 

65 شرح فرائض السجاوندي. 

1 - شرح فرائض مجمع البحرين لابن الساعاتي. 

اماد شرويخ ناتف الاكاني» 

4- شرح المختار في فروع الحنفية لأبي الفضل الموصلي. 
- شرح مختصر الطحاوي في الفروع. 

. شرح مختصر الكافي في الفرائض لابن المجدي‎ ١ 

7 شرح النقابة مختصر الوقاية في الفروع. 

”3 طلاق المريض زوجته. , 
5" العصمة عن الخطأ في نقض القسمة. 

©" الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة. 

5"- في العدة. 

لا" الفقاؤق بالقامقمية: 

القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم . 

. القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع‎ ١9 

٠“‏ - القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة. 
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١‏ -ما ينقض من القضاء. 
3؟ - من يكفر ولا يشعر. 
"4 - موجبات الأحكام وواقعات الأيام . 
5 النجدات#فى البننهو عن السجدات . 
© - نزهة الرائض في أدلة الفرائض. 
45 -الوقف واشتراط النظر للأرشي فالار فيد 
أصول الفقه : 
١-الأجوبة‏ عن اعتراضات العز ابن جماعة عن أصول الحنفية . 
" - تحرير الأنظار فى أجوبة ابن العطار : 
'- حاشية على شرح تنقيح الأصول لنقره كار . 
؟ - حاشية على شرح منار الأنوار لابن ملك . ٍْ 
١‏ 4 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبي . 
5 شرح الورقات لإمام الحرمين. 


- السيرة : 
١‏ - تلخيص السيرة النبوية لمغلطاي . 
د حاشية على كشارف الأنوار من صحاح الأخبار المصطفوية للإمام 
الصئعاني . 


- منتقى من درر الأسلاك في قضاة مصر. 
5 - تلخيص دولة الأتراك : 


؟:# د لس ممجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا ))))»س 
النقد: 

. الأجوبة على اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة‎ ١ 

؟ - تبصرة الناقد في كيد الحاسد في الدفع عن أبي حنيفة . 
اللغة العربية : 

١‏ حاشية على حاشية التفتازاني. 

. شرح مخمسة العز بن عبد العزيز الديريني‎ - ١ 

فصول اللسان. 

4 - مختصر تلخيص المفتاح في البلاغة. 

ه لين عل ”الالاتتجااو اللررلرة! 
علم الكلام : 
١ ٠‏ لمر بش المتاية لبا 

" - شرح منار النظر في المنطق لابن سينا. 
* مرضه ووفاته: 

أصيب بعسر البول ثم سلس البول. 

توفي رحمه الله بحارة الديلم ليلة الخميس رابع ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين وثمان مئة وصلي عليه في الغد تجاه جامع المارداني في مشهد حافل 
ودفن على:باب المشهد المنسوب لعقبة عند أبويه وأولاده. 


رحمه الله تعالى 
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* مصادر الترجمة : 
الأعلام 0/ .18٠‏ 
البدر الطالع “ىر ةغ. 
شذرات الذعب /ا/ 17 . 


الضوء اللامع ”/ 5 - .١15١‏ 


سس ار 
0 برجم هده 
تمس لون إن ارجا لحي 


(41- كلاه د 1١411‏ -1404ام) 


*# أسمه : 

محمد بن محمد بن. حسن بن سليمان بن عمر بن محمد بن الحلبي 
الحنفي» شمس الدين بن أمير حاج» عالم البلاد الحلبية. 
* أولاده: 

- محمد المعروف بالموقت. 

- وابن أمير حاج (حفيده) . 
* صفته : ١‏ 

كان فاضلاً في فنون من العلم . 
* المناصب التي تولاها: 

أصبح مدرساً بالجردكية» بارعاً في الوقت. ولذا: باشره بجامع بلده 
الكبير؛ وانتقلت وظيفة التوقيت والتدريس بعده لولده. 
* تصانيفه : 1 

١‏ - تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجد. 

" - التقرير والتحبير» ثلاث مجلدات في شرح التحرير في أصول الفقه 
لابن الهمام . 

- حلية المجلي في الفقه. 
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لصي الفسر فى شدي سو ل« النقر 4 
* وفاته : 

مات في رجب سنة تسع وسبعين وثمان مئة. 
* مصادر ترجمته : 

-الأعلام للرركلي (59:/107). 

- الرسالة المستطرفة للكتاني (ص95١).‏ 

- الضوء اللامع للسخاوي (9/ .)5١١‏ 


- نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي (ص4 0 ترجمة رقم .)١74‏ 
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«ُلْسْعيةاو و وَوَمَمَهرَيْدَ يْكَ ذو( كلل انكر » 


[الرحمن: 7-575 7] 


2 بوسر 


بم 


رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فى الدنيا ([الأخرون 


© رفع(" الاشتباه عن" مسائل المياه. 

* رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت. 
» أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت . 

* أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. 

* في التراويح والوتر. 

* الفوائد الجلة”؟» في مسألة اشتباه القبلة . 

» أحكام القهقهة ‏ وقد أجاد فيها . 

© الأصل في بيان الفصل والوصل . 

نه الأسوس في كيفية الجلوس بين السحجدتين . 


* تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. 


في المخطوط: (ذي). 


تحرف في المخطوط إلى : (رافع) . 
تحرف في المخطوط إلى : (من) : 
تحرف في المخطوط إلى : (الجلية). وجاء صحيحاً أول الرسالة ضمن المجموع . 
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* رسالة في قضاء القاضي . 
في العدة. 
* في حظ القيع والإبراء مغرضكة ذلك 
* مسائل في الشيوع . 
© أحكام الشهادة والتزكية . 
« القول القائم في بيان تأثير حكم الخاكم . 
#* ما ينقض من الققضاء . 
* تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال. 
* في .الوققف واشتراط النظز للأرشد فالأرشد. 
« سؤالات واجدية اطنيا؛ 
* في طلاق المريض زوجته . 
* في حفر المربعات . 
* حكم الخلع وحكم الحثبلي فيه . 
> تدرف لسري لي 1010103 لبط ايع شعمسن 
الدين ابن أمير حاج. الحلبي . 
تمت فهرست الرسائل بحمد الله تغالئ وعونه وحسن توفيقه ورضاه .]1١[‏ 


0 ذا 


/ 
١ 


6 


4 


ل 


بحي 


2-7272 7-2 
9 


1 


آ آل سر 


4 ١ 
5 
5ك‎ 4 

فيك 4 

0 

١ 

ٍِ 

5 


5و إل حي 
لجحح- 

7 7ن 
حا 
5 


01) 


نه ونع بل م 
1 
ل 
ع ع (17) ً 
ااام 
1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر ولا تعسريا كريم 
رب تمم بالخير 
الحمد للّه» وبه أكتفي) وسلام على عباده الذين اصطفى» و, ًَ 
فإن ممنا وشيخنا صاحب التّقرير والتحرير» 7 تقح أغْصَانٍ الفروع 
والأك 1 ومعدل عنوان المعقول والمنقول؛ أبو المعالي» نيك الألله ليم 
شرف الدين» قاسم بن قطلوبغا الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وأدام التفع 
به بِمْحَمّدٍ د وآلهِ قَالَ: |( 
لما منع علماؤنا وي.ء من كان له أهلية النظر من مَحْضٍ تقليدهم على 
ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال : 
حدثنا أبو يوسف. عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه قال: لا يَحلُ لأَحَدٍ 
أذ يني بق م نَم يَمْرفْ مِنْ أَئْنَ فنا" . 
تتبعت كن تعلط رشقل بقارا لشاف عه ولم أقنع 


000 تحرف في المخطوط إلى : (رافع الاشتباه من) . : 
() انظر البحر الرائق في شرح كنز الدقائق (17/ "٠١‏ و7170 و/ا1/ 01717 
() في المخطوط: (ما أخذهم). 


-(( .> مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبغا 4 


بتقليد ما في صحف كثيرة مُن من المصنفين فاتفق وقوع كلام عَلَى مسأل البثر مع 
بعض» فذكرت شيئاً من إثبات تحقيق قيق المناط”"» فلم يكن عند التكلم معي شعور 
حقيقة الحال» ورلى أن أحدا في <3 لتر لا يمح منه. قلت : الصحهم (4). 
فنظر في كت الأصحاب». وتتبع ما أمكنه فعلةٌ» ثم جاء مختجاً علي 
بققول صاحب الاختيار «والأصل : أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه 
والكثير: لا». 1 
ولقوله جلي في البحر: ١هُوَ‏ الطهُور مَاؤٌه0"©. .واعتبرناه» فوجدناه 


)000 قال الأمدي في الإحكام (1/ 35 .: تحقيق المناط اهو النظروفي منعرقة وجود 
العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسهاء وسواء كانت مغروفة ينعن أو إجهاع 
أو استنباط . ١‏ 
(؟) أخرجه مالك 7١ /١(‏ رقم: ؟١)‏ والشافعي في الأم /١(‏ واد م 
وابن أبى شيبة )١171 /١(‏ وأحمد (9/ امم و١771‏ و”797) وأبو عبيد فى الطهور 
لضف و1901) والدارمي 0/000 وأبو داود (47) والترمذي (19) والنسائي (1/ 07 
وابن ماجه (187) والدارقطني /١(‏ 5 و7 والحاكم في المستدرك (1/ ١4١‏ 
دا )١4‏ والبتهقي في الكبرى (1/ 7) وفي معرفة السنن والآثنار (1/ 105 عن 
أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ والتحاكم في المستدرك (141/1) عن علي . 
وأخرجه أحمد (/ #/اما) وابن ماجه (78) والدارقطني )75:/١(‏ عن جابر. 
وأخرجه أبو عبيد في الطهور (11) عن أبي بكر الصديق. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 0 وأبو عند ذور الور زه )حر عفية 
"بيني عامر.. ا 
ل والقول لطبل مال الام زان 


-<((( رفع الاشتباه عن متيافل المياه سس ببس 000068١‏ 


ما لا يخلص بعضه إلى بعض . 

فتقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه 
نذا مخ |لوقولوج يمرل جلرقيد خريللة ارفج انمو 

واعتبر المشايخ الوص بالمساحة فوجدوه عشراً في عشرء فقد رووه 
يذلك تسر ا 

وقال أبى معطي (40: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص. أما . 
عشرون في عشرين لا أرى في نفسي منه شيئاً» وإن كان له طول ولا عرض 
له. فالأصح : أ لكان بجال لو خسم طوله إل عرضه يصيراعشرً في عشرء 
فهو يصير عشرا في عشرء فهو كثير. 

والمختاز في العمق: ما لا ينحسر أسفله بالغرف» ثم إن كانت 
النجاسة مرئية لا يضمن موضع:الوقوع المَتيِقن بالنجاسة برؤية عينهاء 
وإن كانت غير مرئية» فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال 
انتقالها. 


ٍ- بسنة رسول الله يِه على أنه الطهور ماؤه الحل ميته . ثم ما أفتى به علماء أصحاب 
رسول الله يك الذين ذكرنا ثم أخذ العلماء الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه 
ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره. . 

010 قال المصنف في تاج التراجم (ص78): لعن السو ,ومسي ين ريا 
عن أبي حنيفة» قلتا: : هو الحكم بن عبدالله بن سلمة بن عبد الرجمن القاضي الفقيه» 
يروي عن : أبي غون». وهشام بن حسان» ومالك بن أنسء وإيراهيم بن طهمان. , 
وعنه: أحمد بن منيع ؛ وغيره. تفقه عليه أهل بلادى وكان ابن المبارك يجله لدينه 
دعامه؛ مات سنة سبع وتسعين ومئة عن أربع وثمانين سنة» بعد ما ولي قضاء بلخ . 


زوق ؟ب .سسب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن ُطلوبذ 44ت 


ومنهم من قال: لا يجوز أيضاً؛ لأن الظاهر بقاؤها في الخال . انتهى . 

فذكرت له ما في هذا من الفساد. فأجاب: بأن هذا رجلاً متقدم مصنف» 
فاختصرت الكلام عند ظهوز المقام» ثم سألني من يتعين إجابته أن أكتب له 
ما صدر .مني في بيان فساد الكلام المتقدم؛ وما لي في المسألة من تحقيق» 
وما كنت ذكرت له من.مسألة: الماء المستعمل . 

وقلت مستعيناً بالله 3# إنه حسبي ونعم الوكيل : 

قوله: والكثير لاء باطل بإجماع الأمة على الماء الكثير» إن يتغير بنج 

قوله: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا يننجس بوقدوع النجاسة 
فيه. هذا باطلٌ [بإجماع الأمة]1" بما تقدّم . ومنقوض بما ذكره بعد من قوله : 
ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة 
برؤية عينها. ٠ ١‏ 

ومما ذكره بعد ذلك أيضاًء من قوله : ولو وقعت جيفة في نهر كبير - 
لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة . وهذا أبلغ ؛ لأنه مع الكثرة جاز ْ 
قوله . وهذا معنى قولهم : لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. 

يتوقف بيان فساده على مقدمة وهو : : أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة ؛ 
لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض» وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك ' 
الطرف الآخرء إنما تحقق في نحو الطرفانء بل الكلام في أقل ما لا يخلص 
بعضه إلى بعض ليكون مبتدأ حد الكثرة» ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد 


. مابين معكوفتين: قد شطب عليه في المخطوط‎ )١( 


-(( رفع الاشتباه عن مسائل المياه. 7ب سس 600083 


القلة» وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات: 

أحدها: عدم التحريك بالاغتسال [؟/ ب]. ال 
عن أبي حنيفة . 

ثانيها لسرا ا 01 وهي رواية محمد» عن أبي حنيفة . 

الثها: عدم التحريك الكثير. 

إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض:هو أقل 
ما لا يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص» 
فيكون في حد القلة» والرواية مبدأ حد الكثرة. وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ 
يكون مما يتحرك بالاغتسال بالضرورة» وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون 
ما لا يتحرك بالتوضؤء فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض 
هو أقل ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها 
للتنافي» وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الرواياتافليين في الكلام مايفيية» 
ولا يصح له وجة؛ لأنه امتحان أمر حسيٌ بأمر حسيّ. 
قوله: وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشراً في عشر. 
يتأنّى في فساده ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال 
ورد عليه رواية التوضىءء وغسل اليد إلخ ما قدمناه. 

وفيه: مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات» عن محمد 
- رحمء ايه اانالتقل عز#الخدير العتلك" فقال؟ فر مستجدي علا وخرع00 
فكان عشراً في عشر من خارج الجدار إلى آخره. 


)١(‏ في هامش المخطوط : (فزرع) 


2 54 سس مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا )0ه 


ولما قاله نوح الجامع”" في جالممين»ة عن محمد رحمه اهاءد: أنه 
كان يوقت عشراً في عشر. 3 

ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه . 

وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة» لأأيقال فبها: أمتحن 
المشايخ -..لخ. ١‏ 

قوله: وقال أبو مطيع : إذا كان خمسنة عشر في خمسة عشر لا يخلص.. 

يقال للمصنف : لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن 
يقع فيه خلاف؛: لأن ما وجد على كمية مخصوطة لا يعقل مخالفته» وإن كان 
قول أبي مطيع على اعتبار التحريك بالاغتسال [/1]. وقول المشايخ الذي 
نسب إليهم الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله . وهذا معنى 
قولهم: لا يتحرك . . .إلى آخره إلبامنٌ. وعلى هذا: فالخمسة عشر أغلى 
الاعتبارات» فما معنى قوله بعد ذلك أما الكتروةاقي العشرينَ فلا أجبا في 
نفسي منه شيئاً؟ . 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص07) : الجامع» لقب أبي عصمة» نوح بن أبي مريم 
ابن جمونة الموزي» لقب بذلك؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل: لأنه 
كان جامعاً بين العلوم» له أربعة مجالس : مجلس للأثرء ومجلس لأقاويل أبي حنيفة» . 

... ومجلس للنحوء ومجلس للشعر.:. روى عن: الزهري» ومقاتل بن حيّان» مات سنة 
ثلاث وسبعين ومئة» وكان على قضاء مرو لأبي جعفر المنصور. 
أقول: لكته متروك الحديث» :بل رمي بالوضع . قال ابن حجر في التقريب (ص057) : 
كذبوه في الحديث, وقال ابن المبارك : : كان يضع . وانظر الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (78/ 185) والمنجروحين لابن حبان (17/ 58) والكامل لابن عدي 
)5١ 0‏ وتهذيب الكمال.(١01/7).‏ 


0( شع الاشتياة عن مسائل المياه -------- ب 8 66س 


قوله: وإن كان له طول ولا عرض له» فالأصح: أنه لو كان بحال لو 
ضم طوله إلى عرضه يصير عشراً في عشر» فهو كثير مبني على أن للكثرة أثراً 
وسيأتئ ما يظهر به فساده. 

قوله: والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف» مقابل هذا 
المختار: ذراع وشبر وعرض السيال وما يستر وجه الأرض. 

وفيه ديل على فساد ما تقدم, وذلك : أن امتحان الخلوص بالاغتسال» 
لا يتصور في حد العمق» ولا يمكن أن يقال فيه بطريق الفرض؛ لأن الكلام 
في أنهم امتحنوا ما لا يخلص بنفسه بفعل حسّي وهو الاغتسال على زعمه. 
ثم ذرعوا ما لا يتخرك فوجدوه عشراً في عشر. هذا ظاهر كلامه على 
ها لا ايخجفين: 

قوله: ثم إن كانت النجاسة مرئية» لا يتوضأ من موضع الوقوع. يقال 
له: إذا كان الحكم هذاء فأين الأصل الذي ادعيته؟! وهو: أن الكثير لا ينجس» 
وكين بكار نخدا عن دليلالآصلن "الذي اأوردته وملا الحد يقبن ويلواناك الزل 
أمرين : 

إما عدم صحة الأصل الذي ادعيته. 

أو عدم صحة دلالة الحديث عليه» أو مخالفة الحديث بالرأي. 

قله ؛ لالحنا التنالية: 

إذا كان فرض المسألة في نجاسة مائعة وقعت في ماء راكدء فأين 
تنتقل» وهل لا يجري هذا الاحتمال في البثر إذا وقعت فيها نجاسة مائعة 
ونزح بعضها. 


ا ل ,يوم نديدامطة قي خطوت 6ه 


قرقفوله و دنهم مرقاقاك لالإبيجو(يأيظباً الأ امظاهرةبقواى هل في)ا الال 
مالاها الوبق . 

نقذ مريجوحالالخيةبآاإلء ا العتتقلدم م قرقامصجزبطا لام صلحب التخضفة 
رفعلت" كهلى ماين؟؟ عتقالنل+ تشع فلإ انالك مككزض مع الظاهر: 
اللا نرقو م وليل والفه مخكيف واتزيي» كان الجر هنل بولاف ال مرولا 
دادليل والحتهالالالافتيال قرقامءلحت اط يفيه فى ثم نعفهر قرقوله زتيقواؤهل فير لهاك : 
أنأوناذا تمع ههه( ذاهان با دأنبيو و زاداضخولاف وو يطول لوججه الأنمج كم 
بنمجحج ا سيتف فير معدا لو لاد عولطلا لب يك ماران تدمبهاالالاعيتلالاك ووذ ال فكادم 
وإرانكاكاقق ابوت لإلبه! للشيخيئ ولا + الاين انرمق قنت "ف في امضظة 0 » يدث 
قاقاك نف وأم| ناذكاكا نض ل الها و عاكلا 7 ئفم]"المضتلف بر السلما 90821 . 


000 قف الها مس قتدي وشم يهل انه لان لإميككب د معرمو «للكافيني . 
(0) وفيا الحططوط (لعلوماماتي كرخططا . 
042 قاقاابل المعسة فيج تعر التيلج وطصن؟): ) نعمب رب جمد ب أبي] سد الالأمامعلاء 
الالادين أن أبو:متعرر ف المبخدقندي ونقمقوعلعالاماة أ أبيكيكبر :رن معوح و لكلاكاثيانيو غير » 
ونه لككتات تتسغترنافيقهاء واوا للملسئ نوررالاعلول وعيغيزافلك . 1 
وب وتوجم و تلضذ ف |بوككر بن معوعو دربا حساك لضاني ١ل‏ الييع نز حب اينةبالاعسام 
عصلابرا! جين العسخزقند يمرن يجا أنه شم حكتاب ا التصة ودكهاء زربوائع للصنائع » 
ان سح سي وو ششرحتسفته ووز ع جبليته . 
تاتاع ايلج جص 4)) . 
(42) متوهغاالفقهاد 2( 237 م44) . 
(42) مام لين مكو فتين من تيوفت الفيقهاء . 
(10) ماما يسن تمكو فتين ف مر تمجفةرلتيقنهاء . 


000 


رج( هضع انيت امن ويا نزرالهاك -#ب ب بس ]0641 


0 أوأ الما ءالج تج ري , بوكو اناه قف يكف كان ؛ 
لديوك ١‏ ماله فلولا يكبي . 
١>‏ إناغاكاش لمان ولج نج ووافكافكير الا نس . 
ذةفقالرهالك ]نانك اكاب بال ضيرم اطعمه أ وأى ونه أ وأو بيه زيفهنَاقثيل!؟؟» 
وإناككاللاليس هتفه وكير . 
وال شتفي مال للم فقون مفو وكوي ل لحرلا" امجح . 


(10) تاقالع تجالى « و2 ضرت بات بوكر به االافد: ا 

20 نرف تفلل اقيق هاء ( (إلا اع بوي ل لإ دجس شي . 
وله لغ ]جد بالالفظه نفسو نر كت ب المجديث و كه ومن الغريبانا (وأكنىيكتم بر طلفقه 
ذككرره جيه :1 الاي و عاق لبإلاو ددي يز فري الولو يكرد 0 468 زرياداوافلشايرين 
سععيمل عرعرل برل أمامة إزأطر]لتبسرييقاي قاب * :فاق العا بلووانل لإبيخ د ني نالا 
مامط غيل لي قرأ مز طعما أ وبيدد»؟ اماه . 
وأدأخس ابض ص3 4512 ك عر أل أمامملفظ درف الما الإيحس شي لال مغلب 
عااء يدهج و ططححه ولوله»؟ . 
وأنأخيج! مجم 33777 ابرأبواولدد<3 وى" كادالعزسييد<3) ا والشبيائي 
((( 24 كعد أعيس عيعسقاقاب قيقبك يا ا سول نالل انأ طمارمربربشردبةساعة و حهويوربشر 
رمن فعا لوص لكلاب ور الجيضى واوللتى فقا الام اط وقد لا لإبضخس دشي . 

(17) تتيم ني فين المغطوطزالى (لوليى) . 

(:40) زف يتن افقهاء (رلجعمل) . 


00 ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَلُوبا 44)»- 


وقال العلماء وقكر22: إن كان عع شار زعلم و انعا ردن ار فهو 
قليلٌ» وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعضص](". فهو كثي”. 
واختلفوافي تفسير الخلوص 

اتفقت الروايات عن ا المتقدمين : أنه يعتبر بالتحريك» فإن 
تحرك طرف منه بتحريك9 اليجانب الآخر» فهذا مما يخلصء وإن كان لا يتحرك 

ولكن في رواية أبي يوسف, عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك 
بالاعسال: 

وفي رواية محمد: [يُعَبَدُ التحريك]© بالوضوء . 

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ» بالتحريك2©, 
بالتكلور. 

وقال بعضهم”": بالمساحة إن كان عشراً في عشر» فهو مما لا يخلض» 
وإن كان دونه فهو مما يخلص» وبه أخذ مشايخ بَلخ0©. 


00( في تحفة الفقهاء: (وقال علماؤنا) . 

(1) ما بين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 

(9) في المخطوط: (أصحاب). والمثبت من تحفة الفقهاء. 

فك في المخطوط : (بتحرك). والمثبت من تحفة الفقهاء . 

(5) مابين معكوفتين : من تحفة الفقهاء. 

© في تحفة الفقهاء: (وبعضهم) بدل: (بالتحريك). ولعله الصواب. 

0200 فق تسحفة اهمال (وبعضهم) . 

(7) ولإتمام الفائدة؛ سنذكر هنا كلام صاحب التحفة المحذوف من هنا: (وذكر الشيخ 2 


-««((( رقع الاشتباه عن مسائل المياة ب 584 )يس 


ثم إن كانت النجاسة [غير]”" مرئية» مثل أن يبول(" فيه إنسان» أو اغتسل 
فيه جنتٌّ» اختلف المشايخ فيه : 


قال مشايخ العراق : بأن حكم المرئية وغير المرئية سواءء فإنه”" لا يتوضأ 
من الجنانب,الذئ وقعبت:43/ (].فيْه النتجاطلة خ وإنما يَتَوْضا فن الجانت الكل 
بخلاف الماء الجاري. ‏ 

ومشايخنا فصلوا بين الأمرين» كما قالوا جميعاً في الماء الجاري. وهو 
الأصح. يك 

وتبعه الشيخ الإمام أبو بكر الكَاسَانِتُ» لجسي 


- أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال: لاعبرة للتقدير في الباب» ولكن يتحرى في 
ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأً منه» لا يجوزء 
وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل : يجوز التوضئة به» لأن غالب الرأي دليل عند عدم 
اليقين. هذا إذا كان له طول وعرض . فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي 
فيها مياه راكدة» فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه. وعن أبي جعفر الهنداوي: إن كان 
بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق» وإن كان لا ينحسرء 
فهو عميق. وقيل : مقدار شبر. وقيل: مقدار ذراع). 

)١(‏ مابين معكوفتين: من تحفة الفقهاء. 

(؟) في تحفة الفقهاء: (بأن بال). 

() في تحفة الفقهاء: (في أنه). 

(4) إلى هنا انتهى كلام ضاحب التحفة . 

(5) الكاساني والكاشاني يروى بكليهيما كما قال ذلك خير الدين الزركلي في الأعلام 
١/0‏ /ع). 5 


:2 00 
077 87 77م يصيوموعةر مونل العططم ةقابب بخطفالو »44 
ذرفيلل! داتع 'قتفقاك عفان" كاكانر كاككباً وضقد حيط كفي : 
قاقالاطص حلب باهر را الها لالإنسججربريقرقوعللتعكت قرفي آموي 
سوه فكانسولار كلا ودوها كاذ لاعت درن أوأماطعمه 
ظ أوأ و سيحه أوأ أفلجتهير .. : 
وقاقالى كنمتر ,الوا إن ف كاد الما ةلوج ينجن واف كافكير لجسن 
قاقال اناب ا فيخي ونا رأسلطعص وأ و يسمحويفو يقليل وبال نير 
رفاقال تلفي إذاذ للع الما لين زرفو ككفي 


- -. وظلقالل المعو فنا عل ايلج (ط من 08 أبرأنيككين برف محري يبل جمالك لكافياني » 
از 11 1 101111 
محتعمي رب لحم دبرا بي أجم ال العرشرقتدي وتوقزوج :لينتىا ف لطم از اللفقعهقرمرل برجا نبأنه 

ششم ع مك خاب الت حف 1:1لتر هن فر الخطبو إلى البالتفجفعة لا للسبخزقتديمدبةا و.وهاهاء 
ابالفائع فطع فير رلته فتفقالفتهةهالالعصر شر هتفع فتؤزنوع جه لهنته وقدق نجلب 
010 [ 1[ 1[ 01111111111 
الرارضإل البمسخجيبيء يعاو فاته و عضن أر بسكت امال الططا ف اجرف فولم ألم ابطليدين » 
رطاطاوير لالج اشر ججبديةنق بسع دهان عخجسهتقيحاب ١‏ . 

(10) بدسهائي طلعاضائ فوتر يم اح 088 . 

(:0) نر فيل للضائع (ولإنلن) . 

(100) رفي البمائع (لطتجنهم) . 


١ ١ 20 1 0 


وقاقالأمأصتجابنا إناغاكاننيايال يلم يعض إل الى يعض خيفو اقل وإوان 
كاكاللا لبجخام رونو ككثر . 

ذقنا محلب لامر ذا فلسشُو لام وو دويق «افالة بطر 
دلا 07 1 ا 

راملجيع بمرت لوؤقة « فنو اذم وراش ه111 ربإلا 
موحد طفص أو و ييه ارأبرينية! عامقا لامي عمو 
با الدَّاد ! 01٠‏ , ء 

واباحجي]] لدان يف توتو الكل ييقلة رسام ليمجل 
مس ا ل ا 


(101 )نقتقلم ةجريجه . 

00" )ما وإرنيئمتكوكوفتين نرم رد اثلا العاضائع . 

(106نت تقل جيجه . 

(؛10 )نر فول الخطيط ط (بإيني) . 

(000)ر فل المططر ل (بالباليزيل) . 

(705)أ خخ لج أيم0171709اع علي ابن عمق لقال د مسمعت دول الها لفق هرهي يللا أعرعراللهاء 
يكوكر فر فال الغلاة ملا لش ضوىمط ينوب هرمن البنجاع افرالااولب نقاقاك ذإذلفاكاضلااماء 
أخخم به الفا فير فلأ11 »)واف الحيد نط )و سحي د77 777 /د» م101 ) 
ا ا 4 
وا بياب تجزق+90003والدالرؤمقطنب 0١‏ “ال ع رعرنهاعاع سج :بزل ديرن قالقالل كدكنت 
مع معبيعبليها فى بم عابها ليبن عمين بزل الحقاطافة فقيل إلى ا ماف فعو دمن وفيشيف داك - 


(١١‏ بن مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبقا )0س 


وده 


وقال0" الشَّافِعيٌ : قال ابن جريج: أراد بالقلّتِين : قِلآلَ مَجَرَ كل قل 
تسع فيه قربتين وشيعا!"20 , 

قال الشَافعييٌ : و[هو]» شيءٌ مجهولء فقدّرته بالنصف احتياظا: 

ولنا: ما روي عن النْبي يكل أنه قال: «إذًا امنتيقظ أَحَذْكُمْ مِنْ متام قلا 
يميه يَدَهُ في الإناء حَنََى يَغْسِلَهًا نلائاء فَإنَهُ لأعزريا أَبّنَ بَانَتْ يَدُ60. 

الوركاة اله )لاز ييف باضه لاود ل ناته تولاط ؛ 


وهب" العلاتايلية 1 وكذا الأخبار مستفيضةة0) فى الأمر©» [/ ب] 


5 بعيرء أحسبه قال: ميت» فقلت: أتوضا من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله يلنةِ: «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء». 

. في البدائع : (قال)‎ )١( 

)2( في البدائع : (يسع فيها قربتان وشية) . 

إفرة أخرجه الدارقطني في سننه (7217) والبيهقي في المعرفة )١184(‏ عن أبن جريج 
قال: أخبرني محمد أن يحبى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي ' 
قال.. 

(4) ما بين معكوفتين: من البدائع . 

)2( في البدائع : اليغمسن)؛ . 

)3( أخرجه أحمد (141./5) ومسلم (7378) والنسائي (5/1 و7) وابن حبان 
٠0‏ والبيهقي في سننه الكبرى /١(‏ 5) وفي معرفة السنن والاثار )١98 /١(‏ 
عن أبي هريرة. 

(0» في المخطوط: (نزهه). 

(4) تحرف في المخطوط: (الإخبار ومستفيدة) . والمثبت من البدائع . 

(9) في البدائع : (بالأمر). 


-<«(2( رفع الاشتباة عن مسائل المياة ------ ب 73 1019# )6 


بغسل [الإناء]!© من ولوغ الكلب» مع أنّه لايغير لونه» ولا طعمه. 
ولاريحه. 
وروي عن النَبِي يك أنّه قال: 9لا يُبُولُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَاكِدِء 
وَلاَيَفمسِلُ”" فيه مِنْ جَتَابقه2"0» من :غير فصل [بَيئن]» بينَ دائم ودائم . 
وهذا نَهِيٌ عن تنجس” الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجس© 
لكثرته ليس بنهي0©: فدلٌ على كون الماء الدّائم مطلقاً محتملاً للتّجاسة©, 
التي قداو امال مدل سسا تمر اين 


امع 


)١(‏ مابين معكوفتين: من البدائع. 

(') في المخطوط: (تغسل). 

(*) في البدائع : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الذائم» ولا يغتسلنٌ فيه من جنابةٍ» . 
رواه ابن أبى شيبة )١0٠7(‏ وعنه ابن ماجه (155) عن أبى هريرة قال: قال النبى كَل 
الل يا ل نايا ةبشي أبن 
ماجه مختصرٌ. 
ورواه أحمد (؟/ “47) وأبو داود )2١(‏ وابن حبان )١140‏ والتيفقو (1/ 200 
وار لعو بيت مان لزنا كيني العل نات ونيا لمن الإجلايةة. 

(4) مابين معكوفتين: من البدائع. 

(5) في البدائع : (تدجيس) . 

(1) في المخطوط: (ينجسه). 

(10) في البدائع : (بمنهيٌ). 

() في المخطوط : (محتمة النجاسة لاحتمام النجاسة) . 

() في البدائع: (تنجيس). 

)٠١(‏ لعلها: السعة. 


-:«:((((9 /ؤ سس عق عي حي ال الل عق قن فقوو 1444 
ف كذكنال للم الاي مكرك له التغتلل الف يفيوكيكن لأكأكثمرم, لقم و و01 
والاللذغتال فيسلا لخي يكو لوفه و لا لططعمة ولالإبويةجه . 
دعرهطراح تعدو واد د00" انكس روفن يفي ع فيفر 


(111 ل والبواليولغ غير بوجو فق فإليلاتمائع . ْ 
(117كالةاالمللمضفو ذإيت اتيف ريفوا لإللإاتجبار ذر وم لد الاقعطق نلف[ فيمنسنكة 1 067كطرعن .. 
نتوين فزأ لخنةبرقع تي نزم زمزم يمنوبتي تمفحات فامز امي اممف يح وأدوامر 
بها بأ شرخج قال الفة الفففيجهج يها دحك نماث افركؤد فدح جالق|ا قلطي اله اهارا فحيجتى 

نز خوح اهفل ةالنوالخوحر الا رانغ رس عا يهاه مره ز هن مزه لإنة إن اجن مين يلم ليم لين ابض اعواس . 
وروادوالن أن أ بؤي1!11للمضنن؟ 9 عقت قةادمع رعانر بو اعواس قالةاالاليقووقني : 

و أمط أملااح لازن لز بي زتيرفق غ قرز ولووالطللعلوجزر يسبني لا الانللةطاقه غيب عرعض صل لو بن 
عبلة إلر لوجم نع نعي عيدعيك بوتممنور ور دف ثهاتهشيم حدل نامور ورعحخطغطاء أن أن 
حبغي او قبي فرمززم ؤمافهاءقلمؤأ ينال زيف فؤزسؤسط زه افج الم اللا يلطم فدنؤنؤاروا 
فإذ فلغ اع ,تتجزور من مقزز الى كلنكللا لح ودفقافة البنابللزللزبدرخ_جكيكم . 

در و دالج بأ شأ ش34 (1900]) ادهل دهجي مع رعوتصزص و رع عويطلطاغذ فزكه) : 
وقاللقالمطاتضتتفي تلج يف يفوا لو بارال الول ودج جاع جف مإذا إذاتطةسفي فلي لبئر 
ذارة يزه عش ون وطودلورّع وطق أندرعشوؤنوطوالزّعوع ل النرحين اكفاك . 

قلس انتقالة الخرخو جر ايج ادي اله لايد ايلم ثم هرذ هللا ئلآثار و أمن أ لقواله الخ يخ اصلاه دين 
عنلعفاكرذ كرذ هللا ثلا ثاروآثثرتالاًبالا بزو اوها هللاا عوجر يفية فهقتخ إنه أذووركذهذهوليوليس 

كذ لكذلكبك بزوىو آثارآثالآ بال بان مح خيه رهلا لاه املاطلو جختخيهجهارال لذي ووواه 
الطللطاوعاويع رح وحالله الثهائيعالىمسخالخ الل الغطوط ولع يمنإ نفإقللة لخر خط ناح ددمل بن 
«يسعرقنر أن أفلي:<فالتلي في بزقحرقعفيهف يفأ أي الحاتتقالةالينزيززطؤسطزهاورووري - 


2011 ه 4/9 


قوت اموا دقل وكا جطية171رزي انافاه 0 
5-6 اوؤافلكب محف رمن لماه تف ودام ككرعايليهها دده نا 
اللجعماع مرن لجاب هل مؤاقان. 

معز ف وبيهنذ الإلجعصرع :تاواجيم ز رهاممدالك :مهولالهاافيثرر 
اللاو" . 

,تين الأضهزرها فيز اس لدعلل اداع 
الليصّحابة ول . 


وهضك يجن ذاذر رد مسقالة [لإججموع يود . 
[ يخ عليه :أْنمهعي بن لالمييي يتالال الالايبعتمفذ الللحديششمعن 


| 1 0 . 
رقاقال بود نواود!؟ :للابككا فصع رجدو الللفيتيقين حد شمو ليله 


-- مظع عجما ب دير يدها اغبي عورع قلي ب محمد م ؛ 
ععرعظظاء جزم يمسرقة نوواذاد إن تفلي بر أربي ملطالسقاقاك انل شفط اللارء رارزلا 
ذرفيالإلرئوافإنيجه لعجت يخ لها الها . 

(10) فرفيا الخشولواط ت(لإنوع) . 

(17) ذزفيز الحغططواط «أ(زثو) . 

(27) نوفيا إإبادائع ادي : 

(41) مهليبيزموككفيفتين نمرورالإلدادائع . 

(2)00 انملظ ز حي فيال لبجل النؤئقش شم كنزللافاقؤئئ( (0/0 0 © وعده لازالو ينث مصجيح 
الإلجخاويدا يعني 1199/72) . 

(3) فرفيالإلباوائع :((ف كك بإيى اواو« السبحطانؤنير قاقاك) . 


رز احا 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا )»م ١‏ 


في تقدير الماء2©. ظ 

ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدّلائل الحسّيّة دون الدّلائل© ١‏ 
السّمعيّة» ثم اختلفوا في تفسير الخلوص» فاتّفقت الرّوايات عن أَضْحابنا: " 
أنه يعتبر الخلوص بالتّحريك» وهو: أنه إن كان بحالٍ لو جرّك طَرَفٌ منه ' 
يرك“ الر فا لاخ فهر كك ببخلصض: ٍ 

وإن كان لا يتحرّك فهو مما لا يخلص» ٠»‏ وَإِنّما اختلفوا في جهة التّحريك : 

فروي عن أبي 'يوسف40). عن أبى احنيفة: أنه يعر الريك بالافكقتال! ' 
ده 

وروى محمد عنه : أنه يعتبر التّحرِيك بالوضوء. 

وفي روايةٍ: باليد من غير [1/5] اغتسالٍ ولا وضوءٍ. 

واختلف المشايخ : 

ليح إن عنصن الل البخاريٌ»: اعتبر الخلوص بالصَّبغْ . 


000 انظر أيضاً في البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 5 وعمدة القاري شرح صحيح ا 
البخاري للعيني (5/ .)١79‏ 

(5) في المخطوط: (دليل). 

(*؟) في المخطوط: (بتحرك). 

(54) في البدائع: (فروى أبو يوسف). ١‏ 

(5) قال المصنف في تاج التراجم (ص١):‏ أحمد بن حفض» أبو حفص الكبيرء أخذا ١‏ 
عن : محمد بن الجسن» وله أصحاب كثيرة ببخارى» في زمن محمد بن إسماعيل ١‏ 
البخاري صاحب الصحيح . قال: لو أن رجلا عبَدَالَه خمسين سنة» ثم أهدى لرجل - آٍْ 


<<( رقع الاشتياة عن مسائل المياة اللىإآإآبى_7_ _ 7 197197 )6س 


وأبو نصر”" محمّد بن محمّد بن سلآم : اعتبرة اكد 

وأبو سليمان الجوزجانِينٌ”": اعتبره بالمساحة» فقال: إن كان عشررً!» 
في عشر» فهو مما لا يخلص» وإن كان دونه فهو مما يخلص. 

وعنداه بن النبازف :ا عجواج راسان ولكنك نع در 

وإليه ذهب أبو مطيع البلخيَ”»» فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة 
عشر أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. 


وروي عن محمّد: أنه قذره بمسجده» فكان مسجله ثمان فى ثمان. وبه 


”7 كان مسجده عشرا في عشر . 
وقيل : مسح مسجده فوجد داخله ثمانٍ في ثمان» ا ل 


- مشرك بيضة يوم النوروزء يريد به :عظيم ذلك اليوم» فقد كفر وأحبط عمله. 

' في المخطوط: (قصير).‎ )١( 

() في المخطوط : (بالتكرير) . 

تحرف في المخطوط إلى : (الجوزاني) . 
قال الذهبي في سير أعلام التبلاء :)١90 - 194 /٠١(‏ العلامة الإمام أبو سليمان» 
موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفى» صاحب أبي يوسف ومحمد؛ حدّث عنهماء 
رضن مان ادناه كانالمية لاعت ان ا البزاجد لقا قال ابن أبي حاتم : كان 
يكفر القائلين بخلق القرآن. وقيل: إن المأمون عرض عليه القضاء فامتنع» واعتل 
بأنه ليس بأهلٍ لذلك» فأعفاه» ونبل عند الناس لامتناعه . وله تصانيف . 

9 في الميخطوظاء, (صيان): 


مرت تر جمته . 


وداجا صو مراف مذ . 


. ب سم جووموعة. موتلا لوطم ة لحطف ه4446‎ 0/7/07١١ 


(10) و لإلاتما طافلائية لزأ ؤكر عط كلام لكادراني لحب المائع, 7 شظظ ٍ 
لالفرعيرة للتقيديو فر لاإ ليلب وإنانه1 لمحتب هرا لتحي ذإفا فقا اكأكبر أ أيازا د التجامة ' 
عخطص تب إلىم فنا امو ٍَالدِييد ره هنو الإ يجوز وإناغكا كبر ايأبانإها لمتضل . 
ليجو الا العم ل :طالب الوّأي ولوأكبر مرفي لالذحكار بلجب الأليريرعانان 
حبرل | لولجد لعل لي تيقلو فين جات ]الما وه طوادته وو كان لينيفاري ا لليقين ١‏ ' 
ىلتعا قالا مجان فيا لخدمل لظي ملل ولي ملل ل »نل الإجمتط ل لوف . 
الآلخرناض[ قستوفي كلتحاسة إن نإناغاكا اف فيغ فالساز مويه[ مضلت إلا مضع . 
انيدو لعنلا ل بووز وإناعكاف ف نم1 ستل بوذ ودذكز فيك نابا لعولا 
نرفيل اليميرات ]ذافل مدال علي إنعنا وناغ كا نض فال و ظ ]نان بجر جب د غلملو وال 
ولا وإنال لم يسعتقئاقامه عله شي #الإبيج دغلاو في نكم لكر المستحب ' 
أنأج:يغببلو أ ملدوج ضر جما مالي ضام يمسف ٠‏ إلب عضر ينان عمقعت وف التجاهة : 
أوأد رتو اناب رديه م عا أري ريع ضفب !أن كان الماب يريدم اليوجزلبوادالياس 
يذيخ عي فو هنو الإميصيز_نجتباً ووكهكذا ددكد الحم عدا أبي<جنيفة 00 ْ 
الللعجاري ولواح تجضن الوع ضر لمضيذير عرق ] تجاه قيفيه ى .ثم يططراواذستجتّىمغرا 
لالإمشلمب يعض البميعضرني فد نجكئ الا ادلم تسر ولوق 
الللجو ضر الكييو عت فالا لتجاميية درشم ئلماوافه يجتو م صداب لمعف + إلى 
بعشون إن]نوزطاسر الا الججتمم هو إليما باهر برحكن ا ذكر ا |ببككرلالاسعكاف 
وااعتبرىتها لا إلكوقهع . 
ظ وريه للقن عاك ثم اود الما» عستم لمعا الجر لولج ضيح 
ممنه شي واقالم أبرطاقابب تقار الإبوى لضي والأته كلما مل الما فيه 
0 
111 زا 111110101 
فيخ فدلا لو اظاشجاذ لالأنق اما جار دجو رمككو ين جاعته نونفب واذو بطر - 


:79( فيذع شتام رجض عاسرائل يالا 9 )4 


- > أسأييفله سبك كيليطوئ كر ثم عزج رز فيل المفانئائ لي وحوبنصة؟ اكإدفومرزذايةاغرعن 
أ أي مجهفة وكزك الا لض ضر ذل ليما الج ة خضو ذويذه إث لغ هائ :ثم وطودهل الماء» 
121101011111010 
دبحواة كك قي تيمو ى اللي تب ف ثلة هما به .الم فزني نهناف الحاساتو لكلوارردايهاشرعن 
أي ستهفة . 
111000 1 1101101111 
مره ول ط كر وقطاقالسم ينبن لهمقجة خرهؤ صن وكذكزاوي يرع ميو يونصف و ويجقوقول 
نمترير انا شتح معلا لضم اجاج ؤيفيدفظطل اغائيه >4 فافلإبيكك وكوك ل المائكبنجكاً 
ابلك و ججقرقو ل مكسمل بن اساتمة أنَآ شا لخبي جزم نكا ماجسِديدٌ ويويحدم لبان 
الما لكلنحج روف ايك منيطواء تلاك وح التو ل أرمزط والالاث ال ولع منهذا 
إاشكيا ايا اكد و أو حي رلا كاد ارو رج عرض الى ته 
يجام ايع واكاكة لمزيركو فنا اها رلراياقية عع أمنمنص و مخ برنن.مخ د بربن 
فتلا اوزاف كناظ ولو للم ممخلا امام يعض بل ريم عرض مودو لوفو به » 
ركاكا بتو عه فيو زمبلطتخ يسدوطة لاماي دويقوقوف لالارف قير جا ران ةلقاه وبيوين 
ججزهاعضتف.ه ف طوارة كه لف لو دقعنت فيع ناا ل لإنينجب رامل ليزيو نون أولطصه 
أوأريديحه 
102/ج فا مميضزية ورت ذال لالإمجور ناء اع قرف»ه و عاعلو قولف ولو قدقيت 
ذيفيف حاب أبالبالفيفيهد_إند وأ توما إناغاكان رفيا أ بطر رن :ينهم تمة را عثترة 
أذ إضيع وإناف كاف رفيو عططينج رم مرا امنب ةمقلا معزتر لخر ع .فاخ همي لل أبو 
ستل باك كم «الآغاعتبال للضي ممجب على دلا اوه الال بيجب ؛ 
نفل يجبي لشفب رحامط قالة. أبو لان اناق أقرسإنر الى لا لدسجتيططلالا بلعاجتبراذا لط لول 
ناض اكاطا لإويوج ب لتنيجرس روا فلعتير اول ال عضي يميج فيف كك واب لهاست ة ل جاياقلا 
وأنأ لاص تفوفع نشت طرجعا لوأو لواذال عض تع رار بي يلها ١‏ برجو نوائ رن نتقاقاك : 
ذا ال أصجهاباءاعتوراوال المسطيط ودو نإل هوق وععر لظف ق .ثبي ضمفر إلهتدارانيا اكات - 


( .م بل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 6)))»س 


ل : 101000 
إلى أن قال”©: ثم إن النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ 

منه؟ فنقول : 

لكايه تجلنة إمّا أن تكون مرئئة أو غير مرئيّة» فان كانتت مرئية 
كالجيفة. ونحوهاء ذكر فى ظاهر الرّواية : أنه لا يتوضّأ من الجانب الَّدَي فيه 
العجيفة0) وللكرن ]0 تتوضا من البحاقب الانصن) ومعناه: أنه يترك من موضع 

النتجاسة بقدر حوض صغير» ثم يتوضّأء كذا فسّره في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ 

لانا تسفنا بالتسانية 0ب د للك الحوان تكفا قن و01 

ا لوو اين دي راس د ا 
لونة» أو طعمة» أو ريحة؛ لأنَّ حكمه حكمٌ الماء الجاري . 
ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض - على قياس ظاهر الرٌواية ‏ إن كان 

بين الجيفة وبين كلّ جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض» 

يجوز التُوضو فيه وإلاّ فلا؛ لما ذكرنا. 

د بحالٍ لو رفع إنسان الماء بكفيه انحسر أسفلة» ثم اتصل لا يتوضا:بهء, وإن كان 
بحالٍ لا ينحسر أسفله لا بأس بالوضوء منه. وقيل : مقدار العمق أن يكون زيادة على 
عرض الذرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون قدر شبرء وقيل: قدر ذراع). 

0غ( أي : أبو بكر بن مسعود صاحب بدائع الصنائع . 

20( في بدائع الصنائع : (الذي وقعت فيه النجاسة). 

إفرة ما بين معكوفتين : من بدائع الصنائع . 

فق في بدائع الصنائع : (قدر الحوض الصغير) . 

(( زاد صاحب بدائع الصنائع : (وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض 
0< الحمّام: لا يجزيه أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء). "7 
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وإن كانت غير مرئية بأن بال فيها(" إنسَان أو اغتسل تجتبٌ» اختلف 
المشايخ فيه" : 

قال مشايخ العراق : إنَّ حكمه حكم المرئيّة» حتّى لا يتوضّأ من ذلك 
الجانب» وَإكنا وتوف 2 اللطائي الآنس للماو دن ودار ك» في المرئيّة بخلاف 
الماء الجاري؛ لل بقل الّْجاسَة من موضيع إلى موضعء فلم يستبقن 0 
بالنّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما”'» وراء التهر ارا يحو د ففي!*) 
غير المرثية : أنه يتوضّأ من أي جانب كانء كما قالوا جميعاً في الماء الجاري؛ 
وهو الأصحٌ؛ لأنَّ غير المرئيّة لا يستقرٌ [في مكانٍ واحدٍ بل ينتقل لكونه مائعاً 
سوال بطبكة "فلم سيقن بالتجاسة ]في السجاتب الذي ايتوضاً مله .افلا 
نحكم بنجاسته" بالشَّكٌ على الأصل المعهود: إِنَّ اليقين لا يزول بالشَّكٌ 
بخلا ف االفزائكة ب.لانعه 0 


وكان قبل هذا قال29: فإن وقع فى الماء» فإن كان جارياً» فإن كان 


. في بدائع الصنائع : (فيه)‎ )١( 

إفة في بدائع الصنائع : (فيه المشايخ) . 

(؟) في المخطوط: (يتيقن). 

(؛) في المخطوط: (مما). 

() في المخطوط : (في). 

(1) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 

(0) في المخطوط: (يحكم بنجاسة) . 

(4) انتهى كلام صاحب بدائع الصنائع . 

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 0717/1715 . 


در( ؟م 6 مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا6))))- 


النَجس غير مرئيٌ كالبول والخمر ونحوهما لا ينجسء ما لم يتغيّر لونه أو 
طعمه أو ريحه» ويتوضّأ منه من أيّ موضع كان من الجانب الذي وقع فيه 
التجسل أ من اليجانت الاخيرد ١‏ 

كذا ذكره محمد في كتاب الأشربة: لو أنَّ رجلاً صب خابية من خمر 
في الفرات29) م ل لد ا لير 
ربحه لا يجوزء وإن لم يتغيّر يجوز. 

وعن أببي حنيفة في جاهل”" بال فِي الماءِ الجاري؛ ورجل أسفل منه 
يتوضّأ به قال: لا بأس به؛ وهذا لأنَّ الماء الجاري مِمًا لا يخلص بعضه إلى 
مايق المثامز انب ابت طتائقه يعدا( :انه محتال»,:رمجتمل اليه طاهيرء ورالماء 
طاهر في الأصل فلا نحكة بنجاسته بالشّكٌء وإن كانت النّجاسة مرئيّة 
كالجيفة ونحوهاء فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز 
الوضوء”» من أسفل الجيفة؛ لأنّها» نجس بيقين» والنّجس لا يطهر بالجريان» 
وإذاكات أكتره ييجرى على الجفة وذ نلك لأن امير للغالببفان كاتد اقل 
يجري على الجيفة» والأكثرٌ يجري على الطاهِر يجوز التُوصَوْ به من أسفل ا 


ْ في بدائع الصنائع : (جانب آخر) . ا(‎ )١( 

(؟) في المخطوط الفراق» صحح من بدائع الصنائع : (الخمر في الفرات). والمَرقٌ 7 
ال مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر زطلا . القامؤس]. ْ 

اقرف في بدائع الصنائع : (اللجاهل) . 

(:) في بدائع الصنائع : (يحكم). 

(5) في بدائع الصنائع : (التّوضو). 

)١(‏ في المخطوط: (لا). 
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الجيفة؛ لأنَّ المغلوب”2 ملحقٌ بالعدم في أحكام الشّرِعْ» وإن كان يجري 
غلبا اهار يون لنت 

فالقيتامن "!أن يووا التواضلو دا» لأ الشناكان طاهرااكنا ييعيزناء فللا 
يحكم تكونه29 تجلسا بالشّلكٌ!! . 

وفي الاميتح سان ٠:‏ لا يحون 7/1 1] الحتياط اا 0 

وفيه : ما فى الأول وزيادة» وأنا أبيّنَ لك ذلك . 

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لأ ينجس بوقوع النجاسة. 

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم» حيث لم يحكم بتنجيسه» 
وليب كلالك” 
النجاسة بهاء وعدم إمكان تمييزها من النجاسة . 

قال الحافظ علي بن حزم في كتابه المسمّى بالمحلى”: وأمًا إذا تغيّر 
لون التَاوْلَ التاعر بها مازجة9) من نجس أو سرام لانتل[ 0 للسملة بنذ للف» 
)١(‏ في بدائع الصنائع : (الغالب). 
(؟) في المخطوط : (كله طاهرٌ) . 
() في المخطوط: (بقوله). 
.)749//1١( )4(‏ 


(0) تحرف في المخطوط إلى: (يماء ما وجه). 
0 في المحلى : (أو تغير) . 


22( عم ...ب مجموعةرسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا/6))»- 


أو تعكن يله بنالك ه006 لحيل لدالمتلتدة هلق امنعططال#التخلال إلا 
باشعهان الحرام» واستعمال ال<رام في الأكل والشّر ب وفي الصّلاة حراة0© 
كما قلناء ولذلك» وجب الامتناع منهء لا لأنَّ الحلال الطّاهر حرم و[لا]0» 
تنجّست عينه» ولو قدرنا على تخليص الحلال الطّاهر من الحرام والنّجس0©) 
لكان حلالا بحسبه" . 

قوله: وإن كان كثيراً لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيّدء 
ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير. 

قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل؛ 
وإن كان لا يخلص فهو كثية. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه 
لا ينجس جميعه» وليس كذلكء» وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري» 
وبعضه الحقيقي كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى. 


وأما مساق حديث المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية©: 


(1) في المحلى : (فإننا) . 

(؟) في المخطوط: (يقدر). 

() في المخطوط : (حركه). 

(:) في المخطوط: (وكذلك). 

(9) ما بين معكوفتين: من المحلى . 

(7) في المخطوط: (الحرام النجس). 

(0) انتهى كلام ابن حزم إمام أهل الظاهر. 

(4) قال ابن الهمام في فتح القدير )١175- ١75 /١(‏ (باب: في الماء الذي يجوز به): 
قلنا: ورد في بثر بضاعة على ما تقدّم وماؤها كان جارياً في البساتين كما رواه الطحاويّ - 
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قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسةء بل ذلك تعليل 
منا للنهي المذكورء وهو غير لازم» أعنوي: تعليله بتنجس الماء عيئاً بتقدير 
نجاستها بجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجس الماء 
بتقدير كونها متنجسة بما يغيّرء والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى. 


عن ابن 'أببي عمران عن أبي عبدالله محمّد بن شجاع التُلجِي بالمثلثة عن الواقديّ قال : 
فانكة زب تداس أطريعا لالماء زان" السطانين» وهذا تقؤم به البقة مدنا نذا وثقنا 
الواقدي؛ أمَا عند المخالف فلا لتضعيفه إِيّاه مع أنه أرسل هذا خصوصا مع ادعائهم 
أن المشهور من حال بثر بضاعة في الحجاز غير هذاء ثم لو تنرّلوا عن هذه الأمور 
البمختلفة كان العيرة لعموم اللفظ لا لبخصوض الشيب . والجوات بان هذا من باب 
الحمل لدفع التّعارض لا ينتهض» إذ لا تعارض لأنْ حاصل النهي عن البول في الماء 
الذائم تنجّس الماء الدّائم في الجملة. : 
وحاصل : الماء طهورٌ لا ينجسه شيءٌ عدم تنجْس إلا بالتَغيّر بحسب ما هو المراد 
المجمع عليه» ولا تعارض بين مفهومي هاتين القضيتين. 
فإن قيل : هنا معارضٌ آخر يوجب الحمل المذكور وهو حديث المستيقظ من منامه 
وقد خرجناه. 
قلنا: ليس فيه تصريحٌ بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسةء بل ذلك تعليلٌ منا للنهي 
المذكور وهو غير لازم: أعني تعليله بتنجس الماء عينآ بتقدير نجاستها لجواز كونه 
الأعم من النجاسة والكراهة فنقول: نهى لتنجّس الماء بتقدير كونها متنجّسة بما 
يغيّر أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغيّر» وأين هو من ذلك الصّريح الصّحيح لكن 
يمكن إثبات المعارض بقوله يَلِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه. . . 
الحديث»» فإنه يقتضي نجاسة الماء ولا تغيّر بالولوغ فتعيّن ذلك الحمل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
وانظر البحر الرائق شرح كنوز الدقائق /١(‏ 705). 


جم ----- مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطَلُوبغ6)))»ت 


قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب 
فيه : أن الأمر بالغسل لا يلزم» وأن يكون للنجاسة 53/ ب] لجواز أن يكون 

قوله : تور عر الك وك 1ل دلاو ييُولنَ أحَدَكُمْ فِي,الْمَاءِ الدَائِم» 
وَل يَغتَسِلُ قيوه0" مِنْ نَجَاسَةٍ مِنْ خَبْرِ قَضْل بين دأثم وَدَابِم . 

يقال عليه : انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت 
ومشايخك : إنه نشوم الس الشسا نان اميه في المرئية» ويتوضأ من أيّ جانب 
كان لونعير لبرزقة امنا اها ونارسان الضف ديات ان ارعد نيوا الباملين 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 

رواه أحمد (؟/ 154) والنسائي /١(‏ 44) من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي 
[ثقة]؛ عن خلاس بن عمرو [قال: عوف الأعرابي: خلاس لم يسمع من أبي هريرة]» 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم؛ ثم يتوضأ منه». ورواه 
أحمد والنسائي وابن حبان )١751(‏ والبيهقتي 7787/١‏ -7794) من طريق عوف» 
عن ابن سيرين» عن .أبي هريرة به. 

ورواه عبد الرزاق (7”07) وأحمد (7/ 544 و514) والطحاوي في شرح معاني 
0157007 نطق تيان ليختن أي زذل» أعرالموليئ نأي نات . 
عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يبال في الماء الذي لا يجري» ثم يغتسل منه». 
ورواه الشافعي /١(‏ 17) والحميدي (4159) والنسائي /١(‏ 6 ول9١)‏ وابن 
خزيمة (11) وابن حبان )١155(‏ والبيهقي /١(‏ 7 و3178) من طريق سفيان بن 
عيينة » عن أبي الزناد» بهذا الإسناد . 

ورواه مسلم (7587) والنسائي /١(‏ 5) عن أبي هريرة بلفظ : (لا يبولن أحدكم 
في الماء الراكد [مسلم : الدائم]» ثم يغتسل منه) . 


<<( رقع الاشتياة عن مسائل امام ا 7 )»يس 


به فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه!!. 
نولا 0 ل وابن الزبير 5ا: أنهما أمرا في زنجيٌ وقع في 
بر زمزم برح الماءِ كله» ولم يظهر أثرة في الماء0© . 
ل ل م لقديه9؟. 
قد رويتم عن ابن عبّاس رفعه: «الْمَاءُ لا ينحْسَهُ شئ0». أفترى أنَّ 


ابن عبّاس يروي عن ل َك 1 ويتركه. إن كانت هذه روايته . 


)١(‏ مرّقبل قليل. 

(؟) ‏ تحرفافي:المخطوط إلى: (قيل: تفسد). 

() قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 46 -45) الأرقام (141 - 1977) وفي 
السنن الكبرى /١(‏ 517): قال الشافعي في كتاب القديم: قد رويتم عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله كل أنه قال: «الماء لا ينجسه 
شيء6. أفتّرى أن ابن عباس يرويه عن النبي يك خبرً» ونتركه إن كانت هذه روا. 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إشحاق قال: حدثنا محمد بن غالب 
قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان». عن سماك بن حرب» فذكره بإسناد. 
قال الشافعي : ويروون عنه : أنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة . ويروون عنه : «الماء 
لا ينجس». فإن كان شيء من هذا صحيحا» فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة» 
ولكن للتنظيف» إن كان فعلء زمزم للشرب» وقد يكون الدم ظهر على الماء 
حتى رئي فيه . 

(4) أخرجه أبو داوذ (1) والترمذي (55) واين ماجه (71720) وابن حبان (١4؟١‏ و757١)‏ 
و154١1١)‏ والحاكم )١54 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (3/ ١84‏ و7717) ومعرفة 
السئن والأثار (7/ 480). 


رز مم لب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن ُطَلُوبفا )44))»- 


وتروون غنهاةهالْمَاءُ لينجن0:. 

فإن كان شيء”" من هذا صحيحاً فهو يدل على أنه لم ينْرّح زمزم للنّجاسة 
ولكن للتّنظيف: إن كان فعل» وزمزم للشّرب وقد يكون الدّم ظهر على الماء 
حنَّى رئي فيه. إنتهى . 

قوله: ولم يُنكر عل بما أحد فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. 
يقال عليه : من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا. 

وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيّب» 
كيف ينكر؟ ! 

قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هوّ: الماء الكثير 
الجاري . فيقال: فإذا كان المراد الكثير والجاري فكيف ساغ مخالفته في الجيفة 
الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد. 

قوله: وبه تبيّن: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفاً لإجماع 
الصحابة . فيه ما تقدم. 

قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [1/7]. 

قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلاً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )7”١7١(‏ عن ابن عباس قال: أجنب النبي ككِ وميمونة» فاغتسلت 
ميمونة في جفنة» وفضلت فضلة» فأراد النبي كَكلِ أن يغتسل منهاء فقالت: 
يا رسول الله! إني قد اغتسلت منه؟! فقال النبي يَكلِ: «إن الماء ليست عليه جنابة 
أو قال: ‏ إن الماء لا ينجس». وهو ضحيحٌ لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف 
شريك بن عبدالله» واضطراب سماك في عكرمة . 

ف تغرف قري المتخطز يه إلى (شيتاً) . 


0 
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على الكثرة؛ وإنما جعلوا ذلك دليلاً على سريان النجاسة» وليس عند أبي 
حنيفة : أن الكثير لا ينجس جميعه» بل فروعه ناطقة بخلافه. 

قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: إذا وقعت الجيفة أو غيرها من 
النجاسات في حوض صغير لم يخلص بعضه إلى بعض» لم يستعمل» وإن 
كان كبيراً لا يخلص بعضه إلى بعض» فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى . 

وقال الإمام أبو يوسف في الإملاء: قال أبو خنيفة في حوض مسبغة إذا 
حرّك ناحية منهُ لم تضطرب الناحية الأخرى» فهذا لا ينجسه بول يقع فيه 
أو دمٌ أو جيفةٌ إل ذلك الموضع . 

وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير» كيف يكون قائلاً 
بأن الكثير لا ينجس كالشافعي ‏ رحمه الله في القلتين» ومالك في ما يكون 
بحالٍ لا يتغير بالاختلاط» ينجسش» وسأنبهك على يسر المسألة عنده إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: ثم اختلفوا في تفسير الخلوص إلخ . 

هذا ظاهرٌ في أنْ مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض» وليس هو المنظور 
إليه لذاته عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى » وإنما المنظور إليه عنده في نفس 
الأمر: الشيوع بالنجاسة» إلا أنه لما كان في غير المرئية أمراً خفياً نظر إلى: 
ما يدل عليه وهو : إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر. 

وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير مما نقل . 

وبعضهم خمن: أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع . 

وبعضهم: خمسة عشر. كما نقلت عنهم. وهذا مماوعدتك 


02 .و مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )4 


قال شيخ الإسلام أبو بكر خواهّر زاذَة0» في كتابه المشمى بالمبسوط: 
واختلفوا بعد هذا بأيّ سببٍ يعرف خلوص التجاسة إلى الجانب» فاتئفقت 
الروايات عن علمائنا الثلاثة : أنه يعتبر بالتحريك . واختلفوا في سببه . 

وبهذا تبين ما قدمته 173/ ب] لك من أن الذلائل المذكورة دلائل خَلوض 
النجاسة لاتدلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهورء كما زعم من 
لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تغالى -. 

اناس ا ل ل م نا 
خلوص الماء إلى الجانب الآخرء وأنه دليل الك 

وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإمام بعد سطح الماء لا إلى العمق 
فظهز علام طبخ ما امنتححه مر أنه إذ] لم 'يكن الشاعر من إل . /35ا تل تقارات 
الجوانب؛ يعمٌ السريان. والله أعلم . 

وممن ظن صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة : 

قال شيخنا في شرح الهداية'"»: فما استدل به المصنف للمذهب من 


000 في المخطوط : (زاده) . 
كال الحصنفه في باح التراجم لمن؟ 5): متحمد بن الحلين بن لفقل بن التكسن 
البخاري المعروف بأبي بكر خواهر زاذه قال السمعائي: كان إماما فاضلاً نحويا 
وله طريقة حمسنة مفيدة جمع فيها من كل فن» وله كتات المبسوزطةء توفي في جمادى 
الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وانظر الأنساب للسمعاني (6/ ٠١‏ 01 شدي 
حر ويه 10 : 
م حك ارق بي وإذا يت هذا نار رن ع فلع عونت 


2( رقع الاشتياه عن مسائل المياة ---- لت بس 41 )0 


١ 5 21 2 17 5‏ 4 و 3 
قوله يَكِْهْ: «لا يَبوْلنَ أحَدَكم في المّاءِ الرَاكِدِه الحديث. لا يَمَمنّ مَحَلَ الخلاف. 
وهذا لأن حقيقة الخلاف» إنما هو فى تقدير الكثير الذي يتوقف تنجّسه على 

تغيّره. انتهى . | 
وأنا أقو: :إن الغل1 التقدير علا يعرف عن آنا ا مسليقة ررمت اهبالطل 
إليه بوجدء وإنما حقيقة مذهبه: ما قاله الرازي(" في أحكام القرآن من سورة 
الفرقان وهو قوله: وأمًا الماء الذي خالطته نجاسة» فإن مذهب أصحابنا فيه : 
أن كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب في الظنّ ذلك» لم يجز استعماله» 
ولا يختلف فى هذا الحد: مَاءَ البحرء وماءً البئر» والغدير» والماء الراكد» 
والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي 
- للمذهب من قوله ككلِِ: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الذائم ولا يغتسلنّ فيه من المجنابة» 
كما هو رواية أبي داود» ل «ثمّ يغتسل منه أو فيه» كما هو روايتا الصحيحين» 
لايمسنَ محل التّزاع» وهذا لأنْ حقيقة الخلاف نما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف 
)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص7): أحمد بن علي أبو بكر الرازي؛ المعروف 
بالجصّاص»ء ولد سنة خمس وثلاث مئة» وسكن بغداد» وانتهت إليه رياسة الحنفية» 
وسثل العمل في القضاءء فامتنع» تفقه على أبِي الحسن الكرخي وتخرّج به» وكان 
على طريقة من الزهد والورع» وخرج إلى نيسابور ثم عاد وتفقه عليه جماعةء وروى 
عن : عبد الباقي بن قانع » وله كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح 
مختصر الطحاوي؛ وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنى» 
وله كتاب في أصول الفقه. وكتاب جوابات مسائل» توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة 


سنة سبعين وثلاث مئة ببغداد» وقد وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي 
بل هما واحد. 


22 ]41 للب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا )»هس 


وأما اعتبار أصحابنا للغدير" إذا حررك أحد طرفيه؛ لم يتحرك الطرف 
الآخرء فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أخد 
طرفيه إلى طرف”" الآخرء وليس هذا كلامآ في أن بعض المياه الذي فيه النجامة ' 
قد يجوز استعماله» وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال 
الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة”". انتهى . 

وهو صريحٌ فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره. 

قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية 
كالجيفة ونحوها. 

ذكر في ظاهر [1/8] الرواية : أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة» 
ويتوضأ من الجانب الآخز. هذا خارجٌ عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير 
لا ينجسء. ومخالفٌ لمحمدٍ للحديث” عنده حيث قال: إن المراد من 
الكثير الجاري" . 

وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض. 

وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ 
العراق» ومشايخ ما وراء النهر. 


)١(‏ زاد في المطبوع من أحكام القرآن: (الذي). 

(؟) في أحكام القرآن: (الطرف). ! 

(؟) أحكام القرآن (5/ ٠١4‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي). 
(؛:) في المخطوط: (الحديث). 

(5) في المخطوط: (والجاري). 


-(( رفع الاشتباه عن مسائل المياه سس 4# 606 


وكذا التفصيل المذكور في الخيفة الواقعة في النهر الكبير والضغير كل 
مخالف للأصل المذكور والحديث. 

قوله : لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منهء فلا يحكم 
بنجاسته بالشك على الأصل المعهود. وإن اليقين لا يزول بالشك بخلاف 
المرئية.. هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة.مستيجدة متجسدة.. 

وأا لذ كافت نمائحة فهك للنخالطتها"العاء فين مواضع |الرقؤخ» نجسة . 
واننشرت في غيرهء وماس المتنججس غيرهء فنجّسه» ولا يبقى اليقين بطهارة 
الماء مع العلم باختلاطه بالنجاسة وفرض المسألة في الماء الراكد تمنع تجوز 
انتقال النجاسةء بما خالطته : 

ومع تقدير التحريك والأضطراب؛ يختلط”" المتنجس بالطاهر» فيبطل 
هذا التمويه؛ ولو كان ثم يقينٌ لما احتمل جواز النقيض . 

ثم محل الأصل المعهود الذي أشار إليه : أن يكون الطارىةٌ على الأصل 
مجرد التجويز من غير مزية. ' 

قال محمد بن الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: إذا علم المتوضتُوء دخوله 
الخلاء للحاجة. وشكّ في قضائها قبل خروجه؛ فعليه الوضوء”؟» وفيما نحن 
فيه طرأ على يقين الطهارة» يقين اختلاط النجاسة بموضع الوقوع» فكيف 
يتصور ما ذكر قوله؛ لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض إلخ . 


(1) في المخطوط : (تخليص)؟. 
7 انظر فتح القدير (1/ 87). 


:رز وه ل ممجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )44)»س  ١‏ 


هذا مما لا يكاد يفهم» واللهسنبحانه أعلم.  ٠‏ 

ومن نظر تدافع أمواج الأنهار لما فيها من المريبات جزم بخلاف مقتضى 
هذه العبارات. والعلة عند غيره: أن النجاسة لا تستقر مع الجريان» فما لم ا 
يجد فيما يقترفه أثر النجاسة» يعلم أنها لم تكن فيه. 

وهاهنا بحثٌ آخر من وجوه : 

أحدها: أنهم قالوا في اختلاط الماء المطلق [4/ ب] بالمعاب المشكولك 
في طهارته ونجاسته : إنه لا يطهرء ولم يجوز فيه احتمال الانتقال» ولا ننظر 
إلى أن الأصل في الماء الطهارة» فلا يزول باختلاط المشكوك فيه» ويكون 
مطهّراً على حاله . بل قالوا: عند تبعية الأصول» كان الماء طاهراً بيقين6 فلا 
ينجس بالشك؛ وكان الحدث ثابتاً بيقين» فلا يزول بالشك. وهذا الماء الذي 
يشك في تنجسه أولاً بالمنع من التطهرية من ذلك وأولى أن يقال فيه: كان 
الحدث ثابتاً بيقين» فلا يرتفع بالشك» ولم يرو عنهم اخنتصاص مسألة السؤر ١‏ 
نحو ماء الأواني لتفارق ما نحن فيه. 

الثاني : أنهم قالوا في علة البطن من التطهير بالماء المستعمل: إنه بواسطة ْ 
استعمالٍء لم يبق في معنى المنزل من السماء. وهذا أولى أن يقال فيه : إنه بعد / 
اختلاط النجاسة» لم يبق في معنى المنزّل من السماء . 

الثالث: أن هذا الاحتمال المذكور يجري مثله في قطرة بول أو خمر 
وقعت في حوض طوله تسعة أذرع ونصف وربع وعرضه كذلك ونحو ذلك - 
مماريتجرك :جد طرفي يتججرك الطرف الأخر ويل يجري ينا هو | م 0 


هذا. والله أعلم. 


2( دفع الاشتباه عن مسائل المياه لس سب 48 ©))))» 


حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له بقول المَعَريٌ(©: 
وغَدت حُجِجٌ الكلام!" حَجا غَدِيرٍ وأسك وعم دنن ويسقديضن © 

فأورد ذلك تحقيق مذاهبهم مثلاً عن ضباطها وأوضح حججها عند 
محققيها ومختاري منهاء وحججي على مختاري» وأجوبتي عما خالفها. والله 
المستقان ! 

وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت 
فيه نجاسة مائعة» فهو نجس . ويغسل الإناء ثلاثاً» ما صغر من الأواني» 
وما كبر غلب على لون الماء وطعمه وريحه» أو لم يغلب على شيءٍ من ذلك . 
لما روي عن النبي يِه في وضوء الكلب» وما أمر به من أنها قدرٌ ما عدّه فيه 
الفأرة» إذا كان مائعاً ويطرحها وما حولها إذا كان جامدا. 

قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل» وإن لم يتغير. 

قال: ولنهيه يَْهُ [ه/ 1] عن البول في الماء الدائم» وإن لم يغتسل فيه 
من جنابةِ . 

قلت : وهذا عندي بالاعتضاد في المنع عن تنجس الماء في الجملة. 

قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء ؛ 


لأنه لا يدري أين'باتت يده. 


)١(‏ ديوان أبي العلاء المعري (ص1787). 
(0 تحرف في المخطوط إلى : (الكلى) . 
() تحرف في المخطوط إلى : (وشكا ينعقدا وينتقضه) . 
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قلت : وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات. 

قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لونآً أو طعماً أو رائحة . 

وما كان من المياه من المصانع”" والغدران أو في مستنقع' من الأرض 
وقعت فيه نجاسة . نظر المستعمل في ذلك. فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة 
لم يختلط ببجمعسه بكثرته» توضأ من الجانب الذي هو طاهرٌ عنده في غالب 
رأيه» واجتنب الباقي ؛ لأن هذين ماءٌ نجسنٌ وطاهرٌ يستعمل غالب رأيه في 
إصابة الطاهر قث ولسى هذا تتحيسا بالماء بالشك؛ لأن هاهيا نخاسة خاصلة 
متيقنة» وما كان قليلاً يحصّل”" العلم : أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه؛ 
ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه» وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم 

أنه يغير النجاسة ؛ لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول الجُكث . انتهى . 

وقد روي اعتبارٌ خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه. وبالتحريك على 

ما قدمت لك من عبارة الأصل وَإِلاً فلا. 


وقال شمس الأئئة”": المذهبٌ الظَاهرٌ النّحِدِي والنّفويض إلى رأي 


)220 المصانع ‏ جمع مصنع ومصنع » وهو الصنع أيضاًء وجمعه أصناعء وهو شبه 
الصّهريج أو الحوض يتَخذ للماء» يجمع فيه ماء المطرء وهو أيضاً ما يصنعه الناس 
من الآبار ويقال أيضاً للقصور والأبنية: مصانع» قال لبيد: 
بلينا وما تبلى النّجوم الطُوالع وتبقى الذيار بعدنا والمصانع 

(؟). في المتخطوط : (باحظ). 

02220 قال المصنف في تاج التراجم (ص؟١):‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» 
شمس الائمة الحلواني؛ نسبة لبيع الحلواء؛ صاحب المبسوط» إمام الحنفية في 
وقته ببخارى؛ حدّث عن: أبي عبدالله عنجارء وتفقه على جماعته. توفي سنة ثمان - 


-<((( رفع الاشتياه عن مسائل المياه + بييسسس ل 


المبتلى من غير حكم بالتّقدير» فإن غلب على الظنٌّ وصولها تنجّس”"©. وإن 
غلب عدم وصولها لم ينجس» وهذا هو الأصحٌ. انتهى . 

وصححّحه في الغاية وغيرهاء ووجه أصحيته: أن:المعتبر سريان النجاسة 
على نهاية ما يتحرك. 

وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني”"© في شرح 
الإيضاح”؟: كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو [4/ ب] غلب على ظنناء فإنه 
لا يجوز الوضوء قليلاً كان أو كثيراً»: جاريآ كان أو راكداً. وإنما اعتبر غلبة الظن 


5 أو تسع وأربعين وأربع مئة بكش» ودفن ببخارى. قلت [أي: ابن قطلوبغا]: تفقه 
على القاضي أبي الحسين ابن الخضر النسفي» وأبي الفضل الزرنجري» وتفقه عليه 
الأزرقي» وسمع منه شمس الأئمة السرخسي . قال أبو العلاء الفرضي: مات ببخارى 
في شعبان سنة مسبت وخمسين وأربع مئة. وقال البخشي في معجمه: مات سنة اثنتين 
ونخمسين . وقال الذهبي: سنة ست أصمٌ» فإنه بخط شيخنا الفرضي . 
انظر فتح القدير )١74 /١(‏ وتببين الحقائق شرح كنوز الدقائق /١1(‏ 17). 

)١(‏ في فتح القدير: (تنججس). 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (القرماني) . قال المصنف في تاج التراجم (ص١١):‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم؛ ركن الدين» أبو الفضل 
الكرماني» ولد بكرمان في شوال سنة سبع :وخمسين وأربع مئة» وقدم مرو فتفقه 
وبرع حتى صار إمام الحنفية بخراسان» وله: كتاب شرح الجامع الكبير» وكتاب 
التجريد» وشرحه بكتاب سماه الإيضاح» .ومات.بمرو ليلة العشرين من ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. 

() تحرف في المخطوط إلى : (الإيضاحي). 
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لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحدٌ بنجاسة الماء؛ 
وجب العمل به والنائم يقدر اليقين. 

وتقدمت عبارة الرازي بهذا. 

قال الكرماني : وأما الماء إذا كان كثيراً لا يبخلص بعضه إلى بعض إذا 
وقعت النجاسة في طرف منه» جار أن يتوضأ من الجانب الآخر. ١‏ 

وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري: إنه لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه . 

واختلفت الروايات في تحديد الكثير: ء' 

مراده: أن عند أبي حنيفة» ليكون”" له حكم القلتين عند الشافعي» بل 
المراد: كثيرٌ يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه . والحكم المصحح 

واختلفت الروايات في الكثير”2» فالظاهر عند محمد: أنه عشرٌ فى 
س0 اشر لق ناه نكا تف اتد ردان فوننووس مر ذلك 
بشيء» وإنما هو موكولٌ إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة . 

وروي عن أبي يوسف: أنه اعتبر الغدير#بالماء الجاري. وقال: لا ينجس 
إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك . 

وقال الحاكم الشهيد» في الكافي: قال أبو عصمة: كان محمّد بن ١‏ 


(؟) أضاف في هامش المخطوط: (تحديد) وكتب: صح. وهو تكرار. 
ورف هو محمد بن محمد الحاكم الشهيد. 


<<( رقع الأشتياة عن مسائل اماه .22 بس 484 6 


الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة» ثم رجم إلى قول أبي حنيفة . وقال : 
لا أؤقت فيه شيئاً. انتهى. 

فالحاصل : أن ماءً الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» 
ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى. ١‏ 

وك المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظَنَّ على الصحيح عند أبي 


حشفه 


وما روي عن أبي يوسف : أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيه. هو المختارٌ عندي» وأرى قول محمد مثله. 

لل عا الآثار0'»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن 
أبي الهيثم؛ عن ابن عباس قال: أَرْبَعةٌ لأَيُتجْسّهَا شيءٌ: الْجَسَدُ وَالّوْبُ؛ 
وَالْعال"وال220 0 

قال محمد: ويعتبر ذلك عندنا": أن ذلك إذا أصابه القذر فُعْسَل» 
ذهب ذلك عنه؛ء فلم يحمل قذراء وإنما معناءٌ: في الماء إذا كان كثيراً» 


() (5/1") رقم (14). 

(؟) رواه البيهقي فني السنن الكبرى /١(‏ ) ومعرفة السئن والآثار (9457/5) 
رقم ١176(‏ و1997١)‏ قال: أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال: أخبرنا أبو بحر البربهاري 
قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
زكرياء عن الشعبي» عن ابن عباس : «أربع لا ينجسن: الإنسان, والماءء والثوب. 
والأرض». رواه الشافعي في بعض كتبه» عن سفيان بن عبينة» وقال: «أربع.لا يجنبن؟ . 
فذكر: «الماءء والأرض».. 

() في الآثار: (وتفسير ذلك عندثا) : 


٠١١ 
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أوالقاريا: أنه لم يحمل ينا" . هذا في ]1/٠١[‏ الراكد. 
1 وأما الجاري : 

ال التشكلط في كا لاتشدريدنعي:الطل اعرلل شيك لجال خابي: 
خمر في نهر مثل الفرات» أو أصغر منهء ورجلٌ أسفل منهء فم به الخمرء 
فل باق بأمبعواب جاتنا الماء إلا أن يتجد فيه ريحها أو طعمهاء فلا يحل 
له حينئذٍ. هذا لفظه. 

وإن كانوا كلهم قالوا: ورجلٌ يتوضأ إلخ ما قدّمته عنهم . 

وتقدم عن أبي حنيفة في الجاهل يبولٌ في الماء الجاري: أنه لا ُأس 
بالوضوء من أسفل منهء فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينتجس إلا بظهور 
النجاسة فيه إذا كانت غير مرئية . ! 

وأمًا المرئية؛ فقال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن رمضان”"© في 
كتابه المسمى بالينابيع : وقال أبو يوسف في ساقي صغيرة فيها كلبٌ ميت قد 
سد عرضهاء فيجري الماء فوقه وتحته؛ أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب 
وهذا هو المختار أيضاً. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة» 
فاستدلوا في كثير من الكتب بقول أبي حنيفة ممّا قدمت بطلانه. 


(1) انتهى كلام محمد بن الحسن الشيباني في الآثار. 

2( بدائع الصنائع في ترتيت الشرائع للكاشاني /١(‏ 7" والمحيط البرهاني لبرهان 

الدين مازه (1/ 87). 

إفرة قال المصنف في تاج التراجم: المعروف أن الينانيع لمتحمد بن رمضان» وهذا 
شافعي المذهب. 


0( دقع الاشتياة عن مسائل المياة ب !بياس ١‏ « 01س 


وقال الرازي0"© في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله 
تعالى: لوَحَرْم عََيْهِ م لبيك حََمِكَ #[الأعراف: /151]» والنجاسة لا محالة من 
الخبائث . 

وقال : إتَاعَرَمعَتحكُمأ 1 معطت 107 التحل : 22 

وقال في الخمر: لرِجيَنْ عمَلِألشَِطَنٍ فَجيَبوه #[المائدة: 40]. 

ومرٌ الي ككل بقبرين» فقال: (إِنَهُمَا عبان وَمَا يُعَذَّبَان 00 

أمَا أخدهما: فكان لا يسدر تبر من الك 073 كان يمدي 
ِالتَميمَق0. فح له هذه الأشياة تحريعا متهماء ولّم يفرق بين اختلاطها 
وانفرادها© بالماء. نج زيل تسمال كل كا يدق :0" فيه جزءاً من 
النجاسة؛ ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهةٍ الإباحةٍ من 
طريق الماء الماح في الأصلٍ» بنك مم مَتَى اجتمع في شيءٍ جهة الحظر 


. هو الجصاص . مرت ترجمته‎ )١( 

() في المخطوط : (يستنهز) . 

(؟) في أحكام القرآن: (والآخر). 

(4) أخرجه أحمد /١(‏ 75؟) وعبد بن حميد (770) والدارمي (745) والبخاري 
(1519714) ومسلم (1917) وأبو داود )٠١(‏ والترمذي )2١(‏ والنسائي /١(‏ 78 
و79 و5١1٠‏ ) وابن ماجه (7517) وابن خزيمة (27) والبيهقي في السئن الكبرى 
)٠١١5 /1(‏ وفي إثبات عذاب القبر ١117(‏ و118١)‏ عن ابن عباس و#ها. 

(5) في أحكام القرآن: (بين حال انفرادها واختلاطها). 

(7) في أحكام القرآن: (تيقنا) . 

(0) في أحكام القرآن: (لأنه) . 
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والإباحة''». فجهة الحظر أولىء» ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان 
لأحدهما فيها مئة جزءء وللآخر جزءٌ واحدء إن جهة الحظر”2 فيها أولى 
من جهة الإباحة؛ وأنه غير جائز لواحدٍ منهما وَطُؤُهً©. 

وأيضاً: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في سائر المائعات» إذا خالطه اليسير 
من النجاسات كالبرٌ9' والإدمّان /٠١165(‏ ب] والخمر ونحوهاء إن حكم 
اليسير في ذلك كحكم الكثير©» وأنه محظورٌ عليه أكل ذلك وشربه» والدلالة 
من هذا الأصل على ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا في حال المخالطة: 
والانفراد. 

والآخر: أن حكم الحظر وهو النجاسة كان أغلب من حكم الإباحة وهو 
الذي خالطه من الأشياء الطاهرة ولا فرق في ذلك من أن يكون الذي خالطه 
من ذلك ماء أو غير إذا كان عموم الرأي والسّنن شاملة لهُ. وإذا كان المعنى 
وجود النجاسة فيه؛ وحظر استعمالهاء ويدل على صحة قولنا من جهة السنة: 


. في أحكام القرآن: (الحظر وجهة الإباحة)‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن: (الحظر) . 

(؟) أحكام القرآن (0/ ه١7).‏ 

(:) البن: الموضع المنتن الرائحة . تاج العروس (18/ 01/1 . 

)٠(‏ قال الجصّاص في أحكام القرآن (0/ :)2١8‏ فحكم النجاسة إذا حلّت الماء حكم 
سائر البائعات إذا خالطته. . . وقد اتفقنا على أن مخالطة النجاسة اليسيرة لسائر 
المائعات غير الماء تفسدهاء ولم يكن للغلبة معها كج بل كان الحكم لها دون 
الغالب عليها من غيرها. 


02( دفع الاشتباه عن مسائل المياه لب 8#« (:006 


قوله جك : «لا ؛ يبُولنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِِ» مط وتات > 

وفي لفظ آخر: «لآ , يون أَحَدكُمْ في الجا الدَاع».ولا تل فيد مِنْ 
جَنَابَةِح 9 , 

ومعلومٌ: إذ ابول القليل في الما الكثير لايغير طعمه ولا لونه ولا ريجه؛ 
وقد منع النبي كد منه . 

قال: ويدلٌ عليه قوله 22: دن انق حدم من مايه َيِل ده 
. ثلآثا َبْلَ أَنْ يُدْخْلَهَا الإناء فَإِنَهُ لآَيَدْرِي أَبْنَ بَانَثْ يَدُمه.. 

. فأمرٌ بغسل اليد احتياطاً من نجاسةٍ أصابته من موضع الاستنجاء . 

ومعلزة: أن نفلها إذا جلت الماولم تيرفع رون أنها تغنده لطر كان الأخر 
بالاحتياط معنى . 

مع قي مسر رارع اكد قي «اللذرار كن الات 
الْحَلْبُ فيه: أن يُفْسَلَ عأ" وَهُوَ لا يعي 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

4 تقدم تخريجه . 

رف تقدم تخريجه . 
وجاء في هامش المخطوط : (فائدة: قال الشرف المناوي على الجامع الصغير: 
قال النووي في بستانهء عن محمد بن الفضل التيمي في شرحه لمسلم: أن بعض 
المبتدعة لما سمع بهذا الحديث قال متهكماً: أنا أدري أين باتت يدي» باتت في 
الفراش» فأصبح وقد أدخلت يده في دبره إلى ذراعه . قال ابن طاهر: فليتق أمر 
الاستخفاف بالسنن ومواقع التوقيف لثلا يسرع إليه شؤم فعله). 

(4) رواه مسلم (77/4) (45) عن أبي هريرة بلفظ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب 
فيه أن ينمسله سبع مرات». ولألفاظه راجع الأرقام (49 و40 و41). 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )0ه 


١١ :ززع‎ 


قلت : تقدّم أن هذا هو المعتمد عندي» وأن ما سواه ماجاء تقدم . 

ثم قال: وأيضاً العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتناء كما أن علمنا ١‏ 
بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتناء هذا حاصلٌ ما استدل به» وهو أبسط . 
مما في كتب الفقه» وهو منتهض على من يرى : أن الماء لا ينجس إلا بظهور 
النجاسة فيهء قليلاً كان أواليؤناز ولع ها وصموه ول مدعت اموا الظاهر. 
واستدلوا بقول أبي يوسف. بما تقدم» من أن الضرورة تقعضي العفو. 

وأقول: يدل عليه : 

ما روى الدارقطني("» عن ثوبان قال: قال رسول كلك 1/113 : «الْمَاءُ 
ير لما غَلَبَّ عَلَى رجه أو طني “فيه :' رشكاين بن سلئن0» . 

ورواه: راشد بن سعد قال: قال رسول الله ككلِك: لا يجن الْمَاءَ إلا 
ما غَيّرَ طَعْمَهُ أَوْ ربحَة"©. وَهَذا مرسلٌ. 


وصله رشدين بن سعد؟), عن معاوية بن صالح. عن راشد بن سعد» 


)00( أخرجه الدارقطني (40) والزيلعي في نصب الراية: (1/ 86). 

فق في المخطوط : (رشيد بن أبي سعد) والصحيح: هو رشدين بن سعد كما في سنن 
الدارقطني . 

[(فه رواه عبد الرزاق (574) والدارقطني /١(‏ 14) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(ص؟) والبيهقي في معرفة السئن والاثسار (77/ 417) من طريق عيسى بن يونس 
وأبي معاوية زأبي إسماعيل المؤدب؛ كلهم عن الأحوص بن حكيم؛ عن راشد 
مرسلا. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 48): الأحوص فيه مقال. 

49 تحرف في المخطوط إلى : (رشيد بن أبي سعد). 


-<«(7 رفع الاشتباه عن مسائل المياه ه١٠‏ 0 


عن أبي أمامة الباهلي» عن الني يك قالَ: لآ يُنَجسسُ الْمَاءَ شَيءٌ إلا ما غير 
5 ربيحة»7 . 

ورواه موقوفاً على راشد بن سعد: أبو عون2©. 

وحاصل ما فيه: ضعف راشد بن سعدء والإرسال» وكلاهما غير مضر” 
عندنا؛ لأن علماءنا يك قد احتجوا لمن هو أضعف من راشد بن سعد» وعملوا 
بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعاً عند البيهقي . 

فقد أخرجه'" من طريق عطية بن بَقيّة؟»؛ عن أبيه» عن شور©. عن 
راشد بن سعدء عن أبي أمامة» عن النبي ككل أنه قال : (إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلا أن 
او ريحة؛ أو طْعْمَةُ أذ لَوْنَهٌ بِنَحَاسَةٍ تحدث فيد . 

ولصدره ه شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري في بثر بُضاعة . ولفظه : 
٠‏ «المَاء لكو رٌ لا بْجْسُّهُ شي*0”". قال الترمذي : حديثٌ حسرٌ. 


إل4 رواه ابن ماجه في سننه (011) والطبراني في الكبير (7507) والدارقطني (1/ 14) 
والبيهقي في سننه )١09 /١(‏ ومعرفة السئن والاثار (؟1/ 47 ) رقم (1445). 
وقال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعدء وليس بالقوي. 

فق هذا قول لعله تصحيف من الناسخ. لأن أبا أسامة رواه عن الأحوص بن حكيم. 
عن أبي عون وراشد بن سعد من قولهما. كما في سئن الدارقطني /١(‏ 74) وسنن 
البيهقي )١09 /١(‏ ومعرفة السئن والاثار (7/ 47) رقم (1849). 

0 رواه البيهقي في سننه /١(‏ 194) ومعرفة السنن والآثار له (1/ 87) رقم 1841). 

(4) تحرف في المخطوط إلى : (تعبة) . وهو عطية بن بقية بن الوليد. 

(6) هو ثور بن يزيد. 

(7) في سنن البيهقي : (تغيّر) . 

0 أخرجه أحمد (7/ 7١‏ و85) وأبو ذاود 7 و12) والترمذي (57) والنسائي - 


٠٠١ نز(‎ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا )4س 


وقد جوده أبو أمامة» وصحّحه أحمدء وابن مَعِينء وأبو محمد 
ابن حزم . 

وقال ابن القطان: لهُ طريقٌ حسسٌ . 

وأورده من طريق سهل بن سعد0©. 

وعلى عجزه انعقد الإجماع . نقله الببهقي في المعرفة”" عن الشافعي . 

وليس فيه تخصيص بجانب دون جانب؛ ولا قام ِل علي اجتناب 
جانب الوقوع من غير تغيير» ليحمل عليه. 

فإن قلت: إنه عامٌ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه. 

قلتٌ: قد عارضه حديث الولوغ» والاستدلال به بلفظ: «طَهُورٌ إناء 
أحَدِكُمْ إذا وَلَمَ الكَلْبُ فيه أن يَعْسِلَهُ سبعاه . لا كما ذكرهُ صاحب البذائع . 

وهذه رواية مسلم في صحيحه"” . 

وحديث المستيقظء فإنهما يدلان على أنَّ ماء الأواني /1١[‏ ب] يَنْجسٌ 
َإن لم يتغير: فبقي محمولاً على ماء الغدران والمصانع . 


5 (074/1) .عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بثر بضاعة: 'وهي 
بئر يطرح فيها لحوم الكلاب. والحيض» والنتن؟ فقال: «الماء طهؤرٌء لا ينججسه 
شيء). 

)00( زواة الدارقطني )١11/١1(‏ رقم (44) من طريق أبي خازمء عن سهل بن سعد مرفوعاً 
قال: (الماء لا ينجسه شيء . 

() انظر المغرفة (؟1/ و40). 

(9) رواه أحمد ( )"١14‏ ومسلم (775) (417) وابن حبان )١7140(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (1/ )14٠‏ عن أبي هريرة . واللفظ قد تقدم ذكره. 


-<((0 رفع الاشتباه عن مسائل اميا ١  -------‏ 3ه 


وقد صرّح الشافعي7: بأن ماء بئر بضاعة كان كبيراً. والله أعلم. 
يدل قل 
ما رواه ابن ماجه»؛ [عن] جابر ذه قال: كنا مَم لذي في سَفَرِه 


سا سا مور 


يهنا إلى عدي فيو جيفةء فكففناء ا تانر 0 سول الل كلد 


فَقَالَ : : ما لكُمْ لما َ تون 01 2 سول الما هَذْه الْجِيفَةٌ؟ فَقَالَ: 
١اسْتَقُوا.‏ إن الْمَاءَ لا بسسمة سه شيء فَاسْكقيئ © واركوينا؟ 


ورواه 1 0 الموصلي”». من حديث أبي سعيدك. ٠‏ وفيه : آرم 
وهذا كما ترى» ليس فيه بيان اجتناب جانب الجيفة» ولو كانت لتوفرت 
الدعاوي على نقله. 


)1874-1417( وقم‎ )81 8١ /7( نقله عنه البيهقي في معرفة السنن والأثار‎ )١( 
قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: : حدثنا آبو العساس قال : أخبرنا الزبيع قال:‎ 
قال الشافعي : بر بضاعة كدر الناء واسئة. كات بطرع فيا م اللاي الا يشير‎ 
لها لونآ» ولااطعماًء. ولا يظهر فيها ريح» وقال التبي يك هجيباً: «الماءُ لا يننجسه‎ 
. شيء6» يعني : : في الماء:مثلهاء واستدل على ذلك بخديث أبي هريرة في الولوغ‎ 

(؟) رواه ابن ماجه (210) قال: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
شريك» عن طريف بن شهاب.قال: سمعيت أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبدالله 
قال: اتذهيتا إلى هدييه راذا فيه تجيفة ا جمارنء قال : كنفدارظه سس ,له إلينا 
رسول الله ل فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء2» فاستقينا وأروينا وحملنا. وطريف 
ابن شهاب: ضعيف» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف . 

() تحرف في المخطوط إلى : (فاستبقنا). 

6 لم أجده. 


١٠١م‎ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن شُطلوبغا 444»»م ' 


ويندل علية:: ما أخريجه ابن أبي شيبة”2» عن عكرمة قالَ: م 
رَسُولٌ اليك عدر . فََنُوا: يا رَسُولَ الى إِنّ الكلاب تَلِمُ فيو وَالحبَاغ. ' 
َقَالَ رَسُولُ اش يه :- «إزء بع مَا أَحَذَ في بَطْنِه وَللْكَلْبٍ مَا أحَذَ في بَطنى 
اربوا وَتوَضّؤُاء . قَالَ: فسَريُواء وَترَصَوُوا. 

وأصحابنا كب : يحتجون بالمرسل . 

قال الأخسيكني”" في منتخب الأصول: إنه فوق المسند : 

ويدل عليه : ما أخرجه عبد الرزاق”" عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» 
عن داود بن حصين؛ عن أبيه؛ عن جابرٍ قلثُ: يا رسول الله! أَنتَوَضَاً مِنْ 
مَا أَفضصَلْتٍ الْحُمُرئ»؟ قَالَ: «وَبمًا مْضَلنهُ السباع كاه . 

وإبراهيم يضعّف”*, إلا أن محمد بن الحسن قد احتيٌ به. ورواه مشايخ . 


.)19017( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

فرق تحرف في المسخطوط إلى : (الأخسيتكي). قال صاحب كشف الظنون (؟/ 184): 
المنتخب في أصول المذهب لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكني 
الحنفي: المتوفى سنة أربع وأربعين وست مئة. 
أقول: في كتاب الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ ). هذه النسبة إلى 
َحْسيكّث ‏ بالفتح. ثم السكون؛ وكسر السين المهملة؛ وياء ساكنة» وكاف مفتوحة» 
وثاء مثلثة؛ وبعضهم يقول بالمثناة -: مدينة بما وراء النهرء وهي قصبة ناحية فرغانة» 
وهي من أنزه بلاد ما وراء النهرء وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب. 

فق لم أجده في المطبوع من مصنفه. وأشار إلى رواية عبد الرزاق البيفقي في سننه 
(49/1) باب سؤر الحيوانات. 

(4) في المخطوط: (من ماء أفضل الخمر). 

)0 هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» أبو إسحاق المدني» مات سنة 14م 
أو ١91١ه.‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص47): متروك . وانظر الأقوالخ 


-<«0227 رفع الاشتباه عن مسائل المياه )00 


ورواه الشافعي”". من حديث ابن أبي ذئب» من حديث ابن أبي”' 
حبيبة» عن داود. 

وله شاهد: من حديث أبي سعيد. رواه ابن مجه . 

وأخرجه ا 0 عن ابن عمر قال: خَرجَ م سول الله وكيد في 
تن أننان الت 091 2 مرا على دَجُلٍ جَاِسٍ يِْدء مقرّاة لَهُ قال اه 
0 : يَا صَاحِب الْمقرَاة0"»! أَوَلْعْنَ السُبَاع الْيْلَةَ في مِعَراتنك؟ فَمَالَ أنه 
الب يك : «يَا صَّاحِبَ الْمِقْرَاةَ ل تَخْبره هَذَا 1/193 فَكَلّفَ لَهَا ما ما حَمَلَتْ 
في بُطُونهَاء وَلَنَا مَا بتي شا اب وَطَهُورٌ . 

وطريق الاستدلال بهما على نحو ما تقدم في حديث : «الْمَاءُ طَهُوْنه . 


-ت فيه في تهذيب الكمال للمزي (؟/ .)١5١-1١85‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه )١154 /١(‏ قال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو 
العبّاس محمّد بن يعقوب» أخبرنا الرّبيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» ل اعم 
ابن أبي يحبى؛ عن داود بن ن الحصين» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله قال: قيل : 
يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت الستباع كلّها». 
دفي رويد قال الشافعيّ: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب» عن داود , بن الحصين 

بمثله . وانظر مسند الشافعي (1/ 8). 

0( سر ال ا 

م( رواه ابن ماجه (015) عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يَكِ سئل عن الحياض التي 
بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والجمرء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر طهورٌ . 

00( أخرجه الدارقطني في سننه (4") ومالك في الموطأ (1/ ؟-14). 

() القرو: حوضٌ طويلٌ ترده الإبل . القاموس . 


دز ١١١‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْنُوبغا 644 ١‏ 


ويدل عليه : 


م رواه لبن أبي شية""ٍ 1 :أنه م بكواض تجا 1 
َقَالَ: استقوا منْهُ. فَقَالُوا : إنهُ تردة السبَاعٌ [وَالكلابُء وَالْحَمِيدُ. فَقَالَ: لَهَا ‏ 
مَا حَمَلّتْ في بُطونِهَاء وَمَا بَقي فَهُوَ نا شاب وَطَهُورٌ. 

وأخرجه من طريقٍ آخر"» عن عكرمة: أنَّ عمر بن الخطابء أَنَى على ' 
حوض من الحياض» ردان أن يتوضأ ويشرب. فقالَ أهل الحوص: أنه يلغ" فيه 
الكلابُ والسّباعٌ. فقا عُمَرُ: إن لها ما بلغت”© في بطونها. قال: فشرب وتوضا. 

وعن أم سلمة: أنه انث مَك بلي يه الجُعْلان" والبُعْرء فيستقئ 
لها منه فتتوضأ ونشرب”؟ 


)١(‏ في المصنف )١5١8(‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب؛ عن ميمون بن 
أبي شبيب» أن عمر بن الخطاب مر بحوض مجنة» فقال: اسقوني منه. فقالوا: إنه - 
ترده السباع والكلاب والحمير! فقال: لها ما حملت في بطونهاء وما بقي فهو لنا 
طهور وشراب . 
وانظر الروايات عن عمر في تهذيب الآثار لابن جرير (مسند ابن عباس) رقم -1١1/8(‏ 
٠١4١‏ و845١٠)‏ 

(1). تحرف في المخطوط إلى : (مجبنه) . 

.)١16١9( المصنف‎ )( 

(4) في المصنف: (إنه تلغ). 

(5) في المصنف: (ولغت». 

(7) تحرف في المخطوط إلى : (الجفلات). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١5١١(‏ قال: حدثنا ابن عبينة» عن منبوذء عن أمه: 
ين وخ ا فيستقى لها منه»' 
فتتوضأ وتشر ! : 0 


2( رفغ الاشتباة عن مسائل المياه 


١ 


وقال0١2:‏ حدثنا ابن عَليَِةَ اواو مدي عن أبيه : “الله ساك 
أنا بأ هريرة عن سُؤْر الحوض تردة السُباع » ونشر نت فته الحم" , فقال: لا بحرم 
الماء شيء. 
ا لاتصاله» وثقة رجاله. 
بن علكّة©: 5 تق حَافظء أشهر من أن كلكا أخرج له ابشبيخان» 
محتجين به. 
وحبيب بن شهاب بن مذلج : 


.04 يقة 


قال ابن معين 
وقال النسائي2: ثقة. 


ورواه إسحاق بن راهويه في مسئده )75١1717(‏ قال: أخبرنا سفيان» عن منبوذ» عن 
أمه قالت: كنا نسافر مع ميمونة» فننزل على الغدران» فيها الجغلان والبَعْر فنستقي 
لها منه» لا يرى بذلك بأساً. شْ 
أقول: منبوذ هو ابن أبي سليمان المكي» قال ابن حجر في التقريبت: مقبول. “وأمه : 
قال عنها ابن حجر في التقريب : مقبول. 

.)١51١1( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ورواه أيضاً من الطريق نفسه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس)‎ 
.)1١ 47“ رقم‎ /0( 

() في المصنف: (ويشرب منه الحمار) . 

إفرة هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» أسد خزيمة مولاهم, أبو'بشر الببصري » 
أصله من الكؤفة» ولد سنة ١١١ه‏ ومات سنة 147ه . تهذيب الكمال (م/ 007 . 

(:) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ )١١7‏ الترجمة (4109). 

)( قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 85): نقل ابن خلف عن التَمْييز للنسائي 


أنه وثقه . 


١1١؟22-0+‎ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلوبفا )00144 


وقال أحمد بن حنيل20©: لا بأس. 

وذكره ابن حبان في ثقاته2©2. وقد سمع أباه. 
وأبوه1" شهاب بنتمدل؛ سمع: أبا هريرة» وابن عباسء وأبا موسى. 
قال أبو زرعة الرازي*2: ثقة. وقاله النسائي. 

وذكره ابن حبان في ثقاته0». 


"2 


وأبو هريرة: هؤا وات دتماو وروي طالب وال ان «لآيبُونَ 


حَدَكُمْ في الْمَاءِ ءِ الدّائِم»0 . الحديث . 


وقال0©: حدثنا ابن علي عن إسرائيل » عن الزبرفان قال : حدثنا كعب 


(2) 


قف 


هرو 
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قال في العلل (7197): حبيب بن شهابء ليس به بأس. وقال عبدالله في العلل 
سألته ‏ يعني : ممصم جع سدبيد مين لاصه اا له روى 
غنه يحيى بن سعيد . 

قال في الثقات (”/ ا (07) حبيب بن شهاب العنبري» من أهل 
البصرة» يروي عن أبيه» روى عنه: :. يحيى القطان. 

قال في الثقات (4/ 0777 الترجمة (717694): : شهاب بن مدلج العنبري التميمي» 
بصري» يروي عن : ابن عباس» وأبي موسى . روى عنه ابنه: حبيب بن شهاب. 
تحرف في المخطوط إلى : (أبو). وله ترجمة في طبقات ابن سعد (1/ )14٠‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري (5 / 70؟). 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ )771١‏ الترجمة )١198١1(‏ وتعجيل المنفعة لابن 
حجر (ص176١)‏ الترجمة (455). 

قال في الثقات (4/ 377) الترجمة (59”) : : شهاب بن مدلج العنبري التميمي» 
بصري؛ يروي عن: أبن عباسء وأبي موسى . روى عنه ابنه: حبيب بن شهاب. 
و يي ١‏ 

ابن أبي شيبة في المصنف (15175). 


0( رفع الاشتياة عن مسائل المياه 33-2 ب 7س 11# 0001 


ابن عبدالله قال: كنا مع حذيفة؛ فانتهينا إلى غدير فيه الميتة» وتغفسل فيه 


الخائض ٠‏ فقال: .الماء .لا يَخْيِث90. 


وقال7"©: حدثنا وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي عمر لبان عن 


ابن عباس قال :, العا نطهوة لا يجيه شياء. 


قال: 


للك 


وقد تقدم تفسيرهٌ عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار. 
وأخرج”» عن الحسن : في الجبٌ يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم. 
واف 


وعن طاوس: أنه كرهه2" , 


في المصنف: (يجنب). 


(؟) ورواه ابن أبي شيبة )١5١1١(‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن يخبى 


ابن عبيد البهراني قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب. 
ورواه عبد الرزاق )١١544(‏ عن يحيى بن العلاء» عن الأعمشء عن ابن عمر قال: 
سئل ابن عباس عن حوض الحمام يغتسل منه الجنب وغير الجنب؟ فقال: إن الماء 
لا يجنب. ١‏ 
زرواة المي في ماف 537750) قال* اخزووابوابكز بن انل حطزنا لاسر 
ابن دحيم حدثنا إبراهيم بن عبدالله أخبرنا وكيع عن الأعمش عن يحبى بن عبيدٍ قال: 
سألت ابن عبّاس عن ماء الحمّام فقال: الماء لا يجنب. 

تحرف في المخطوط إلى : (ابن عمرو النهواني). وهو يحبى بن عبيد ‏ بغير إضافة -», 
أبو عمر البهراني» الكوفي . قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

رواه ابن أبي شيبة (11/177 و٠4‏ 110) عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن . 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف )717١(‏ عن طاوس في قطرة خمر وقعت في 
ماءء فكرهه. 


:ذو مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا»))))>- 


فثبت : أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة؛ وإن لم يتغير. 
وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلا بالتغيير 3؟1/ ب] سواءً كان الواقع 
فيه مرئياً أو غير مرئي . فالجاري أولى . 
وما كان في غدير أو مستنقع وهو نحو ماء الأواني» فهو مانلق بها إذ ' 
لا أثر للمحل. ولفالمل: 1 1 
فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعاً بالقلتين. 
وحديث القلتين: قد صَّحّحه ابن حبان20» وابن خزيمة20؛ والحاكم”!"؟ . 
قلتث: من صحّحه اعتد بعض طرقه» ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومهاء ' 
إذ ليس وظيفة المحدث. والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه» إذ غرضه بعد صحة 
الثبوت : الفتوى والعمل بالمدلول. 
وقد أعلّ حديث القلتين من الجهتين. وأنا أورد ذلك مستعيئاً بالله . 
فأقول: قال ابن عبد البر في التمهيد©»: هذا خَدَيِك يَرَويه محمد بن ' 
إسحاق» والوليد بن كثير [جميعآء عن محمد بن جعفر بن الزبير» وبعض ١‏ 


رواة الوليد ابن كثير يقول فيه: عنهء عن محمد بن عبّاد بن جعفر”“؛ ولم, 


. الإحسان)‎ ١507و‎ ١7” 594( التقاسيم والأنواع لابن حبان‎ )١( 
.)97( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 

() المستدرك على الصحيحين ١785 /١(‏ و7180 و7775 و177). 
(5) التمهيد .)779/١(‏ 


(ه) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزو) 


-2(2 دفع الاشتباه عن مسائل المياه ل 06١١68‏ 


. يختلف عن الوليد ابن كثير]'" أنه قال فيه : عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن!" 


أبيه يرفعه 8 


ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبيير» عن 
عبدالله" بن عبدالله بن عمر» عن أبيه مرفوعاً [وعاصم]'» أيضاً. 


عبيدالله بن عبد الله . 


ورواه عاصم بن المنذر»» [عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه]0©, 
فاختلف [فيه](" عليه أيضاً. 


[فقال حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عمر» عن أبيه . وقال فيه حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر» عن أبي 
بكر بن عبيدالله » عن عبدالله بن عمر]". 


)١(‏ مابين معكوفتين: زيادة من التمهيد. 

(1) في المخطوط: (أن). والتصحيح من التمهيد. 

() في التمهيد : (عبيدالله) . 

(5) مابين معكوفتين: من التمهيد. و(مرفوعا) لم ترد في التمهيد. 

(5) هو عاصم بن المنذر ين الزبير بن العوام الأسدي المدني. قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق. 

7) مابين معكوفتين: من التمهيد. 

0) ما بين معكوفتين: من التمهيد. 

(4) مابين معكوفتين: من التمهيد. 


1522١ب‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا )»هس ١‏ 


وقال”" فيه حماد بن سلمة: إذا كان المَاءُ قُلتِين أوثلاتا؛ لم ١‏ 
يُنجسه شيء. 

وبعضهم يقول [فيه]!©: إذا كان [الماء]”" قلتين» لم يحمل”» الخبث . 
وهذا لفظ» محتمل للتأؤيل: ومشل هذا الاضطراب في الإسنادء يوجب 
التوقف عن القول بهذا الحديث» على”" أنْ القلتين غير مغروفتين» ومُحالٌ 
أن يتعبّد الله عبادهٌ بما لا يعرفونه. انتهى(” . 

قلتُ: قد تكلف بعض الئاس لرفم اضطراب السند باحتمال أن يكون 
الحديث عند كل راو اختلف عليه من جميع من اختلف عليه فيه» لوروده عن 
بعض رواته بالوجهين جميعاً. لكن بقي هنا شيء آخرء وهو ما أشار إليه 
ابن عبد البر: أن القلتين غير معروفتين. 

قال الدارقطني :قال ابن اعلؤفةء وسدَْعت هَشِيما!0 يقول :الفسير | 


القلتين يعني : الجرتين الكبار. 


() في المخطوط : (قال). والزيادة من التمهيد. 
() مابين معكوفتين : من التمهيد. 

(؟) ما بين معكوفتين: من التمهيد. 

(5) في الشمهيد: (يحصل)2. ' 

(4) في التمهيد : (اللفظ). 

() في التمهيد: (إلى) . 

20 انتهى كلام ابن عبد البر . 

)"مله (2-16171) وستن الببفقى 0547/17 
(9) تحرف في المخطوط إلى : (هيثما) . 


<<«( رفع الاشتباه عن مسائل المياه 211١‏ 


وروى إسحاق بن راهويه ومن طريقه الدارقطني -» عن عاصم بن 
المنذر قال: القلآل: الخوابي العظاهم©. 

وعاصم بن المنذرء هو: راوي الحديث عن عبيدالله؛ عن عبدالله 
انر عورد 
وأخرج أبو قاسم [18/ 1] البغوي"©. عن مجاهدء أنّه قال :. الَْلتَان: 
الْجَوَنَانَ . ١‏ 

وأخرج عن ابن إسحاق راوي الحديث : أنه سئل : القلتين. فقال: هذه 
الجرار الذي يُسْقَى فِيها الْمَاءُء وَالدَوَارِيقٌ©. 

وروى البيهقي» عن وكيع: القلة : التجدة2 , 

وروى الشافعي» اب أنَّ كل قلة تأخذ قلتين وشيعاًة"». 


1) 


مسر 


رواء الدارقطني في سننه /١(‏ 71) والبيهقي في سننه /١(‏ 1014) عن عاصم بن المنذر . 

قال: القلال: الخوابي العظام . 

() رواه أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوري في الجعديات )7١1١(‏ عن مجاهد قال: 
إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال: فقلت: ما القلتان؟ قال: الجرتان. 

0 رواه البيهقي في سننه /١(‏ 515) عن عبدالله بن عمر قال: قال عبد الرّحيم ‏ يعني : 

أبن سليمان : سألنا ابن إسحاق ‏ يعني : محمّد بن إسحاق بن يسار عن القلتين؟ 

فقال: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدّواريق. 

رواه البيهقي في سننه /١(‏ 7114) عن محمّد بن إسماعيل الحسّانيَ قال: قال وكيع : 

يعني بالقلة: الجرة. 

وأخبرنا أيو عبدالله الحافظ, أخبرنا أبو الوليد» حدّئنا أحمد بن محمّد بن عمّار» 
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حصر 


حدثنا محمّد بن رافع قال: قال يحيى بن آدم : القلة الجرة . 
(©) رواه الشافعي في مسنده (749) والببهقي في معرفة السئن والآثار رقم (500 و501) - 


مو .ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا )0ه 


- عن ابن جريج» بإسناد لا يحضزني حفظهء أن رسول الله ِْ قال: «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل نجساً». قال: وفي الحديث: «بقلال هجر» . قال ابن جريج: قد رأيت 
قلال هجرء والقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاآ. قال الشافعي: وقرب الحجاز 
قديماً وحديثاً كبار لحجز إلماء بهاء فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسأء 
وذلك قلتان بقلال هجر. هذا قوله على الحديث» في كتاب اختلاف الأحاديث. 
فأما قوله غليه في كتابه الطهارة فقد خخرجناه في كتاب السنن. وهذا الحديث رواه 
غيره» عن ابن جريج قال: أخبرني محمد أن يحى بن عقيل أخبره؛ أن يحبى بن 
يعمر أخبرهء أن النبي يل قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأساً». قال: 
فقلت ليحيى بن عقيل : قلال هجرء قال: قلال هجر . أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال: 
حدثنا أبو حميد المصيصي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج» فذكره. 
وأخبرنا أبو حازم الحافظ قال: أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو قرة؛ عن ابن جريج قال: 
أخبرني محمد» فذكره. قال محمد: قلت ليحبى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال 
هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجرء فأظن كل قلة تأخذ قربتين. قال أبو أحمد 
الحافظ : محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج» هو محمد بن يحيى» يحدث عن 
يحبى بن أبي كثير» ويحبى بن عقيل . قال أحمد : وقلال هجر كانت مشهورة عند 
أهل الحجاز» ولشهرتها عندهم شبه رسول الله يَكدِ ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة 
المنتهى بقلال هجرء فقال فيما روى عنه مالك بن صعصعة : «رفعت إلى سدرة 
المنتهى» فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر». واعتذار الطحاوي 
في ترك الحديث أصلاً بأنه لا يغلم مقدار القلتين» لا يكون عذراً عند من أعله» 
وكذلك ترك القول ببعض الحديث بالإجماع» لا يوجب تركه» فيما لم يجمع عليه» 
وثوقيته بالقلتين يمنع من حمله على الماء الجاري على أصله» وبالله التوفيق. 
وزواء الجيقى في 2 7)) عن يحيى بن يعمر: أن النبي ككل قال: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً». قال: فقلت ليحبى بن عقيلٍ : قلال هجر؟ - "١‏ 


-<««(((0 رقع الاشتتياة عن مسائل امام _تاٍٍٍآ؟ٍآ؟آ؟آ؟آ77 77ت تس ب 19 1 0ت 


وفيه بحث آخر. 


قال الحافظ أبو العباس ابن تيميّة2: يشبه أن يكون الوليد بن كثير 


قال: قلال هسجر. قال: فأظنْ أن كل قلَةٍ تأخذ فرقين. زاد أحمد بن علي في روايته : 


والفرق سنّة عشر رطلاً . 

وقال أيضآ /١(‏ 4 عن ابن جريج قال : أخبرني محمَّدٌ فذكره. قال محمّدٌ: قلت 
ليحيى بن عقيل : أيّ قلآلٍ؟ قال: قلال هجر . قال محمَّدٌ: فرأيت قلال هجرء فأظنّ 
خالدء والإسناد الأرّل أحفظ والله أعلم . قال أبو أحمد الحافظ : محمد هذا الذي 


حذث عنه ابن جريج؛ هو محمّد بن يحبى يحداث عن يحيى بن أبي كثير ويحبى 


ابن عقيل . 


. لم أجده في مجموع الفتاوى . وانظر كلام ابن قطلوبغا في البحر الرائق‎ )١( 


وسثل ‏ رحمه الله - كما في المجموع 4١ /7١(‏ 17) عن القلتين: هل حديثه 
صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل؛ وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت 
من ماء دون القلتين؛ هل يجوز الوضوء بهء أم لا؟ فأجاب: الحمد لله»ء قد صمّ 
عن النبي يك أنه قيل له: إنك تتوضأ من بئر بضاعة؛ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم 
الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء». وبثر بضاعة باتفاق العلماء 
وأهل العلم بها هي بثر ليست جارية؛ وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية: أمر 
باطل؛ فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم» ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة 
على عهد رسول الله يلكٍ ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي كله 
وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة» وهي معروفة. 

وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتجج به؛ وقد 
أجابوا عن كلام من طعن فيه؛ وصنف أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي 


جزءاً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره . 5 


. ؟ ١‏ سل هيجموعة رساتل العلامة قاسم بن فُطلوبغا 0ه 


غلطً في رفع الحديث. ويدل على أنَّ هذا لم يكن عن ابن عمرء عن النني كلك : 
أنَّ هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور التي يحتاج الناس 
إليها في دينهم لحاجتهم :إلى الماء في طهورهم وشرابهم» والئاس أحوج إلى 
الماء منهم في سائر الأشياء. ووقوع النجاسة فيه من الأمور الغالبة؛ وابن عمر 
دائماً يفتي الناس ويحدثهم عن النبي يكل والسنن التي رواها معروفة عند أهل 


- وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم: أنه الجرة الكبيرة كالحبء وكان يي يمشل 
: بهماء كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى : «وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء 
وإذا نبقها مثل قلال هجر». وهي قلال معروفة الصفة والمقدار؛ فإن التمثيل لا يكون 
بمختلف متفاوت . 
وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل؟ لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار» وفيها 
المرتفع كثيراً؛ وفيها ما هو دون ذلك وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل 
إلا ماء الطوفان. فحمل كلام النبي يَكِةِ على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه . 
ومن عادته يكل أنه يقدر المقدرات بأوعيتهاء كما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»» والوسق: حمل الجمل» وكما كأن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» وذلك 
من أوعية الماء» وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب» فإن القلة وعاء الماء. 
وأما الهرة فقد ثبت عنه و أنه قال: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». / 
وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن الماء طاهر مطلقا. وقيل: نجس مطلقاً حتى تعلم " 
طهارة فمها. وقيل : إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهراًء 
وإلا فلا . ؤهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل 
كان طاهراًء جعلا لريقها مطهراً لفمها لأجل الحاجة» و0 
أبي حنيفة وأحمد» وهو أقوى الأقوال. والله أعلم . 


7 


-((( رفع الاشتباه عن بمسائل المياه. بسب ١‏ 7 00063 


5 


: المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه» ونافع مولاهم . لا العمل به مذهب 


أحدٍ من أهل المدينة» بل قولهم المستفيض عنهم مُخالفٌ لهم. ثم ذكر: 

أن إس_ماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده» عن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» وسالم بن عبدالله بن عمر: أَنْهُمَا سُئْلاً عن الماءِ الذي. 
يجري » تموث فيه الدّابة» هل يشرب منه» ويُغتسل» لله الغانا. فقال: 
لآ. إنْ الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو أن لا يكون به بأمُ0". 


وروى ابن وهت» عن يونئس7"©. عن !آبّن شِهَات أنه قال: كل ما فيه 


)١(‏ ذكره سحنون في المدونة الكبرى (1/ )1١‏ قال: قال ابن وهب» عن ابن لهيعة» 
عن خالد بن أبي عمران» أنه سأل القاسم وسالماً عن الماء الذي لا يجري» تموت 
فيه الدابة» أيشرب منه ويغسل منه الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك» فإن رأيت 
ماء لا يدنسه ما وقع» فنرجو أن لا يكون به بأس . 
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (717/1/1): 
قال ابن رشد: سثل.ابن وهب» عن الجبَ من ماء السّماء تموت فيه الذابّة وتنشق 
والماء كني لم يتغيّر منه إلا ما كان قئياً منهاء فلمًا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة 
هل يتوضأ به ويشرب؟ قال: إذا خرجت الميتة فلينتزح منه حتّى يذهب دسمها والرائحة 
واللون إن كان:يه لون إذا كان الماء كثيراً على ما,وضفتء .طاب إذا:فعل ذلك به. 
قال ابن القاسم : لا خير فيه ولم أسمع مالكا رخص فيه قط . قال ,ابن رشبد: رك 
ابن وهب هو الصَّحِيح على أصل مذهب مالكِ» الذي رواه المدنيون عنهء أن الماء 
لا ينجّسه إلأّما غيّر أحد أوصافه على ما جاء عنه عليه الصّلاة والسّلام في بثر بضاعة. 
وقد روى ابن وهب وابن أبي أويسٍ» عن مالك في جباب تحفر بالمغرب فتسقط 
فيها الميتة فيتغيّر لون الماء وريحه ثم يطيب بعد ذلك» أنه لا بأس به . انتهى . 


)20( هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي؛ ثقة. 


١ 77 2- 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطوبفا ١4‏ 


فضل عما يصيبه من الأذى حتّى لا يُغيئر ذلك طَعمّه ولا ريحة ولا لونه طاهك 
نضأ يو" . إ 


قال: وابن شهاب من أخصّ الناس بسالِمء وأعلم الناس بحديثه وحديث 
أبيه . وهذه فتياه وفتيا سالم . 1 


وروى إسماعيل بإسناده.» عن داود , 8 بن أبي هندع عن سعيد بن امس كر 
في هذه الآية : لوَأرََانَ اَمِل مآءُ طهويًا 4[الفرقان: 48]. قال : أنزل الله الماء 
طهورا[؟١/‏ ب] لا مجه نجس شي76). 


برؤؤاء ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) (7/ رقم )1١17‏ قال: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد» 
عن ابن شهابء أنه قال في الماء الراكد: : كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى 
لايغير ذلك طعمه ولا لونه» ولا ريحه» طاهر يتوضا منه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )١1514(‏ قال: : حدثنا ابن علية» عن داودء عن ابن المسيب قال: 
أنزل الله الماء طهوراً فلا ينججسه شيء» وربما قال: لا ينجسه شيء. قال داود: وذلك 
أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب. 
ودداه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) رقم ٠١55(‏ و30١1)‏ 
قال: حدئني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل» عن داود قال: قال سعيد 
ابن المسيب: أنزل الله الماء طهوراً» فلا ينجسه شيء. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا 
عبد الوهاب» عن داود؛ عن سعيد بن المسيب قال: أنزل الله الماء طهوراً لا ينجّسه 
شيء. وانظر الأرقام )1١58-155(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 57 1175) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
عاط والنار طق آي هراسك . وذكره أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 
,)٠١5 /0(‏ 


<<( رفع الاشتباه عن مسائل المياه 004 


قال: والآثار يذلك معروفة عن أهل المديئة؛ ولم يعرف أحدٌ من متقدميهم 
ولا متأخريهم فرقاً بين الماء الذي ينجس ولا يتدجّس بقدر القلتين؛ ؛ فكيف 
يكون هذه سنةٌ لرسول الله يكل من عموم البلوى بهاء ولا ينقلها عنه أحدٌ عن 
أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان إلا رواية مختلفة مضطربة عن ابن عمرَ» لم 
مسا بها أحد من أل العذيئةها ولاعتمل بها أن البصرة .بن نتشخ ب أهل 
البصرة: أن قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغيير» ولا أهل الشام عملوا به 
ولا أهل الكوفة . 

وأطال الكلام رحمه الله بما لا يتحمله هذا الموضع . 

قلت: وقد أخرجه الدارقطني0©» من طريق: الزهزي» عن عبيدالله”" 
ابن عبدالله بن عمرء عن أبي هريرة . وقال9©: المحفوظ عن ابن عياش”*") 
عن محمد بن إسبحاق» عن محمد بن جعفر [بن الزيير]ء عن عبيدالله؛ 
عن أبيه . 

وأخرجه” من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ عن ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه . وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف . 

وفيه: أن جابراً رواه عن النبي كَلْهْ فقال: دإِذَ بَلَمَ الْمَاءُ أَرْتعِنَ قُلَهَ 


)010( في سئنه (1/ .)7١‏ 

0( في المخطوط : (عبيد) فقط . 

إفرة في سئنه (1/ 21١‏ . 

(1) تحرف في المخطوط إلى: (عباس). وهو إسماعيل بن عياش ٠‏ 
)2 في سننه ١ /١(‏ 7). 


١ 


٠ع ١,١‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )»م ١‏ 


لا يَحْمِلٌ حَبتاً . رواه الدارقطني0©. 

قال20: وهم القاسم العمري في إسناده وخالفه روح بن القاسمء وسفيان 1 
الثوري. دمعمر بن راشد. رووه عن ابن المنكدر من قوله؛ لّم يجاوزه!©. 

ثم أخرجه ‏ من اطريق :من :تقدم ذكرهم. 

وروا'”» عن أبي هريرة بلفظ : إن كان الْمَاءُ أَرْبَِينَ قله ل يول حبكاه . 
وقد خالفه غير واحدٍ فقالوا: أربعين غرباً. 

وظهر ما قال الحافظ0©: العرْبُ”". والله أعلم . 

فإن قلت: أليس أن الحاو ي” والرازي”" أجابا عن -حديث بر بضاعة 


)001( أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 7) والبيهقي في سننه /١(‏ 7. وقال البيهقي : 
فهذا حديث تفرّ به القاسم العمريّ هكذاء وقد غلط فيه. ركان ضعيفا في الحديت ‏ 
جرحه أحمد بن حتبلٍ ويحبى بن معين والبخاريّ وغيرهم من الحفاظ . 

0( لفظ الدارقطني في سئنه /١(‏ 7 رواه القاسم [بن عبدالله] العمري؟ عن ابن 
المنكدر. عن جابر» ووهم في إسناده» وكان ضعيفاً كثير الخطأء وخالفه روح بن 
القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشدء رواه عن محمد بن المنكدر, عن عبدالله. 
عن عمر موقوفاً. وداه أيوب السختياني» عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه. 

() تحرف في المخطوط إلى : (نجازية) . 

(4) سنن الدارقطني (1/ 17؟). وانظر مصنف ابن أبي شيبة 1811 و1688 ), 

)2( أخرجه الدارقطني /١(‏ 17؟). 

© لعله أراد ما نقله عن الحافظ ابن تيمية» ولم يتمهء ولم تكن فيما نقله هذه العبارة . 

(0) . الغرب: :الراوية والدلو العظيمة. 

(0) شرح معاني الآثار (1/ 17). 

(9) أحكام القرآن له (0/ 9١؟),‏ 


-«««((( رقع الاشتباة عن مسائل المياه 0006 


. بأنّها كانت طرزيقا للماء إلى البساتين؟!. وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي 

قلث: الواقدي ضعيف07). :والعبرة : لطر لس 
والمحل» 0 شاهداً لصدر حديث ا وأبي 
أمامة ٠‏ والله أعلم . 

فإن قلت: إن الرازي”" قد قال: وأمًا قصّة الغدير» فجائرٌ أن )1/١41‏ 
تكون الجيفة في جانب منه» فأباح يك الوضوء من الجانب الآخر©. 

قلت : أما تجويز أن يكون في جانب منه؛ فمسلّم» ؛ بل جاء ذلك في 
رواية ابن أبي شيبة . 


وأما أنه أباح لهم من جانب آخرء فليس في الحديث» ولو كان لتوفرت 
الدواعي على نقله» فلمًا لم يرووا لنا أنه أمرهم.بجانب دون جانب» كان على 
إطلاقه. 


)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار أيضاً رقم (/41) وقال: زعم أبو جعفر الطحاوي» 
أن بثر بضاعة كانت طريقاً للماء إلى البساتين؛ فكان الماء لا يستقر فيهاء وخكاه 
عن الواقدي. ومحمد بن عمر الواقدي؛ رحمنا الله وإياه» لا يحتج بروايته فيما 
يسنده» فكيف بما يرسله. ضعفه يحيى بن معين» وكذبه أحمد بن خنبل» وقال 
البخاري: محمد بن عمر الواقدي» متروك الحديث . وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ 
قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي 
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب. 
وقال البيهقي: وذلك لكثرة ما وجد في رواياته من مخالفة الثقاتء وهذا الذي 
حكي عنه في بئر بضاعة من ذلك» فمشهور فيما بين أهل الحجاز حالٍ بثر يضاعة 
بخلاف ما حكي عنه . 

0( موابييي احمو ين كن عن ٠‏ مرت ترجمته . 

م أحكام القرآن (5/ .)7١9‏ 


1١ ”2(-‏ لل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا 44 


فإن قلت: قال الرازي قوله: «الْمَاء طَهُورٌ لأَيْتَجْسَهُ شَيءٌ». لا دلالة 
ل فيه على جواز أستيم الوه وَإِنّما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة 

فيه؛ فليس يجوز الاعتياض”2 به على موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إِنّ الماء 
طهورٌ لا ينجسه شيء» ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلّت نجاسته9)" 
ولم يقل النبي يَكوْ: ول ا ا فاستعملوه حتى 
يحتبج 0 به . 

قلت : هذا إنما يتوجه منه على من يقول: بأن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيهء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه يقول: يجوز استعمال الجانب الآخرء 
ثم هو قاصرٌ على لفظ حديث بثر بضاعة؛ ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير» 
حيث قال يَكلِ: «اسْتَقواء َإنَّ الْمَاءَ لا بَجْسَهُ سه شي2؟. ْ 

فإن قلت: ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي» وإن 
كان كلامه مع من ذكر؟ 00007 

قلت الفوق:مخالجهلة'اللمعتى :بدا راود النقق :أن الخائطات تناد 
بالأواني» فلم يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران وتحوها. 

وقد علمت أن قوله: عِلْمّنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لهاء إنما يتوجه 
على من زعموه مذهبا لاصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل» فإن أَلزْمً 
به في 2 الغدران عارضناه بالنصّ . 


)١(‏ في أحكام القرآن: (الاعتراض). 
(؟) في أحكام القرآن: كه جا 
() في أحكام القرآن: (تحتج). 
 )4(‏ أحكام القرآن (0/ .)7١9‏ 


-( دفع الاشتباه عن مسائل اماه + سس 0007770 


وأما الماء المستعملٌ» فهو كلى ما أسقط فرض التطهير عن عضو واستعمل 


على وجه القربة. 

قال شمس الأثمة السّرخسيَ20©» وأبو عبدالله الجرجاني”؟: لا خلاف 
بين الثلاثة في هذا . 

واختلف في صفته :* 


فروى الحسن بن زيادء عن أبي حنيفة د أن : مُعَلُظ النْجَاسَة"". 

وروى أبو يوسف /١4[‏ ب] عنه أن: ا 

ورقاء محمل عنها: أنه طاهرٌ غير طهور. وبه يفتي مشايخ العراق» لم 
يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّر عند أضحابنا. وهو اختيار المحققين 
من مشايخ ما وراء النهر*“. ا 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص18): محمد بن أحمد بن أبي سهلء» أبو بكر 
السرخسي» شمس الأثمة» ‏ صاحب المبسوط؛ تخرج بعبد العزيز الحلواني؛ وأملى 
المبسوط وهو في السجنء تفقه عليه: أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وغيره؛ 
مات في حدود الخمس مثة» وكان عالما أصوليا مناظراً. وقد شاع عنه أنه أملى 
المبسوط من حفظه » وشرح مختصر الطحاوي رأيت منه قطعة» وشرح كتاب الكسب 
لمحمد بن الحسن» جزء لطيف . 

إفة قال المصنف في تاج التراجم (ص77): يوسف بن علي بن محمد الجرجاني » 
أبو عبدالله» صاحب خزانة الأكمل في الفقه في ست مجلدات» تفقه على أبي الحسن 
الكرخي . قلت: قد نسبت خزانة الأكمل في هذه التراجم إلى ثلاثة أنفس: يوسف 
هذاء وقيل لأبي الليث السمرقندي» وقيل: . . . والصحيح إنها لهذا. والله أعلم . 

(؟) فتح القدير (1/ 18917). 

.)١97 /1١( فتح القدير‎ )( 


(0) فتح القدير .)١97 /١(‏ وقال ابن الهمام في فتح القدير: وعليه الفتوى . 


بكس +وسبي 


و مسبد لاعتس او 


قال القاضي أبو حازه0©: أ رجو أن اه التنجس لم تش تثبت وإنما 
يأخذ الماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عن أعضاء المتطهر في 59 
ولسنا بصدد الوجوه في هذه الرسالة؛ وإنما المراد : بيان الأحكام . ) 


فإذا عرفت أن الفتوى على طهارته . فاعلم أنه إذا اختلط بالمطلق لا يقيّله 


ماالمايغْل على /آتمطلق ! 
قال في البدائع 0 : في الكلام على حديث: ١لا‏ بُولَنٌ أَحَدكمْ في 
الْمَاءِ الدَائِم» : 


لا يقال: [إِنَه يحتمل]”" أنه نهيٌ لما فيه من إخراج الَبَاء مه أ 
يكون مطهّراً من غير ضرورة» وذلك حرامٌ؛ لأنّ نقول: : الماء القليل إنّما يخرج' 
عن كونه مطهّراً باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا [عليه]» كماء' 
الؤوذ واللين شحو 3ل فأمًا إذا كان مغلوباً فلا. ْ 


| قال المصنف في تاج التراجم (ص١١): : عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي)‎ )١( 
أبو حازم. أصصله من البصرة» وأخذ الفقه عن البكير العمي» وتفقه عليه أبو جعفرا'‎ 
الطحاوي» ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغدادء مات سنة اثنيون وتسعين‎ 
" ومئتين» وله كتاب المحاضر والسجلاتء وكتاب أدب القاضيء وكتاب الفرائض»‎ 
' وكان ورعاً عالياً بمذهب أ بي حنيفة» وبالفرائض» والحسابء» والذرع. والقسمة»‎ 
والجبر» والمقابلة؛ وحساب الدور. وغامض الوصايا والمناسخات.‎ 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 8:05-805). . وانظر البحر الرائق شرح كثق . 
الدقائق .)75١6 / ١(‏ ْ 

(؟) ما بين معكوفتين: من بدائع الصنائع . 

(4) تحرف في المتخطوط إلى : (مبني) . 


ا يا ...ووو ارد 310 20 


وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن» ولا شك أنَّ ذلك أقلٌّ من غير 
المستعمل» فكيف يخرج به من أن يكون مطهّرا؟ . انغهر:: 

وقال”2 في موضع آخر فيمن وقع في البثر: فإن كان غلى بدنه نجاسة 
حكمية بن كأن الطالف لشاف مدت مزل تركلا يجعل 
هذا الماء”© [مستعملاً] لا ينزح شيءٌ؛ لأنّه طهورٌء وكذا قولٌ من جعله 
مستعما وجعل الماء المسدعما ظاهرا؛ لآن غير المشتعمل اكت قلا يخرج 
عن كونه طهوراًء أمًا إذا "© يكن المستعمل غالبا عليه "كما لوصك اللين 
في البثر بالإجماع أو بألت شاة2© فيها عند محمّد. انتهى . 

وقال في موضع”: ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل؟ . قال 
بعضهم : تمن ال رشو به ؟ وإن قلّ. وهذا0© فاسد. 

نا عند محمد : فلأنّه طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق» فلا يغيره عن 
صضغة الظوورية كاللين , 


)0غ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 0771 . وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
.)15١6/١(‏ 

(1) تحرف في المخطوط إلى : (المسافر) . 

() في بدائع الصنائع : (ما لم). 

(4) تحرف في المخطوط إلى: (بالرشاه) . 

)2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 07٠1 /١(‏ . وانظر البحر الرائق في شرح كنز 
الدقائق (1/ 756). 

(7) تحرف في المخطوط إلى: (فهنا) . 


15.2222 للب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَْلُوبا )»مس 


وأمّا عندهما : فلأنَ القليل ممًا لا يمكن النَّحوُرٌ عنه» [يجعل] عفوااً". 

ثم الكثير عند محمَّدٍ ما يغلب على الماء المطلق . 

وعندهما :]1/1١[‏ أن يستبين موضع”" القطرة في الإناء. انتهى . 

وقد علمت: أن الصحيح المُقَتّى بو: رواية محمدء عن أبي حنيفة 
رسمهكاناش تعاار د 

وقال محمد في كتاب الاثار» بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن 
يغتسل الرجل مع المرأة» بدأت قبله أو بدأ قبلها"©. 

إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحّة الوضوء في الفساقي الموضوعة 
في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل» أو وقوع نجاسة في 
الصغار منها. 

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟ 

قلت : الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس . فكيف بالطاهر. 


)١(‏ زاد في بدائع الصنائع: (ولهذا قال ابن عباس وكا حين سثل عن القليل منه: لا بأس 
به . وسثل الحسن البصري عن القليل؟ فقال : "رمن تملك نش الا ؟ وهو ما تطاير 
منه عند الوضوء وانتشر :“قار إلى تمد التخرن من القليلة فكان القليل عفواء 
ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفوأ) . 

(؟) في بدائع الصنائع : (يتبيّن مواقع) . 

(1) قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار /7١(‏ 14) رقم (47): قال: أخبرنا أبو حنيفة» ١‏ 
عن حماذ» عن إبراهيم .. عن عائشة أم المؤمنين تق أن رسول الله ييْةِ كان يغتسل 
هو.وبعض أزواجه من إناء واحد. يتنازعان الغسل جميعاً. قال محمد: ويه نأخذ» 
لا نرى بأسآً بغسل المرأة مع الرجل» بدأت قبله أو بدأ قبلهاء وهو قول أبي ' 


2 دفع الاشتباه عن مسائل المياه ---- سس 1 000١#‏ 


قال في المنتقى : قومٌ يتوضؤون صفاً على شط نهر جار» فكذا في 
الحوض ؛ لأنَ ماء الحوض في ماءٍ جار. انتهى . 

وقد روي عن ابن أبي شيبة20؛ عن الحسن: في الجنب يُدخبل يده 
في الإناء قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء . 

وعن سعيد بن المسيب: لا بأسَّ أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل 
أن يغضلها9). 

وعن عائشة بت سعد قالت : كان سعد يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من 
اللجرة4 فتخمدان يدها ننه .فيقال: إنها0) سائف» افنترلة إن لعف 
ليشت في !2+ 


وعن عامر قال: كان أصحاب النبي يك يُدخلون أيديهم في الإناء وهم 
جنتٌ» والنْساء وهنّ حيض لا يرون بذلك بأساً- يعني : قبل أن يغسلوها_!". 


وعن ابن عباس ها في الرجل يغتسل من الجنابة» فينضح في إنائه من 


)١(‏ المصنف (897) قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن الحسن: في الجنب يدخل 
يده في الإناء قبل أن يغسلهاء أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلها؟ قال: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه . 

(؟) المصنف (844). 

() تحرف في المخطوط إلى : (الحيض). صحح من المصنف لابن أبي شيبة . 

(4) في المصئف: (أنها). ' 

(0) ني التصات: الحنفتها)ة 

(0) المصنف (846). 

(0) المصنف: (845). 


<تتتزز؟1 ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن طلوف )»1 
غسله؟ فقال: لا بأس به(©. 


وعن الحسن”" وإبراهيم”" والزهري”» وأبي جعفر» وابن سيرين9© . 
57 1 

فإن قلت: فما محلٌ حديث: «لأ يَبُوَنَ أَحَدُكُمْ ِي المّاءِ الدّائم» 

قلتُ: استدل به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل» ولا يطابق 
عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر . 
راوي الحديث . 


وأخرج ابن أبي شيبة©: عن جابر بن عبدالله قال : كثنا نشَتحَث أن | 
نأخذ من ماء الغدير [16/ ب] ونغتسل به ناحيته0©. 

وما ذكر من الفروع مخالفاً لهذا فبناء على رواية النجاسة» كقولهم : 

لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يده في الإناء قبل أن يغسلهاء فالقياس: ‏ 

أن يفسد الماء. 


.)7/84( المصنف‎ )١( 
.)7/817( (؟) المصئف‎ 
.)/85( المصنف‎ )( 
.)7/88( المصئف‎ )( 
.)7/88( المصنف‎ )5( 
.)80( المصنئف‎ (3) 
.)١5444( المصنف‎ )0 
. في المصنف: (في ناحية)‎ )4( 


20 دفع الاشتباه عن مسائل المياه بل لإ 000١#‏ 


وفي الاستحسان : لا يفسد للاحتياج إلى الاغتراف حتى لو أدخل رجله 
يفسد الماء لانعدام الحاجة. 

ولو أدخلها في البثر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذَلِكَ0'© في البئر لطلب 
الدلو» فجعل عفواً. 

ولو أدخل في الإناء أو البثر لم يفسد؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البثرء 
[ولو أدخل من] جسده» سوى اليدء والرجل أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه. 
وأمثال هذه . 


فنا نا نيا 


وقد سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميماً: 
. منها : قال في البدائع : وأا حوض الحمّام الذي يخلص بعضه إلى بعض 
إذا وقتك اف التعاكة [أدتزما زتمان]. 
روي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والشاس 
يغترفون منها: لا.يصير نجمنا. 
وهكذا روى الحسنء عن أبي حنيفة؛ لألَه بمنزلة الماء الجاري!"©. 
وذكر في المنية”" اختلافاً في اشتراط تدارك الغرف» لكن عن المتأخرين 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (غير). 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0717١ /١(‏ . 

(6) هو الفقيه الحنفي يوسف بن أحمد السجستاني؛ من آثاره: منية المفتي في فروع 
الفقه» وغنية الفقهاء» توفي بسيواس بتركيا بعد سئة 71"4ه. انظر الأعلام للزركلي 
)1١15 /4(‏ ومعجم المؤلفين (1/ 077١‏ , 


0) ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبفا‎ -- ١22 
وفي كتب الفروع, َألْحَقوا الجَارِي حَوْضَ الْحَمَامٍ حتى لو أدخلت القصعة‎ 
النجسة أو اليد النجسة فيه» لا ينجس.‎ 

ونتوضًا من الخوفن [لدى شاف ب 111 ل اك ولايب أن ” 
يسأل2 . 

وكذا إذا وجده متغيراً ما لم يعلم أنه من نجاسته. 

وكذا البئر إذا يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسةٌ يحملها الصغار والعبيد 
الذين لا يعلمون الأحكام» ويمسها الرستاقيون بالأييدي الدنسة ما لم يعلم 
يقيئاً التحاسة . 

ولا بأس الوصو مل ليع يوضلنع كوزه”” في نواحي الدَّار ويشرب 
منه ما لم يعلم به قذْرُ؛). 

ويكره للرّجل أن يستخلص لنفسه إناءً يتوضّأ منه ولا يتوضّأ منه 
غيره0 , 

وذكر بعضهم: أنه يكره استعمال ما مسه الصغير. وفيه تأمّل. 


)١(‏ في المخطوط: (يتقه). 

زفق البحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١(‏ 35 و73773735) ورد المحتار (7/ 57) والمحيط 
لبرهان الدين النجاري /١(‏ 14) وفتح القدير /١(‏ 16)). 

(؟) في المخطوط : (جب موضع كورة). 

(4) انظر فتح القدير /١(‏ 5 والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١(‏ 7701) . 


)ه( انظر فتح القدير /١(‏ 0 والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق /١(‏ 177) ومراقي 
الفلاح (ص7”94) . 


-((( رفع الاشتياه عن مشائل المياة سس ف 17# )000 


روى ابن أبي شيبة2"0؛ عن مراحم(" قال: قلت للشعبئ : أكوزٌ عجوز 
مَحْمَّرٌ [1/17] أحبٌ إليكَ أن تتوضأ منه أو المطهرة التي يدخل [فيها] الجرّار 
يذم؟ قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده. 

وعن رجاء قال: [رأيت] البراء بن عازب بال ثم جاء إلى مطهرة المسجد» 
فتوضأ منها9؟. 

وعن ابن جريج : قلت لعطاء: أرأيت” رجلاً يتوضأ في ذلك الحوض 
متكشفاً:»؟ فقال: لا بأس به قد جعله ابن عباس» وقد علم أنه يتوضأ منه 
الأبيض والأسود0(©: 

وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها”". 

وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصاً به أو أنه أمرٌ تعبّدي . 

على أن ابن أبي شليبة قَدرَوَ عن أَبِيَ00 معاوية؛ عن الأغمش غ2 عن 
إبراهيم قال: كان أصحاب عبدالله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: 


)01 المضنف (1570) وعبد الرزاق في 'المصنف (541) ورواة بد الرزاق (8؟) 
من طريق آخر . ظ 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: (مجاهد). وهو مزاحم بن زفر. 

ف رواه ابن أبي شيبة في المصنف (171/1) . 

(4) في المخطوط : (رأيت) . والتصحيح من المصنف . 

(5) في المصنف: (منكشفا) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (/1719/7) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)١1719/0(‏ 


د( م١‏ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلُوبغا )444)»س ١‏ 
كيف يصن أبُو هرَئرة هُرَيْة هراس اَي ب بِالْمَدِيئّه"©. . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
تفلك الرطالة المؤتسئانة 


ل رفع الاشتباه عن مسائل0© المياه 


والله أعلم 


0 00 


.)١1١87( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)5/ /١( وتابع أيا معاوية الضرير: أبوبدر شجاع بن الوليد كما في سنن البيهقي‎ 
تحرف في المخطوط إلى: (مسألة).‎ )( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ونه يسبعين 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى . 

اا 

فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني» قاسم الحنفي يقول: 

هذا ذكر جوابي عن بعض مسائل وقعت. 

منها: ما [حكم البئر الذي يسقط فيه عظيُ]؟20. 

الجواب: الحمد لله؛ رب زدني علماً. 

إن كان عظم خنزير» فإنه ينجس البئر» ويجب نزح ما فيها بعد إخراجه؛ 
وإن كان عظم غير الخنزير» فإن كان عليه دم أو دسمء فإنه ينجّس البئرء وإن 
لم يكن عليه شيء من ذلكء» لا ينجّسها. والله أعلم. 

ومنها: في رجلٍ أصاب ثوبه من النبيذ» وصلى فيهء هل عليه إعادة 
أم لا؟ . 

الجواب: إن كان ما أصابه مسكرأً» أو نقيع زبيب قد غَلاً واشتدٌ» وَقَذَفَ 
بِالريَدِء وكان أقل من ربع ثوب أصابه» فلا إعادة عليه 


() لم يذكر السؤال في المخطوط . 


عرررو عا عيطت ميفيومة زيبفل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا )))»»س ' 


وإن كان قدر الربع أو أكثر فعليه الإعادة» وإن كان ما أصابه منصف أو 
معتق» فاختار أبو يوسف : أن /1١[‏ ب] صلاته تامّة» قَلَّ ما أصابه» أو كثر(». 

وعلى قياس ما ذكر شُوامر زرَاذّه:": إن كان الْجْتضَّففُ”© حلواً فصلاته ' 
تامّة» وإن كان قد غلا واشتدّء فحكمه حكم المسكر المتقدم. والله أعلم . 

ومنها: إذا أصابوا في البثر فأرة متفسخةء ونوا قبل ذلك تلد ل | 
أو عجنوا من مائهاء هل يؤكل؟ . 

الجواب : لا يؤكل على قول أبي حنيفة . وهو الصحيح . والله أعلم . 

ومنها: في رجلٍ يمسح على خرقة على جراحةٍ بيده؛ سقطت الخرقة 
عن الجراحة» وهو في الصلاة؛ فمضى في صلاته. هل تجزثه؟ . 

الجواب: إن كانت على حالة وقت سقوط الخرقة مثل الحالة التي مسح . 
فيها أجزأته» ولا يحتاج إلى تجديد مسح . وإن كان يقدر على المسح على 
الجراحة بغير خرقة لم تجز صلاته. وعليه: أن يمسح الجراحة. والله أعلم . 

ومنها: في رجل أخرس» أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ . 

الجواب : صلاته فاسدةٌ عند الإمامء جائزة عند أبي يوسف؛ وقول أبي - 


حنيفة هو الصّحيح . والله أعلم2. 


(1) أنظر المحيط لبرهان الدين مازه محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري (7/ 20715 - 
إفرة تحرف في المخطوط إلى : (جواهر زاده). مرت ترجمته . 


(؟) هوما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتدٌ. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ' 
0/ 43). : 


() قال في رد المحتار (5/ 747): سثل العلآمة قاسم في فتاواه: عن رجل أخرس - ' 


-<20((( رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت -- ب 60615١‏ 


ومنها: في رجل صلى الظهرء فشك وهو في الصلاة أنه على وضوءٍ أم 
لاء ما الفعل؟ . 

الجوابٌ : إن كان ذلك أول ما عرض له أعاد الوضوءًٌ والصلاة» وإن 
كان يعرض له كثيرأ» مضى في صلاته . والله أعلم . 

ومنها : أني سُيْلْتُ عما ذكر فئ20 شرح القدوري: أنه إذا تعمّد ترك 
الواجب أو تأخيره» لم يجب عليه سجود السهو في شيئين2؟. 

ذكرها الأستاذ فخر الإسلام البديع: إذا ترك القعدة الأولى» وإذا شك 
في بعض صلاته» فتفكر عمداً حتّى شغله ذلك عن ركن . ثم قال0©: قلت له: 
كيف يجب سجود السّهو بالعمد؟ قال: ذلك سيجود العذر لا مبجود الكهو(). 

أما حصره: فممنوع بما ذكر في الينابيع : أنه لو أخْر إحدى سجدتي 
الركعة الأولى إلى آخر صلاته» أو ترك القعدة الأولى» فإنه يجب عليه سجود 


أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ فأجاب: بأنّ صلاته فاسدةٌ عند الإمامء جائزة 
عند أبي يوسفء وقول الإمام هو الصّحبح. اه. ثم رأيت المسألة في الذّخيرة وفرضها 
في الأميّ. 

)١(‏ في المخطوط: (غما ذكرالزافي). 

(1) انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (1/ 424 ) والعناية شرح الهداية (1/ 7147 
ودرر الحكم شرح غرر الأحكام (1/ 197) ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(59/1:). 

() أي: فخر الإسلام البديعي. 

(4) نقله عن فخر الإسلام: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 / .)417١‏ 


١ --(؟1‎ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 


السهوء سواء كان عامداً أو ساهياً. ذكره الناطفي”''101/ أ] ميعنيهن؟ فوأ 
الأجناس . انتهى2" , 

فوافق في ترك القعدة» وزاد تأخير السسجدة. 

وأمّا قول النَّاطفيٌ في العمد. وقول البديع : أنّ هذا سجود العذر» 
فممّا(" لم نعلم له أصلاً في الرٌواية» ولا وجهاً في الدّراية؛ ويُخالفه قوله في 
المحيط. ولا يجب بتركه أو بتغييره عمداً؛ دن السجادة شثر عع جاررة : نظراً 
للمعدور لا ليمع ولما اتفقوا عليه من أنَّ سبب وجوبه ترك الواجا ا 
الأصلرئ أو تغبيره ساهيآء وهذا!©» هو الذي يعتمد للفتوى والعمل». 


( قال المصنف في تاج التراجم (ص7): أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس الناطفي» - 
أحد الفقهاء الكبار» له كتاب الأجناس والفروق في مجلدء والواقعات في مجلدات» . 
توفي بالري سنة ست وأربعين وأريع مئة» والناطفي: نسبة إلى عمل الناطف وبيعه. 

(؟) قال في البحر الرائق (5/ :)47١‏ : في الينابيع عن الناطفي : لا يجب سجود السّهو 
في العمد إلا في.موضعين : الأول : تأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر 
الصّلاة» والثاني: ترك القعدة الأولى. اه. . وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(1/ 59غ). | 

(”) في المخطوط: (فما). 

(؛) في المخطوط: (وكذا). 

(0) قال في البحر الرائق في شرح كنز الدقائق/(4/ 41 - 514): رأيت في فتاوى / 
العلآمة قاسم ما صورته : : وأمًا قول الناطفي في العمد وقول البديع : أن هذا سجوة 
العذر. فممًا لم نعلم له أصلاً في الرواية» ولا وجهاً في الذراية» ويخالفه قوله في 
المحيط. ولا يجب بتركه أو بتغييره عمداً؛ لأنّ السّجدة شرعت جابرةً» نظراً للمعذور' 
لا للمتعمّد. ولمًا اتفقوا عليه من أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي أو تغييره - 


-<«((( رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت 67ل لل 4# 0006١‏ 


قال أبو اللَّيث('2 - رحمه الله - في كتاب الَتُوازل9 : سئل أبو نصر عن 


مسألة وردت عليه : ما تقول رحمك [الله]» وقعت علينا(» كتب أربعةٌ: : كتاب 
إبراهيم بن رستم (4. [و]أدب القاضي عن الخصّاف» [وأكتاب المجرّد؛ وكتاب 


التُوادر» من جه خا هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا؟ وهذه الكتب 
الجمزدة عدت 


فر 


قال20): ما صحّ عن أصحابنا فذلك علم محبوت0» مرغوتٌ فيه 


ساهيل وهذا هو الذي يعتمد للفتوى والعمل. اه. 


قال المصنف في تاج التراجم (ص71): نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
أبو الليث السمرقندي» إمام الهدى» له تفسير القرآن» وكتاب النوازل في الفقهء 
وخزانة الأكمل» وتنبيه الغافلين» وكتاب بستان العارفين» توفي ليلة الثلاثاء 
الإحداق عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة "شه ثلذات الانسكين وتأدك كلة . قلت 
[أي: ابن قطلوبغا]: تفقه أبو الليث على أبي جعفر الهنداوي» وله من المصنفات 
غير ما ذكر: كتاب عيون المسائل» وكتاب: تأسيس النظائرء ومقدمة الصلوة المشهورة» 
وفي هذا الحرف. 

نقله عنه صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 387). 

في البحر الرائق: (عندك) . 

قال المصنف في تاج التراجبم (صن١):‏ إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» أحد 
الأعلام: تفقه على محمد بن الحسبن» وروى عنه النوادر»ء وروى عن: أبي عصمة ' 
نوح بن أبي مريم ٠‏ : 
في البحر الرائق: (فهل) . 
في البحر الرائق : (فقال) : 
في المخطوط : (مجيب). 


١:4 :((-‏ ل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا 


ضيٌِ() به. 


رجوت أن يسع الاعتماد عليها في التوازل . انتَهَى . 
وأمّاما ذكره من التفكر» ففيه تفصيلٌ وخلاف» وله صورة مشهورة 7 
أما التفصيل : فقال في البدائء©: ْ 
زرذا اكيز حي بلطن تيفة وجري جلا شل إدليفن. فهو( على ' 

وجهين : ْ 

نا إن شك في شيءٍ من هذه الصّلاة الي هو فيهاء فتفكّر في ذلك . ا 
ْ وإمًا إن شك في صلاة قبل هذه الصّلاة فتفكّر في ذلك» وهي هذه0. ٠‏ 
وكل وجه على وجهين : 


أمّا إن طال تفكره» بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدّي فيه ركناً من أركان 


)١(‏ في المخطوط : (موصى). 
(؟) في البحر الرائق: (يفهمه). 
3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 186 -181). ا 
وانظر المبسوط للسرخسي )5187١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (/ 645٠‏ 
والمحيط لبرهان الدين مازه (7/ 7155) والمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 
١ .) 1 35 /1(‏ ْ 
(4)- في البدائم ::(وهو) : 
(0) في البدائع : (وهو في هذه) . 


-««((( رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت ل 0006١5868‏ 


الصّلاة» كالوُكوع والسّجودء أو لم يطل» فإن لم تطل'”" فلا سهو عليه» سواء 
كان تفكره في غير هذه الصّلاة أو في هذه الصّلاة؛ لألّه إذا لم يطل لم يوجد”" 
سبب الوجوب [الأصليٌ]» وهو ترك واجب أو تأخيره'" أو تغيبر ركن”'» 
أو واجب عن وقته الأصليٌ؛ ا ]لان ةللفكذ القتعل'زلاوم بابنقي لاتمكين 
التَحِدُز*» عنه» فكان عفواً دفعاً للحرج . 

وإذلا» طال 56 فإن كان تفكزاء في غيو العا الصّلاة» فلا سهو 
عليه» وإن كان في هذه [الصّلاة] فكذلك”" في القياس» وفي الاستحسان 
عليه الاكافيق : 

وتلل افيا ١‏ 1 التوب لعي بنع" النمسان و الشعدورلم 
يوجد؛ لأنَّ الكلام فيما إذا تذكّر أنه أدّاهاء فبقي مجرّد الفكر وأنّه لا يوجب 
الكجو كال "الغلياة: 


)١(‏ في البدائع : (يطل تفكره). 

٠‏ (1) تحرف في المخطوط إلى : (يوجه). 
إفرة في البدائع : (وهو ترك الواجب). 
(4:) في البدائع : (فرض). 

(5) في البدائع : (الاحتراز) . 

(5) في البدائع : (وإن). ْ 

(0) في المخطوط : (فلذلك). 

0( في المخطوط : (تمكن). 

)4( نين المبخلوط : (نيها لكر 1 : 


-(52؛ ١‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبغا )04م 


وكما لو شلك في صلاق أخرى وهو في هذه الصّلاة؛ ثم تذكر أله أ5اهاء. 
لااضهو طلية؛. وإناظال تفكره(©! كنا هذا. [ 
وجه الاستحسان أنَّ الفكر الطّو يل في هذه الصّلاة مما يؤخر الأر كان" 
عن أدائها(" فيوجب تمكن النقصان في الصّلاة فلا بد من جبره بسجدتي 
السّهرء بخلاف الفكر القصيرء وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى» وهو 
في هذه الصّلاة؛ لأنَّ الموجب للسّجود" في هذه الصّلاة سهو هذه الصّلاة 
لااسهو صلاة أخرى. انتهى . ْ 
وذكر هذا في الذخيرة بزيادة بيانٍ فقال9؟: وإذا شك في صلاته» ولم' 


. في البدائع : (فكره)‎ )١( 
. (؟) في البدائع: (أوقاتها)‎ 
. في البدائع : (للسهو)‎ )( 
' في نوادر ابن سماعة عن محمد‎ :)55 /1١( قال برهان الدين مازه في المحيط‎ )4( 
' رحمهما الله : فيمن نسي ثلاث سجدات أو أكثر من صلاتهء فإن كان ذلك أول‎ 
' ما وقع له في صلاته استقبلهاء وإن كان يقع له ذلك كثيراً مضى على أكثر رأيه‎ 
فيه وإن لم يكن له في ذلك رأي أعاد الصلاة؛ هكذا ذكر ها هناء قال الحاكم أبو‎ 
رحمه الله -: هذا خلاف ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الصلاة»‎  لضفلا‎ 
١ وإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وتفكر في ذلك تفكراً ثم استيقن‎ 
' أنه صلى ثلاث ركعات فإن لم يطل تفكره حتى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن‎ 
' أيصلق ريسك فليا اغليه ساجؤذ اللنياوا؛ لأنه لم يؤخر ركنا ولم يترك واجبآ لم‎ 
يؤخره وإن طال تفكره ه حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو في‎ 
سجود فيطول في تفكره ذلك» ويعبر عن حاله بالتفكير فعلية سجود السهو استحساناً.'‎ 
- وفي القياس : لا سهو عليه؛ لأن تفكره ليس إلا إقامة القيام أو الركوع أو السجودء‎ 


(((( رسالة فيها أجوبة عن بعض مسائل وقعت ل 00١507‏ 


يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًء وتفكر في ذلك تفكراء ثم استيقن: أنه صلى ثلاث 
ركعات» فإن لم يَصِل تفكره حتى لم يشغله تفكره عن أداء ركن بأن يصلي 
ويتفكر» فليس عليه سجود السهو؛ لأنه لم يؤخر ركنآء ولم يترك واجباًء 
ولم يؤخر» وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في 
كو أو سجود فيطول في تفكرهء وتغيير حاله بالتفكر. فعليه سجود السهو 
استحبيانل 

وفي القياس : لا سهو عليه ؛ لأن تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع 
أو السجود. وهذه الأذكار سنة» وتأخير الأركان بسبب إقامة السئة لا يوجب 
سجود الجهواء كما لا يوحت الأساءة إذا كان عدا 

وجه الاستحسان: أنه أخر واجباًء أو ركنا ساهياً» لا بسبب إقامة السنة» 
بل بسبب التفكرء وليس التفكر من أعمال الصلاة» فيلزمه سجود السهو كما لو 
زاد ركوعاً أو سجوداً في صلاته» بخلاف ما إذا طال الركوع أو السجود [18/أ] 
أو القيام ساهياً حيث لا يلزمه سجود السهو؛ لأن التأخير حصل بفعلٍ هو من 
أفعال الصلاة» وذلك سنة إذا لم يكن واجبآ وتأخير الركن أو 0 كان 
بسبب إقامة فعلٍ من أفعال الصلاة ساهيء لا يوجب سجدتي السهو. انهى. 

وأما الاختلاف» فقال أبو نصر الصفار: هذا كله إذا كان التفكير يمنعه 
عن التسبيح» أما إذا كان لا يمنعه عن التسبيح» بأن كان يسبح ويتفكر ويقرأ 


- وهذه الأذكار سَنّةَ وتأخير الأركان بسببإقامة السئة لا توجب السهو كما لا يوجب 
الإساءة إذا كان عمداً: 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (الصقار). 
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١ -(م:‎ 


لا يلزمه سجود السهو في الأحوال كلها("©. ٠‏ 

وخالفه شمس الأئمة(" فقال: ما قال في الكتاب: وإن شغله تفكرة. ‏ 
ليس يريد به أنه شغله التفكير عن ركن أو واجب» فإن كان يوجب سجدتي 
السهو بالإجماع» ولكن أرا به شغل قله بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأد 
الأركان على:نحو ما بيئا في المسألة المتقدمة””". انتهى . 


ويوافق الأول ما ذكر في غريب الرواية عن البلخي” في نوادرة» عن" 
أبي حنيفة : أنَّ من شلك في صلاته فأطال تفكره» إن كان ذلك في قيامه أو ركوعه ' 
أو سجوده أو قومته أو قعدته الأخيرة لا سهو عليه وإن كان في جلوسه بين ١‏ 


' قال برهان الدين مازه في المحيط (55/1): قال الشيخ الإمام الزاهد الصفار‎ )١( 
رحمه الله -: هذا كله إذا كان التفكر يمنعه من التسبيح» فأما إذا كان لا يمنعه من‎ - 
' التسبيح فإن سبح ويتفكر ويقرأ ويتفكر لا يلزمه سجود السهو في الآخرين كلهاء‎ 
' وإن شك لو شك في.صلاة صلاها وهو في صلاة أخرى قد صلاها قبل هذه الصلاة‎ 
- فيتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره؛‎ 
' لأنه لم يشك في هذه الصلاة» ولأن المصلي لا يخلو من هذا النوع من الشك» فلا‎ 
يجب سجود السهو بهذا. ' ش‎ 
. هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأثمة الحلواني. مرت ترجمته‎ (2) 
" :- قال برهان الدين مازه في المحيط (755/17): قال شمس الأثمة  رحمه الله‎ )( 
1 ما قال في الكتاب: وإن شغله تفكره ليس يريد به أنه شغله الشك عن ركن أو واجب‎ 
" فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع؛ ولكن أراد به شغل قلبه بعد أن كانت‎ 
" جوارحه مشغولة بأداء الأركان على نحو ما بينا في المسألة المتقدمة . وانظر البحر‎ 
1 .)1١٠١ /7( الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 507) وحاشية رد المحتار‎ 
تحرف في المخطوط إلى : (الثلجي).‎ )5( 
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' الكجدتين فعليه الّهو؛ لأنَّله أن يطيل اللّبث في جميع ما ذكرنا إلا فيما بين 
التّجدتين والقعود في وسط الصّلاة”" . 

ويوافق الثاني تعليل المسألة؛ وبه تخريج الجواب عن هذا التعليل. 
والله أعلم . 

ومنه قوله : وإن كان تفكره في غير هفاه ألضلاة إلخ ! جعله في المحيط 
بعض رواياتٍ فقال: شك في صلاةٍ صلأها قبل ذلك فتفكرء فطال تفكره. 

ذكر في بعض الروايات: لا سجدة عليه ؛ لأعمل عبش عن للا الضلدم) 
لأنه لم ينس شيئاً من أفعال هذه الصلاة» فلا تلزمه السجدة» وإن آخّر فعلاً 
كسهو عن أمر من أمور الدنيا فتفكر حتّى أخر ركنا أو واجباً في بعض الروايات : 
نه يلزمه السهر؛ لأنّ هذا اسه آخر ركنا أو واجاء ,فتمكرن لبقن في عزلاته ؛ 
كما تمكن بالسهو في فعل من أفعال هذه الصلاة؛ بخلاف السهو في أعمال 
الدنيا ؛ لأنه لم يجب عليه حفظها في الصلوات إنمًا يجب عليه حفظ أعمال 
هذه الصلاة2' . انتهى . 


)١(‏ ذكره صاحب رد المحتار (7/ 415) فقال: رأيت في سجود السّهو من الحلية عن 
الذّخيرة والتَِّمّة نقلاً عن غريب الرواية... - فذكره: 
وقال ابن عابدين في حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في 
فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (1/ /001): قوله: «لا سهو عليه» مخالف 
للمشهور في كتب المذهب» ولكن هذه رواية غريبة نادرة» فليتأمل. ورأيت في 
البحر في باب الوتر عند قول الكنز: ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام 
في الرفع من الركوع ليس بمشروع . 

)١(‏ قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار (5/ ٠٠‏ : والحاصل أنه اختلف في التفكر 
الموجب للسهوء فقيل ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال- 
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وهذا ترجيحٌ بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم . 4 

أمَا صوره المشهورة: ل 

ففي فتاوى قاضي خان”": ولو افتتح الصلاة» ثم شاكٌ أله هل كب ' 
للافتتاح» قم تذكر أنّه كان ككر شغله [18/ ب التفر عن أداء شيءٍ من 
الصلاة» كان عليه السهوء وإلا فلا. 

وفي الذخيرة: شك في حال القيام أو بعده أنه هل كبّر للافتتاح أم - 


5 بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصحء وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلت. 
وإن لم يقطع الموالاة» وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة» أما لو تفكر في 
صلاة قبلها هل صلاها أم لا: ففي المخخيط أنه ذكر في بعض الرؤايات أنه لا شهدا ٠١‏ 
عليه وإن أخر فعلاٌء كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركناء وفي رواية: 
يازمه لتمكن النقص في صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز ' 
صلاته هذه بخلاف أعمال الدنياافإنه لم يجب :عليه حفظها. 
واستظهر في الحلية هذه الرواية: وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا 
يلزمه السجود أيضاً. . : 
واستظهر أيضا القول الأول بأن المازم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن) " 
عر محله؛ إذ ليس في مجرد التفكر.مع الأداء ترك واجبْ» وتمام الكلام فيها في 
فتاوى العلامة قاسم . ١‏ 

)00( قال المصنف في تاج التراجم (ص8) : الحسن بن متنصور بن أبي القاسم محمود 
ابن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» المغروف بقاضي خان فخر الدين» تفقه على : 
أبي أسحق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري, وظهير الدين أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهماء وله الفتاوي في أربعة أسفارء وشرح الجامع 
الصغير» وشرح الزيادات» وشرح أدب القاضي للخضاف» توفي ليلة النصف من 
رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة: 
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لاء وطال تفكره فيه فعلم أنه قد كبّر فبنى أو ظنّ أنه لم يكبّر فكبرء وقرأ بناء 
وفي الظهيرية0©: المصلي إذا فرغ من القراءة وتأتى وتفكر أي سورة 
وفي قاضي خان : ولو شك في ركوعه وسجوده وطال تفكره كان عليه 
السهو .. هذا يوافق ما" قال شمس الأئمة. 
فعليه السهو. 
وفي البدائع9؟: ثم لا فرق» بين ما( إذا شلك في خلال صلاته» فتفكر 
حدّى استيقن» وبين ما إذا شلك في آخرها؟» بعدما قعد قدر النّشُْد الأخير» 
ثم استيقن في حقٌّ وجوب السّجدة ؛ لأنّهِ أخّر الواجب وهو السّلاه». 


وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصَّلاة فذهب الوضوء 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون (7/ :)١15١‏ فتاوى التُمرتاشي: هو الشيخ الإمام» 
أبو محمد ظهير الدين» أحمد بن أبي ثابت إسماعيل بن محمد أيدغمش الحنفي » 
مفتي خوارزم» المتوفى سنة ٠٠5هء‏ كذا سمّى نفسه في أول شرحه للجامع الصغير. 

4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ١91‏ -197). 

() تحرف في المخطوط إلى : (بينهما) . 

(4) في البدائع : (آخر الصلاة) . 

(0) وزاد في البدائع: (ولو شك بعد ما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن لا سهو عليه ؛ 
لأنه بالنّسليمة الأولى خرج عن الصّلاة وانعدمت الصّلاة فلا يتصوّر تنقيصها بتفويت 
واجب منهاء فاستحال إيجاب الجابر) . 
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فشك أنه صلى ثلاثا أو أربعاً وشغله ذلك عن وضوئه ساعة؛ ثم استيقن» فأتك 
وضوءه أو شاك بعد الوضوء قبل أن يعود إلى الصّلاة فتفكر شاع )ا 
استيقن» حتّى يجب عليه سجود السّهو في الحالين إذا طال تفكُره؛ لأنّه في . 
حرمة الصّلاة» وإن كان غير مؤدٌ لها1©. والله أعلم . 

ومنها: المسبوق إذا سلّم مَمّ الإمام ساهياء هل تبطل صلاته؟. 

فأجبت: أنها لا تبطل؛ بل يبني على ما مضى . 

فقيل : إن بض "من ينسب إلى الفقة قال إنه تبظل صلائة, وَإنَّ هذا" 
حكم الناس عنه غافلون؛ وأنْه قياس مسائل ذكرها. 

فقلت: هذا مما لا يعرفه في هذا المذهب. وهاك النقل. ظ 

“0 فال الامام الخرحي " في المخصر: وإن بقل الب 01 ظ 
سلم الإمام ساهياء فإنه يبني على صلاته» وعليه سجدتا السهو؛ لأنه سبهى ”7 
وقد خرج من صلاته9©. 


)0( الذي في بدائع الصنائع : وكذا لا فرق يبنه وبين ما إذا سبقه الحدت في الصّلاة فعاد 
لى الوضوء ٠‏ ثم شك قبل أن يعود إلى الضلة فشكو نر سيقن بحت يبي ملي 
سجود السسّهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره؛ لأنه في حرمة الضّلاة وإنّ كان غير 
مؤدٌ لها. دلله أعلمء جذابئي ذكرنا بحي الشف في القتلاة ينا م 1 
السّهو. وانظر تببين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 14غ). 

إفة أقحم في المخطوط: (في الكرخي) . 

(؟) قال ابن الهمام في فتح القدير (؟/ 54؟): ولو سلم المسبوق مع الإمام لاه 
لا سهو عليه وإن سلم بعده فعليه لتحقق سهوه بعد انفراده ولو سلم على ظنْ أنّ 
عليه أن يسلم معه فهو سلام عمدٍ يمنع البناء» ولو ظنْ الإمام أنْ عليه سهواً فسسجد - 
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وقال في الإيضاح : وإن سلم مم - ساهياً حين سلم الإمام؛ 
بنى على صلاته؛ وعليه سجود السهو؛ لأن سلام السّاهِي لا يخرجه من 
الصلاة؛ لأنه من جنس ما شرع في الصلاة. 

وقال. في [1/14] البدائع : ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون 
السلام فإن سكم مع الإمامء فإنَ كان ذاكراً لما عليه من القضاءء فدت 
صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن لم يكن ذاكراً لم تفسد؛ لأنه سلام سهوء فلا 
يخرجه عن الصلاة» وهل يلزمه سجود سهو لأجل سلامه ينظر إن سلّم قبل 
تسليم الإمام أو معه لا يلزمه؛ لأن سهوه سهو مقتدٍء وسهو المقتدي متعطل. 
إن سلم بعد تسلي الما يلزمه؛ لأن سهوه سهو مره فيقضي ما فاه؛ ثم 
يسجد للسهو في آخر صلاته التو - 

وقال في المحيط”©: ولو سلم المسبوق إن كان عامداًء تفسد صلاته» 


5 وتابعه المسبوق ثم علم أن لا سهو عليه فيه روايتان» ويناءً عليهما اختلف المشايخ . 
وأشبههما فساد صلاة المسبوق. وقال أبو حفص الكبير لاء ويه أخذ الصّدر الشّهيد؛ 
والأوّل بناء على أن زيادة سجدتين كزيادة الركعة مفسدٌ على ما يعرف في مسائل 
السّجدات؛ وبناءً على ذلك قالوا: لو تابع المسبوق الإمام في السّجدتين بعدما قيد 
بالّجدة فسدت صلاته كزيادة ركعة. | 
والحق أن الفساد ليس لذلك لأنْ من الفقهاء من قال: لا تفسد بزيادة سجدتين» بل 
الموجب للفساد الاقتداء في موضع عليه الانفراد فيه؛ ألا ترى أن اللاحق إذا سجد 
لستؤوالإغام مع االإباع/تكؤلا وبّاده ملجدمين ؤإنة بلاديلقة بهداسكل ابلفه دنه أن 
يسجد في آخر صلاته مع أنه لا تفسد صلاته بذلك . 

4 قال برهان الدين مازه في المحيط (1/ :)٠١‏ وإذا سلم المسبوق حتى سلم الإمام - 
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وإن كان ساهياً إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتدٍ به» وإن سلم 3 
بعده يلزمه ؛ لأنه منفردٌ. انتهى . 

وقال في الذخيرة: المسبوق بركعةٍ إذا سلم مع الإمام ساهياً لا يلزمه 
سجود السهو؛ لأنه مقتَدِ بعد وإن سلم بعد الإمام كان عليه؛ لأنه منفرد. 

وقال في الينابيع : يتابع الإمام ولا يسلم معه» ولو سلم معه إن كان ذاكراً .. 
لما عليه من القضاءء فسدت صلاته» وإن كان ناسياً لم تفسد. : 

وقال في شرح المجمع لابن فرشته(©: ولو سلم المسبوق إن كان عامداً 
تفسد صلاته»ء وإن كان ساهياً إن سلم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه 
مقتد به. وإن سلم بعده يلزمه؛ لاه متفرة : 

فهذا نقل أرباب المذهب من الصّدر الأول منهم» وإلى هلم جرًا على 
ما أجبت . ولله الحمد. فلا يلتفت إلى قول من لا رواية له» ولا دراية. 
والله أعلم . 

ومنها : إذا قرأ جماعة آية السجدة» وسمعها بعضهم من بعض؟ . 

فأجبت: بأنه يجب سجدة واحدة على كل واحدء لاتحاد المجلس. 

وأؤرد علي : بأن التداخل يكون في السبب الواحد إذا تكرر. وهنا السبب 


- ساهياً بنى على صلاته وعليه سجود السهوء أما البناء؛ فلأن هذا سلام سهوء وإنه 
لا يخرجه عن حرمة الصلاة» وأما وجوب سجدة السهو فلأنه متى سلم الإمام صار 
هو كالمنفرد وقد سها حتى سلم قبل هذا فتلزمه سجدة السهو قبل هذا إذا سلم بعد 
الإمامء فأما إذا سلم مع الإمام فلا سهو عليه؛ لأن الإمام لم يخرج عن الصلاة بعد؛ 
فكان كأنه سها خلف الإمام . 

)١(‏ لم أجذ له ترجمة. 
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مختلف» فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر كاب ولعبده بالعتق 
في مجلس واحدٍء فإنه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتحد سينهاء 
كان الثاني مؤكدا بخلاف ما ذكر. 

يدل عليه قوله في البدائع [14/ ب]: ولو اجتمع سَببا الوتجوب 
وهما(: الثّلاوة والسّماعء بأن تلا آية السّجدة ثم سمعهاء أو سمعها ثم 
تلاهاء أو تكرّر أخدهما. 

فالأصل :. أنَّ السّجدة .لا يتكوّز«؟ وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثةٍ 

إمّا باختلاف المجلسء أو التّلاوة؛ أو السّماع . 

وقولهم : ددي أن جبريل نل كادَ ين برشي . فيقرأ آيَةَ السّْجدَة عَلَى 
ول اليه درول الله ]كان يمع م مقرأ على الاب 
وَكَانَ لَيَسْجدُ إلا مََة وَاحدَة؟؛». والله أعلم. 

ومنها: 07 الجمعة» والإمام يخطب. 


الجواب: ملل * روف الفعلى] عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة : أكرة 
شرب الماء والإمام يخطب يوم الجمعة». والله أعلم. 


00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟701/5). وانظر تحفة الفقهاء /١(‏ 115) ورد 
المحتار (7/ )١77‏ وحاشية رد المحتار (5/ 45/8). 

00 في المخطوط : (وهم). 

) في المخطوط: (تكرر). 

040 انتهى كلام أبو بكر الكاشاني في البدائع . 

)0 عن أبي هريرة ضف عن النبي يك قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمغة - 
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ومنها: رجلٌ أَجّرَ داراً من رجل بألف درهم» فحال الحول بعد ذلك 

بأيام يسيرة؛ ماك ماو وا حر يال يجب فيه الزكاة» فماذا عليها؟ . 
: الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألفء فزكاتها عليه» وإن لم يكن ْ 

قبض فعليه بقدر ما يسكن المستأجر . والله أعلم . 

ومنها: رجَلّ له ثلاث مئة قد حال عليها الجول»:فخلطها بخمس مئة» 
ل 

الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهماً وربع نصف ثمن درهم؛ لأن 
الرؤاية أن يقسَم ما ضاع علئ كل المال+ فما أضاب الثلاث مئة يهل وما أصاب ١‏ / 
الباقي يزكي . والله أعلم . 

ومنها: في رجلٍ صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطرء هل يسعه - 
أن لا يفطر» وتطلق امرأة الرجل؟. 

المتراس: إن كان صائما عن _قضاع رمضان »«وسعه أن لا يقطر وإن كاد ٠‏ 
صائماً متطوعاً. فيفطر. والله أعلم. 

ومنها: ما معنى قولهم : ويكرة التقبيل الفاحش؟ 

الجواب : هو أن يمضغ شفة المرأة”. والله أعلم. 


لممسا 


010لا 


5 والإمام يخطب» فقد لغوت». رواه البخاري (847) ومسلم .)85١(‏ ومعنى «فقد 
لغوت». أي: قلت اللغوء وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. 
)١(‏ وهذا الحكم عندما يكون الإنسان صائماً. انظر مراقي الفلاح (ص15). 
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بان آلسّهُو ق]َلسَجْكَات 


قال رحمه الله تعالئ -: هذا تعليقٌ وضعته لبيان السهو في السجدات 
حسب بعض الراغبين من السادات علمه ١7/أ]‏ الله مالم يعلم؛ ونفعه بما تعلم» 


ومسائله على قسمين : 
الأوّل: فيما إذا علم عدد السجدات التي سهى عنها وعلى محلّها من 
الصلاة . 


والثاني : فيما إذا علم عددهاء ولم يدر محلها. 

إذا علمت هذاء فنقول: 

[القسم الأول]: إذا تذكر أنه إذا ترك سجدة من الركعة الأولى من صلاة 
الفجرء سواء كانت السجدة الأولى أو الثانية على تقدير أو في زعمه. فإنه 
يسجدها بنية القضاء . 11110171 لأنه أتى 
بأكثر أفعال الصلاة ينغلون”" لكن القضاء وليس الترتيب.بين السجدتين بفرض» 
فلذا: يصح القضاء. ولو تذكر أنه ترك سجدةٌ من الركعة الثانية سجدها وأتم 
كما مر. 

ولو تذكر أنه ترك سجدتي الركعة الأولى يصلي ركعة ويتشهد ويسلّم 
ويسجد للسهو؛ لأنه لما قرأ وركع في الأولى حصل هذا الركوع في محلهء 


)١(‏ في المخطوط: (ينغلونا). 


.دو ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا/)))ه ١‏ 


ويوقف على أن يتقيد بالسجود, فلما قام وقرأ وركع وقع هذا تكراراً وَلا يعتد 
بهء ولا يفسدء لأنه من جنس الصلاة» فلخااسجد يفسد به الركوع الوا | ظ 
فلم يكن صلى سوى ركعة واحدة. ْ 
فلذا قلنا: يضم إليها أخرى إلى آخر ما ذكرناء ولو تذكر أنه ترك سجدتي 
الركعة الثانية سجدها وأتم كما مر. 
ولو تذكر أنه ترك سجدة من الأولى وسجد في .الثانية سجد ثلاث ظ 
سجدات ينوي بالأولى القضاء» ويتم» كما مرء وعكس هذه سجد سجدة» 
ويصلي ركعة» ويتم. 
ولو تذكر أنه لم يسجد شيئاً في الركعتين سجد سجدتين . ثم يقوم فيصلي 
ركعة أخرى» ويتم للوجه الذي ذكرناه. 
ولو تذكر أنه ترك سجدة من أول الظهر أو ثانيتها أو ثالثتها أو رابعتها ' 
سجدها وأتم» وينوي القضاء فيما سوى الرابعة. 
ولو تذكر أنه ترك من الأولى سجدة» ومن الثانية سجدة سجدهما بنية . 
القضاء. 
ولو تذكر أنه ترك سجدة من الأولى وسجدة: من الثانية» وسجدة من 
الثالئة» سجد ثلاث سجدات بنية القضاء . 
ا ا ا ل 0 
القضاء في ثلاث لأنهن فوائت» والقضاء لا يتأدى إلا بالنية /7١[‏ ب] المعينة 
بخلاف الرابعة؛ لأنها في محلها . فعلم: أن الدكعة تتفين بسنجَذة» .وأن الكلجركا؟ 


(01 تخرف في المسخطوط إلى: (السجدة أنها تضير). 


-<«(((( النجدات ببيان السهو فى السجدات سس 06151)ه 


تصير فائتة عن محلّها إن تخلل بينها وبين محلها ركعة تامّة؛ لأنْ ما دون الركعة 
يحتمل الرفض فيرتفض» وتلحق بمحلها. 

ولو تذكّر أنه ترك سجدتي أولى الظهر قام فصلى ركعة» وأتمّ. 

ولو تذكر أنه ترك سجدتي أولى الظهرء وسجد من الثانية أو عكسه سجد 
سجدة » ثم قام فصلى ركعة . 

وَلُو تذكر أن ترك سجذاك العافع الأولو 'قام وضلى أنه : 

ولو تذكر أنه شرك الأولى وسجدات الثانية والثالئة أو واحدة من 
الثانية وسجدات الأولى والثالثة سجد سجدة وصلى ركعتين» ثم صلى 
ركعتين وأتم. 

ولو تذكر أنه سجد سجدة في الأخيرة فقط سجد أخرى» ثم قام قصَلَى 
ركعة» وتشهد» ثم صلى ركعتين وأتم. 

وكذا لو تذكر أنه سجد في الأولى سجدة واحدة» ولم يسجد فيما عداها . 

وكذا لو تذكر أنه سجد في الثانية أو الثالثة . 

ولو تذكر أنه ترك جميع السجدات في جميع الركعات سجد سجدتين» 
ثم يصلي ركعة» ثم يتشهدء ثم يصلي ركعتين ويّتم العصر والمغرب والعشاء 
في هذا سواء. 

القسم الثاني : لو تذكر أنه ترك ترك سجدة من الفجرء ولم يدر محلها 
سجد سجدة ينوي بها ما عليه لاحتمال أنه تركها من الأولى. ويتشهد ويسلم» 


ولو تذكر أنه ترك ستجدتين سجد سجدتين أوَّلاً لاحتمال أنه تركها من 


١١ -- 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فطلوبفا »))»»س 


اركمتين؛ ويقعد قدر التشهد لاحتمال أنهما من الثانية» ثم يقوم ويصلي ركعة 
لاحتمال أنهما من الأولى؛ ثم يتم . ْ 
وإن تذكر أنه ترك ثلاث سجدات فيسجد ثلاث سجدات؛ ينوي بواحدة 
قضاء ما عليه» لاحتمال أنه ترك واحدةٌ من الأولى» وسجدتي الثانية. ويتشهد. 
لهذا الاحتمال» ثم يقوم ويصلي زكعة لاحتمال أنه ترك سنجدتي الأولى وراجدة ‏ 
من الثانية» ثم يتشهد ويسلمء ويسجد للسهو. 1 
ولو تذكر أنه ترك سجدة من المغرب [1؟/1] سجدها وينوي ما عليه. 
ولو تذكر أنه ترك سسجدتين» يسسجد سجدتين» ويتشهد لاحتمال " 
أنهما من ركعتين» أو من الأخيرة» ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال أنها من ' 
ركعة غيرها. | 
ولو تذكر أنه ترك منها ثلاث سجدات سجد ثلاث. ينوي بها ما عليه 
ويتشهد لاحتمال أنه ترك على الولاء واحدة من الثانية» وثنتين من الثالفة . ' 
ولاحتمال أنه ترك من كل ركعة مسجدة؛ وصلى ركعة لاحتمال أن يكون ترك " 
واحدة من الأولى وسجدتي الثانية» فيكون قد تقيدت الأولى بالسجدة» ووقع 1ش 
ركوع الثانية في غير محلّه» ووقع ركوع الثالشة مكرراًء فيقيد الركوع الثاني 
بسجود الأخيرة. فلذا قلنا: يتشهد ويصلي ركعة. ويحتمل أنه ترك سجود " 
الأولى وواحدة من الثانية؛ فيكون ركوع الأولى حصل في محله» وركوع - 
الثانية مكررا» فيقيد ركوع الأولى بالسجدة في الثانية» ولا يختلف الحال. | 
ولو تذكر أنه ترك أرسع سجدات سجد سجدتين»؛ ولا يقعد ويصلي ْ 
ركعتين» ويقعد بينهما. ويحتمل: أنه أتين هما في ركعتين فعليه سجدثاد 7 


-(0( النجدات ببيان السهو فى السجدات لبلب 00006151 


وركعة إلا أن الركعة داخلة في الركعتين. 

ولو تذكّر أنه ترك خمساً سجد سجدة ينوي بها عن الركعة التي قيدها 
بالسجدة» ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما؛ لأنه أتى بسجدة» فيحتمل أنها من 
الأولى فتتقيد بهاء ولا تلغوا. فلذا يسجد سجدة» ثم يصلي ركعتين يقعد 
بينهما ويحتمل (أنه)2 من الثّانية.. فيكون ركوع الأولى معتتداً به» وركوع 
الثانية مكرراً. فتتقيد الأولى بالسجدة التي في الثانية» فلم يكن صلى سوى 
ركعة بسجدة» فلذا يسجد سجدة» ثم يصلي ركعتين» كما ذكرنا. ويحتمل 
أنها من الأخيرة» فلا يختلف الحال. 

ولو تذكر أنه ترك من الظهر سجدة» سجدها. ينوي بها ما عليه لاحتمال 
أنها من غير الأخيرة. فلو تذكر أنه ترك سجدتين سجدهما. ينوي ما عليه 
لاحتمال أنها من ركعتين» وإن كانتا من الأخيرة» فلا يضره النية» ثم يصلي 
ركعةً لاحتمال [11/ ب] أنّها من ركعة واحدة غير الأخيرة. 

ولو تذكر أنه ترك ثلاث سجدات» سجد ثلاثاً. ينوي بها ما عليه لاحتمال 
أنها من ثلاث ركعات أو من الثالثة أو واحدة وسجدتا الرابعة» ثم يقعد قدر 
التشهد بهذا الاجتمال» ثم يصلي ركعة لاحتمال أنه ترك واحدة من ركعة» 
وثنتين من ركعة . 

ولو تذكر أنه ترك أربعاً سجد أربعاًء ويقعد قدر التشهد؛ ويختلف الحال 
لاحتمال أنه ترك من كل ركعةٍ سجدة؛ ثم يصلي ركعتين ويقعد قدر: التشهدء 
ولا يختلف الحال لو كان ترك سجدتي الأولى وواحدة من الثانية وواحدة من 


)00( يوجد فراغ في المخطوط بمقدار كلمة. 


<<(" ست مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلويف )م 


الثالثة أو واحدة من الأولى وسجد في الثانية وواحدة من الثالثة أو الرابعة أو . 
واحدة من الأولى وسجدتي الثالثة وواحدة من الرابعة أو واحدة من الأولى ا 
وواحدة من الثانية أو الثالثة وسجدتي الرابعة. 

ولو تذكر أنه ترك خمساً سجد ثلاثآء ولا يقعد بعدهاء لأن القعدة: 
ترددت بين السنة والبدعة. وما كان كذلك فسبيله الترك بثباته أنه أتى بغلاث 
سجدات» فيحتمل أنه سجد سجدتي الركعة الأولى وسجد في الثانية سجدة 
واحدة أو العكسء» فتكون القعدة سنة. ويحتمل أنه سجد في ثلاث ركعات» 
فتكون القعدة بدعة؛ ثم يصلي ركعتين لاحتمال الأولى» ويقعد بينهما قدر 
التشهد للاحتمال الثاني. 

وإن تذكر أنه ترك ست سجد سجدتين» ثم يصلي ركعتين» ويقعد قدر 
التشهدء ثم يصلي ركعة ثالثة وبقعد ويتشهد؛ لأنه أتى بسعجدتين» فإن كان 
أنى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعتان أو في ركعة: فعليه ثلاث ركعات 

وإن تذكر أنه ترك سبع سجد سجدة ينوي بها ما عليه من الركعة التي 
سجد فيهاء ثم يصلي ركعة ويقعد قدر التشهدء ثم يتم ركعتين ولا يتصور لنا : 
أن نترك ثانا ؛ لأنه لا يدري مها . 


و24 017 ' يميا 
وفي الباب فروع أَخَرُ[1؟/ 1] يُعْرَفٌ مِنْ هذا بأدنى تأمّل . والله الموفق. 
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إذا وقح تف الرَيتِ وَبحوه 


قال رحمه الله": قد سألني بعض المشتغلينَ عن الفأرة إذا ماتت في 
الزيت ونحوه. 

فقلتُ: عن علمائنا ‏ رحمهم الله تعالى - يتنجّس فلا يؤكل ويراقٌ أو 
ينتفع به في غير الأكل. هكذا وردت عنهم إطلاقات لم يذكر معها مفسد 
بمقدار. 
وروي عنهم : أن المائع كالماء في القلة والكثرة . 

قال شيخنا في شرح الهداية: يَعْنِي كل مِقَدَارِ لَوْ كَانَ مَاءً يَنجْسء فَإذا 
كَان غئرة ينكد( 

وقول علمائنا في الماء: إن القليل كماء الأواني والحياض الصغيرة» 
ينجّس بمخالطة النجاسة وإن قلت تغير أو لم يتغير. 

وإن ماء الغدران والمصانع والحياض الكبيرة ينجس منه ما غلب على 
ظن المبتلى به وصول النجاسة إليه . 

وروي اعتبارٌ بالحركة؛ فما تحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر فهو مما 
يخلص للنجاسة إلى طرفه» وما لا فلا. | 


0 التهى . 


)١(‏ انظر رد المحتار (؟/ )4١‏ وحاشية رد المحتار )١5١١ /١(‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق /١(‏ /191). 


502 5+ ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلوبغا 
واختلف في الحركة: بماذا هي؟ . ع 
فقيل : بالغسل . ٠‏ 
وقيل: بالوضوء. 
وفيل : بغسل اليد. 
ورجح الوسط. 
وروي عن محمد اعتبار ذلك بالمساحة» وصحّح أنها عشرٌ في عشر . 


وروي عن أبي يوسف: أن ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخز كي 
لا ينجس إلا بالتغير©2. 


(1) قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية :)١5١ /١1(‏ قال: (والغدير العظيم الذي" 
لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسةٌ في أحد جانبيه جاز 
الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن التجاسة لا تصل إليه) إذ أثر التتحريك في . 
السّراية فوق أثر الْجاسة . ١‏ ا 
ثم عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه يعتبر النّحريك بالاغتسال» وهو قول أبي يوست" 
رحمه الله -» وعنه التّحريك باليد» وعن محمد رحمه الله بالتوضي . 
ووْجهَ الآوّل أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التّوضي: وبعضهم - 
قدّروا بالمساحة عشراً في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على النّاس؛ وعليه ' 
الفتوى» والمعين في العم أن يكون بعال لا تسر بالاغتر اناغو العتد | 1 
وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من اللجانب الآخرء إشارة إلى أنه ينجس موضع 
الوقوع وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنه لا ينجس إلآ بظهور أثر النّجاسة فيه 
كالماء الجاري . 
وانظر الهداية (1/ ٠‏ والعناية شرح الهداية )٠١6 /١(‏ ورد المحتار (57/ 51) 
وحاشية رد المحتار )7١1/ /١1(‏ ودرر الحكام في غرر الأحكام )١144 /١(‏ والجوهرة - 


<<«( أحكام الفارة إذا وقعت فى ألزيت ونحوه 0149 


قال القدوري في التقريب : : قال يعقوب: في المصانع يكون فيها الجيفة» 
' وهي لا يتحرك طرفٌ منها بتحريك الآخر» جاز الوضوء منهاء إلا أن يرى 
الجيفة» وكذا الماء الجاري . 

وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن رمضان في كتابه المسمّى بالينابيع '" 
لك وا 
فوقة» وتحتة أنه لا بأس بالوضوء من أسفل الكلب. انتهى . 

وهذا اختيارٌ لصحّة دليله» وتوافق فروعه» بخلاف غيره . والله أعلم . 

وإذا تنحّس الدهن: ظ 

روي عن أبي يوسفف: أنه إذا جعل في إناء ثم ص عليه الماء.فإذا”'» 
علا الدهن» ثم بشيء» ثم يفعل هكذا ثلاثأء فيطهر. وبهذا يفتي» فلو 
تعسّر هذا أو لم يفعل جار الانتفاع به نجساً في غير الأكل؛ ولو بسع 
[/ ب] جار البيع؛ » فإن كان المشتري عالماً بذلك فلا خيار له؛ وإلاّ فله 
الخاد 

ولي اتبيك صابوناً كان الصّابون طاهراً على قياس قول محمد في طهارة 
النجس إذا استحال . وبه يفتي . وهذه عبارات علمائنا رحمهم الله في ذلك؛ 
أوردها تبركاً بهاء ورذاً على من يستبعد ذلك» مما لا علم له. 


3 النيرة (1/ 47) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )141١ /1١(‏ 
)00( انظر فتح القدير /١(‏ 178) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ١(‏ / إففرة والمحيط 
لبرهان الدين مازه ١(‏ / 48) . 


(؟) تحرف في المطبوع إلى (فلا). 


/ 
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قال الشيخ الإمام العالم العلآمة أبو الحسن عبيدالله بن الحسين 20 
الكرخي في كتابه المسى بالمختصر: نوما وقع في الما الذي يكون في الأوان ‏ 
معا له دم سائل وهز مما لا يعيش في الماء؛ فمات فيهاء فسبيله سبيل النجاسة ” 
الماثية في تنجّس الماء»ء وغسل الماء ثلاثاً. فإن كان الذي مات فيه شيئاً غير 
الماء؛ فإن كان جامدنا ألقي وما حوله» وإن كان مائعلٌ نجش وأريق كله / 
وغسل الإناء ثلاثاء ولا بأس أن ينتفع بالتجامد الملقى والمائع من ذلك في 
الاستصباح به» والانتفاع به من غير أن يأكل ذلك أو يأكل ما يقع فيه. اننهى . ْ 

وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبدالله محمد بن رمضان في كتابه 
المسمى بالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع : دددي عن أبي يوسف في دهن 

أصابته النجاسية., بأنه ييجعلافي إناءء:قيصب عليه الماء» فيعلو الدهن على . 

الماع فير فعه بشيء » فإذا فعل ذلك ثلاث مرات يطهر في المرة الثالثة . 

ع هي شر سن ممصي بر 0 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (عبدالله بن الحسني). قال المصنف في تاج التراجم 
(ص؟١١):‏ عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم, أبو الحسن الكرخي. من كرخ 
جدان» نات اليماروائلية إلرشدية بنط انز بينائ أو رتسيل البرعي واذيف لح 
أصحابه» تفقه عليه: أبو بكر الرازي؛ وأبو عبدالله الدامغاني, وأبو علي الشاشي» 
وأبو القاسم التنوخي» وكان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة. واسع 
العلم والرواية» صنف المختصر والجاحع الكبير والجامع الصغيرء وأودعها الفقه 
والحديث والآثار المخرتجة بأسانيدهاء أصابه الفالج في آخر عمره. فكتب أصحابه 
إلى سيف الدولة ابن حمدان» فلما علم الكرخي بذلك بكى» وقال: اللهم لا تجعل 
دذقي إلا من حيث عودتني: فمات قبل أن تصّل إليه صلة سيف الذولة» وكانك عش 
آلاف درهم, وكان من تولى القغباء من أصبحابة ميجر مولده سنة ستين ومئتين» 
ووفاته ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مئة. وانظر الجامع الصغير (ص45). 


71١ 
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ولو أن فأرة ماتت في الْسَمنء إن كان السّمن جامدآء يقوّر”"© ما حوله» 
ويؤكل الباقي . 

وإن كان مائعآء لم يؤكل وينتفع به في غير الأكل كالاستصباح» ودبغ 
الجلود وغيرها. وله أن يبيع ويبيكّن ما فيه من العيب» فإن لم يبيكن ذلك» 
فالمشتري بالخيار: إن شاء رذه على البائع» وإن شاء أمسكه. 
والجامد ما إذا قدره بقي المقدّر على حاله؛ وإن لم يب المقدر على 
حاله فهو مائع. 

ولو أنّ دن من خمر وقعت فيه فارة» وماتت» ثم أخرجت الفآرة» اد 
الكمر حفلا: 

قال بعضهم : يحل أكلة؛ وإن تفسخت لا يحل. وهذا القول أصحٌ. 

وقال نصي*: سألت شداد عن حوض فيه عصيرٌ مقداره عشرة في عشرة؛ 
فبال إنسانٌ فيه. فقال: هو كالجاري يفسده [1/أ] ما يفسد الماء9". 
ولا يطهر_يعنى : أبا يوسف ما استحال بالنار ونحوها وطهره ‏ يعني : محمد - 


فقوي معنى» وهو المفتى به . 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (يقوم). 

)0( قال الولوالجئ ‏ رحمه الله - كما في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 218 : 
حوضٌ فيه عصير وقع فيه البول إن كان عشراً في عشر لا يفسد؛ لأنّه لوكان ماء ' 
لا يفسد فكذا إذا كان عصيراء ولو كان أقلّ من عشر في عشر يفسد فكذا ففي كل 
ما لو كان ماءً يفسد فإذا كان عصيراً يفسد . وانظر فتح القدير /١1(‏ 784). 
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وقال الإمام القدوري في كتابه المسمّى بالتقريب.: وذكر الطحاوي ع 
أصحابنا في النجاسة : إذا احترقت طهرت» ولم يحكِ خلافاً. ١‏ 
وذكر ابن رستم الخلاف قال: يطهر عند محمل2), 


وعنئد يعقوب لا يطهر. 
وذكر ابن شسجاعء عن أبي يوسف رواييتين» وظاهر مذهب الإماه 


وعلى هذا الاختلاف: الخنزي إذا وقع في الملاحةٍ فصار ملحا. ' 
والجلالة إذا دفنت فانقلبت وصارت أرضاً. 
وقال في الحصر: احترق الروث فصار رماداٌ أو وقعت العذرة في البثر 
فصارت عرور كعرور الرماد حماة) أو الحمار في المملحة فصار بمضي الزمان 


' قال صاحب البحر. الرائق شرح كنز الذقائق (5/ 285): في المجتين : جعل ألدط‎ )١( 
النجس في صابونٍ يفتى بطهارته؛ لأنه تغيّرء والتّغيير يطهّر عند محمّدء ويفتى به‎ 
للبلوى . وفي الظهيريّة : ورماد السّرقين طاهرٌ عند أبي يوسف خلافاً لمحمّد» والفتوى‎ 
عَلى كول أبن يرست وهو عكس الخلاف المنقول» فإنه يقتضي أنّ الرّماد طاهة‎ 
عند محمَّدٍ؛ نجس عند أبي يوسفء كما لا يخفى» وفيها أيضاً: العذرات إذا دزا‎ 
في موضع حتّى صارت تراباء قيل: تطهر كالحمار المت إذا وقع في المملحة فضارً‎ 
ملحاء يطهر عند محمّدٍ. وفي الخلاصة: فارة وقعت في دن خمر فصار خلا يطهرا‎ 
إذا رمى بالفأرة قبل التخلل» وإن تفسّخت الفارة فيها لا يباح» ولو وقعت الفازة‎ 
في العصير ثم تخمّر العصير ثم تخلل» وهو لا يكون بمنزلة ما لو وقعت في الخمر‎ 
ْ هو المختار؛ وكذا لو ولغ الكلب في العصيرء ثم تختّرء ثم تخلل لا يطهر. اه.‎ 


وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ /181) ورد المحتار (476//7) وحاشية ' 
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ملحا طهر عند محمد خلافاً ليعقوب22. 


وعلى قول محمَّدٍ فرّعوا الحكم بطهارة صابونٍ صنع من زيتٍ نجس”". 
وذكره شيخنا في شرح الهداية قال: وكثيرٌ من المشايخ اختاروا قول 


محمد » وهو المختار. انتهى . ١‏ 


قلثُ: وجعله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة أصمّ قول 


العلماء9؟؛ واختاره أبو محمد ابن حزم وانتصر له. والله الموفق. 


(01) 


الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)١57/١(‏ 

انظر بدائع الصنائع /١(‏ 774) والمحيط لبرهان الدين مازه /١(‏ 7377) والمغني 
لابن قدامة /١(‏ 489). 

سئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتارى /17١(‏ 488 -218) عن الزيت إذا وقعت 
فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوهاء وماتت فيهء هل ينجس أم لا؟ وإذا قيل: ينجس» 
فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا؟ وإذا قيل: تجوز المكاثرة» هل يجوز 
إلقاء الطاهر على النجسء أو بالعكسء أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكاثرة» وقيل 
بنجاستهء هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله» إذا قيل يطهر 
بالغسل أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكائرة» هل تطهر سائر 
المائعات بالمكاثرة أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله؛ أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل 
تنجسء وإن كانت كثيرة فوق القلتين» أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقا إلا بالتغير» 
أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير» كما إذا بلغت قلتين» فيه عن أحمد ثلاث روايات: 
إحداهن: أنها تنجس ولو مع الكثرة» وهو قول الشافعي وغيره. 

والثانية : أنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية. وهو قول طائفة من السلف والخلف 
كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم. وهو قول أبي ثورء نقله 
المروذي عن أبي ثور. ويحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماء. - 
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- ذكر ذلك الخلأل في جامعه؛ عن المروذي. وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة' 
حكم المائعات عندهم حكم الماء» ومذهبهم في المائعات معروف فيه فإذا ك 
منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها يتحرك الطرف الآخر لم تنجسء كالماء اده 
وأما أبو ثور فإنه يقول بالعكس : بالقلتين كالشافعي . والقول أنها كالماء. يذكر ل 
في مذهب مالك . . وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام ل 
روايتين» وروي عن أبي نافع من المالكية في الحباب التي بالشام للزيت» تموت 
الفأرة : إن ذلك لا يضر الزيت؛. قال: وليس الزيت كالماء . وقال ابن الماجشرل" 
في الزيت وغيره: تقع فيه الميتة ولم تغير أؤصافه وكان كثيراً لم ينجسء.. , خلا 
موتها فيهء ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر 
أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن» إذا وقعت فبه فأرة» كما يقولوز 
أن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل . 3 
والثالثة: يفرق بين المائع المائي كخل الخمرء وغير المائي كخل العنبء فيل 
الأول بالماء دون الثاني. وفي الجملة للعلماء في المائعات ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها كالماء. ْ 
والثاني : أنها أولى بعدم التنجس من الماء؛ لأنها طعام وإدام» فإتلافها فيه فساذا 
ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء» أو مباينة لها من الماء. : 
والثالث : أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور. . وقد بسطنا الكلام على لل 
المسألة في غير هذا الموضعء وذكرنا حجة من قال بالتنجيس» وأنهم احتججوا بقو 
النبي كَله: : «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكمء » وإن كان مائعاً ذ1 
تقربوه». رواه أبو داود وغيره؛ ويا ضعف هذا الحديث. وطعن البخاري والترمل 
وأ جاتم البازي والدارتي وشبرهم نبهء وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر عل 
الزهري . قال أبو داود (باب في الفأرة تقع في السمن): حدثنا مسددء حدثنا سفيان 
حدثنا الزهريء عن عبيدالله ابن 5 عن ابن عباس» عن ميمونة: أن فأرة وقعم 
في سمن» فأخبر النبي كي فقال: «ألقرها وما حولهاء وكلوه». وقال: حدثنا أت 
ابن صالح والحسين بن علي واللفظ للحسين ‏ قالا: حدثنا عبد الرزاق 
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- قال: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد ابن المسيب» عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله يَي: «إذا وقعت الفأرة في السمن» فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه». قال الحسن : قال عبد الرزاق: ريما حدّث به معمره 
عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس؛ عن ميمونة» عن النبي لك. 
قال أبو داود: قال أحمد بن صالح : قال عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مردويه؛ عن معمرء عن الزهري» عنن عبيدالله ابن عبدالله» عن ابن عباس» عن 
ميمونة؛ عن.النبي و بمثل حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب. وقال أبو عيسى 
الترمذي في جامعه (باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن): حدثنا سعيد بن 
عبد الرحمن وأبو عمار قالا: حدثنا سفيان؛ عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله. 
عن ابن عباس» عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل عنها النبي كَكو؟ 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وقد 
روي هذا الحديث عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس : أن النبي يي سئل» ولم 
يذكروا فيه عن ميمونة؛ وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمرء عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسبب؛ عن أبي هريرة» عن النبي ويّهٌ نحوه. وهو حديث 
غير محفوظ . قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمره عن الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِ في هذا خطأ. قال: والصحيح: 
حديث الزهري» عن عبيدالله؛ عن ابن عباس» عن ميمونة. قلت: وحذيث معمر 
هذا الذي خطأه البخاري» وقال الترمذي : إنه غير محفوظ»ء هو الذي قال فيه: «إن 
كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ كما رواه أبو داود وغيره 
وكذلك الإمام أحمد 5ه في مسنده وغيره» وقد ذكر عبد الرزاق: أن معمراً كان 
يرويه أحياناً من الوجه الآخرء فكان يضطرب في إسناده؛ كما اضطرب في متنه» 
وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر. ومعمر كان 
معروفاً بالغلط» وأما الزهري فلا يعرف منه غلطء فلهذا بين البخاري من كلام 
الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث . قال البخاري في صحيحه (باب 
إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب): حدثنا الحميذي» حدثنا سفيان: - 
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د حدثنا الزهري» أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» أنه سمع ابن عياس ب كَّ 
عن ميمونة : : أن فارة وقعت في سمن فماتت» فسئل ابي ولو عنها؟ فقال: : *ألقوها 
وما حولها وكلوه». قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري؛ عن سعيد ب؛ 
المسيب» عن أبي هريرة. قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا ين عبيدالله» عن ابن 
عباس عن ميمونة» عن النبي كيو ولقد سمعته منه مراراً. حدثنا عبدان: حدثنا 
عبدالله - يعني : : ابن المبارك _» عن يونس» عن الزهري أنه ستل عن الدابة ترا 

في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد - الفأرة أو غيرها - قال: بلغنا أن 
رسول الله كِ أمر ب ا : 
عبيدالله بن عبدالله ثم رواه من طريق مالك» كما رواه من ظريق ابن عبينة 
وهذا الحذيث روا الناس عن الزهري» كما رؤاه ابن عئنة بستده ولفظه” 13 
فاضطرب فيه في سنده ولفظه. فرؤاه تارة عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ و 1 
فيه : «وإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء ٠‏ وإن كان مائعاً فلا تقربوه؟. وقيل عنه؟ 
«وإن كان مائعاً فاستصبحوا به . واضطرب على معمر فيهء وظن طائفة من العلماء؟ 
أن حديث معمر محفوظ؛ فعملوا به وممن يثبته: محمد بن يحيى الذهلي فيمآ 
جمعه من حديث الزهري» وكذلك احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجا 
والمائع؛ وكان أخمد يحتج أحياناً بأحاديث؛ ثم يتبين له أنها معلولة» كاحتجاجه 
بقوله: : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين؟» ثم تبين له بعد ذلك أنه معلول» 
فاستدل بغيره . 
وأما البخاري والترمذي وغيرهماء فعذلوا حديث معمرء وبيتوا غلطه. والصواب 
معهم. فذكر البخاري هنا عن ابن عبيئة أنه قال: : سمعته من الزهري مراراء لا يرويه 
إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حولها وكلوه». 
وكذلك رواه مالك وغيره» وذكر من حديث يونس : أن الزهري سثل عن الذابة تموث 

في المسمن الجامد وغيره؟ فأفتى بأن النبي يكلِ أمر بفارة مانت في سمن» فأمر م 
قرب منها فطرح . . فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد» ذكيف يكون قد روك 

٠‏ في هذا الحديث الفرق بينهماء ؛ وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ث. 
ورواه بالمعنى . إٍْ 
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- والزهري أحفظ أهل زمانه؛ حتى يقال: إنه لا يعرف له غلطٌ في حديث ولا نسيان» 
مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثاً منه» ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سنة» 
لم يأت بها غيره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتاباً من حفظه؛ ثم استعاده 
منه بعد عام فلم يخط منه حرفآء فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو 
معمر» لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجالٍ» مع كشرة 
الدلائل على نسيان معمرء وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمراً كثير الغلط 
على الزهري. قال الإمام أحمد ضيه فيما حدثه به محمد بن جعفر غندر» عن معمرء 
عن الزهري؛ عن سالمء؛ عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثماني نسوة. 
فقال أحمد: هكذا حدّث به معمر بالبصرة» وحدثهم بالبصرة من حفظهء وحدث 
به باليمن عن الزهري بالاستقامة . وقال أبو حاتم الرازي: ما حدّث به معمر بن راشد 
بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح الحديثء وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث 
عن معمر» عن سعيّد بن المسيب» عن أبي هريرة» هم البصريون؛ كعبد الواحد 
ابن زياد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي» والاضطراب في المتن ظاهر؛ فإن 
هذا يقول: «إن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل»: وهذا يقول: «وإن كان مائعاً فلا تنتفعوا 
به» واستصبحوا به»» وهذا يقول: «فلا تقربوه»» وهذا يقول: «فأمر بها أن تؤخذ 
وما حولها فتطرح»؛ فأطلق الجواب ولم يذكر التفصيل . وهذا يبين أنه لم يروه من 
كتاب بلفظ مضبوط» وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط» وبتقدير صحة 
هذا اللفظ وهو قوله: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»» فإنما يدل على نجاسة القليل 
الذي وقعت فيه النجاسة؛ كالسمن المسؤول عنه؛ فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند 
السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة؛ حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية 
الحال؛ مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال» بل السمن الذي يكون 
عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاً؛ فلو صمّ الحديث لم يدل 
إلا على نجاسة القليل؛ فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على 
نجاستها لانص صحيح ولا ضعيف ولا إجماع ولا قياس صحيح . 
وعمدة من ينجسهء يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع سرت فيه كله - 
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بتحرك الطرف الآخر قالوا: اسمس ملم يو يرك برع ودر .0 
خرة فا ناد على لك والالو سبيس اير والبحر لا ينجسه شيء بالنص 
والإجماع. ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقاً ومساحته قليلة. ثم إذا تنجس 
الماء: فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح. فيجبب طم الابار المتننجسة: وطرد - 
هذا القياس بشر المريسي : 
وأما بو حنيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهير بالنزح استتحسات اما بنزح البثر كلها إذا / 
كبر الحيوان أو تفسخ . وأما بزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فما أمكن ' 
طرد ذلك القياس . 
لساك لاسي راسي توا يوار مازروا د هء لآن ذلك يكون ” 
اذا #التنواك الي لايمن سردا من لبيد فجعلوا طهارة ذلك رخمة 2 
لأجل الحاجة على خلاف القياس. وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن البول 
اس يهم رادي ارحب جرد بطر ابي لأن ما يتعذر 
نزحه يتعذر تطهيره. لجعل تعلر التطهير مائعا من التن . 

معاون لات لرسويين ابل ني الور 
الفقهاء. وإن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة» وأباحوا ما تتخالطه النجامسات.من 
المياه لأجل الحاجة اللخاصة , 

وأما القول الثاني : فهو قول من يقول: القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير» كما 
1 قاله من قاله من فقهاء الحجاز والعراق. ذفتهاء الحديث وجيرى تلاك وار إن | 
دمن وإفقهم من أصحاب الشافعي وأحمدء دعل طريقة القاضي آبي يعلى بن لاض 
أسي حازم» مع قوله: إن القليل ينجس بالملاقاة. دأما ابن عقيل وابن المنى وين 
ما علق وا و سر مزعو من ابابا لعب صر 1 و 7 
إلا بالتغير» كالرواية الموافقة لأهل المدينة. وهو قول أبي المحاسن الروياني» وغيره 
من أصحإب الشافعي . 

وقال الغزالي : وددت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك . وكلام 
و 7 ا 
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5 فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس؟ والحديث المروي في ذلك وهو قوله: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»؛ ضعيف . فأجاب: 
بأن الله حرم الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» فإذا ظهر في الماء طعم الدم» أو الميتة» 
أو لحم الخنزير» كان المستعمل لذلك مستعملاً لهذه الخبائث» ولو كان القياس عنده 
التحريم مطلقاً لم يبخص صورة التحريم باستعمال النجاسة . 
وفي الجملة: فهذا القول هو الصواب؛ وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم 
والميتة ولحم الخنزير» ونحو ذلكء فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره؛ واستهلكت 
لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاًء كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع 
لم يكن الشارب لها شارياً للخمر» والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلاً كانت 
طاهرة باتفاق العلماء» وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت 
أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحهد» 
فإن انقلاب النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك» هو كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن 
تستحيل رماداً أو ملحا أو تراباً أو ماء أو هواءً ونحو ذلك» والله تعالى قد أباح لنا 
الطيبات . 
وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة» وغيرها من الطيبات والخبيثة» 
قد استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى» ومن الذي 
قال : إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه» واستحال قد حرم» وليس على ذلك دليل 
لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس» ولهذا قال يك في حديث بثر بضاعة» 
لما ذكر له أنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن» فقال: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء» . وقال في حديث القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟. ا 
الآخر: الم ينجسه شيء» . رواه أبو داؤد وغيره. 
فقوله: لم يحمل الخبث بيّن أن تنجيسه بأن يحمل الخبثء» أي : بأن يكون الخبث 
فيه محمولاً» وذلك يبيّن أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء. 
فصل: وإذا عرف أصل هذه المسألة» فالحكم إذا ثبت بعلةٍ زال بزوالهاء كالخمر 
لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة» فإذا زالت - 
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- في الإزالة» وهي كالماء في التدنجيس» وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء , 
إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه ونظير الماء الذي فيه النجاسة الغسالة | تفصلة 
عن المحل. وتلك نجسة قبل طهارة المحل» وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: 
هل هي طاهرة؛ أو مطهرة» أو نجسة؟ وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى» فقال: الماء 
ينجس بوقوعها فيه وإن كان يزيلها عن غيره لما ذكرناء فإذا كانت النصوص وقول 
الجمهور على أنها لا تنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة. كما دل عليه قول النبي ٠:5‏ 
«الماء طهور لا ينجسه شيء؛؛ وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»؛ فإنه . 
إذا كان طهوراً يطهر به غيرهء علم أنه لا ينجس بالملاقاة» إذ لو نجس بهاء لكان إذا 

صنب عليه النجاسة ينجس بملاقاتهاء فحيتتل لا ينجس بوقوع النجاسة فيهء ل | 
إن بقيت عين النجاسة حرمت. وإن استحالت زالت . فدلٌ ذلك على أن استحالة ' 
النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس » وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحلء ' 
فإن من قال أنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة: وهذا. 
المعنى يوجد في سائر المائعات من الأشربة وغيرها. ش 
الوجه الثاني : أن يقال: غاية هذا أن يقتضي أنه يمكن إزالة التجاسة بالمائع» وهذا ‏ 
أحد القولين في مذهب أحمد ومالك؛ كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره» وأحمد 
جعله لازماً لمن قال: إن المائع لا ينجس بملاقاة النجاسة» وقال: يلزم على هنا ' 
أن.تزال به النتجاسة وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» كما ذكروه في 
الماء» فيلزم جواز إزالتته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للاثر على هذا القولك؛ ' 
وهذا هو القياس» فنقو به على هذا التقديرء وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه 
دفعها عن غيره؛ لكون الإحالة أقوى من الإزالة» فيلزم من قال: أنه يجوز إزالة النجاسة ' 
بغير الماء من المائعات؛ أن تكون المائعات كالماء. فإذا كان الصحيح في الماء: ' 
أنة لايتجس إلا بالتغير» إما مطلقاًء وإما مع الكثرة» فكذلك الصواب في / 
المائعات. : ١‏ 
وفي الجملة: التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين» وهذا مقتضعا ' 
النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات» وفي مسألة ملاقاتها للمائعات الماء؛ 
وغير الماء. 
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5 ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام 
الشرعية» تبيّن له أن هذا هو أصوب الأقوال» فإن نجاسة الماء والمائعات بدون 
التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة» وكون حكم النجاسة يبقى في مواردها 
بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول» وموجب القياس . 
ومن كان فقيهآ خبيراً بمآخذ الأحكام الشرعية» وأزال عنه الهوى» تبيّن له ذلك» 
ولكن إذا كان في استعمالها فسادٌ فإنه ينهى عن ذلك كما ينهى عن ذبح الخيل التي 
يجاهد عليهاء والإبل التي يحج عليهاء والبقر التي يحرث عليهاء ونحو ذلك؛ لما 
في ذلك من الحاجة إليها لا لأجل الخبث» كما ثبت في الصحيح عن النبي 57 لما 
كان في بعض أسفاره مع أصحابه فنفدت أزوادهم؛ فاستأذنوه في نحر الظهر» فأذن 
لهم؛ ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيهاء ويبقى الظهر» ففعل 
ذلك . فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ لا لأن الإيل محرمة . 
فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة بهاء كما ينهى 
عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن» وعلف دواب الإنس والجن» 
ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بهاء بل لحرمتهاء فالقول في 
المائعات كالقول في الجامدات . 
الو جه الغالث: أن يقال: إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء؛ 
وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات» فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع 
فيه من النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته» فالمائعات أولى وأحرى . 
الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح» 
فلا نسلم أن يقال بنجاسته أصلاًء كما في الخمر المنقلبة أو أبلغ» وطرد ذلك في 
جميع صور الاستحالة ؛ فإن الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر كما 
هو المعروف عن الحنفية والظاهرية» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد؛ 
ووجه في مذهب الشافعي . ١‏ 
الوجه الخامس : أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص 
بالماء» بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا في النجاسة - 
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بي ا امال ! 
:2 ومن قال: إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة» قال: إنه كالماء فإنه يطهر بالمكائرة 
كما يطهر الماء بالمكاثرة» فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع» والقول بأن الما قّ 
تتجس كما لا نجس الماءء هو القول الراجحء بل هي أولى بعدم التدبير 3 
الماء؛ وذلك لأن الله أحلّ لنا الطيبات» وحرّم عليئا الخبائث والأطعمة والأشربة 
من الأدهان والألبان والزيت والخلول؛ والأطعمة المائعة هي من الطيبات التي 
أحلها الله لناء فإذا لم يظهر فيها صغة الخبث : لا طعمه. ولا لونهء ولاريجحة. 
دا يمن أعزائة كانت على حالها في الطلسبء فلا يجوز أن تبجدل من 00118 
المحرمة مع أن صفاتها صفات الطيب لا.صفات الخبائث. فإن الفرق بين الطيبات” 
والخبائث بالصفات المميزة بينهما. ْ 
ولأجل تلك الصفات حرم هذاء وأحل هذاء وإذا كان هذا الحبٌ وقع فيه قطرة دم» ا 
أو قطرة خمره وقد استحالت. واللبن باق على صفته. والزيت باق على صفته» ١‏ 
لم يكن لتحريم ذلك وجهء فإن تلك قبد استهلكت واستحالت؛ ولم يبق لها | 
حقيقة من الأحكام يترنب عليها شيء من أجكام الدم والشمو» وإنما كانت أولى ' 
#7 انزمن العامة الأ الشاري رسن فى إرافة الما وإبلاله يت في 
إتلاف المائعات. كالاستنجاء 
النجاسات بالماء . 


يرخص في 
فإنه يستنجي بالماء دون هذى وكذلك إزالة سائر 


وأما استعمال المائعات في ذلك فلا يضح» سواء قيل تزول النجاسة؛ أو لا تزول» 
وأهذا قال من قسال من العلماء: أن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب» ولا تراق آنية ' 
الطعام والشراب. 

وأيضاً فإن الماء أمسرع تغيراً بالنجاسة من الملح» والنجاسة أشدٌ استحالة في غير ٍ 
الماء منها في الماء» فالمائعات أبعد عن قبول التدجيس حا وشرها من الماء: ف لآ ١‏ 
لا ينجس الماء» فالمائعات أولى أن لا تنجس . 
وأيضا فقبد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي 4 أنه مسثل عن فأرة وقد ْ 
في سمن؟ فقال: "ألقوها وما جولها وكلوا سمتكم». فاجابهم التي 6و جوايا حا 
مطلتاء بآ بلقوها وما حولهاء وآن بأكلوا ببمنهي ٠‏ ولم يبتغصلى : هل كان وان © 


-<«((( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه + للب 4لمم/ ١‏ )000 


- أو جامداء وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم 
في المقال» مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبً» وقد قيل: أنه لا يكون 
إلا ذائبً» والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين» مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً 
أو كثيراً. 
فإن قيل: فقد روي في الحديث: (إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم؛ 
وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . رواه أبو داود وغيره؟! قيل: هذه الزيادة هي التي اعتمد 
عليها من فرّق بين المائع والجامد»ء واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي كَل وكانوا 
في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم» وقد ضعف محمد بن يحيى 
الذهلي: حديث الزهري» وصحّح هذه الزيادة؛؟ لكن قد تبيّن لغيرهم أن هذه الزيادة 
وقعت خطأ في الحديث» ليست من كلام النبي يك 
وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرناء ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام 
النبي يك فلذلك رجعنا عن الإفتاء بهاء بعد أن كنا نفتي بها أولاًء فإن الرجوع إلى 
الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل . والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما 
من أئمة الحديث قد بيكوا لنا: أنببا باطلة» وأن معمراً غلط في روايته لها عن الزهري» 
وكان معمر كثير الغلط. والأثبات من أصحاب الزهري ك: مالك» ويونس» وابن 
عبينة» خالفوه في ذلك» وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث؛ إسناداً ومتناً» 
فجعله عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وإنما هو عن عبيدالله بن عبدالله, 
عن ابن عباس» عن ميمونة. وروي عنه في بعض طرقهء أنه قال: «إن كان مائعاً 
فاستصبحوا به؛» وفي بعضها: «فلا تقربوه». 
والبخاري بين غلطه في هذاء بأن ذكر في صحيحه عن يونس» عن الزهري نفسهء 
أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: (إن كان جامداً أو مائعاً قليلاً أو كثيراً تلقى 
وما قرب منها ويؤكل. لأن النبي يكدْ سثئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها 
وما حولهاء وكلوا سمنكم». فالزهري الذي مدار الحديث عليه قد أفتى في المائع 
والجامدء بأن تلقى الفأرة وما قرب منهاء ويؤكل واستدل بهذا الحديث؛» كما رواه 
عنه جمهور أصحابه» فتبيّن أن من ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط . 5 


١ 17 2222- 


- واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباسء أن النبي ول 
مسئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقرها وما حولهاء وكلوه»: ولم يقل 
انني ي3: «إن كان مائعاً فلا تقربوه». بل هذا باطلٌ» فذكر البخاري ضفد هذا لين 
أن من ذكر عن الزهري أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه؛ ْ 
تاجات بالعموم في الجامد والذائب. مستدلاً بهذا الحديث بعينه: لا سيما 
والسمن بالحجاز يكون ذائباً أكثر مما يكون جامداًء بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز " 
جامد ببخال. ا ١‏ ْ 
فإطلاق النبي و الجواب من غير تفصيل يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد في 
الجواب؛ فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم» ١‏ 
وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. : 
هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون ذائبآ» فأما إن كان وجود الجامد " 
نادراً أو معدوماً كان الحديث نصاً في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة» فإنها 
تلقى وما حولها ويؤكل . وبذلك أجاب الزهري. فإن مذهبه: أن الماء لا ينبجس 
قليله ولا كثيره إلا بالتغير. وقد ذكر البخاري في أوائل الصحيح: النسوية بين ْ 
الماء والمائعات. : 
وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها في غير هذا الموضع»ء 
كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة» وإتلاف الأموال 
العظيمة القدرء ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلهاء والله سبحانه إنما 
حرم علينا الخبائث تنزيهاً لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلهاء لم يحرم علينا 
شيئاً من الطيبات كما حرم على أهل الكتاب ‏ بظلمهم ‏ طيباتٍ أحلت لهم. ومن 
استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد» 
تبت له من ذلك ما يهديه الله إليه (إوين لحمل مه مورك هم ين )+ والله سبحانه 
أعلم» والحمد لله وحدهء وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
وسئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (71/ 078 014) عن الزيت إذا كان ْ 
في بئرء ووقعت فيه نجاسة؛ مثل الفأرة والحية ونحوهماء وماتا فيه» فما الحكم إذا 
كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه؟ 5 


ِ 2( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت يب 0 افنه 


وأما مذهب مالك: 
فقال ابن الجاجب : «وفي قليل النّْجاسة في كثير الطّعام المائع قولان»!©. 


0 


فأجاب ‏ رحمه الله : إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء» كمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وإن كان دون القلتين: ففيه قولان في مذهب أحمد 
وغيرة» ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث: أنه طاهر كإحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو اختيار طائفة من أصحابه: كابن عقيل» وغيره» وكذلك المائع إذا وفعت 
فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف» وقد بسط في موضغ آخر. 

والأظهر: أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثرٌ بل استهلكت فيه ولم تغير له لون ولا طعمآً 
ولا ريحاء فإنه لا ينجس . والله سبحانه أعلم . 


وانظر أيضاً مجموع الفتاوى /7١(‏ 184 و0175-519). 


جامع الأمهات لابن الحاجب /١(‏ 07 . 
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 114 70): قال ابن الإمام 
وك ب : «وفي قليل النّجاسة في كثير الطعام المائع قولان» ما 
نصّه: : المشهور نجسنٌ وهو ظاهر المدوتة فيما مانت فيه داةٌ من عسل ذائبٍ لإطلاقه 
لا يؤكل ولا يباع دون تقبيدٍ بكونه فليلًء وهو قول ابن القاسم فيمن فرّغ عشر جرار 
سمن في سنّين زقَآ ثم وجد في جرة منها فأرة يابسة لا يدري في أي الزقاق فرّغهاء 
أنه يحرم عليه أكل جميعها وبيعه. 
وقول الجمهور أيضاًء قال ابن بطّالٍ: لا خلاف بين أئمّة الفتوى: أنه لا يؤكل سمنّ 
مائع وزيتٌ وخ ونحوه يقع فيه الميتة» وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء ء على 
نجاسة السّمن الذائب وشبهه قليلاً كان؛ أو كثيرً إذا ماتت فيه فآرة» أو وقعت ميكة 
قال: وشدّ قومٌ ممّن لا يعد عند أهل العلم خلافاً فجعلوا المائع كله كالماء وفيه نظرٌ؛ 
لأنّ مالكاً قال: إذا أرجت الفارة من الزّيت حين ماتتء أو علم أنه لم يخرج منها 
شيءٌ فيه لكني أخاف فلا أحبّ أكله. قال سحنونٌ في زيتٍ وجدت فيه فأرة يابسةٌ 
ذلك خفيفٌ؛ لأنّ يبسها دل على أنها لم تمت فيه وإنّما صب عليها وهي يابسةٌ 
إلا أن يحمل ما حكي على طول مقامها في الحالين ولا اعتراض بقول سحنونٍ - 


ا 


١14 (-‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن ُطْلُوبفا ))) 


قال الشيخ خليل في شرحه: أي : وفي تأثير قليل النجاسة فعدم التأزر 
كالماء. والتأثير لأن الماء له مزية بتطهير الغين الباقي. 
والمشهور: التأثير. ْ 
قال ابن دقيق العيد: ولو فرّق بين ما يعسر الاحتراز منه0» كروثُ الفارة 
فيعفى [عنه]. وبين ما لا يعسر كبول ابن آدم» فيس “لما بعد ): ْ 


5 على هذا لدلالة بيسها على موتها قبل صبْه لامتناع بيسها مع موتها فيه: وعلى أنه 
أخرجت بقرب صبّه وإلاّ امتنع كونها يابسةء أو لاله أراد بالعلماء من ليس بِمقلَدٍ فلا 
اعتراض بقوله وعلى هذا فلا اعتراض بقول ابن نافع الذي يأتي انتهى . ٠‏ 
وقوله: فيه نظ يعني ما حكاء ابن عبد البزء وقوله: إلا أن يحتمل يعني متكا أ | 
عبد البر فتأمّله . 1 
ل الباججي في كتاب التجامع من المنتقى: لمّا تكلّم على مسألة الفارة تقع في اسمن 
وذكر عن ابن حبيبٍ أنها إذا مانت فيه وكان ذائبآ لا يحل أكله ؛ لأنّ موتها فيه ينيجه إَّ 
تذكر غك الموؤازت ناكل مارذكرة ابن الإمام عن مالكِ أنه قال: إذا أرجت حين ماتت» ' 
أو علم أنه لم يخرج منها فيه شيءٌ» ولكني أخاف فلا أحب أكله؛ وهذا الذي قاله ' 
اف كييك هر هيه ابد الماجشون ويرى أن لموت الحيوان في الزّيت وسائر ' 
المائغات مزيةٌ في تنجلشه . : 1 
وما رواه ابن المواز عن مالكِ أنه حكم بنجاسته لما خاف أن يخرج منه في اريت 
والقولان فيهما نظرٌء وذلك أن الموت عرض لا يؤثّر في طهارة ولا نجاسة ولا يومف ١‏ 
بهماء وكذلك أيضاً ما يخرج من الحيوان عند موته: أو بعد ذلك لا يكون أشدّ : 
نجاسة من الميتة» وقد تنجّس الزّيت بمجاورتهاء وهذا هو المشهور من مذهب " 
مالكِ وأصحابه. انتهى . 

: في المخطوط: (عنه).‎ )١( 
' (لايلك مصايله زراك الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (1/ 0730 وقال في‎ 
نسبته: قال في التوضيح قال شيخنا: . . . فذكره . ش‎ 


-<«((( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه 16 00404 


ويفهم من قوله: «قليل»» أن النّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت» وإن كان 
الطعام كثيراً. 

«وأمًا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت" به 
خاصّةً قليلة أو كثيرة» فيلقى7: وما [// ب] حولها بطول”" مكثها 
وقصره0( 2 . 

قال ابن الحاجب: «وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف 
الدواب والنحل © قولان»0©. 

قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير 
المساجد. 

قال ابن الحاجب: «وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان»"”" . 

قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنه لا يطهر . 

وقال ابن الحاجب©: وهما جاريان في كل نجاسة؛ تغيرت أعراضها 


)001 في جامع الأمهات: (سرت). 
(؟) في جامع الأمهات: (فتلقى) . 
() في جامع الأمهات: (بحسب طول) . 
(4) جامع الأمهات لابن الحاجب /١(‏ 27 . 
(5) في المخطوط : (والنخل) . 
030( جامع الأمهات لابن الحاجب /١1(‏ ؟) وزاد: (بخلاف شحم الميتة والعذرة على 
الأشهر). 
00 جامع الأمهات لابن الحاجب /١(‏ ”7) . 
)0( جامع الأمهات لابن الحاجب (1/ ”7) قريبٌ منه . 


١ >(-- 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن ُطلوبفا 06 


كرماد الميتنة ‏ يعني : القولين المتقدمين - في لبن الجلألة جريان فيما ذكر: ٠‏ 


ويرجّح غيره عدم الطهارة . 
وأمًا مذهب أحمد بن حنبل: 


فقال الزركشي في شرح الخرقي7©: إذا وقعست”" النجاسة في ١‏ 
مائع» ففي أحد الروايات” أنه ينجس قل أو كثر. وهي اختيار عامّة ' 
الألضدافة 1 

الثانية : حكم الماء حكم المائع . اختارها أبو العباس. 3 

الثالثة : ما أصله الماء كالحل ونخوه. حكمة حكم الماء» وما لا فلا , - 

وفال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي] ' 
اختيار الخرقي . 

والتاةت لك جور ا ْ 

ومنع أحمد من دهن الجلود به ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المتهورا 1 
المجزوم به عند عامّة الأصحاب . ش 

وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم بننجاسته . 

وخرّج أبو الخطاب وغيره قولاً بجواز ببعه مطلقا من رولية : الاستصباح ؛ 
لأنه إذا نم0" به , 


نا ش علبي ف ييف رغد شي 
)00( انظر مختصر الخرقي (1/ 147) والمغني لابن قدامة /0١(‏ 817) وكشف القناع عن 
متن الإقناع (7/ 19). 


(؟) تحرف في المخطوط إلى: (وقت). 
(؟) تحرف في المخطوط إلى: (امتنع). 


شَّ 


-<«((( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه + ب / ١‏ )4س 


وخرّج أبو البركات ذلك على القول بتطهيره بالغسل؛ لأنه إذاً كالنُوب 
المتنجّس . وهذا أصحٌ إلا أنه بناءٌ على ضعيفب . انتهى . 

قال الشيخ العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتابه المسمّى بالفروع0©: 
ولا باستحالة ذي رأي لا يطهر شيء باستحالة ونار. 

وعنه:: بل بقي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يطهر بالاستحالة 
والنار. 

قال: وعليهما!” يتخرج عمل زيتٍ نجس صابوناً ونحوه. انتهى . 

فد علمت: أن عن :الإمام مالك وأحمد كقولنا. وإنما الاختلاف في 


وهنا أنا أذكر لك ما حضرني من الأدلة على محل التزاع» والله [4؟/1] 
ولي الإعانة. 
روى الطحاوي في المشكل””". والحاكم في م ان وه لوخت 2 


)١(‏ الفروع 54١ /١(‏ عالم الكتب ط؛ سنة 946١ه)‏ قريبٌ منه. 

(؟) في المخطوط: (وعليها). والمثبت من الفروع. 

(؟) رواه الطحاوي في مشكل الآثار )1١/١7(‏ رقم (4175) قال: حدثنا فهد بن سليمان 
قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ذَل: «أنه سثل عن فأرة 
وقعت في سمن قال: إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه» وإن كان ذائباً» أو 
مائعاًء فاستصبحوا به» أو فاستنفعوا به4. فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله كَل 
الاستصباح ؛ أو الاستنفاع بالسمن النجس» ولا نعلم أحداً ممن يحتج بروايته روى 
في هذا المعنى حديثاً بين فيه هذا المعنى» كما بينه معمر في حديثه هذا فقال قائل 
فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ» - 


4/2 15د ل مجهموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطلوبفا )»1 


- فذكر (11716) ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي 
قال: : حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال : : حدثنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن ' 
المسيب» ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي َك في الفأرة تقع في السمن قال: «إن كان مائعآ. 
أهريق؛ وإذا كان جامداً أخذت وما حولهاء وأكل الآخر» فكان جوابنا له في ذلك 
بتوفيق الله كك وعونه : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد؛ ومن مجمد بن دينار. 
لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه» ومن كان كذلك» فانفرد بزيادة في حديث؛ كانت " 
تلك الزيادة مقبولة منه قال: فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمرء حرا 
ابن عيينة» ومالك. فخالفا معمراً في إسناده وفي متنه . إ! 
ورواه في بيان مشكل الآثار )1١١/11(‏ رقم (0705) قال: حدثنا فهد بن سليمان ' 
قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد؛ عن معمر» عن ' 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؛ عن النبي يك أنه سئل عن فار 
وقعت في سمن؟ قال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه» وإن كان ذائبآ ‏ 
أو مائعاً فاستصبحوا به؛ أو فاستنفعوا به؛. وقال الطحاوي: فكان في هذا الحديث ' 
إباحة رسول الله َِِ الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ولا نعلم أحداً ممن 
يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثً بين فيه هذا المعنى كما بيّنه معمر في حديثه ' 
هذاء فقال قائل فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير. 
هذه الألفاظ فذكر (0106) ما قد حدئنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسلم بن" 
إبراهيم الأزدي قال: حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال: حدثنا معمر عن الزهري ‏ 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يك في الفآرة تقع في السمن قال17 
إن كان مائعاً أهريق وإذا كان جامداً أخذت وما حولها وأكل الآخر. فكان جرايئا له 
في ذلك بتوفيق الله قد وعونه أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ومن محمد بن / 
دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولاً منه ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديث كانت" 
تلك الزيادة مقبولة منه. قال فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر وهو ابن 
عيينة ومالك فخالفا معمراً في إسناده وفي متنه فذكر (0107) ما قد حدثنا يونس 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة زوج" 
النبي وَيِ قالت سئل رسول الله بك عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها -' 


-<«(((( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه --- ب 6144))))- 


المستدرك420 طن :أبلق هريرة: قال رسول الله يكلِ: «إذَا وَقَعَتِ الفارة في 
٠.‏ ا 0 رع 2 2 0 6-0 " 
السَّمْنِء فَإِنْ كانَ جامد فَألقَوْهًَا وَمَا حَولهَاء وَإِن كان ذائباً فِاسْتَصْبِحُوا أؤ: 
0 
فانتفعوا ‏ به . 
وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الوهاب 
التقفى» عن بردء عن مكحول: أنَّ قارَة وَقَعَتْ في رَيِتِء فَسَألوا التبيت يكلو؟ 
4 اه د مؤوم 
قال: داتع كتهو بوا زلا تأكلرف + 
5 و 7 2 . 0 3 مك 17 
وكانَ مكحولٌ يقولٌ: إِذَا وَقَعَتْ فِي السَّمْن وَكان”" جَامداً ألقيَ وَمَا حَوْلهُ: 
وَأَكِلَّ مَا سرّى ذَّلِكَء وَإِنْ كان ذَائباً له يُؤكل من شيء. 


- وما حولها وكلوه حدثئنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبيدالله بن عبدالله 
أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة سألت رسول الله يق فقالت يا رسول الله فأرة 
وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. (9ه017) 
وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك وابن عبينة 
عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يك مثله .. فكان جوابنا 
له في ذلك بتوفيق الله يك وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان عند الزهري في هذا الباب 
عن سعيد بن المسيب ما رواه عنه معمر وعن عبيدالله ما رواه عنه ابن عيينة ومالك 
فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ولكن نصححهما جميعاً ونعمل بما فيهما 
فقال هذا القائل فقد وجدناكم تروون عن رسول الله يي المنع مما أطلقه هذا الحديث 
الذي رويتموه عن معمر من إباحته الاستصباح بما أباح الاستصباح به فيه . 

010( لم أجده في المستدرك . 

.)555٠5( المصنف‎ )0( 

() في المصنف: فكان. 

0( في المخطوط : (ما). والمثبت من المصنف . 


--722.؟ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطْلُوبفا 4))))- 


فإن قيل: قد روى أبو داوو2», عن النبي ذَِ قال في فَأرَةِ وقعت فى 
سمن : ١فإنْ‏ كَانَ انعا قلا مَقريُوم . : 
قلت : :قد صرح الحفاظ بأنَّ معمراً غلط فيه عن الزهري . ْ 
قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية”": وأمًا الزيادة التي رواها' 
أبو داود وغيره: «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»» - 
فهِيَ غلط كما بين ذلك البخاري . ظ 
وذكره الترمذي”" وقالوا: غلط معمرُ في هذا. 
ومما استدل به البخاري في صحيحه»: أن الزهري نفسه أفتى في ا 
المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامداً أو مائعاً قليلاً كان أو كثيراء أن ' 
يلقي النجاسة ويؤكل. ٠‏ 
واحتج الزُهري بهذا الحديث. | 
فتبين بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه» وغلط عليه معمر لا سيا ' 
فيما حداث به معمرٌ للبصريين عنه؛ فإنه غلط فيه في مواضع . انتهى . 
فلت : في زرواية الطحاوي والحاكم يكون نن الاختللاف على مدر ٍْ 


والله أعلم . 


١ رواه أحمد (؟/ ”5143 و450) وأبو داود (45) عل أي أمرية "قال : لذ‎ )١( 
| رسول الله يَيْْ عن فأرة وقعت في من فماتت؟ قال: «إن كان جامداً فخذوها‎ 
. وما حولهاء ثم كلوا ما بقي» وإن كان مائعاً فلا تأكلوه؛‎ 

)32( مر قبل قليل كلام شيخ الإسلام كاملاً في هامش الكتاب . 

.)ا١الوم(‎ )5 


(؛) الصحيح (0119). 


<<«( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه ع 7 0006 


وعلى التتّرّل : فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إذا أمكنَ» وقد 
أمكنّ بحمل القربان النهي عنه» عن الأكل . 

وقد أطلق القران فيل سان الشرع» وأزيدَ.به غينمطلق الدِنوٌ مما 
يقتضيه المقام . 

قال الله تعالى : #ولا كَتْرَبوْهُنَ حي يَظهرَنَ © [البقرة : 1 

هوَلَاكْرَيأمَالَلَْتبِ إِلَابالَّىَ هَِلَحْسَنُ 4[الأنعام : 7ه الإسراء: 84]. 

وإذا ثبت جواز الانتفاع صح 51؟/ا] البيع إلا أن يقومٌ مانع . 

وأمًا دليلٌ طهارة ما استحال إلى عين طهارة فهوّ: أنَّ الشارع رتب وصف 
النجاسة على تلك الحقيقة. والحقيقة تنتفي بانتفاء بعغض أجزاء مفهومها. 
فبالكل أولى . ١‏ 

وقد روى حربٌ الكرماني مسغلة بإسناده إلى أنس بن مالك : ميئل 
عن تنور شويّ فيه خنزيرٌ. قال: يسجره مرة أخرى . 

وفي رواية: حتى يبيض'". 

وقد أطنب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في تقريره هذا وإيضاحه 
فقال في مسألة ملاقاة النجاسة : الظاهر الصحيح من قول العلماء» وهو أجد 
القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


7 


ووجه في مذهب الشافعي”"»: أن النججّاسَة إذا ضارت رفادا أو 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 84 نهى إمامنا - رحمه الله - عن الخبز في تنور 
شوي فيه خنزير . 
0( قال النووي في المجموع شرح المهذب (091/4/15): مذهبنا: أنه لا يطهر السرجين» - 


ك0 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلوبغا «( 
قصر مله20 كان ذلك طاهرأء وكذلك إذا صار ملحا أو نشادراً أو دخانا أ 
فطروياً أو غير ذلك من الأعيان الطاهرة . 

وتراب القبور المنبوشة وإن كان مستحيلاً عن صديدٍ الموتى. 7 
وقد ثبت في الصحيح”" : أن مسجد رسول الله يِل كان مقبرة للمشر 5 : 
وكان فيه نخلٌ وخروبٌ فأمر النبي ككل بالقبور فنبشت. وبالتخل فقطعتا 
وبالخروب فسويت» ولم يأمر بنقل التراب القديم الذي كان في المقبرة» وهى 

مقبرة المشركين . ظ 

فما الظن بمقابر المسلمين.. ش 
ومن ظنْ من الفقهاء: أنه إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة» 

فظئهٌ مخطىء» بل العلة التي بينها يك إنما هي مشابهة المشركين.. وساق الأدلة. 

ووجهها إلى أن قال: ْ 


- والعذرة؛ وعظام الميتةء وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار» وكذا لو وقعتا 
هذه الأشياء في مملحة. أو وقع كلب ونحوهء وانقلبت ملحآء ولا يطهر شيءٌ 0 
ذلك عندناء وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداودء وحكى أصحابنا عن أبي نيف 
طهارة هذا كله وحكاة صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا. وقال إمام الحرمين: 
قال أبو زيد والخضري من أصحابنا: كل عين نجسة رمادها طاهرٌ تفريعاً على القديم ' 
إذ الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة» وهذا ليس بشيء. وقد فرّق المصنف" 
بينهاء وبين الخمر إذا تخللت . والله أعلم . 

)00( (قصر ملا) كذا في المخطوط . 
0( كاذ البخاري 0غ و56لا١‏ ريءء. 

أنس طلفه : 


؟و9١551‏ ,77 و5171 و0١01؟)‏ عن" 


: -<«((( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت وتحوه ب م ١‏ 00619 


وقول الني يك: «ُعِلت لي الأَرْضٌ مسجدا وَجْعِلَت نبا طَهُور0. 

يتناول الذي عند القبور وغيره. 

ومن قال: إن ذلك أو غيره نجسنٌ لا مستحيل عن نجاسة . فيقال له: 
هذا المعنى لا يوجب تحريمه لا بنص ولا قياس» فإنْ هذا لم يدخل في ألفاظ 
النصوصء فإنه تراب» وإنما حرم الله الخبائث لما فيها من الخبث. 

وهذا المعنى منتف فيه» وقد اتفق [6؟/ ب] العلماء على أن الخمر إذا 
بدأ الله بفسادهاء طهرت مع أنه إنما تغير بعض صفاتهاء لكن لما زال ما فيها 
من المعنى,المسكربحلت. 

ومعلومٌ : أن استحالة بقية الخبائث ملحا وتراباً وبخاراً أبلغ من استحالة 
الخمرء فهي أولى بالتطهير» وقد فرق من فرق بين الخمر وغيره من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم: بأن الخمرة حلت بالاستحالة» وطهرت بالاستحالة؛ 
بخلاف غيرها. فيقالٌ لهم : هذا الفرىٌ فاسدٌ بوجهين: 

أحدهما: أن هذا تسليمٌ ما. والاستحالة تؤثر في انقلاب حكم العين؛ 
فإذا كانت تجعل الطيب خبيثاً» والخبيث طيباً. عَلِم: أن هذا حكمها في 
الطرفين جميعاً. 

الثاني : أن جميع الخبائث ث كذلك: إنما صارت نَجسة بالاستّحالة» فإن 
الإنسانث. د الما مالسلل امل 


00( رواه مسلم (017) عن حذيفة ضيه قال: قال رسول الله كَل : «فضلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفؤفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء؛» وذكر خصلة أخرى. 


د«( . ١‏ ل ب مجموعةرسائل العلاهة قاسم بن قُطوبفا ))» 


ويأكل الطعام فيستحيل عذرة. 
رالستريد ميخلر ق من الماء والترا؛ وهما طاهران”'. انتهى . 


4 قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (11/ 11076-714) (رسالة في الحما (2 
فصل : الماء الجاري في أرض الحمام» خخارجأ منهاء أو نازلاً في بلاليعهاء لايح 
بنجاستهء بل بطهارته» إلا أن تعلم نجاسة شيءٍ منهء ولهذا كان ظاهر مذهبٌ 
أحمد: أن الحمام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة» كما ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء» وهو وجه في مذهب أحمدء ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعاً منها» 
أو تيقنا طهارته. جازت الصلاة فيه . 
وأما على من قال بالنهي مطلقاً كما في حديث أبي سعيد الذي في سنن أبي داوة 
وغيره - وقد صحّحه من صجحّحه من الحفاظء وبيّنوا أن رواية من أرسله لا تنافي 
الرواية المسندة الثابتة ‏ أن النبي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛. 
فاستثنى الحمام مطلقاًء فيتناول الاسم ما دخل في المسمىء فلهم طريقان: أحدهما: 
أن النهي تعبدء لا يعقل معناه؛ كما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمدء وغيرهم 
كابي بكر والقاضي أبي يعلى وأتباعه. والثاني: أن ذلك لأنها مأوى الشياطين: كما 
في الحديث الذي رواه الطبراني» عن ابن عباس» عن النبي يَِ: «أن الشيطان قال؟ 
يا رب اجعل لي بيتأ» قال: بيتك الحمام. قال: اجعل لي قرآناً. قال: قرآنك الشعرء 
قال: اجعل لي مؤذناً. قال : مؤذنك المزمار» . ا 
وهذا التعليل كتعليل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل بنحو ذلك» كما في | يث: 
إن على ذروة كل بعير شيطان» وإنها جن خلقت من جن». إذ لا يصح التعليل هنال 
بالنجاسة ؛ لأنه فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنمء وكلاهما في الطهارة والنجاسة 
سواءء كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لحومها؛ بأنه لأجل مسن النارء مع 
تفريقه بين لحوم الإبل ولحوم الغنمء وكلاهما في مس النار وعدمه سواء. 7 
وكذلك تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف» فإن النهي 
عن المقبرة مطلقاًء وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك» مما يبين أن النهي لما 
فيه من مظنة الشرك. ومشابهة المشركين . 


-<«(( أحكام الفأرة إذا وقعت فى الزيت ونحوه + ب ١7‏ 0067 


- وأيضاً فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبني على مسألة الاستحالة» ومسجد 
رسول الله يكِ قد كان مقبرة للمشركين» وفيه نخل وخرب» فأمر النبي كل بالنخل 
فقطعت» وجعلت قبلة المسجدء وأمر بالخرب فسويتء وأمر بالقبور فنبشت فهذه» 
مقبرة منبوشة؛ كان فيها المشركون؛ ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء 
ما بقي فيها من التراب» ولو كان ذلك التراب نجساً لوجب أن ينقل من المسجد 
التراب النجس»ء لا سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس» فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به 
زوال النجاسة؛ ولم يفعل ذلك» ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب» ولا بإزالة ما يصيب 
الأبدان والثياب منه. 
فتبين أن الحكم معلّقٌ بظهور القبور» لا بظن نجاسة التراب؛ وأيضاً من علل ذلك 
بالنجاسة» فإن غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال» كما قاله من كره الصلاة في 
المقبرة والحمام والأعطان؛ ولم يحرمها كما ذهب إليه طائفة من العلماء» لكن هذا . 
قول ضعيف؛ لأن السنة فرّقت بين معاطن الإبل ومبارك الغنم» ولأنه استثنى كونها 
مسجداً» فلم تبق محلاً للسجود» ولأنه نهى عن ذلك نهيآ مؤكدا بقوله قبل أن يموت 
بخمس : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» . 
ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» يحذر ما فعلواء ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة» بقوله: «إن أولئنك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» . 
وأيضاً فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء 
بل ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة» كما هو 
قول طوائف من العلماء: كأبي حنيفة والشافعي في قول» ومالك في قول» وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد؛ فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في 
مسجد رسول الله يِه ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . وثبت في الصحيح عنه: 
أنه كان يصلي في نعليه . وفي السنن عنه» أنه قال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم » 
فخالفوهم' . وقال: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى - 
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-..فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور»» فإذا كان قد جعل التراب يطهر أسفل 
الخف؛ فلأن يطهر نفسه أولى وأحرى . 
وأيضاً فمن المعلوم: أن غالب طرقات الناس تحتمل من النجاسة تحو ما 
المقبرة والحمام: أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك» فلو كان ذلك سبب النهي ل: 
عن الصلاة في النعال مطلقاً؛ لأن هذا الاحتمال فيها أظهرء فهذه السئن تبطل ذ 
التعليل من وجهين : ٠‏ 
من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليه» ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاق 
في العادة. 7 
والمقصود هنا: الكلام في المَاء الجاري في الحمام» فتقول: إن كراهة هذا الملل 
وتوفيه؛ وغسل ما يصيب البدن والثوب منهء إما أن يكون على جهة الاستقذان " 
وإما أن يكون على جهة النجاسة . 1ْ 
أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوسخ والدنس» ومن الوحل الذي 
يصيبه» ومن المخاط والبصاق. ومن المني على القول بطهارته» وأشباه ذلك بل 
هذا قد يكون في المياه المتغيرة بمقرّها وممازجهاء ونحو ذلك. وهذا نوع غير النوع : 
الذي نتكلم فيه الآن. 1 
وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسهء فحجّته. أن يقال: إن هذا الماء في مظنة أن " 
تخالطه النجاسة. وهو ما يكون في الحمام من القيء والبول؛ فإن هذه النجاسة التي " 
قد تكون في الحمام» فأما العذرة أو الدم أو غير ذلك» فلا تكاد تكون في الحمام» أ 
وإن كان فيها نادراً تميز وظهر. ا 
وأيضآً فقد يزال به نجاسة تكون على البدن أو الثياب» فإن كثيراً ممن يدخل الحمام ا 
يكون على بدنه نجاسة. إما من تخلي» وإما من مرضصء وإما غير ذلك .فيغسلها ‏ 
في الحمام» وكذلك بعضن الآنية قد قد يكون نجسآء وقد يكون بعض ما يغسل فيها " 
من الثياب نجساً. ُْ 
وأيضاً فهذا الماء كثيرا ما يكون فيه الماء المستعمل في رفع الحدث» وهو نه 
عند من يقول بنجاسته» فهذه الحجة المعتمدة . 
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- والجواب عنها مبني على أصول ثلاثة: 
أحدها: الجواب فيه من وجوه: أحدها: أن يقال: الماء الفائض من حياض الحمام 
والمصبوب علئ أبدان المغتسليق أو على أرض الحمامء طاهر بيقين» وما ذكر 
مشكوك في إصايته لهذا الماء المغين» فإنه وإن تيقن أن الحمام يكون فيه مثل هذاء 
فلم يتيقن أن هذا الماء المعين أصابه هذاء واليقين لا يزول بالشك . 
الوجه الثاني : أن يقال: هذا بعينه وارد في طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أبوال 
الدواب» وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم : بطهارته» بل النجاسة في طين الشوارع 
أكثر وأثبت؛ فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة فإنه يندفع ولا يثبت بخلاف 
طين الشوارع . 
الوجه الثالث : أن يقال: كما أن الأصل عدم النجاسة» فالظاهر موافق للأصل» وذلك 
أنا إذا اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة في العادة» وما لا تلافيه كان ما لا تلاقيه أكثر بكثير» 
فإن غالب المياه الجارية في أرض الحمام لا يلاقيها في العادة نجاسة» :وإذا اتفق 
الأصل والظاهرء لم تبق المسألة من موارد النزاع؛ بل من مواقع الإجماع» ولهذا 
قلت: أنه لا يستحب غسل ذلك تنجسآء فإنه وسواس . ولنا فيما إذا شك في نجاسة 
الماء: هل يستحب البحث عن نجاسته؟ وجهان: : أظهرهما: لا يستحب البحث» 
لحديث عمر ‏ وذلك لأن حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم في الصحيح» ».الذي هو 
ظاهر مذهب أحمد ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم يعلم أن عليه 
تحانةة وهذا وإن كان في اجتنابها في الصلاةء فمسألة إصابتها لنا فيها أيضا وجهان . 
الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس» فقد يعارض الأصل والظاهرء وفي 
ميض #الاناقل ماعو افيض دزي رمي حاب الكتاد 
ونحو ذلك» لكن مع مشقة الاحتراز كطين الشوارع؛ يرجحون الطهارة؛ وإذا قبل 
بالتنجيس في مثل هذا عفي عن يسيره. 
الأصل الثاني : أن نقول: هب أن هذا الماء خالطته نجاسة» لكنه ماء جارء فإنه ساح 
على وجه الأرضء» والماء الجاري إذا خالطته نجاسة؛ ففيه للعلماء قولان: أحدهما: 
أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا أصح القولين» وهو مذهب مالك وأحمد - 
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8 في أحد القولين اللذين يدل عليهما نصه. وهو مذهب بي حنيفة ‏ مع شدة قوله في 
الماء الدائم . وهو القول القديم للشافعي: ونهي النبي يك عن البول في الماء الدائم 
والاغتسال فيه ديل على أن الجاري بخلاف ذلك» وهو دليل على أنه لا يضره البول 
فيه والاغتسال فيه . ١‏ 
وأيضاً فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تنجيسه» 
فإن الذين يقولون: إن الماء الجاري كالدائم تعتبر فيه القلتان. فإذا كانت الجرية 
أقل من ,قلتين ‏ تجصنعه : كما هر الجديد من قولي الشافعي» وأحد القولين في 
مذهب أحمد؛ فإنه لا حجّة لهم في هذاء ولا أثرعن أحد من السلفء إلا ال 
بقوله عه : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث», وقياس الجاري على الد 
وكلاهما لا حجة فيه. ع 
أما الحديث فمنطوقه لا حجة فيه وإنما الحجة في مفهومه. ودلالة مفهوم المخالفة ' 
لا تقتضي عموم مخالفة المنطؤق في :جميع صور المسكوت» بل تقتضي أن 
المسكوت ليس كالمنطوق» فإذا كان يينهما نوم فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين” 
بالذكر مع قيام المقتضي للتعميم كان لاختصاصه بالحكمء فإذا قال: «إذا بلغ الماء' 
قلتين لم يحمل الخبث», دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك: فإذا كان 
ما لم يبلغ فرق فيه بين الماء الجازي والدائم حصل المقصود. لا سيما والحديث 

ورد جوابً عن سؤالهم عن الماء الدائم الذي يكون بأرض الفلاة» وما ينوبه من السباع ' 
والدواب» فيبقى قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» الوارد في بثر بضاعة متناول ' 
للجاري. والفرق: أن الجاري له قوة دفع النجاسة عن غيره؛ فإنه إذا ص 
على الأرض النجسة طهّرها ولم يتنجس» فكيف لا يدفعها عن نفسه؟! ولآن الما ” 
الجاري يحيل النجاسة بجريانه . 

وأيضاً فإن القياس : هل هو تنجيس الماء بمخالطة النجاسةء أو عدم تنجيسه حتى ' 
تظهر النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم . 5 
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فمن قال بالأول. قال: العفو عما فوق القلتين؛ كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه من | 
وقوع النجاسة فيهء لأنه غالبا يكون في الحياض والغدران والآبار, بخلاف القليل, « ” 
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- فإنه يكون في الأواني» وهذا المعنى موجود في الجاري» فإن حفظه من النجاسة 
أصعب من حفظ الدائم الكثير . : 
ومن قال بالثاني» وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة» كان التطهير على قوله 
أوكدء فإن القليل الدائم نجنٌ؛ لأنه قد يحمل الخبث» كما نبّه عليه الحديث . 
وأما الجاري فإنه بقوة جريانه يحيل الخبث فلا يحمله». كما لا يحمله الكثير. 
وإذا كان كذلك؛ فهذه المياه الجارية في حمام إذا خالطها بول أو قيء أو غيرهماء 
كانت نجاسة قد خالطت ماءً جاريا فلا ينجس إلا بالتغيرء والكلام فيما لم تظهر 
فيه النجاسة . 
وإن قيل : إن ماء الحمام يخالطه السدر والخطمي والتراب» وغير ذلك مما يغسل 
بهبالراس؟ والأشنان والصابون والحناءء وغير ذلك من الطاهرات التي تختلط به 
حتى لا تظهر فيه النجاسة . 
قيل : إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه» وجاز أن لا:تكون ظاهرةة. فالأصل عدم . 
ظهورهاء وإذا كان قد علم أنه تخالطه الظاهرات» ورأيئاه متغيرآء أحلنا التغير على 
مخالطة الطاهرات» إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم» لا إلى المقدر 
المظنون. بل قد ثبت النص بذلك فيما أصله الحظرء كالصيد إذا جرح وغاب؛ فإنه 
ثبت بالنص إباحتهء وإن جاز أن يكون قد زهق يسبب آخر أصابه» فزهوقه إلى السبب 
المعلوم؛ وهو جرح الصائد أو كلبه» وإن كان في المسألة أقوال متعددة» فهذا هو 
الصواب الذي ثبت بالنصّ الصحيح الصريح . 
الأصل الثالث : أن نقول: هب أن الماء تنجس» فإنه صار نجاسة على الأرض» 
والنجاسة إذا كانت على الأرض بولاً كانت أو غير بول» فإنه يطهر يصب الماء عليهاء 
إذا لم تبق عينهاء كما أمر التبي يق بذلك في حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء 
حيث قال: «لا تزرموه»: أي: لا تقفطعوا عليه بوله. «فصبوا على بوله ذنوباً من ماء؟ . 
وفال: «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين؟. 
ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره: إن نجاسة الأرض والبرك والحياض المبنية 
ونحو ذلك» مما لا ينقل ويحول» يخالف النجاسة على المنقول من الأبدان - 
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ع . والثياب والآنية: من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد» لاامن ولوغ الكلب ولا غيره. 
الثاني : أنه لا يشترط فيها الانفصال عن موضع النجاسة . 

الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة . إ 
وإذا كان كذلك: فنقول: ما كان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنة قد جرى” 
عليه الماء بعد ذلك. فظهرت الأر ض مع طهارة الغسالة؛ وإذا كانت غسالة الأرض " 
طاهرة زالت الشنبهة بالكلية» فإنه إن قال قائل: قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة ' 
عن البدن أو آنية أو ثوب. / 
قيل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب " 
الأرض» وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الانفصالء فهذه " 
أؤلىء'وليسن اله أن يُقول التتخاسة منطية] ومرورالماء المطهر مشكوك فيهء لاسيما " 
وقد يكون ذلك الماء المار مما لا يزيل النجاسة» لكونه مستعملاً؛ أو لتغيره " 
بالطاهرات؛ لأنه يقال له : ليس الكلام في نجاسة معينة منتفية مشكوك في زوالهاء ' 
وإنما الكلام فيما يعتاد. ْ 
ومن المعلوم بالعادات: أن الماء المطهر والجاري على أرض الحمام؛ أكث نا 
النجاسات بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد ظهر ما مر عليه من نجس»ء فإنٌ اغتسال ” 
الناس من غير حدث ولا نجس في الحمامات أكثر من اغتسالهم من إحدى هاتين ' 
الطهارتين» وهم يصبّون على أبدانهم من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر ' 


ما دام اسم الماء يتناوله» كالماء المتغير بأصل الخلقة» كماء البحر وغيره» وما تغير 
بما يشق صونه عنه من الطحلب وورق الشجر وغيرهماء فإن شمول اسم الماء في 0 
اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. 1 
فإن كان لفظ الماء في قوله: (فلم تجدوا ماء) يتناول أجد هذه الأصناف» 0 
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وويهاايؤدك] النظؤافي دليل الطهارة بالاستحالة إلى أن المائع إذا كان 
كثيراً» وكانت النجاسة الواقعة بحيث تستهلك فيه أو بعضها لا ينجس ولا يحرم . 


فقد تناول الآخرين» وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداءً وطرداً لما يشق الاحتراز عنه» 
فيتناول الثالث؛ إذ الفرق إنما يعود إلى أمر معهود» وهو أن هذا يمكن الاحتراز عنه» 
وهذا لا يمكن» وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة» ويتناول اللفظ لمعناه» وشمول 
الاسم مسماهء فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل» وقد ثبت بالسنة أن النبي يِه 
قال في الذي وقصته ناقته : «اغسلوه بماء وسدر» . وكذلك قال للآتي غسلن ابنته: 
«اغسلنها بماء وسدر». وللذي أسلم: «اغتسل يماء وسدر»» وهذا فيه كلام ليس 
هذا موضعه. 
وإذا تبن ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة» وتخيبر السنة والشرعة» فيما يفعله طوائف 
من المنتسيين إلئ العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا الباب» حتى صاروا إنما 
يفعلونه مضاهين لليهود» بل للسامرية الذين يقولون: لا مساس . 
وياب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطهير والتنجيس - دين الإسلام فيه وسط 
بين اليهود والنصارىء كما هو وسط في سائر الشرائع» فلم يشدد علينا في أمر التخريم 
والنجاسية كما شِدّد على اليهود. الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم 
وبغيهم» ؛ بل وضعت عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم؛ » مثل قرض الثوب 
ومجانبة الحائض فى المؤاكلة والمضاجعة وغير ذلك؛ ولم تحلل لنا الخبائث كما 
استحلها النصارى؛ 'الذين لا يخرموت ما خرع الله ووسولة: ولا يدينون دين الحق» 
فلا يجتنبون نجاسة» ولا يحرمون خبيثآء بل غاية أحدهم أن يقول : طهّر قلبك وصل ٠‏ 
واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا قلبه» كما قال تعالى عنهم : «أوكهلك لذن 
لَرَيْرِدٍأََهُ أن يُطهر فُلُوبهءْ 4 . 
وأما المؤمنون» فإن الله طهّر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث» وأما الطيبات فأباحها 
لهم. والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»ء كما يحب ربنا ويرضى . 


وانظر مجموع الفتاوى 00,/ 4 مم١‏ ). 


4 ذا لل ممجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )0 


تناوله بعين ما تقدم من دليلهم ؛ ولأن التحريم في كتاب الله تعالى و 
رسول الله كل تعلق بأمسماءٍ ولها معان: والتحليل كذلك» فإنَ الله تعالى 
أحلّ اللبنَ والعسلّ والدَّهنّ ونحوها. وحرّم الميتة والدّم والخمر والخباتة' 
من غيرها. ّْ 

والنجس المستهلك في الزيت لا يتناوله لفظ التحريم» ولا معناه. . 
والمستهلك فيه لم يثبت له اسم الخبث» بل هذا المائع الذي استهلك فيه 
الخنث» إِنَمَا يُسَعَ البنا وعسلاً وزيتا معلاء وَلايُسَمق باغ الخبك+ يككول | 
قد تناوله نصوص التحليل دون التحريم» فيكون طاهراً حلالاً لا حرام نجساً. . 
وفي هذا تكريث الاستدلال للتوضيح . 

وكذا لو شرب زيتاً استهلكت فيه الخمر لا يجلد ولو شرب الصبي” 
في زمن الرضاع لبناً مغلوباً بغيره» لا يثبت حرمة الرضاع 7513 1] وحينئل' 
إن لم يكن محل إطلاقٍ المشايخ التنجيس والحرمة والأمر بالإراقة ' 
أو الاستصباح والبيع بالمعنى المذكور. والتطهير بالطريق المذكور: أنَّ. 
ما يكون في الأواني بل هو أعمّ من ذلك» فالترجيح عندي لما قال شداد: " 
المائع كالماء وإن كان مرادهم ما يكون في الأواني كما تقتضيه عبارة ' 


الكرخي . : 
فالقولان متوافقان» ويحمل رواية أبي داود على تقدير الثبوت على أنها . 
خرجت مخرج العادة . 


ومثلها: مرسل مكحولء وأقوالُ الصحابة والتابعين المذكورين؛ وهو' 
ظاهلة:ة لباب 


ه0007 


-<««(( أحكام الفارة إذا وقعت فى الزيت ونحوه 


مارواه ابن بي شيبة(2»: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمران بن 
أعين: عن أبي حرب بن أبي الأسؤد قال: سل ابن مسعود في فأرة وقعت 
في سمن فماتت . فقال: إِنَمَا حَدَمَ الله من الْمَيَْةِ لَخْمَهًا وَدَمَهًا . 

وفتوى الزهري المتقدّمة» والكلٌ في الماءِ جار على قول أبي يوسف 
الذي أخبرناه» كما قدمنا نقله . والله أعلم . 


0 لا 


سسنسدا 


.)١1798( المصنف‎ )١( 
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ف الْمَسْجِدٍ 


قال رحمه الله -: قد ظنّ بعض الناس من صلاة *” 0 


الدين الديري” على إبراهيم بن الجيعان” في الجامع الأزهر: أنه ل كَرَاهَةَ 


(010 


هو سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعدء 
اي 0 شيخ الإسلام؛ علامة الدنياء وحيد دهره وفريد عصره» ابن قاضي 
القضاة شمس الدين العبسي الديري المقدسي الحنفي» مولده ببيت المقدس المبارك 
في سابع عشر شهر رجب سنة ثمان وستين وسبع مئة ونيا نقاء برع في الفقه 
والعربية والتفسير والأصول والوعظ» وأفتى ودرّس» وتولى بعد موت والده تدريس 
الجامع المؤيدي ومشيخة الصوفية بهاء وصار إمام عصره ووحيد دهره. . انتهت إليه 
رئاسة السادة الحنفية في زمانه شرقاً وغربء بلا مدافعة» هذا مع الديانة والصيانة 
وكثرة الحفظ لمبختصرات مذهبه» بل وللمطولات أيضاًء ولمتون الحديث . وأما 
استحضاره لتفسير القرآن العزيز؛ فغاية لا تدرك» ومات سئة 4834ه. المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي /١(‏ 558 -) 

قال السخاوي في الضوء اللامع :)5١ /١(‏ إبراهيم بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد 
ابن عبد الوهاب بن يعقوب» سعد الدين بن فخر الدين» الدُمياطي الأصل» القاهري؛ 
ويعرف كسلفه باين الجيعان» ناظر الخزانة وكاتبهاء وأصغر إخوته الخمسة الأشقاء» 
أمهم ابنة المجد كاتب المماليك في أيام الناصر» كان زئيساً عاقلاً» محتشمأء. وقوراًء 
محباً في العلماء؛ مكرما لهمء وله مآثر حسنة» منها: جامع بولاق بالقرب من منظرة 
الحجازية». وجغل فيه شيخأء وصوفية قضاء الشام بعدء ثم رغب عنها لشيخ المكان» 
واتفق لكل من الأولين ماجرية في ذلك» أودعتها في الحوادث» وبالقرب منه له - 


0. 72 


لذلك عندناء وأنه لا معنى لتركه لذلك» وصلاتي على بعض الناس في الرتحاب»؟ 
فسألني؟ فقلت: المنقول: المنع. ' ْ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطلوبغا )6 


فال الإمام محمد بن الحسن. في مُوطُئوة: لا يصلّى على جنازة فر 
وقال الإمام الطحاوي في معاني الآثار”": الي عن الصَّلاة على ' 
عمائر هائلة» بل ملك منظرة البراحية وغيرها مما صار وقفآ عليه وحجج غير مرق ' 
وزار بيت المقدس والخليل» وتقدم في الرياسة؛ وصاهر الجمالي ابن كاتب حكم ‏ 
على أخته. فاستولدها شقرا تزوجها ابن خالها الكمالي ناظر الجيش» ثم خلفه عليها | 
حفيد عمها البدري أبو البقاء» ولم يكن للجمالي مع صاحب الترجمة أمرء وله اب" 
أكبر منها تزوجها بعض من بني مخاطة: وهي من سرية له زوجها في حياته بعض ١‏ 
أخصائهم الخيار» وماتت تحته بالمديئة النبوية. ومات في ليلة الجمعة الث عشر " 
ربيع الأول سنة أربع وستين» ودفن من الغد بتربة أخيه المجد عبد الرحمن: قريي؟ " 
من تربة الأشرف برسباي من الصحراء». بعد أن صلى عليه بعد صلاة الجمعة بالأزهرة - 
ويقال: إنه لم يبلغ الستين رحمه الله - وغفا غنه : 
١١/5‏ )رقم (017). ظ 
107 تال 011 سلبان بن ديد ان ا ”0 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة (ح). وحدثنا أحمد بن داود قالّ: حدثنظ ' 
يعوب بن حميد قال: خدتنا معن بن عيسئء أن لبن أريالاف ري اخام /ذ ١‏ ا 
صالح؛ عن أبي هريرة و؛ عن النبي كل قال: «من صلى على جنازة في مسجد : 
فلا شيء له». فلما اختلفت الروايات عن رسول الله كل في هذا الباب» فكان فيما ا 
روينا في الفصل الأول؛ إباحة الصلاة على الجنائز في المساجدء وفيما روينا في 
الفصل الثاني كراهة ذلك» احتجنا إلى كشف ذلكء لنعلم المتأخر منه» فتتجعله ناسخا 
لما تقدم من ذلك» فلما كان حديث عائشة فيه دليلاً على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة 1 
على الجنائز في المسجد» .بعد أن كانت تفعل فيه حت ارتفغ ذلك من لهنم - 


-<«(((( أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد سس 617711 


الجنازة قي المسجد وكراهيتهاء هو قول أبي حنيفة ومحمِّدٍ؛ وهو قول أبي 
يوسف أيضاًء غير أنْ أصحاب الإملاءِ رووا عنه0" أنه قالَ: إذا كان مسجد 
قد أُثْردَ للصلاة على النجنائز» فلا بأس بأن يصلئ على التجنائز فيه(9)©, 


- وذهبت معرفة ذلك من عامّتهم» فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت» ولكن 
كان ذلك عندها؛ لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم» ولهم أن يصلوا 
عليها في غيره؛ ولا يكون صلاتهم في غيره دليلاً على كراهة الصلاة فيه كما لم 
تكن صلاتهم فيه دليلاً على كراهة الصلاة في غيره؛ فقالت بعد رسول الله و يوم 
مات سعد ما قالت لذلك» وأنكر عليها ذلك الناس» وهم أصحاب رسول الله يك 
ومن تبعهم» وكان أبو هريرة ويه قد علم من رسول الله وه نسخ الصلاة عليهم 
في المسجد بقول رسول الله وَل الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي 
كان من رسول الله بك للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فينه؛ 
ترك نسخ» فذلك أولى من حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة كك إخبار عن فعل 
رسول الله يَكلِ في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي؛ وفي حديث أبي هريرة نه 
إخبارٌ عن نهي رسول الله كك الذي قد تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هريرة كه 
أولى من حديث عائشة يَي؛ لأنه ناسح له؛ وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة #؛ 
وهم يومئذ أصحاب رسول الله يق دليلٌ على أنهم قد كانوا علموا في ذلك حلاف 
ما علمتء ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليهاء وهذا الذي ذكرنا من النهي عن 
الصلاة. . . فذكره . 

لل أي : أبو يوسف. 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: (إذا كان مسجداً فرد للصلاة على الجنائز فيه؛ يصلي 
على الجنائز فيه» فلا بأس أن). والمثبت من شرح معاني الآثار. 

(*) قال صاحب رد المحتار (7/ 778): مطلبٌ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد: 
(قوله: وقيل تنزيها) رجّحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلآمة ابن 
أمير حاج؛ وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الرِيئيَ قاسم في فتواه برضالةٍ خاصّةٍ) * 
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ا 0 


ُ) فلا [17/ ب] شيء 0 


فربجح القول الأول لإطلاق المنع في قول محمّدٍ في موطته : لا يصنى على جنازة 


وقول صاحب الهداية في مختارات النوازل : ولا يصلَي صلاة الجناز 
ٍ مسجدٍ يصلي فيه الجماعة عندنا للحدث» وسواء كان الميت في | 


وفى روأية: إذا كان الميّت خارج المسجد». لا“يكرة00: 1 
وقال في المحيط : باس الجازةفي لاجد جين للترت | 


والمنين: : قولنا : لما روى يَكئِْةٍ قال : : «مَنْ صَلَى عَلَى الْجتارَة ني الم : 5 


في مسجل. وقال الإمام الطحاويّ : النهي عنها وكراهيتهاء قول أبي حنيفة ومحمّدٍ» 
وهو قول أبي يوسف أيضاً وأطال» وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحر» 
وانتصر له أيضاً سيدي عبد الغنيّ في رسالةٍ سمّاها نزهة الواجد في حكم الصَّلاٌ ٠‏ 
الجنائز في المساجد . وانظر حاشية رد المحتار (؟/ 47 7) , 
انظر رد المحتار (5/ 8 ") . : 
رواه الطيالسي )751١(‏ وعبد الرزاق (191/4) والإمام أحمد (470 و4430 
و١1 )٠١9‏ وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (؟1/ 181١‏ -487) وابن:أ ّ 
شيبة (7/ 2-7714 - 316) وابن ماجه (1911) وأبو داود (7141) وأبو القاسم البغو 0 

في الجعديات (1847 و1848) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 2)497 
ربل كسام تكبو دار 7 وابن الأعرابي في معجمه (1111) وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 40 و4 و48 و0744 وأبو نعيم في 4 
الحلية (ا/ 91) وابن عدي في الكامل (4/ 17374) والبيهقي (4/ 01) ومعرفة 
السئن والآثار له (8 )1١‏ وأبو محمد البغوي في شرح السئة )١1197(‏ وابن الجوزي. 

في العلل المتناهية (145) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن صالح هولى التوأمق» 
عن أبي هريرة ضيه به . ش 


-<«((( أحكام الصلاة على الجنازة فى المسجد 
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- صالح مولى التوأمة» هو صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية» هو في الأصل حسن 
الحديث» قد حسّن القول فيه جماعة» وضعفه آخرون بسب اختلاطه»ء وكان قد 
اختلط اختلاطاً فاحشاء حتى قال ابن حبان في المجروحَين (777/1): تغيّر في 
سنة 1175هء وجعل يأني بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات» فاختلط 
حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميره فاستحق الترك . : 
وقال أحمد بن حنبل : كان مالك أدركه وقد اختلط؛ فمن سمع منه فذلك» وقد روى 
عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسآً. وقال أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم: سمعت ابن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة. قلت له: 
إن مالكاً ترك السماع منه! قال: إن مالكاً إنما أدركه بعدما كبر وخرف,» والثوري 
إنما أدركه بعدما خرف» وسمع منه أحاديث منكرات» ولكن ابن أبي ذئب سمع 
منه قبل أن يخرف . وقال الجوزجاني: تغيّر أخيراًء فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول 
لسنهء وسماعه القديم. قال ابن عدي: لا بأس به إذا رو عنه القدماءء مثل: ابن أبي 
ذئب» وابن جريج » وزياد بن سعد. 
أقول: سماع ابن أبي ذئب من صالح قديم قبل أن يتغيرء باتفاق أهل العلم على ذلك 
لكن لا يبعد أن يكون قد سمع منه بعد الاختلاط أيضاء لاجتماع دارهما ومكثهما 
فيهاء وهي مدينة رسول الله يَو. 
وقال اين حبان: خبر باطل» ورد بحديث عادشة .يال ابن المنذر في الأوسط 
(4/ 08): لايصح عن الني يَ. وقال البيهقي : هذا الحديث يعد في أفراد صالح» 
وحديث عائشة أصمّ منه» وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته. كان مالك بن 
أنس يجرّحه. وقال ابن الجوزي: لا يصح . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 1177): وفي هذا الباب عن النبي يكل حديثان : 
أخدهما حديث عائشة؛ والثاني حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن 
رسول الله كَل قال:. . . فذكرهء ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة 
هذا: «فلا شيء له»ء أي: فلا شيء عليه؛ كما قال الله قك: «إن أَحَسَنَيرٌ آنه 


احلسم لم همل 


ِاَنمْسَك وَإِنْ أسَأْم لها 4[الإسراء: 7]» بمعنى عليها . 5 
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كْ واجبٌ» وفي إدخال الميت المسجد: ا وقوه 
النجاسة فيه بعرركتايكر. إدخال الصبي والمجنون المسجد؛ القلا 
من تلويث السجبيييكنا هذاء. : 
ولو وضعت الجنازة خارج الشبتقه والإمام خارج المسحد: و 
ف والباقي في المسجد. 
اختلفوا فيه : . 3 
قيل:لا رم 0 الملاةعب عليه. وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل:. 


او 0 


5 م ال 10 
عن الصلاة ة على النجنلآة في المسجد؟ فقال: لا بأس بذلك» وقال بجوازه. و 
0 لايثبت - أو قال: : حتى يثبت -. ثم قال: رواه صالح' 
مولى التوأمة» وليس بشيء فيما انفرد به. 1 
فقد صححّح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز ئز في المسجدء وقال بذلك . ْ 
رهو قول الشافعي وجتمهور أهل العلم» وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد 
رسول الله ييه صلى عمر على أبي بكر الصديق فى المسجدء وصلى صَهِيبٌ على ' 
عمر في المسجدجة كبا المسحابة وصدر السشلف من غير ذكير؛ وما أعلم من | 
ينكر ذلك إلا ابن أي ل . 1 
ورويت كراهية ذللع عن ابن عباس من وجوه لا تصحّ ولا تثبت» وعن بعض | 
أصحاب مالك . . ورواه ابن القاسم عن مالك» وقد روي عنه جواز ذلك من رواية. 
أهل المديئة وغيرهم . 
وانظر تتمة تنمة كلام ابن عبد البر في الاستذكار» بف 0 1 
إلزل: وقد قوّئ أمر هذا الحديث جماعةٌ: ورأوا العمل بهء انظر زاد المعاد لابن 


يم الجوزية (003-001/1) والجوهر النقي ع سرون 9 05 وإعلام 
السئن للتهانوي (770-17187/8). / 


70( أحكام الصلاة على الجنازة فى المسجد )ب سس 858 000617 


أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد”2. 
وقيل : يكرٌ؛ لأنْ المسجد أعدّ لأداء المكتوبات» فلا يقام فيه غيرها 


قصداً الأ وفاني: 
وقال في شرح القدوري: المسمّى بالمضمرات في قوله: ولا يصلى 


يُكرهُ أن يصلى على الميت في المسجد سواءً كانت الجنازة في المسجد 
أو هي خارج المسجد» والإمام في المسجد. 

وفي النسفية : سثئل عن صلاة لجنازة وهي خارج المسجد والناس في 
المسجد» هل يكرة؟ فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك» 
ويصلون في المسجد والجنازة على باب المسجد حبّى ورد عليهم السيد 
أبو شجاعء فرأى منهم ذلك فقال: مالكم تصلون على الجنازة في 
المنسجنا؟: ١‏ 

قالوا: إن مشايخنا أجازوا ذلك. 

قال: قد تقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه. 

قالوا: ومن هم؟. 

قال: إمام الأئمة أبو حنيفة» ومن تبعه. ونصّوا على كراهة ذلك في 
بيب 1 فاتفقوا على أنْ بنوا وراء المقصورة سقيفة يوضع الميت فيهاء مرك 
منّ النّاس في هذه السقيفة» ثم يتّصل منه الصفوف التي في الجامع . 


.)191/ /7( :انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


ا( 0 ا 
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قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسه 
مكروة عندنا. ١‏ 
ان لاخ الا ان ناب المسجد والاسام والتوم .في ا جا 
اخخلافٌ المشايخ» ووضع الجنازة خارج المسجد. وقيام الناس معه خارج 
المسجد» ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروه. 
وأمَا الحجاج : ْ 
فقال محمّد في الموطان: : حدثنا مالك» حدثنا نافع » عن ابن عمر]' 
أن قال: ما صُلّيَ على عمر إلا في المسجد. ظ 
وقال محمد( : لايضاى عل جنازة في المسجد]ء وكذلك”” بلغ 
عن أبي هريرة» وموضع الجنازة بالمدينة خارج [من] المسجد» وهو الموضع 
الذي كان النبي يكةْ يصلي [507/ أ] على الجنائز فيه . ْ 
فأفاد : : أنة"» عمل النبي كل كان على خلاف ما وقع في الصّلاة ء 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فه» فيحملٌ على العذر . 
وبه قال في المحيطء ولفظه : فلا يقام فيه أي: المسجد -غيرها_أي: 
غير الصلاة - قصداً إل لعذر. ْ 


: ا 0 أنه ما قتلّ صُلَيَ عَلَْهِ في المسجدٍ؛ لأنه كان 


)٠١١/5( )1(‏ رقم (618), 
)٠١١/5( )5(‏ رقم (018). 
(6). قن المستلؤط: '(ولذلك)! : 
49 تحرف في المخطوط إلى : لافنا وأ). 1 


-<««((( أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد ةيه 


لعذر . وهو خوف الفتنة والصَّدّ عن الدَّفن عند الي كَك. 
وروى الإمام الطحاوي2') عن عائشة : أَنها حين توفي سعد بن أبي 
2 20 ف 0 م 2 5 
وقاض)رقالت: ادْخُلوا به المسجدَ حَتَّى أَصَليَ عَليِهِ. فأنكر ذلك الناس 
ايها . فقنالبته: لقد صَنّى سيول الله ل على سهّيل0" بن بَنِضَاءَافئ 
متخيو 


5 


قال0©: فذهب قوم إلى هذا الحديث» فقالوا: لا بأسّ بالصّلاة على 
الجنازة في المساجد. 

والمتكتوا أيغنا يضااروي عن ائن عهدن: أن عم صُلِيَ نايع في 
المسجلة! 

وخالفهم في ذلك آخرون» فكرهوا الصّلاة على الجنازة في المساجد . 

واحَتَجُُوا [في ذلك] بما حدّثنا . . .إلخ . 

فروى عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال : «مَنْ صَلَّى عَلَى جَتَازَة ني 
مَسْحجَدِء قلا شَيْء [ه24906. 

قال»: فلمًا اختلفت الدوايات عن النٌ يكل في هذا الباب» (فكان 
فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصّلاة على الجنائز في المساجد» وفيما 


12247 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: (سهل) . 

() أي: الطحاوي في شرح معاني الآثار /7١(‏ 497). 
(:) شرح معاني الآثار /١(‏ 497). 

(ه) شرح معاني الآثار (1/ 4417). 


-00,/؟؟ 
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دوينا في الفصل الَّني كراهة ذلك احتجنا إلى كشف ذلك)0 لنعلم المتأكر 
من الحديثين» فنجعله ناسخاً للمتقدّم منهما. 1 
فوجدنا في حديث عائشة دليلاً على أُنّهُم [قد] كانوا تركوا الصّلاة شٍّ 
الجنائز في المسجد. بعد أن كانت تفعل فيه» وارتفع”" ذلك من فعلهم»ا 
“00000 
)01( ما بين جاصرتين في المخطوط : (نظرنا في ذلك) . ْ ٠‏ 
1( في شرح معاني الآثار: حتّى ارتفع ذلك من فعلهم» وذعبت معرفة ذلك من عامتهم. ١‏ / 
فلم يكن ذلك عندهاء لكراهةٍ حدثت؛ ولكتكان ذلك عندهاء لآن له أن يملا ” 
في المسجد على جنائزهم» ولهم أن يصلُوا عليها في غيره . ظ 
ولا يكون صلاتهم في غيره دليلاً على كراهة الصّلاة فيه. 
كما لم تكن صلاتهم فيه دليلاً على كراهة الصّلاة في غيره. 
فقالت بعد رسول الله كي يوم مات سعدٌ ما قالت لذلك . 
وأنكر عليها ذلك الناس. وهم أصحاب رسول الله يك 


ومن تبعهم . ش 
دكان أبر هريرة يد قد علم من رسول لله ل نسخ الصّلاة عليهم في الل 
بقول رسول الله يل الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك التّرك الذي كان من" 
سول الم 35 للصّلاتيعلى الجنائر فى المسجد. .يعد أن كان يقعليا تيا 1 
ترك فسخ . 5 
فذلك أولى من حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة إخبارٌ عن فعل رسول الله يلل - 
في حال الإباحة التي لم يتقدّمها نهيٌ . 1 
وفي حديث أبي هريرة ده إخبارٌ عن نهي رسول الله يد الذي قد تقدمته الإباحة . 
فصار حديث أبي هريرة هه أولى من حديث عائشة 4# لأنه ناس له . 1 
وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة # وهم يومشذٍ أصحاب رسو الله كلل 1 
دليلٌ على أنهم قد كانوا علموا في ذلك» خلاف ما علمتء ولولا ذلك لما أنكروا 1 
ذلك عليها. 08 


0007 
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وذهب معرفته عن عائشة» فلم يكن ذلك عندها لكراهية حديث بأركان الأمر 
عندها على أنهم كانوا يصلّون عليها في المسجد لو شاؤوا. 

لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس عليهاء وهم أصحاب رسول الله وك 
لعلمهم بما غاب عنهاء فبان بذلك: أن الإباحة للصلاة عليها في المسجد هي 
المتقدمة على ما في حديث عائشة”© من صلاة رسول الله يَكةِ على سهيل بن 
البيضاء في المسجدء وأن الترك للصلاة عليها في المسجد هو المتأخر عن 
ذلك [0// ب] على ما في حديث أبي هريرة . 

وإن حديث أبي هريرة ناسح لحديث عائشة . 

وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الصلاة على الجنائز في المسجد» 
وكراهيتها. هو قول أبي حنيفة» ومحمد. وهو قول أبي يوسف أيضاً. غير أن 
أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجدٌ قد أفرد للصّلاة على الجنازة» 
فلا بأس بأن يُصلَى على الجتائز فيه., انتهى . 

وما نقله عن أبي يوسف . 

قال في المحيط : اختلفوا: هل له حكم المسجد؟ والصحيح: أنه ليس 
بمسجل؛ ون ]لي للك اذه فق ؛ لأن صاذة الثيتارة لست بصيلاة 
2 وهذا الذي ذكرنا من التّهي عن الصّلاة على الجنازة في المسجد» وكراهتهاء قول 

أبي حنيفة » ومحمّدء وأبي يوسف و . 

غير أنَّ أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف فده في ذلك أنه قال : : إذا كان مسجدٌ 


قد أفرد للصّلاة على الجنازة» فلا بأس نآل بيعل على التعتالن فيه . 
)10( رواه الإمام أحمد (7/ 4/) ومسلم (4177). 


(؟) في المخطوط : (لأن). 


رف 
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حقيقيةٍ؛ ولهذا: يجوز إدخال الميّت فيه» وحاجة النّاس ماسّةٌ إلى أنه لم يكر 
مسجدا توسعة للأمر عليهم”". انتهى . 


وقال الإمام أبو الحسين القدوري في التجريد: قال أصحابنا: تكرة 
الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة . 1 


وقال الشتافعي”": يتجوز لنا حديث أبي هريرة + أن الج قال 


)0( في تبتين الحقائق شرح كنز الدقائق 14[/./50): في المححيط : واختلفوا فل الموط | 
الذي اتخذ لصلاة الجنازة: هل له حكم المسجد؟ فالصّحيح أنه ليس بمسجد؛ لأ 
ما أعدَ للصّلاة حقيقة؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقية» وهذا يجوز إدخال 
المت فيه؛ وحاجة الناس ماسّةٌ إلى أنه لم يكن مسجداً توسعةً للامر عليهم» واختلفوا. 
أيضاً في مصلى العيد أنه عل اوها والصّحيْح أنه مسجدٌ في حقّ جواز الاقتداء» . 
وإن انفصلت الصفوف؛ لأنه أعدٌ للصّلاة حقيقة . ٍ 

() قال الشافعي في الأم (9/ 15 (باب الصلاة على الميت في المسجد): أخبرنا” 
مالك» عن أبي النضر مولى عمر بن'عبيدالله: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: " 
ما صلى رسول الله و على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قلت للشافعي: فإنا ' 
نكره الصلاة على الميت في المسجد؟ فقال: أرويتم هذا أنه صلى على عمر في 
المسجد؛ فكيف كرهتم الأمر فيه وقد ذكره صاحبكم. أذكر حديثآ خالفه عن 
النبي يه فاخترتم أحد الحديثين على الآخر. فقلت: ما ذكر فيه شيئاً علمناه . قال" 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النبي يك وعن' 

أصحاب النبي يل أنهم فعلوه بعمرء وهذا عندكم عمل مجتمع عليه ؛ لأنه لاانرى" 
من أصحاب النبي ييةِ أحداً حضر موت عمر فتخلف عن جنازته» فتركتم هذا بغير' 
شيء رويتموه» وكيف أجزتم أن ينام في المسجد ويمر فيه الجنب طريقاً» ولا يجوز" 
أن يصلى فيه على ميت . أخبرنا الربيع : مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا' 
معه فصف بنا وكبر أربعاً وصلينا عليه؛ وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك" 
علينا وما بالينا. 1 


07 ١ 
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2 2 


دمَنْ صَلَّى عَلَى مَيَتٍ في الْمَسْجِدٍ فَلآَ شَيْءَ لهُ4. ذكرة أبو داود”. 

قلت: ورواه عن ابن أبي شيبة( بلفظ : دمَنْ صَلَّى عَلَى جنار في الْمَسْجِدٍ 
يَلدَ صَلاَة" لَمُه . قَالَ»: وَكانَ أصحاب رسول الله كي إذا ضاق بهم المكان 
رجعوا ولم يصلوا. 

رسيا لالطو والله أعلم. 

قال0©: ولا يقال: إنه متروك الظاهر» لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب 
بسقوط الفرض» لأنَ الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب» وسقوط 
الفرض لا يوصف أنه له من غير فواتٍ . 


(1)_رواه الطيالسي (115) وعبد الرزاق (18174) والإمام أحمد (31750 و4814 
و531١٠)‏ وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (1/ 481 - 481) وأبو 
داود (141) وابن ماجه )١15117(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1845 
و84١1)‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ١(‏ / 7 وابن حبان في المجروحين 
(33/1) وابن الأعرابي في معجمه )١1١1(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه (57" و7417 و48 و754) وأبو نعيم في الحلية (1/ 47) وابن 
عدي في الكامل (4/ 34 والبيهقي (5 / 0١‏ ) ومعرفة السنن والاثار له 
(7109) وأبو محمد البغوي في شرح السنة )١597(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (147) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة َيه به . 

(؟) المصبف199792١).‏ 

(؟) في المصنف: (فلا شيء). 

(:) يعني : أبا هريرة نه . 

(5) لعله القدوري؟. 


د« م؟ لع هجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطُْلُوبغا ا 


عَلَيْهِ فى الْمُصَلَّى 00 . 


في الميت . وْلأنَّ الناس أفردوا للجنائز مسجداً في سائر الأعصار. 


ةا 


ودوي: أنَّ اللي بك لما نَعَى النّجَاشيَ إِلَى أَضْحَابِهِ حرسي قَصَلَ 


ولو كان تجوز الصلاة في المسجدء لم يكن للخروج معنّى7» 
ل 03 و 1 و 

ولآن الني يك قال: ١جَنبوا‏ مَسَاجِدكمْ صِبيانكم وَمَجَانَكُمْ. . ا 

وكان المعنى فيه: أنه لا يؤمنُ تلويث المسجد منهم» وهذا موجوه 


ولو -جاز في المسجد» لم يكن لإفراد موضع لها معتى. 


جنلسيا و114١‏ و7133 و6136) ومسلم (601). 
قال صاحب رد المحتار (7/ :)14٠‏ لا يخفى أن الصّلاة على الميّت فعلٌ لا أثر 
له في ,المفغول) وإنما يقوم بالمصلي» لمن سام رف و 1 


الحديث) 00 أن التي كل نا 
نعى النجاشيّ إلى أصحابه» خرج فصلى عليه في المصلى . قال: ولو جازت في 
المسجد لم يكن للخروج معنى . اه. مع أن الميّت كان خارج المسجد. 0 
روأه ابن ماجه )70٠(‏ عن واثلة بن الأسقع : : الجنبوأ مساجدكم: صبيانكم » ومجانيدكا | 
رشراءكم» وبيعكم» وخصوماتكم؛ ورفع أصواتكمء » وإقامة حدودكم؛ وسل 
سيوفكم» واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمع» . وفي الزوائد: 
إسناده ضعيف؛ لأن الحارث بن نبهان ميّفْقٌ على ضعفه . ورواه أيضاً الطبراني في 
الكبير (11/ رقم 1775) ومسند الشاميين (7886). 
أقول: وروي مرفوعا عن أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة عند الطبراني في الكبير 
)١ 1)‏ ومسند الشاميين (7517) والبيهقي في سننه (؟1/ 81٠‏ , 


' -<((( احكام الصلاة على الجنازة في الممسد - أذ “00047 


واحتجوا: أ عائسة لمًا ناك"تلعلابق أي رقناض فالت: أدخلوة 
المسجدَ لأصلَّى علبه. نأك عليهًا ذلك ٠‏ فقالت: ما صلّى رسول الله يك على 

سهيل [1/54] ابن البَيضاءِ إلا في السقخونا. 
والجواب: أنَّ إنكارهم دلّ على أنْ الظاهر في الشرع خلاف ذلك؛ 

ولأنهم لا يدكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد . 
ووه ها لنت سق ال و على أبنالبفطء إلأفي المشجد: خلالة 

ايضاء ا:ولأنه يججوز:آك يكون مئَنَ عُلية لعل من”مظرٍ أو غيرء . 
ويجوز أن تكون الجنازة وضعت حارج السهينة ارماك ملب في 

الماعشفالت ففلت عائشة :أن اناس أنكرا عليها فعل الضلاة. 
لوول مل يمفج مطاف للق ] يخراني لط , وطللل صَهِيت 

على عمرَّ في المسجد' ". 

)١(‏ تقدم. 

0( عل غلبيل أنه في الموطا روا مسن بن امسج 001710 راقع 11017 
1 01 وال خبلانا حضن» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه 
واد عنس زملياى الزلاباز ولسطل رالعلملسي أرناه 4:01 14) بالسطة اع 1ت 
كب بن زيد» بعن المطلب بن عبدالة بن حتطب قللون ليه علي ني كرا ودر 
تجاه المنبر. 


قرف انظر الاستذكار لابن عبد البر (// م07؟) والاستيعاب له (7/ ) وطبتات ابن سعد 


)١ 7 /1‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (4 / 45) والبداية والنهاية لابن كثير (1/ /1 
وباي اندلق السيؤطلي (سن 61 واي الو 


١ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبفا 6 


د« عه 


يجوز أن يكون في مسجدٍ الجنازة. 


.وريم اليقوي هذا: انها ءلم تجتع عليهم بفعليم ني حير | 

فإن وفاته مبئة ثلاثةٍ وعشرين . ووفاة سعد سنة حمسن وخمسين أواستٍ أو 

ب 1 
قال: ولأنه لا يثبت به إجماعٌ مع إنكار من أنكر على عائشة» نشة» قالوا: ‏ 

صلاة شرعيةٌ» ذلم يكره فعلها في المسجد كسائر الصلوات . : 

قلنا: نقول بموجبه؛ لأنّ الصلاة لا تكردُ عندناء وإثما يكره إدخال ' 
الميتء ولأن,سائر)الصلوات يؤمنٌ فيها تلويث المسجد. وتبطل بصلاة. 

المستحاضة » ومن بهِ سلس البول. ١‏ 

ا ليما ددمل تعدو كل جات الملوات د ادا 

من أصلكم : : أنَّ صلاة الاستسقاء والعيدين في غير المسجد أفضل .. 

وإِنْ كان المسجد أفضل البقاع . انتهى . 3 
فإن قيل: قال شرف ال ثمة العقيلي : إن الصلاة على الجنازة في المسجد. 

مككروة كراهة تنزيه. ش 

قلت: الأظهرُ قول شرف الأئمة المكي : : أنها كراهة تحريم كما سمعت ١"‏ 

من قول محمده. فإن أسلوبه في إطلاق المنع كذلك. ولما سمعت من نسخ - 

الإباحة وظواهر الاستدلال. 

كَل رو الطيالسي”" : : حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة " 


مجع عي ندم دل “#رفف عو 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي .)771١(‏ 


!ا أححكاء الصلاة على الجنازة في جد #--_ للب ب 7# ,600 


قال: أدرقت وجال ؟ ممن أدرَكوَ(0؟ التبي يل وَأيا بكرء إذا جاؤوا فلم يجدوا 
إلا أن مَصَلُوا في المسكل زجعو فلم/ 700 7]يصلوًا. 


وَالله أعلَمُ : 


00 ا 


)00( في المخطوط : (أدرك). 


و عر 2 


| اه 
ررسالدفى) 


1د ”9 _- 

م 0 
في 

ال 001 


عدو و سسا 


هه 


العَكمَدَكَاسم بن قُطلويجًحَيَهِى 


المراىد رتدة .+ فر وإلترؤك بكدة لايم ع 


يَحِمَدَانَ تحال 


عه 


2د - 
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ك2 سح تم 
ا شتا 


)25 
رسَالةفي] 


ار 
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سي سه 


كلست حهة اللسدة 

قد سألني الولد العاقل محمد بدر الدين بن الأخ محمد شمس الدين بن 
خير الدين: عن الصلاة بعد الوتر. وذكر: أنه وقع الكلام في ذلك بينه وبين 
جماعة من أفاضل الطلبة» وبعض المشايخ؛ ولمايستخضز:أحدٌّ منهم منقولاً : 
وإنّما جوّزوا الكراهة أخذاً مس قوله : «وَلْيَجْمَلُآخرَ صَلدَيه من اللَيلٍ وترأض2. 

فقلثُ: قد كتب الإمام حسام الدين في التراويح» والإمام الطحاوي 
في الوتر. فسألني أن أكتبء له ذلك . 


فقلثُ: قال الإمام حسام الدين الشهيد"؟ ‏ رحمه الله تعالى -: اختلف 


(١)_رواه‏ البخاري (550) عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي كلل وهو على المنبر: 
ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح صلَّى واحدة؛ فأوترت 
لهم ضاى» ! وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وتراًء فإن النبي يق أمر به . 
«وأرؤاة لحمل 7/72 ١١2:11‏ و148١)‏ وابن أبي شيبة (51017) والبخاري (101) 
ومسلم (701) وأبو داود )١4158(‏ وابن خزيمة )٠١41(‏ عن عبدالله بن عمرء عن 
النبي يك قال : «اجعلوا آخر ضلاتكم من الليل وثراً) . 

00( :"قال المُصنف في تاج التراجم (ص5١):‏ عمر بن عبد المزيز بن عمر بن مازه» برهان 
الأثمة؛ أبو محمدء المعروف بالحسام الشهيد؛ تفقه عاى أبيه؛ وصكّف الفتاوى 
الصغرى والفتاوى الكبرى» والجامع الصغير المطول؛ وهو أستاذ صاحب المحيط؛ » 


١ 222-‏ ع ؟ 
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اللكالن متف الله - في التراويح؛ ‏ هل تَسَمّى سشياا؛؟ 
قال بعضهم : لا. وهي من النوافل. 
وقال بعضهم : تسمى مَلْئقا وهو الصحيح . 
وانقطع الخلاف برواية الحسن. عن أبي حنيفة بأنها سنة". وهذا: لأنّ 
انبي وي قد أقامها في بعض الليالي وتركها في البعض . وين العذر في تراوا 


المواظبة عليهاء وهو خشية أن تكتب عليناء ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون . ! 
وقد قال 356: عَليِكُم بست وَسْنَةٍ الْحُلمَاءٍ مِنْ بَمْدِي». 


05-0 


3-5 ولد في صفر سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة» واستشهد في سنة ست وثلاثين و : ئن 
مئة؛ وعنه أخذ صاحب الهداية . قلت [أي: أبن قطلوبغا]:. ومن مصنفاته المبسوط ١‏ 

في الخلافيات» وقال أمير كاتب: إن جه هو صاحب المحيط . والله أعلم . 
(1) قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائعم :)١11:/5(‏ وأمَا الذي هو ستن الصحابة 7 
5 _ كت . 1 . 0 5ط 1 
فصلاة التراويح في ليالي رمضان. والكلام في صلاة التّراويح في مواضع : في بان | 
وقتهاء وفي بيان صفتها. وفي بيان قدرهاء وفي سننهاء .وفي ببان أنها إذا فاتت عن ٠‏ 
وثنها هل تقضى أم لا؟. أمَا صفتها فهي سن كذ روى الحين عن أي حنيقة [ ا ١‏ 
قال: القيام في شهر زمضان سنةٌ لا ينبغي تركها. وكذا روي عن محمَدٍ أنه قال؛ " 

عليه ولم يتركه إلا مره أو مررتين لمعبّى من المعاني» ورسول الله وق ما واظب عليها - 

بل أقامها في بعض الليالي» رزوي أنه صلأها لليلتين بجماعةٍ ثم ترك وقال: أخشى | 

أن تكتب عليكم . لكن الصحابة واظبوا عليها فكانت سنّة الصّحابة. : 

(؟) انظر المبسوط للسرخسي (5/ ١45‏ دار الحديث). ١‏ 
(؟) رواه الدارمي (45) والإمام أحمد )١55/4(‏ وأبو داود 5501) والترمذي لفنمد”' 
دانن ماجه (41:و417) وابن بان (9) والطبراني في الكبير 100/ رقم 84.110 2 / 


-<«((( رسالة فى التراويح والوتر 00١‏ 


وسليتها : 

ما روى الحسن» عن أبي حنيفة أنه قال: القيامُ في شهر رمضان سُنْهُ ْ 
لأ يبي تركها أو ينبغي لأهل كل مسجدٍ أن يصلُوا في مسجدهم كل ليلةٍ خمس 
ترويحات يؤمهم رجلٌ يقرأ في كل ركعة عشر آياتٍ أو نحوها يسلم من كل 
ركعتين» وكلما يصلي ترويحة انتظر بين الترويحتين قدر الترويحة. وينظ 
بعد الخامسة قدر الترويحة» ثم يوتر بهم» فتصير عشرين ركعة سوى الوتر. 
وهنا مذهى أمجانا رجوي الله -. 

وقال مالك : يقومون سئًاً وثلاثين ركعة اتباعاً لعمر وعلي . وإِنا نقول : 
إن في ذلك غير مشهور منها”" . 


3 زلا )ولا :179 وختشد الشا مي واه و10 
و١ )1١‏ والبيهقي (؟/ 7) عن العرباض بن سارية #5 . 

)١(‏ قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 0١ /١(‏ فيمن افتتح الصلاة قائماً 
ثم قعد؛ قال أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي: يجوز أن يقعد. وقال الحسن 
ابن: حي وابو يوسف:ومحمد::يصلي"قاتمآ:ولا يتجلس:في عدد قيام رمضان. قال 
أصحابنا والشافعي : يقومون بعشرين ركعة سوئ الوتر. وقال مالك : تسع وثلاثون 
ركعة بالوتر» ست وثلاثون» والوتر. وقال: هذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس 
عليه . عن السائب بن يزيد: أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة ) وأنهم 
كانوا يعتمدون على العصي في زمن عمر بن الخطاب . الحسن بن حي عن عمرو 
ابن قيس عن أبي الحسناء: أن علي بن أبي طالب أمر رجلاً أن يصلي بهم في شهر 
رمضان بعشرين ركعة . ْ 
وقال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع (7/ :)١57‏ : فصلّ: وأما قدرها: فعشرون 
ركعة في عشر تسليماتٍ؛ في خمس ترويحاتٍ كل تسليمتين ترويحةٌ وهذا قول 
عامّة العلماء . ب 
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فإن زادوا ست عشر ركعة» فهذا على وجهين: 
إن أرادوا الترويحات منفردين بغير جماعة» ولا بأمن به. وهو مستي 


أيضاً. 

وإن صَلَوا بجماعة [1/54أ]ء كما هر مذهت مالك كر لأنَّ التوافلَ. 
بالجماعةٍ لو كانت مستحبّة لكانت أفضل كالمكتوبات. ولو كانت أفضل لكان ' 
المجتهدون القائمون بالليل يجتمعون فيصلون جماعة طلباً للفضيلة ٠‏ فلمالم 
يرو ذلك عن رسول الله يكن 0 0 
ثبت لمكان التراويح» ولم يثبت ١‏ 

وذكر الطحاوي ‏ رحمه بلي يلاك العلماء : عن المعلى©2. عن ١‏ 
أبي يوسف أنه قال : : من قدر أن يصلّي في بيته كما يصلي مع الإمام في شهرٍ . 
رمضان» ا إليّ أن يصلّي في البيت0©. وهذا خلافٌ ظاهر الرواية . 


- وقال مالك في قولٍ: سنّةٌ وثلانون ركعة. وفي قولٍ: سه وعشرون ركعة. ٠‏ والصحيح ‏ 
قول العامّة» لما روي أن غمر 5ه جمع أصحاب رسول الله كك في شهر رمضان” 

على أبِيْ بن كعب. فصلى بهم في كل ليلةٍ عشرين ركعة» ولم ينكر أحدٌ عليه فيكون - 
إجماعاً منهم على ذلك . آْ 
)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (المصلي). . ' 
(1) قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 117-15) ونقله عنه صاخب " 
المحيط برهان الدين مازه (؟/ 187): : القيام مع الناس أفضلء أو التفرد؟ روى ‏ 
أمعلى عن أبي يوسف قال من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان - 
«فأحبٌ إليّ أن يصلي في البيت . وكذلك قال مالك» وقال مالك : كان ربيعة وغير ‏ 
واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك» - أ 

1 وما قاع رسول الله يي إلا في بيته. وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام رمضان ‏ ' 


-<«(( رسالة فى التراويح والوتر 0601 


9 أحب إلي . وقال الليث: لو أن الناسن في رمضان قاموا لأنفسهم ولأهليهم كلهم 
حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أجد كان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد 
حتى يقوموا فيه ؛ لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه وهو 
مما سن عمر بن الخطاب للمسلمين وجمعهم عليه . 
وقال الليث : فأما إذا كانت الجماعة في المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل في بيته 
أو لأهل بيتهء وقال أبو جعفر وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن 
لا يقطع معه القيام في المساجد» فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا » 
وقد قال قوم إن الجماعة في ذلك أفضل منهم عيسى بن أبان ويكار بن قتيبة والمزني 
وأحمد بن أبي عمران واحتج ابن أبي عمران بحديث أبي فر أن النبي يةٍ خرج لما 
بقي سبع من الشهر فصلى بهم ختى مضى ثلث الليل» ثم لم يصل بهم السادسة» ‏ 
ثم خرج الليلة الخامسة فصل بنا حتى مضى شطر الليل»: فقلنا: يا رسول الله! أو 
نفلتناء فقال: إن القوم إذا صَلوا مع الإمام ختى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة ؛ 
ثم خرج الليلة الثالثة فصلى بنا ختى خشينا أن يفوتنا الفلاح؛ يعني : اللتتحور. 
واختج آخرون َحَذَيَكَ موسئ'بْنَ عقبة» عن أبي النضرء عن بشر بن شعيد»” عن زيد 
ابن ثابت أن النبي َل احتجر حجرة في المسجد من حصيرء فصلى فيها رسول الله 
ليالي حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح 
ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن 
يكتب عليكم قيام الليل» ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكمء 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ فأخبر أن التطوع في البيت أفضل منه 
في المسجدء لا سيما مع رسول الله يو في مسجده؛ وقد روي عن ابن عمر وإبراهيم 
والقاسم وسالم ونافع إنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال أبو جعفر: 
قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان, وكان هذا القيام 
واجباً على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن انفرد به كالفروض التي هي الكفاية 
من فعلها أسقط فرضاآً وكان فعلها أفضل من تركها . 
ودآل سحي بن قرام بن أعائ في دور الحكام شرح غرل الأحكام (0921: 5 


؛ ع ١,‏ 


فصل 


ومن ترك التراويح في الجماعة وصلأها في البيت27؟ 


(والجماعة فيها)؛ أي : التراويح (سئ على الكفاية) حتّى لو ترك أهل مسجدٍ أشاؤوا "١‏ 
ولد أقنامها البعض فالمتخلت تارك للفضيلة ولم يكن مسيئا إذ قد تخلف بعفى ١‏ 
الاصحاب . وعن أبي يوسف: من قدر على أن يصلي في ببته كما يصلي مع الإمام ” 
فصلاته في ببته أفضل» والصّحيح أن للجماعة في البيت فضيلةٌ وللجماعة في المسجد " 
فضيلةً أخرى فهو حاز |حدى الفضيلتين: وثرك الفضيلة الزائدة» كذا في الكافي . ١‏ 
وقال برهان الدين مازه في المحيط (187/5): في نوادر هشام قال: سألت محمناً " 
- رحمه الله- عن القيام في شهر زمضان في المسجد أحب إليك أم في البيت؟ قال : 
إن كان عمله يقتدى به فصلاته في المسجد أحب إلى » وقال أبو سليمان كان محمد 3 
ابن الحسين ‏ رحمه الله يصلي مع الناس التراويح ويؤم ثم يرجعء وهكذا كان يفعل - 
أبو مطيع وخلف وشداد وإبراهيم بن يوسف رحمهم الله فمن المشايخ من قال : 1 
من صلى التراويح منفرداً كان تارك للسئةء وهو مسيء. ويه كان يعني ظهير الدين ٠‏ 
امرغيناني - رحمه الله لما روي عن رسول الله و قدر ما صلى التراويبح صلى : 
بجماعة؛. وهكنا نقل عن الصحاية رضون الله عليهم ٠‏ ومن المشايخ من قال يكرا ٍ) 
تاركا لفضيلة. فلا بأس به فقد صح عن ابن عمر وسالم وناقع أنهم كانوا ينصرفون» ١‏ 
ولا يقومون. فدل عن الجماعة. وليست المسنة ولكن المشايخ على أن إقامتها 
بالجماعة سنة على سبيل ثبوته حتى لو ترك أهل مسج كلهم إقامتها بالتجماعة. فقا 
أساؤوا وتركوا السئّة . 

قال الكاشاني في بدائع الصنائع (7/ :)١40‏ فصل : وأا سننها: فمنها الجماعة 
والمسجد؛ لان التي 5 قدر ما صلى من التراوي صل بجباعة في المسجة فكذا 
الصَحابة ياد صلوها بجماعةٍ في المسجد فكان أداؤها بالجماعة في المسجد سد ١‏ 
ثم اختلف المشايخ في كيفية سئة الجماعة والمسجدء أنها سنة عين أم سنّة كفاية؟ 
قال بعضهم: إنها سه على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل المسجد في المسجد ْ 
بجماعةٍ سقط عن الباقين. ٍ- 


2( رسالةفي درو وو سي 0014 


اختلفةالمشايخ رحمهم الله فيه : 
منهم من قال : يكونٌُ تاركاً للسئة وهو مسيء. 
لما روي عن النبي ل أنه قدر ما صِلَّى التراويح صلّى بجماعة . 
وهكذا نقل عن أصحابه؛ وعليه اتفاق فقهاء الأمصار. 
ومنهم من قال: كان تاركاً للفضيلة» ولا بأس به لما روي عن عمر وسالم 
ونافع : أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون . : 
عُلِهَ: أن الجماعة فضيلة . والصَّحيحٌ : أن إقامتها بالجماعة سنة على 
الكفاية حتى لو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة؛ فقد تركوا السنة» وأساؤوا 
في ذلك وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد . فمن تخلفّ عنها من 
أفراد الناس» وصلَى في بيعه» فقد ثرك الفضيلة» وإن لم يكن مسيئا. وإن 
صلُوها بالجماعة في البيت» فقد اختلفوا فيه. والصحيح: أنْ للجماعة فضيلة» 
وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى. فهنا قد حاز إحدى الفضيلتين» وترك 
الأخرى. وهذا في المكتوبات. 


مذ نينا 


3 ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساؤوا وأثمواء ومن 
صلآها في بيه وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سئة التراويح لتركه نقيت سن 
الجماعة والمسجد. عيبي 
وقال السرخسي في المبسوط (0/ ه4١):‏ ولو صلى إنسان في بيته لا يأئمء هكذا 
كان يفعله ابن عمر وإبراهيم والقاسم وسالم الصواف رضي الله عنهم أجمعين» بل 
الأولى أداؤها بالجماعة كما بيّنا . 


--5 ؟, 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلُوبفا )م 


فصل 
الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة مستحكٌ. كما ذكرنا من روايةٌ | 
الحسن» عن أبي حنيفة20 , 1١‏ 
0 لأن في ذلك تحقيق اسم الصّلاة. وهي: التراويح . ولأتها ‏ 
مإحودة 2 الال 1١‏ 3 
وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين . 
أما أهل.مكة : فإنهم يطوفون بين كل تَروبَقكقين اليونا. 
وأمًا أهل [4؟/ ب] المديئة : فإنهم يصلون أربعاً. 1 
ولهذا: صارت تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثاً وعشرين. وتراويح أهل, 1 
المدينة: تسعا وثلاثين. وهكذا أهل كل بلدٍ يسبحون أو يصلون أو ينظ ون 1 
سكوتاً. ذلك القدر. ش 
وأمًا الاستراحة : على خمس تسليماتٍ . 
اختلف المشايخ فيه : 
وقال أكثرهم : لا ونس ع وهذا هو الصحيح. فإنَ الصحيح : أنه ١‏ 
)010( قال الكاشاني في بدائع الصنائع (/ /161): ومنها [أي: سنن التراويح]: أن الإمام 1 
كلما صلى ترويحة قعد بين التّرويحتين قدر ترويحةٍ يسبّح» ويهلل ويكبّر. ويصلي ' 
على النبي ول ويدعو ويننظر أيضاً بعد الخامسة قدر ترويحة؛ لأنه منوارثٌ من 
المَلف» وأمًا الاستراحة بعد خمس تسليماتٍ فهل يستحت؟ قال بعضهم : نعم. 
وقال بعضهم : لا يستحب وهو الصّحيح؛ لأنه خلاف عمل السّلف . والله الموقق. 


ا سال ف راوع الور ل 4 0007 


لا يستحب إلا عند تمام كل ترويحة . وهي خمس ترويحاتي؛ لأنَّ ذلك مخالف 
عمل أهل الحرمين وغيرهم . ْ 

#* # # ١ 

فصل 

وأما نية التراويح”": فإن نوى التراويح أو سئة الوقت أو قيام الليل في 
الشهر جاز كما إذا نوى الظهرَ»ء أو فرض الوقت جاز. 

فإن نوى صلاةً مطلقة أو نوى تطوعاً فحسب . اختلف المشايخ فيه : : 

ذكر بعض المتقذمين: أنّ الأصحٌ أنه لا يجوز؛ لأنها سنة . والسنة لا تتأدتى 
بنية التطوع أو بنية الصلاة. 

كما روئ الحسن» عن أبي حنيفة في ركعتي الفجرء وهذا: لأنها صلاة 
مخصوصة كالمكتوبات» فلا تتأدى بمطلق النية . 

كنأك الجتا ورد أن التراويح وسائر السنن تتأدى بمطلق النية؛ 


)00( قال الكاشاني في بدائع الصنائع (147./5): ومنها [أي: سنن التراويح]: نية التراويح 
أو نيّة قيام رمضان» أو نيّة سئّة الوقت. 
ولو نوى الصّلاة مطلقآء أو نوى التَطوّع» قال بعض المشايخ: لإايجون؟ لأتهااسنة 
والسَنّة لا تتأدتى بنية مطلق الصّلاة» أو نيه التَطوّع واستدلّوا بما روى الحسن عن أبي 
حنيفة : أن ركعتي الفجر لا تتأى إلا بنية السّنة . وقال عامّة مشايخنا: إن التراويح 
وسائر السّنن تتأدى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سَنّةٌ لا تخرج عن كونها نافلة» 
والتوافل تتأ بمطلق الث إلا أن الاحتياط أن ينوي التراويح» أو سئة الوقت» أو 
قيام رمضان احترازاً عن موضع الخلاف . 


0 ل 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلوبغا 064 


١ :,,(< 


لأنها نوافل . والتوافل تتأمى بمطلق النية.. لكن واظب عليها رسول الله يلو, ' 
فالاحتياط : أن ينوي التراويح أو سنة الوقت» أو قيام الليل في شهر رمضان. ‏ ْ 
وفي سائر التنن' ينو اللمئةة أو ينوي الصلاة متابعاً لرسول الله يكل ليكون أبعد ' 
عن الاختلاف . والله أعلم . 0 


# #* 
فصل 
وقدر القراءة في التراويح7: 
اختلف المشايخ فيه : 
قال بعضهم : يقرأ كما يقرأ في المغرب؟ 'لأنهَا أحفت من خف المكتؤبات . : 


)١(‏ قال الكاشاني في بدائع الصنائع (/ :)١6١‏ ومنها [أي: سنن التراويح]: أن يقرأ في 
كل ركعةٍ عشر آياتٍ. كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في 
أخف المكتوبات وهي المغرب. وقيل : يقرا كما يقرا في المشأء؛ لأنها تبع للعشاء. 
وقيل : يقرأ في كل ركعةٍ من عشرين إلى ثلاثين ؛ لأنه روي أن عمر فته دعا بثلاثةٍ من 
الأئمة فاستقرأهم» وأمر أوّلهم أن يقرأ في كل ركعةٍ بثلائين آيدٌ وأمر الثاني أن يقرأ 
في كل ركعةٍ خمسة وعشرين يد وأمر الثالث أن يقرأ في كل زكعةٍ عشرين آي . وما قاله 
أبو حنيفة سئة؛ إذ السّنة أن يختم القرآن مرة في التّراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» 
وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة» وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاث وهذا في زمانهم . 
دأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب ال القوم من التغبة والكسل» 
فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن المجماعة ؛ لأنَ تكثير الجماعة أفضل من تطويل 
القراءة» والأفضل تعديل القراءة في التّرويحات كلهاء وإن لم يعدّل فلا بأس به 
وكذا الأفضل تعديل القراءة في الركعتين في التَسلِيمِة الوايجدة عند أبي حنيفة: وأبي 
يوسف؛ وعند محمَدٍ يطول الأولى على الثانية كما في الفرائض. 


04067 4 رساله في التراويح والوتر‎ ((9(<«- ٠ 


وهذا غير سديد؛ لأنه لا يقع بذلك الختم في شهر رمضان ٠.‏ 

وقال بعضهم: : يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء في وقتها . 

وقال بعضهم: يقرأ في كل ركغةٍ من عشرين إلى ثلاثين آية . 

لما روي : : أدُعْمربنَالخطات اطلة ماجاعو ايز 
مر أَحَدَهُحْ أن يَْرا في كُلُ رَكُمَةٍ ده كف آي . وَأَمَرَ الكَانِي أن يقرا [.+/1] في 
ا بمو 0 

وروى الحسن» عن أبي حنيفة : : أنه يقرأ في كل ركعةٍ عشر آياتٍ 
ونحوفا 

قَمَا قاله عمد فضيلةٌ) وان أقالة أو ختديمة مئلة. 

وهذا: لأنهم اتفقوا على أنْ السئة الختم مرة . 

والفضيلة : الختم مرتين. 

والختم مرتين يقع بما أمر به عمر. 

والختم مرة يقع بما أمر به أبو حنيفة . 

لأنّ عدد ركعات التراويح ست مئة. . وآياثُ القرآن ستة آلاف ومئتي. 
فيكون في كل ركعةٍ : عشر آياتٍ. 

ومن المتقدمين من مشايخنا: 

قال في الحاوي القدسي »: وإن نخافَ أن يثقل على القوم» لا يزيد 
ويل مس لبه بسي 0 اناري لقني ف الفروع للقاضي ينيك 


ست مثة» عن كاين اولي امعان ا قيل فيه القدسي؛ - 


--2(2 .مم 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوب 0 
قل بالعنيد ةرطاق اين الذيين: وفي القراءة على الفاتحة وثلاث آياتٍ قضار 
والإخلاص ونحوها. : 

الذي قال: إَّ الأصحّ أن الع اويح لا يجوز بمطلق النية قال : الأففا 
أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آي ويختم في كل عشر ختمة؛ لأنّ كل عشر سن 
الشهر متميرٌ ممخصوصيٌ. وال أعلة. ٍ 


* *# * 


فصل 
والأفضل : تعديل القراءة بين التملنياك. 
كما روى الحسن» عن أبي حنيفة . 
وجاء عن عمر. 
وإن خالف فلا بأس به. ْ 
وأمًا التسليمة الواحدة؛ فإنه لا يستحب تطويل القراءة فى الثانية 5 
خلاف. كما في سائر الصلوات. : ٠‏ 
وإن طوّل القراءة في الأولى على الثانية للا باسرة به ! ّْ 
وأمًا المختار : فإنه يجب أن يكون على الخلااك عند أب حنيفة, وأا 
اط ايكون النجيناد نوي ة لزي الوكمين .كا روادالاغيين فطل و الارنة . 5 


- الأنه صنفه في القدس » نقلته من خط تلميذه 
في ظهر نسخة منه أن مصنفه الششيخ الإمام 
وانظر هداية العارفين )1/ 06 


حسن بن علي النحوي. انتهى . ثم رأيت . 
محمد الغزنوي والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 


ااال ل شويع والؤئر ل -نتاا 60١‏ 


ويكون المختار عند محمد : تطويل الأولى على الثانية» كاختلافهم في 
قراءة الظهر والعصر. والله أعلم. - + 


# # 


1 فصل 
إذا صلى الإمام التراويح قاعداً لعذر أو لغير عذرٍ والقوم قيام . 
الكلام في هذا الفصل في موضعين: في الجواز» وفي الاستحباب . 
أما الكلام في الجواز: ١‏ 
اختلف المشايخ فيه . 
منهم من قال: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ولم يجز عند محمّد 
اعتباراً بالفرض . آ 
وقال بعضهم: يجوز عندهم جميعاً. وهذا هو الصحيح؛ لأنهم لو قعدوا 
جاز 1.ع/ ب]. فإذا قاموا كان أولى بالتجواز . :ؤلا"كذلك الفرض ٠‏ 
وإنما نشأ الخلاف بين المشايخ على قول محمّدء عن رواية أبي 
2-٠‏ كمانبين إن شاء الله تعالى. 
وأمًا الاستحباب : 
عن أبي جنيفة وأبي يوسف: المستحبٌ : أن يقوم 


سليمان» 


القوم إلا لعذر ؛ لأنه 
جاز لهم القيام والقعود. 


فالقيام أفضل لا محالة. 
وعند محمد: المستحب : أن يقوم ؛ لأن هذا الاختلاف معتبر حتى منع ْ 


-««:(ززز كن ؟ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )))»» 


الفرض من الجوان.:.وكذا منع النفل من الاستحباب . 
ذكر أبو سليمان» عن محمد عن رج 1 قوم في شهر رمضان جا أ 
أيقومون؟ قال:: نعم. في قول أبي خنيفة وأبي يوسف. 1 
نص قول أبي حنيفة وأبي يوسف من المشايخ من قال: إنما خصّ؛ 
لأنه لا يستحب عنده. وهذا هو الصحيحخ . والله أعلم . 


»* #»# *# 


فصل 
وإذا صلّى التراويح قاعداً من غير عذر": 
الكلام في هذا الفصل أيضاً في موضعين : في الجواز والاستحباب. 
وأمًا الكلام في الجواز: 
اختلف المشايخ فيه : 
ومنهم من قال: يجوز. 


)01( قال الكاشاني في بدائع الصنائع 16510 ): ويجوز التّراويح قاعداً من غير عذر؛ 1 
لأنه تطوّعٌ إلا أنه لا يستحت؛ لأنه خلاف السمّنّة المتوارثة. وروى الحسن عن أبي - 
حنيفة : أن من صلى ركعتي الفجر قاعداً من غير عذر لا يجوز . وكذا لو ضلاها على ' 
الذَاتة من غير عذر وهو يقدر على اليّرول» لاختصاص هذه السّنة بزيادة توكيدٍ وترغيب - 
بتحصيلهاء وترهيبٍ وتحذيرٍ على تركها فالتحقت بالواجبات كالوتر: ١‏ 


-<««((( رسال فى التراويح والوتر - 


0 


هكذا روى الحسن» عن أبي حنيفة نضأ 

أمَا من قال: لا يجوز. 

قال: لأنّ هذا سئّة شابهت ركعتي الفجر. 

وأمّا من قال: يجوز. 

قال : لأنّ هذه نافلة لم يختص بزيادة تأكيد» فصارت كسائر النوافل . 

والدليل عليه : رواية أبي سليمان» عن أبي حنيفة؛ وأبي يوسف؛ ومحمد؛ 
ولم يفصلوا بين العذر وغير الهذر. 


وأمًا الكلام في الاستحباب : 
فالصحيح : أنه لا يستحتٌ؛ لأنه يخالف المتواتر وعمل المّلفرحمهم 
الله تعالى ت: 
* ## 


فصل 
إذا صلّى التراويح مقتذّيآ بمن يصلي المكتوبة» أو وترأً أونافلة غير 


التراويح . 
اختلف المشايخ 0 


َّ 


(1) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (1/ 1517): ولو اقتدى من بصلى التُراويح يمن 
يصلي المكتوبة أو الثّافلة . قيل: يصم اقتداؤه ويكون مؤدياًالتراويح . وقيل: 
لا يصمٌ اقتداؤه به» وهو الصّحيح؛ لأنه مكروةٌ لكونه مخالفاً لعا السّلف . وقال 
(14:6): ولو اقتدى من.يضلي التسليمة|الاولى بمن يِصلَي الثسليم' الثئية» - 


2( ع ه ١‏ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن طلوبفا ))))» 


منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية . 
من قال هن المشايخ : أن التراويح لا تتأدتى بالنية المطلقة حتّى ينويها. 
يقول هنا: لا يصحٌ؛ لأنها لا تتأدى إلا بنيتهاء فلا /0١3‏ 1] تتأدتى بنية الإمام» 
ومن قال من المشايخ : أنها تتأدتى بمطلق النية. ظ 
سق انيرك من «انبة لسعم ٠‏ وعلق 
أنه لا يصحٌ. ا لأ موف عي امك : إذا بناعا © 3 


السنة بعد العشاء. ٠‏ 
والصحيح: أنه لا يصحٌ؛ وإن اقتدى في التسائمة الافلن أو الثانية بمن 
يصلي التسليمة الخامسة أو العاشرة. ١‏ 1 
اختلف المشايخ فيه : : والصّحيح: أنة يصحٌ؛ ا ونئة 
الثانية أو الأولى لغو. 


أل ترى أنه لو نوى الثالثة بعد الأولىء لم يكن إلا الثانية. أ 
والدايل تعليه: أله لوااتتدى : في الركمتين يعد الظهرء نيساي | 
قبل الظهر . ٠‏ يجوز فهذا أولى. شْ 1 
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جح كين 00 وقيل : مدقن أن اللا معد فكان ا 
لبك ب اندلا دادسل وير سل الى بتكن ١‏ | 1 


٠‏ -<««(( رسال فى التراويح والوتر 


هه 0 
فْضل 


إذا صلَّى ترويحة واحدةٌ بتسليمةٍ واحدة» وقد قعد في الثانية قدر التشهد. 
اختلف المشايخ فيه»: 


)١(‏ قال الكاشاني في بدائع الصنائع (7/ -107): ومنها [أي: سنن التراويح]: 
أن يصلّي كل ركعتين بتسليمةٍ على حدة. ظ 
ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التَشْهّدء لا شك أنه يجوز 
على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمةٍ واحدة بناءً على أن التتحريمة 
شرطً وليست بركن عندنا خلافا للشّافعي» لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن 
تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؟ قال بعضهم: : لا يجوز إلا عن تسليمة 
واحدة؛ ؛ لأنه خالف السّنّة المتوارثة ثة بترك التّسليمة» والتّحريمة» والثناء؛ والتعوّذ 
والتّسمية فلا يجوز إلا عن تسليمةٍ واحدة. وقال عامّتهم: إنه يجوز عن تسليمتين ' 
وهو الصّحيح؛ وعلى هذا لو صلَّى التّراويح كلها بتسليمةٍ واحدةٍ وقعد في كل 
ركعتيل . أن الصّحيح أنه يجوز عن الكل ؛ ؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصّلاة وشرائطها؛ 
لأنْ تجديد التّحريمة لكل ركعتين ليس بشرطٍ عندناء هذا إذا قعد على رأس الركعتين 
قدر التَشهّدء فأمًا إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمَّدٍ وعند أبي حنيفة» وأبي 
يوسف يجوزء وأصل المسألة يصلي التَطوّع أربع ركعاتٍ إذا لم يقعد في الثانية قدر 
التَشْهّد وقام وأتمه صلاته أنه يجوز استحساناً عندهماء ولا يجوز عند محمّدٍ قياس 
ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلأعن تسليمةٍ واحدةء الأصح 
أنه لا يجوز إل عن تسليمة واجدة؛ لأنْ الس أن يكون الشفع الأوّل كاملاً» وكماله 
بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص . 
ولو صلّى ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدة ولم يقعد في الثانية؛ قال بعضهم: لا يجزئه 
أصلاً بناءً على أن من تنقل بثلاث ركعات» ولم يقعد إلآّ في آخرها جاز . عند بعضهم ؛ 
لأنهُ لوكان فرضاً وهو المغرب جازء فكذا النفل» ولا يجوز عند بعضهم؛ ؛ لدأنْ القعدة - 
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قال بعضهم : لا يجزئه الأربع إلّعن تسليمة واحدة. 1 

وقال أكثرهم: يجزئةٌ عن تسليمتين وهو الصحيح؛ ادامل | 
يُخْلّ بشيءٍ إلا أنه جمع بين بين المتفرق واستدام التحريمة» فكان أولى بالجواز» 
إن صلى سمًآ أو ثمانيا أو عشراً بتسليمةٍ واحدة. ود على راس كل رك 0 

فعلى قول الأولين : لم يجز إلا عَنْ ركْعتيْن . 

واختلف المشايخ المتأخرون فيه : 

قال عامّة المتأخرين: كان كل ركعنين عن تسليمة تسليمةٍ. وهو الصحيح؛ لأنه 
قبّد كل شفع بالقعود بسائر الأفعال والتشليدة: رع لدي 1 
تمام الصلاة. : 


وفرّق بعض المتأخرين بين هذه المسألة وبين التي قبلها. فقال: 


5 على رأس الثالثة في التوافل غير مشروعةٍ بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها» 
ولو لم يقعد فيها لم تجز الثافلة فكذا ذ في التراويح» ثم إن كان ساهياً في الثالئة لا يلزمه' 
قضاء شيء؛ لأنه شرع في صلاة مظنونة؛ ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا التلائق» 
وإن كان عمداً فعلى قول من قال بالجواز يلزمه ركعتان؛ لأنْ الركعة الثانية قد م خت 
لبقاء التّحريمة» وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى إليها فيلزمه القضاءء وعلى قول. 
من قال بعدم الجواز يلزمه ركعتان عند أبي يوسف». وعند أبي حنيفة لا يلزمه شي*؟. 
لأنْ التتحريمة قذ فسدت بترك القعدة ة 00 
وأنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة» وعلى هذا لو صَلَى عشر تسليمَاتٍ كل تسليمةٍ تسليمة 
بثلاث ركعاتٍ بقعدة واحدة. : 
ولو صلى التراويح كلها بتسليمةٍ واحدة ولم يقهد إلا في آأخرهاء قال بعضهم : يجزئه . 

عن التراويح كلها. . وقال بعضهم: لا يجزئه إلا عن تسليمةٍ واحدةء وهو الصّحيح؟. 
لأنه آخل بكل شفع بترك القعدة. 
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ما عدّو ما هي مستحبة في صلاة؛ فكلّ ركعتين من ذلك يجريان عن تسليمة» 
ومتل لكانيكى كذلك ل بجو الؤزمع فس السيتيب؟ لأنّ في الزّيادة كراهة. . 


وفى استحبابه خلافٌ . 
ففى هذا اختلاف أيضاً. 


فعلى هذا: إذا صلَى سن تجزى؛ عن ثلاثِ تسليماتٍ [51/ ب] عند أبي 
حنيفة» وعند صاحبيه عن تسليمتين ٠‏ 
فإن صِلَّى عشراً» فعندهما تجزى' تسليمتين. 
وعنده في الرواية الشّاذة : عن خمس تسايمات . 
وفي رواية الأصل : إلا فلا. عن أربع تسليمات. 
وفي 1 الجامع الصغير: ن اليك يماتِ» وَإِنَ صَّلَّى التراويح 
كلها بتسليمة واحدة عمدا» وقعدَ في كل ركعتين ٠‏ 
فعلى قول الأولين: جاز عن تسليمة واحدة. 
وعلى قول عامة المتأخرين : جازت عن الكل على قول بعض المتأخرين 
على الاختلاف الذي حكينا . 
والصّحيحٌ قول العامة . 
* #4 
فصل 
وإذا صاى ترويحة لتشليمةء .ولم يقغد في الرؤكمة الثانية:: 
فالقياس وهو قول محمّد وزفر؛ وهو رواية عن أبي حنيفة : أنه تفسد 


3 


١ ىه‎ 
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صلاتهء ويلزمه قضاء هذه التسليمة» ولا يجوز ذلك عن شيثين. ا 
وفي الاستحسان : وهو قول أبي حنيفة: ذأبي يوسف. يجوز 
ثم اختلف المشايخ فيه على قولهما. إ ظ 
قال بعضهم : يجزئه عن تسليمةٍ واحدة. وهو الصحيح؛ لأنه أكمل الأربع ' 
بتسليمةٍ واحدة فحسب. بخلاف ما إذا قعد في الثانية؛ لأنه أكمل كل شفع 1 
بالقعود. ْ 
وإن 0 ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» ولم يقعد في الثانية ساعياء " 
أو عامداً فلا شك: أن صلاته باطلة في القياس . وهو قول محمد وزفر. وهو 7 
رواية عن أبي حنيفة . وعليه قضاء ركعتين فحسب. 


وأمًا في الاستحسان وهو قول أبي حنيفة؛ وأبي يوسف. ١‏ 

اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم : يجزثئه عن تسليمةٍ واحدة. 

وقال بعضهم: لا يجزئه عن شيءٍ أصلا . ا 

وكذا الخلاف في غير التّراويح إذا تنفّل بثلاث ركعات» ولم يقعذ إلا (٠‏ 
في آخرها جاز عند الأولين» ولم يجز عند الآخرين. 1 

أمَا من قال: يجوزٌ يقول : الفرض يجوز. بمثل هذه الصّفة. وهو المغرب. 1 
فكذا النفل» ويجب أن يجوزء وإذا جاز النفل جازت التّراويح؛ لأنها نافلة . 

فصار هذا كما لو صلَّى الأربع بقعدة واحدةّ. وذلك: يجوز عن تسليمة ١‏ 
واحدة. فكذا هذا. 


وأما من قال :ل يول ) فإنه يمول إن القعدة [1+/1] المشروعة قد . 
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تركها. والتي فعلها في غير موضعهاء لأنها لم تشرع في التوافل في الثلثقٍ» 
نصار كأنة لم يقعد فيها أصلاًء ولو لم يقعد فيها أصلاًء لا يجوز» وإذا لم يجز 
النفل» لم تجز التراويح؛ ينها فتيلة ريثلاقية الأريع؛ لأن القعدة في آخرها 
قعدة في موضعها. 

م على قول أولنك إذا جازث هذ الثلاثة عن تسليمةق» هل يلزمه شي 
آخد لجل الثالغة إن كان ساهيآ؛ لا لأنَه شروعٌ في مظنونٍ وإن كان عامداء 
يلزمه ركعتان في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؟؛ لأنه قد صحّت الثالثة حيث 
حكم بصيحة التحريمة حين قعد في آخر الصلاة؛ ولم يكملها بضم بضمٌ أخرى إليهاء 
فيلزمه القضاءً على قول هؤلاء إذا لم تجزىئ”' > الثلاث عن شيءٍ أصلاً . فيلزمه 
قضاء الأولبين. 

وهل يلزمه قضاء الثالثة : فعلى وجهين: 

إن كان ساهياً فلا يلزمه لما قلناء وإن كان عامداً لزمه ركعتان في قول 
. أبي يوسف . 

وفي قول أبي حنيفة : لا يلزم ؛ لأن التحريمة قد فسدت حتى لم يقعد 
على رأس الثانية» ولم يأتِ بالرابعة. فإذا قام إلى الثَالئةٍ فقد شرع في الثالثة 
بتحريمة فاسدة ٠‏ 

وهذا موجبٌ للقضاءٍ عند أبي يوسف» وعند أبي حنيفة : لاء في الصحيح 
من مذهبه. 

فعلى هذا: إذا صلَّى التّراويح عشر تسليمات» كلّ تسليمة ثلاث ركعات» 
ولم يقعد إلا في آخرها. 
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ففي القياسن: وهو قول محمد وزفر وهو رواية عن أبي حنيفة : 
. قضاءٌ التراويح كلهاء ولا شيء عليه سوى ذلك . ظ 

وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف على قول أولنك.. 
جازت التراويح؛ ولا شيءَ عليه إن كان قام ساهياء وإنقام عامداً: (| | 
أيضاً قضاء عشرين ركعة. 

وعلى قول هؤلاء: عليه قضاء التراويح كلها كما في القياس» لاا 
عليه سوى ذلك في قول أبي حنيفة كيفما كان. | 


وفي قول أبي يوسف: إن كان ساهياً فهو كذلك . وإن كان عامدا فل 7 
مع التراؤيح قضاء عشرين ركعة أخرى. 

وإن صلى التراويح كلها بتسليمةٍ واحدة عمداً ولم يقعد إلا في آخرها: 

ففي القياس : وهو قول محمد وزفر رواية عن أبي حنيفة [0/ ب]: 
لم يجزى" عن شيء» وعليه قضاء ركعتين فحسب. 

وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف . 

اختلف المشايخ فيه: 

قال بعضهم : يجزئه عن التراويح كلها. ْ 

وقال بعضهم : يجزئه عن تسليمةٍ واحدة كما ذكرنا من الاختلاف: فيما ' 
[3ا #للوواتز ون تختليمة وله اعد “علق انا الركعتين . 1 

وقال بعضهم: يُنظر إلى قدر المستحب» فكل ركعتين من المستحب ' 
تجزى عن تسليمةٍ كما قال هذا القائل فيما إذا صلى سآ أو ثمانياً فتعد على - 
رأس كل ركعتين. بأ 
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والصحيح: أن قول هذا القائل فيما إذا قعد على رأس كل ركعتين . 
أمّا هنا: الصحيح ما قال بعض المشايخ : أنه يجزئء عن تسليمة واحدة. 
والله أعلم. 
# # # 
فصل 
وأمًا وقت التراويح0": 


فقد اختلف المشايخ فيه : 


قال الشيخ الإمام إسماعيل الزّاهد وجماعة : الليل كلهُ إلى اطاوع الفجر 
وقثّ لها قبل العشاء وبعدها. وقبل الوثر وبعدها؛ لأنها قيام الليل» فكان 
شرطها: الليل فحسب. 


4 قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع (7/ 01415 : وأما وقتها: فقّد اختلف مشايخنا 
فيه :. قال بعضهم : .وقتها'ما بين العشاء والوتر» فلا تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر. 
وقال عامّتهم : وقنها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء ؛ لأنها 
تبعٌ للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء . وذكر التَاطفِيَ في إمام صلّى بقوم صلاة 
العشاء على غير وضوء ناسيآء ثم صلَى بهم إمامٌ آخر التراويح و1 لم أن 
ادل عن على بوصو أن لبهم أن يميد العشاء والتراويح جميعا: أمّا العشاء 
وأمًا التّراويح ؛ فلأنئها تصِلّى إلى طلوع الفجر؛ لأنّ ذلك وقتها. 
وقال (8/ :)١45‏ وهل يكره تأخيرها إلى نصف الليل؟ قال بعضهم : يكرة؛ لأنها 
تبعٌ للعشاء» ويكره تأخير العشاء إلى نصف الليل فكذا تأخيرهاء والصّحيح: أنه 
لخ كزيل لأنها قيام الليل» وقيام اليل في آخر اليل أفضل . 
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وقال عامهٌ مشايخ بلخ وبخارى : وقتها ما بين العشاء والوترء ولو صلأها” 
قبل العشاء أو بعد الوترء لم يؤدها في وقتها؛ لأنّ الآثار كذا وردت. وإنما . 
تشيع في التّراويح الآثار. 5 

والصحيح: أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر حبَّى لو صلاها ' 
بعد الوتر يجنوز. ولو صلاها قبل العشاء لا يجوز؛ لأنها نوافل سنت 7 
بعد العشاء. فأشبهت التطوع المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان, . 0 
والله أغلم. " ٠‏ 1 


ا 


فصل 
وإذا فاتت التراويحء هل تقضى بعد وقتها بالجماعة غير البجماغة ؛ 
اختلف المشايخ فيه: 
قال بعضهم : يقضي من الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى. 
وقال بعضهم : تَقضّى ما لم يمض شهر رمضان. 
وقال بعضهم : الا وهو الصحيح؛ لأنها ليست بآكد من سن 
الميوس والعشاءى وتلك لا تقضى وجليها عند |ميحابناء 2ف هلدا 


الى ” 
- 


والدليل عليه أنها لا يُقْضَى بالجماعة : بالإجماع . ولو ءكاندت فى 


)00( قال الكاشاني في بدائع الصنائع (1/ 108): فصلٌ: وأما بيان أدائها إذا فاتت عن 
وقتهاء هل تقضى أم لا؟ فقد قيل : إنها تقضى» والصّحيح: أنها لا تقضى؛ لأنها 
ليست بآكد من سنة المغرب والعشاءء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. 


0 
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لقضيت كما فاتت» فإنَّ قضاءها منفرداً كان مستحباً كسنة المغرب إذا قضاها. 
والله أعلم. 


*# * 


]١/”1 فصل‎ 

وإذا شكّوا أنْهم صلوا تسع تسليماتٍ أو عشراً. 
. اختلف المشايخ فيه'" : ظ 
قال بعضهم : أعادوا تسليمةً واحدةٌ بالجماعة احتياطاً. 

وإذا قال بعضهم : هل يزيدون؛ لأنّ الزيادة عن التراويح بالشك لا يجوز . 
والصّحيحُ : أنها يُصَلُون تسليمة أخرى فرَادى حَنّى يع الاحتياط في فصل 
السّنئة بإتمامها . 

ويقع الاحتراز عن أداء النافلة بالجماعة غير التّراويح . والله أعلم . 


+« # ا #* 

فصل 
وإذا صلَى التّرويحة الواحدة إمامآء فكلٌ واحدٍ منهما بتسليمة . 
اختلف المشايخ فيه : 


الدقائق (4/ 5 071): 
)١(‏ قال الكاشاني في بدائع الصنائع (5/ 157): ومنها [أي: سنن التراويح]: > 


ع" 
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! قال بعضهم : لا بأس به. ْ 
والصحيحٌ : أنه لا يستحبُ ذلك . ولكن كل ترويحةٍ يؤديها إمامٌ واحا, 
وعليه عمل أهل الحرمين وغيرهم» ويكون تبديل الإمام بمثرلة الاتنظار. . 
والله أعلم . شْ 
* # ا« 
فصل 
الأفضل : استيعابٌ أكثر الليل بالصّلاة» والانتظار. ٠‏ 
ويعض مشأيضتا قالوا: إذا أخروها إلى ما بعد نصف الليل لم يستحب» : 
وشبّهها بتأخير العشاء . ء' 
«الصحيم : الل ار ل وهو المستحب والأفضل؛ لأنها قيام الليل؛؟ ‏ 
وقيام الليل في آخر الليل أفضل . 0 


- أن يصلي كل ترويحة إمامٌ واحدٌء وعليه عمل أهل الحرمين؛ وعمل السّلف» 7 
ولا يصلي التّرويحة الواحدة إمامان؛ لأنه خلاف عمل السّلف. ويكون تبديل الإمام 
بمنزلة الانتظار بين التّرويحتين» وأنداشن يستحك. ١‏ 
وقال (”/ :)١64‏ ولا يصلي إمامٌ واحدٌ التراويح في مسجدين في كل مُسسجدٍ على ' 
الكمال ولا له فعل: ولا يختسب التّالي من الَرَاوبتح» وحلى القوم أن يعيدوا؛ لأن ‏ 
صلاة إمامهم نافلةٌ؛ وصلاتهم سن والسّتة أقوى» فلم يصمح الاقتداء؛ لأنّ الم ” 
لا تتكرر في وقتٍ واحدٍ وما صلى في المسجد الأوّل محسوبٌ؛ وليس على القوم ' 
أن يعيدوا ولا بأس لغير الإمام أن يصلّي التراويح في مسجدين؛ لأنَّه اقتداء المتطوّع " 
بمن يصلي السسنّة وأنه جائرٌ كما لو صلَى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيها . 
والله أعلم . 41 


0( رسالة فى اتتراوتح الل بي 6 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار«»: باب التطوّع بعد 
الوتر. ... ثم روى حديث ثم انتهى!"». وقكه إلى السّحر . ثم قال : وذهب 
قرمٌ إلى أنه لا يتطوّع بعد الوتر» وأنَّ من تطوّع بعده فقد نقضهء وعليه أن 
يعي 20721123 ثم قال وخالفهم في ذلك آخرون؛ عام ال ا 


)01 لس ننه 

(؟) قال: حدّثنا ربيمٌ المؤذّن قال: حرثنا أسد قال: حدثنا أسباط» عن مطرّففب» عن أبي 
إسحاق؛ عن عاصم بن ضسمرة؛ عن علي ضيه قال: كان رسول الله يك يوتر في أول 
اللّيل وفي وسطه وفي آخره؛ ثم ثبت له الوتر في آخره. 
حدّثنا ابن مرزوقي قال: حدثنا سعيد بن عامر وعفان قالا: حدثنا شعية» قال أبو 
إسحاق : أنباني غير مر قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحَدّث عن علي تك » عن 
النبِيَ يك مثله . 
حدثنا ربيع الجيزيّ قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عيّاد قال: حدثنا إبراهيم 
ابن طهمان» عن أبي إسحاق» فذكر بإسناده مثله . 
حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل ‏ وقال مرّة أخرى : 
أخبرنا أبو إسنرائيل -» عن السَّدَيّ؛ عن عبد خير قال: خرج علينا علي ينه ونحن 
في المسجد» فقال: أين السّائل عن الوتر؟ فانتهينا إليه فقال: إن رسول الله يك كان 
يوتر أوّل اللّيل ثم بدا له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر في هذه الّاعةء قال: وذاك 
عند طلوع الفجر. : 
وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتّى يستوي معنى هذا الحديث ' 
ومعنى حديث عاصم بن ضمرة ٠.‏ 

(0) زاد الطحاوي: واحتجّوا في ذلك بتأخير رسول الله و الوتر إلى آخر الليل» ويما 
روي عن جماعة من أصحابه من بعده نهم كانوا يرون من تطوع بعد وثر فقد :044 : 
وذكروا في ذلك ما حدئنا إيويكرة قال: حدئنامؤجل قال: خلثنا حماد بن سلمة' 2 
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5 عن عبد الملك بن عمير» نحن موسى بن طلحة؛ أن عثمان 5ه قال: : ني أدتر اك 
الليل» فإذا قمت من آخر اليل صليت ركعة فما شيهته إلا بقلوصي انستها إلى الال 0 
حدثنا ابن مرزوقٍ قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عميرء 
فذكر بإسناده مثله . 077 

حذثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عامر قال: : حدثنا ابن أبي ذئب» عن عمران بن بشيرٍ» ' 

عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب : أن أبا بكر كان يفعل ذلك . 7 

حدثنا ابن مرزوق قال :. حدثنا وهبٌ قال: : حدثنا شعبة» عن أبي هارون الغدوي» ‏ 1 

عن حطان بن عبدالله قال: سمعت علي فده يقول: الوتر على ثلاثة أنواع: رجلٌ أوتو ' 

أل اليل ثم استيقظ فصلَى ركعتين» ددج أدثر أل اليل اسقط فوسل ا 

وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوترء ورجلٌ أخر وتره إلى آخر الليل . : 

حدثنا محمّد بن بحر قال: : حدثنا يزيد بن هارون قال: حدئنا همَامٌء عن قنادة ومالك ” 

ابن دينار» عن جلاس قال : كنت جالساً عند عمًا فأتاه رجلّ فقال له: كيف توتر؟ ' 

قال: أترضى بما أصنع؟ قال : : نعم. قال: أحسب قتادة قال في حديث : ا 

بليلٍ بخمس ركعاتٍ» ثم أرقد فإذا قمت من الليل شفعت . ١‏ 

حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عامرٍ قال: : حدثنا ابن أبي ذئب؛ عن يزيد بن عبدالله / 

بن تسيطء عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الحمن بن ثوبان» عن ابن عمر يه قال2 ٠‏ 

من أوتر فبدا له أن يصلي فليشفع إليها بأخرى حتَّى يوتر بعد. ْ 

حذثنا أبو يكرة قال: حدثنا أبو داود قال: : حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو ' 

إسحاق» عن مسروق قال: قال ابن عمر وها: : شيءٌ أفعله برأيي لا أرويه. ثم" 

ذكر نحو ذلك. 

قال مسروق : وكان أصحاب ابن مسعود كه يتعجبون من صنع بن عمر قف . 

حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حرب بن شذاد» عن يحبى بن أبي 1 

كثيرء عن أبي الحارث الغفاريٌ» عن أبي هريرة ذه أن رجلاً اسعتفتاه عن ركل | 

أوتر أوّل الليل * ثم نام ثم قام كيف يصنع؟ قال : يتَمّها عشراً. 

وقد روي عن أبي هريرة ضفن حلاف هذا القول. وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. . 


6 


١‏ . -<1(22(رسالة في التراويح والوتر 


وقالوا©: لا بأس بالتََطوّع بعد الوتر» ولا يكون ذلك نقضا”" للوتر9". ثم . 


4 في شرح معاني الآثار: فقالوا. 

(؟) في شرح معاني الآثار: ناقضاً. ١‏ 

(6) زاد الطحاري: وروا عن رسول الله يل في ذلك ما: حدثنا فهدٌء قال: حدثنا يحيى 
ابن عبدالله البابلتي» قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن عائشة #ك: أنْ رسول الله يلهِ ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهماء وهو 
جالسسنٌ فلمًا أراد أن يركع قام فركع . 
وقد ذكرنا مثل ذلك أيضاًء عن عائشة كبك في (باب الوتر) في حديث سعد بن هشام . 
حدثنا فهدٌ قال: حدثنا أبو غسّان قال: حدثنا عمارة بن زاذان» عن ثابتٍ البنانيّ» 
عن انس طلد : نال كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب «ترتنت 6 و «الافعة 4 . 
حذثنا ابن أبي دود قال: حدثنا عبد الرتحمن بن المبارك قال: حدثنا عبد الوارث؛ 
عن أبي غالب؛ عن أبي أمامة : أن الي يي كان يضلْيهما بعد الوتر»ء وهو جالسنٌ 
يقرأ فيهما (إدًا ُلك 4 و9ثن يدايا الكينروت 4 . 
حدّثنا فهدٌ قال: -حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح» عن شريح 
ابن عبيدء عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن ثوبان مولى رسول الله 8 
قال: كنا مع رسول الله يي في سفر» فقال: (إنّ هذا السّفر جهدٌ وثقلٌ» إذا أوتر أحدكم 
فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا له». 
فهذا رسول الله يك قد تطوّع بعد الوتر بركعتين وهو جالسسنٌ ولم يكن ذلك ناقضاً 
لوتره المتقدم ؛ فهذا أولى.ممًا تأوّله أهل المقالة الأولى واذعوه من معنى حديث 
علو ؤفه: أنّ رسول الله كل انتهى وتره إلى السّحر . مع أن ذلك أيضاً ليس به خلافٌ 
عندنا لهذاء لأنّه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السّحر ثم يتطوّع بعده قبل 
طلوع الفاجر: ْ 
فإن قال قائلٌ : يحتمل أن يكون تينك الركعتان هما ركعتا الفجرء فلا يكون ذلك 
ا اليل . ْ 5 


ا 
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قيل له: لا يجوز ذلك من جهتين أمّا أحدهما : فلأن سعد بن هشام إثما سأ 
عائشة ييكا» عن صلاة رسول الله يك بالليل» 0 1 
د عوضات ال د كت 


»ع !)! 
2 


لأنه بذلك 1 0 3 مر مرك ليا 7 ! + 
لا يصليه ألبتّة بيكرت درك قير كنال ركه كل عر لد رد 0 
فأمًا ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه. ّ/ 
فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوّع بهما رسول اله يك بعد الوتر كانتا من 
صلاة الليل» وفي ذلك ما وجب به قول الذين لم يروا بالتَطوّع في الليل بعد الوتر 
بأساً ولم ينقضوا به :الوتر. 
وقد روي عن رسول الله يْ في ذلك من قوله ما يدلّ على هذا أيضاً ما قد ذكرناً 
عنه في حديث ثوبان. 
وقد حدئنا عمران بن موسى الطّائيَ وابن أبي داود قالا: حدّثنا أبو الوليد (ح). وحدّئاً 
ابن أبي عمران قال: : حدثنا علي بن الجعد قالا: أخبرنا أُيَوب بن عتبة» عن قيس بن 
طلق» عن أبيه قال: قال رسول الله كن : «لا وتران في ليل . ْ 
حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو الوليد قال: : حدثنا ملازم بن عمرو قال: 
عبدالله بن بدرء عن قيس بن طلقٍ» عن أبيه» عن التي يلك مثله . : 
حدثنا أبو أميّة قال: حدثنا أبو نعيم وأبو الوليد قالا: حدثنا ملازمٌ» عن عبدالله بن 
بدرء فذكر بإستاده مثله . 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زائدة؛ عن عبدالله بن محمّد بن 
عقيل » عن جابر بن عبدالله ذه : : أن رسول الله يك قال لأبي بكر : «متى توتر؟ 
قال : أوّل الليل بعد العتمة» قال: «أخذت بالوثقى» عط «متى توتر؟ا 
قال: آخر الليل . قال : «أخذت بالقوة» . 

حدثنا يؤنس قالّ: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال: : حدني اللية؛ عن ابن 
شهاب؛ عن ابن المسيّب ١‏ ادبابكر رعمر وك تلام لوراك لباق | 


-««(( رسال فى التراويح والوتر ا ل 


فقال أبو بكر له : أمَا أنا فأصلي ثم أنام على وترء فإذا استيقظات صليت شفعاً 
حتّى الصّباح . فقال عمر ضيه : لكتي أنام على شفع » ثم أوتر من آخر السّحر . فقال 
رسول الله ب لأبي بكر طق : «حذر هذا». وقال لعمر وَفه : «قري هذا . 
فدلٌ قول رسول إلله يَكيِ: «لا وتران في ليلةِ» على ما ذكرنا من نفي إعادة الوتر» ووافق 
ذلك قول أبي بكر ذه : أمَا أنا فأوتر أوّل الليل» فإذا استيقظت صليت شفعاً حنّى 
الصّباح . وترك رسول الله يه التكير عليه دليلٌ على أن يفكيم/ذللكة كما ركان يفعل» 
وأنّ الوتر لا ينقضه التٌوافل التي يتنفل بها بعده. 
وقد روي ذلك أيضآ عن جماعةٍ من أصحاب النبِي يك . 
حدّثنا أبو بكرة قال: جدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة» عن أبي جمرة قال: 
سألت ابن عبّاس وها عن الوتر؟ فقال: ذا أوترت أوَل الليل فلا توتر آخرهء وإذا 
أوترت آخره فلا توتر أوّله. قال: وسألت عائذ بن عمرو؟ فقال مثله. 
حدّثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقذيّ قال: حدئنا شعبة» عن قتادة ومالك 
ابن دينار» نا ممما خلاساً قال: كاب يويك رجلّ عن الوتر؟ - 
فقال : أمًا أنا فأوتر ثم أنام» فإن قمت» سوس 
وهذا عندنا ‏ معنى حديث ممّام؛ عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأوّل؛ لأن 
في ذلك» فإذا قمت شفعت . 
فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعةٍ كما كان ابن عمر تلا يفعل» ويحتمل أن يكون 
ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول : «شفعت»»: أي: ضليت شفعاً شفعاء 
ولم أنقض الوتر. 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبير قال: ذكر عند عائشة تيك نقض الوتر» فقالت: لا وتران في ليله . 
حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا عبدالله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر » 
عن عميان بن أبن انس عنعن عهق ين اللحكمء إن أبا هريرة طفه قال: لو جدث بثلاث 
بعرة فأنختهاء ثم جنت بيعيرين فأنختهماء أليس كان يكون ذلك وترة؟ قال: وكان .- 


71٠١ - 


قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم أنله تعالق ا 


والله أعلم. 
00لا 
- . يضربه مثلا لنقض الوتر. 
وهذا_ عندنا- كلامٌ صحيحٌ ؛ ومعناه آنا مكنا ودين لاعن 
الوتر الذئ'آوتزته وثرا! 


000 


. رسول الله كي من فعله وقوله . 
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حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهبء أنْ مالك حذثه؛ عن زيد بن أسلمء عن أبي 
مرة مولى عقيل بن أبي طالب طلقا أنه سأل أبا هريرة 5 : : كيف كان رسول الله ظٍِ 
يوتر؟ فقنال: إن شئت شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؟ قلت: أخبرني . قال :.إذا 
العشاءء صليت بغدها خمس ركعات» ثم أنام؛ فإن قمت من الليل» صليت 
مثنى. وإن أصبحت» :أصبحت على وتر. 1 
فهذا ابن عباس ؤإقاء وعائذ بن عمروء وعمّارٌء وأبو هريرة ويد وعائشة 86 
لا يرون التَطوّع بعد الوترء ينقض الوتر. ١‏ 
فهذا أولى ‏ عندنا_ ادر سن اليم 0 من 


والذي روي عن الآخرين أيضآ فليس له أصلٌ في التظرء لهم كانوا إذا أادوا ن 
يتطوّعواء صلوا ركعة» 'فيشفعون بها وترا متقذّما» قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفء وا 
بهء بكلام» وعمل . ونوم» ولا مر لايجا في الإعطف عع | ذا 
الاختلاف . 00 
فلمًا كان.ذلك كذلك» وخالفه من أصحاب رسول لله قل من ذكرقاء وروي 9 
رسول الله و أيضاً خلافه» انتفى ذلك » وَله بج العمزنابة: 
العبارة في شرح معاني الآثار: : (وهذا القول الذي بِينَاء قول أبي بكرةء وأبي 
يوسف » وا : 
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قال رحمه الله تعالى ‏ بعد البسملة والحمدلة : 
أنالسم: 

فقد قال في كتاب الوقاية”© فيمن اشتبهت عليه القبلة : 
وإن شرع بلا تحري لم تجز وإن أصاب'”" . 

وقال في شرحها: لأنَّ قبلتةُ جهة تحرّيه!©؛ كمه تساي الود اا 1 


)1( وقاية الرواية في مسائل الهداية للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد , 
ابن عبيدالله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاريء أخو تاج الشريعة» صنّفه لأجل " 
ابن بنته صدر الشريعة . انظر كشف الظئون (7/ .)507١‏ 

إفة جاء في هامش المخطوط: (تحري بل مضيب . لم يتحر. وقال صاحب الهداية في 
كتابه : مختارات. صح) . 

() ,قال:شتمسل الائمة ألو لتر الميسوط (7/ 4 اعلم بأن التحري 
لغةء» هو: الطلب والابتغاء» كقول القائل لغيره: أتحرى مسرتك» أي: أطلب 
مرضاتك . قال تعالى : طتَأوْلَيكَ حرا ركَدًا4[الجن: 14]» وهو والتوخي سواء؛ 
إلا أن لفظ التّرَخي يستعمل في المعاملات» والتحري في العبادات . قال ككل للرجلين 
الذين اختصما في المواريث إليه: «إذهبا وتوخيا واستهما وليحلل كل واحد منكما 
صاحبه» . وقال كل في العبادات : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب؟ . 
وفي الشريعة: عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته؛ 
وقد منع بعض الناس العمل بالتحري؛ لأنه نوع ظن» والظن لا يغني من الحق شيئاً» 5 


2ع ب 
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31 
ولاينتفي الشكُ به من كل وجه؛ ومع الشك لا يجوز العمل» ولكنا نقول: اام 1 
غير السك والظن» فالشك أن يستوي طرف العلم بالشيء والجهل به الظن أن 
يترجح أحدهما بغير دلبل؛ والتحري: أن يترجح أحدهما بغالب الرأي؛ وهو دلي 
يتوصل به إلى طرف العلمء وإن كان لا.يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم) / 
ولأجله سمي تحريّ فالحر: اسم لجبل على طرف المفاوز» والدليل على ما قلنا ‏ 
الكتاب والسنة؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: #تاتتيرم2 أمَدُ عله بإيين ين ' 
علْمسموهنّ مُؤْمئنٍ © [الممتحنة : ٠ه‏ وذلك بالتحري وغالب الرأي؛ فقد أطلق عليه العلم. ' 
والسنة : قوله كلِ: «المؤمن ينظر بنور الله . وقال كَقْةِ: «فراسة المؤمن لاتخطيء».1 0 
وقال يي لوابصة: «ضع يدك على صدرك؛ فالإثم ما حاك في قلبيك» وإن أنتاك” 
الناس». وشيء من المعقول يدل عليه؛ فإن الاجتهاد في الأحكام الشرعية جا؛" 3 
للعمل به وذلك عمل بغالب الرأي. ثم جعل مدركا من مدارك أحكام الشرع» 0 
وإن كان لا يثبت به ابتداء؛ فكذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء " 
العبادات؛ وإن كانت العبادة لا تنبت به ابتداء» والدليل عليه أمر الحر وب. فإنه | 
يجوز العمل فيها بغالب الرأي مع ما فيها من تعريضن النفس المحترمة للهلاك . 
فإن قيل ذلك من حقوق العباد: وتتحقق الضرورة لهم في ذلك كما في قيم المتلفات ١‏ 
ونحوهاء ونحن إنما أنكرنا هذا في العبادات التي هي حق الله تعالى . 1 
قلنا في هذا أيضاً: معنى حق العبد» وهو التوضل إلى إسقاط ما لزمه أداؤه. وكذلك 7١‏ 
30 القبلة» فإن التحري لمعرفة حدود الأقاليم» ذلك من حق العبد: وفي الزكاة 7 
التحري لمعرفة صفة العبد في الفقر والغنى فيجوز أن يكون غالب الرأي طريقة " 
للوصول إليه؛ إذا عرفنا هذاء فنقول بدأ الكتاب بمسائل الزكاة؛ وكان الأولى أن 1 
يبدأ بمسائل الصلاة؛ لأنها مبتدأة في القرآن» وكأنه إنما فعل ذلك لأن معنى حق 3 
العبد في الصدقة أكثرء فإنه يحصل بها سد خلة المحتاج؛ أو لأنه وجد في باب الصدقة ' 
نصأء وهو حديث يزيد السلمي على ما بينه» فبدأ بما وجد فيه النص» ثم عطف 1 
عليه ما كان مجتهداً فيه وُمسألة الزكاة على أربعة أوجة: ١‏ 


أحدها: أن يعطي زكاة ماله رجلا من غير شك ولا تر ولا سوال فهذا بجزيه - ّ 
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5 ما لم يتبين أنه غني لأن مطلق فعل المسلم محمول على مايصح شرعا وعلى ما يصحٌ 
فيه تحصيل مقصوده وعلى ما هو المستحق عليه حتى يتبين خلافه فإن الفقر في 
القابض أصل فإن الإنسان يولد ولا شيء له والتمسك بالأصل حتى يظهر خلافه جائز 
شرعاً فالمعطى في الإعطاء يعتمد دليلاً شرعيآ فيقع المؤدى موقعه ما لم يعلم أنه غنى 
فإذا علم ذلك فعليه الإعادة لأن الجواز كان باعتبار الظاهر ولا معتبر بالظاهر إذا تبين 
الأمر بخلافه» فإن شك في أمره بأن كان عليه هيئة الأغنياء أو كان في أكبر رأيه أنه 
غني ومع ذلك دفع إليه فإنه لا ييجزيه ما لم يعلم أنه فقير؛ لأن بعد الشك لزمه التحري . 
و[الثاني]: فإذا ترك التحري بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقع الجواز إلا أن يعلم أنه 
فقير فحيئل يجوز لأن التحري كان لمقصود وقد حصل ذلك المقصود بدونه؛ فسقط 
وجوب التحري كالسعي إلى الجمعة واجب لمقصود وهو أداء الجمعة فإذا توصل 
إلى ذلك بأن حمل إلى الجامع مكرهاً سقط عنه فرض السعي . 
والثالث : أنه يتحرى بعد الشك ويقع في أكبر رأيه أنه غني فدفع إليه مع ذلك فهذا 
لا يشكل أنه لا يجزيه ما لم يعلم بفقرهء فإذا علم فهر جائز وهو الصحيح» وقد 
زعم بعض مشايخنا رجمهم الله تعالى. أن,عند أبي جنيفة ومتحمد د رجمهما الله 
تعالى أنه لا يجزيه على قياس ما نبينه في الصلاة؛ والأصح هو الفرق فإن الصلاة 
لغير القبلة مع العلم لا تكون طاعة فإذا كان عنده أن فعله معصية لا يمكن إسقاط 
الواجب عنه» فأما التصدق على الغنيى صحيح ليس فيه معنى المعصية فيمكن إسقاط 
الواجب بفعلهء هذا إذا تبين وصول الحق إلى متسحقه يظهور فقر القابض ٠.‏ 
والفصل الرابع : أن يتحرى ويقع في أكبر رأيه أنه فقير فدفع إليه فإذا ظهر أنه فقير 
أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق» وإن ظهر أنه كان غنياً فكذلك في قول أبي 
حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسفف ‏ ربخمه الله تعالى- الأول» وفي قوله الأخر تلزمه 
الإعادة وهو قول الشافعي ‏ زحمه الله تعالى ‏ وكذلك لو كان جالساً في صف الفقراء 
يصنع صنيعهم أو كان عليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الأسباب بمنزلة التحري * 
وجه قول أبي يوسف ا رحمه الله تعالى ‏ أنه تبين له الخطأ في اجتهاده بيقين فسقط 
اعتبار اجتهاده كمن توضأ بماء وصلى ثم تبين له أنه كان نجسآء أو صلى في ثوب - 


ا ا 
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- : ثم علم أنه كان نجساًء أو القاضي قضى في حادثة بالاجتهاد ثم ظهر نص بخلاقى ‏ 
وبيانه أن صفة الفقر والغنى يوتف عليهما حقيقة فإن الشرع علق بهما أحكاما من" 
لنفقة وضمان العتق وغير ذلك» وإنما تتعلق الأحكام الشرعية بما يوتف عليه ولا 
2ت الوصننه تائيره أن المقصود ليس ومين الاجتهاك بل المقضرد زيمتل | 
إلى المستحق. فإذا تبين أنه لم يوصله إلى مستحقه صار اجتهاده وجوداً وعدم " 
بمنزلة ؛ لأن غالب الرأي معتبز شرع في حقه ولكن ألا يسقط به اق المنتديق ع | 
لحيرة) والزكاة ضلة مستحقة لإلمخاويج على الاغنياء فلا يسقط ذلك بمذرافي جلي 1 
إذا لم يوصل الحق إلى مستحقهء وبه فارق الصلاة على أضل أبي يوشف - رحمة 1 
الله تعالى ب لأن فريضة التوجه إلى القبلة لحق الشرع وهو معذور عند الاشتباه» ' 
فيمكن إقامة الاجتهاد مقام ما هو المستحق غليه في حق الشرع: وحجة أبي حنيفة "١‏ 
لمحم - رحمهما الله تعالق - أنه مود لما كلفت فيسقط به لواحيب كما أوالم يبا. ٠٠‏ | 
شيء من حال المصروف إليه وبيانه أنه مأمور بالأداء إلى من هو فقير عنده لا إلى 1 
من هو فقير حقيقة ؛ لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة» فالإنسان قد لا يعرف من 1 
نفسه حقيقة الفقر والغنى فكيف يعرفه من غيره» والتكليف يثبت بحسب الوسع والذي ا 
أ ميته الاسعد رلا على افق لدطيل طاعزز من وا لزاحيعه عليه أأوبداوزل | 
صف الفقراءء وعند انعدام ذلك كله المصير إلى غالب الرأي وقد أنى بذلك؛ وإنما - 
يكتفي بهذا القدر لمعنى الضرورة ولا يرتفع ذلك بظهور حاله بعد الأداء؛ لأنه يمس 
له أن يسترد المقبوض من القابض ولا أن يضمنه بالاتفاق» فلو لم يج عنه ضاع 
ماله فلبقاء الضرورة قلنا يجعل المؤدي مجزياً عنه . 
ولأنه لا يعلم حقيقة غتاه وإنما يعرف ذلك بالاجتهاد وما أنضى بالاجتهاد لا تقض 
باجتهاد مثله وتعلق الأحكام الشرعية يالغنى لانيدل غان أله يمف طلفة الغا فيه 
#اوطزيكا عبي عل ديعاي لبركد يجلل:البعك بهل سق لوي زط ١‏ ' 
لا يعلم حقيقةء ويه فارق النص لأنه يوقف عليه حقيقة فكان المجتهد مطالبا بالوصول 
إليه؛ إن كان قد بتعثز:إذا كان يلاحقه الحررج في اطلبة:فإذا ظهن بطل حك الانجهاد» 
وكذلك نجاسة الماء ونجاسة الثوب يعرف ,حقيقة فيبطل بظهور النجاسة حى - 
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3 الاجتهاد في الطهارة» ولا نقول في الزكاة حق الفقراء بل هي محض حق الله تعالى ؛ 
والفقير مصرف لا مستحق كالكعبة لأداء الصلاة جهة تستقبل عند أدائها والصلاة 
تقع لله تعالى ثم هناك يسقط عنه الواجب إذا أتى بما في وسعه» ولا معتبر بالتبين 
بعد ذلك بخلافه فكذلك هناء ولو تبين أن المدفوع إليه كان أبا الدافع أو ابنه فهو 
على هذا الاختلاف أيضاًء وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه 
لا يجزئه هنا كما هو قول أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أما طريق أبي يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ أنه من لا يكون مصرفاً للصدقة مع العلم بحاله لا يكون مصرفاً 
عند الجهل بحاله إذا تبين الأمر بخلافه . وجه رواية ابن شجاع أن النسب مما يعرف 
حقيقة ولهذا لو قال لغيره لست لأبيك لا يلزم الحد» والحد يدرأ بالشبهة فكان ظهور ٠‏ 
النسب بمنزلة ظهور النص بخلاف الاجتهاد. وجه ظاهر الرواية ما احتج به في الكتاب 
فإنه روى عن إسرائيل عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال: خاصمت 
أبي إلى رسول الله يلِِ ققضى لي عليه؛ وذلك أن أبي أعطى صدقته ارجل في المسجد 
وأمره بأن يتصدق بها فأتيته فأعطانيهاء ثم أتيت أبي فعلم بهاء فقال: والله يا بني! 
ما إياك أردت بهاء فاختصمنا إلى رسول الله يل فقال: «يا يزيد لك ما نويت ويا معن 
لك ما أخذت» ولا معنى لحمله على التطوع لأن ترك الاستفسار من رسول الله يلك. . 
دليل على أن الحكم في الكل واحد مع أن مطلق الصدقة ينصرف إلى الواجب» وفي 
بعض الروايات قال صدقة ماله وهو تنصيص على الواجب 
وكان المعنى فيه : أن الواجب فعل هو قربة في محل يجري فيه الشح والضن وهو 
المال باعتبار مصرف ليس بينهما ولاد ثم عند الاشتباه والحاجة أقام الشرع أكثر هذه 
الأوصاف مقام الكل في حكم الجواز والحاجة ماسة لتعذر استرداد المقبوض من 
القابض ويهذا يستدل في المسألة الأولى أيضاً فإن الصدقة على الغني فيها معنى القربة 
كالتصدق على الولد ولهذا لا رجوع فيه فيقام أكثر الأوصاف مقام الكل في حق الجواز 
ثم طريق معرفة البنوة الاجتهاد ألا ترى أنه لما نزل قوله تعالى : «الَذيَ َاتَِتَهُمُ لْكِتَبَ 
يكم كما يوون باهي 4 . قال عبدالله بن سلام ضيله : والله إني بنبوته أعرف مني 
بولدي فإني أعرفه نبي حقَاً ولا أدري ماذا أحدث النساء بعدي وإذا كان طريق المعرفة - 
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- الاجتهاد كان هذا والأول سواء من حيث أنه لا ينتقض الاججتهاد باجتهاذ مئله فإلّ 
تبين أنه هاشمي فكذلك الجواب في ظاهر الراوية لأن المنع من جواز صرف الوا !/ 
إليه باعتبار النسب مع أن التصدق عليه قربة فهو وفصل الاب سواءء وفي جامع| 
البرامكة روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى ‏ أنه يلزمه الإعادة لأ 
كونه تمن بني هاشم مما يوقف عليه في الجملة ويصير كالمعلوم حقيقة» فكان هذا" 
بمنزلة ظهور النص بنخلاف الاجتهادء ودليله أنه لو قال لهاشمي لست بهاشمي فإنه ' 
يحد أو يعزر على تسب ما اختلفوا فيه ولو تين أن المدفوع إليه ذمي فهو على هلا 
الخلاق أيفا. وفي الأمالي روى أبو يوسف عن أبي خنيفة ‏ رحمهما الله تنار 2 : 
أنه "لا يجزئه لأن الكفر مما يؤقف عليه ولهذا لو ظهر أن الشهود كفار بطل قضاء 1 
القاضي: وفي ظاهر الرواية قال: ما يكون في الإعتقاد فطريق معرفته الاجتهادا ١‏ 
والتصدق على أهل الذمة قربة فهو وما سبق سواءء وفي الكتاب قال : أعطى ذمع) "١‏ 
أخبره أنه مسلم أو كان عليه سيما المسلمين» وفي هذا دليل أنه يجوز تحكيم السيما " 
في هذا الباب قال تعالى : «يعْرَىُ لْمُجَرمونَ يسمه ©[الرحمن : .١‏ وقال تعالى: و 
تَصْرِفُهُم سِيِعَهُجَ 4[البقرة: 7]. وفيه دليل: أن الذمي إذا قال أنا مسلم لا يصير 3 
لما لأنه قال أخبره أنه مسلم ثم علم أنه ذمي وهذا لأن قوله أنا مسلم؛ أي: متقاد 1 
للحق مستسلم وكل أحد يدعي ذلك فيما يعتقده. وقد قال بعض المتأخرين المجوسي ا 
إذا قال أنا مسلم يحكم بإسلامه لأنهم يتشاءمون بهذا اللفظ ويتبرؤن منه بخلاف ' 
أهل الكتاب . ! 
وإن تبين أن المدفوع إليه مستأمن حربي فهو جائز على ما ذكر في كتاب الزكاة. وفي " 
جامع البرامكة روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى ‏ الفرق بين الذمي (١‏ 
والحربي المستأمن فقال: قد نهينا عن ألبر مع من يقاتلنا في ديننا فلا يكوْن فعله في 1 
ذلك؛ قربة وبدون فعل القربة لا يتأدى الواجب» ولم ننه عن المبرة مع من لا يقاتلنا 0 
قال تعالى :. الا كك اله ا م يتح في الي 4 فيكون فعله في حق الذمي ' 
قربة يتأدى به الواجب عند الاشتباه: ولو تبين أنه المدفوع إليه عبده أو مكاتبه لاايجرثه ”2 
لقصور فعله؛ فإن الواجب عليه بالنص الإيتاء وذلك لا يكون إلا يإخراجه عن ملكه - 
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5 وجعله لله تعالى خالصآء وكسب العبد مملوك له وله في كسب المكاتب حق الملك 
فبقاء حقه يمنع جعله لله تعالى خالصاء وأهذا بخلاف ما لوَائبِينَ أن المدفوع إليه 
عبد الغني أو مكاتب له فإنه يجزئه» وفي حق المكاتب مع العلم أيض ولا ينظر إلى 
حال المولى لأن إخراجه من ملكه وبقاء حقه يمنغه أن يصير لله تعالى خالصاً فلهذا 
لا يسقط به الواجب» والأصل في فريضة التوجه إلى الكعبة للصلاة قوله تعالى : 
طٍ وول امف فنك المج نالفاي لق 144] : وكان رَسْؤْل الله يلق بمكة يصلي 
إلى بيت المقدس ويجعل البيت بينه وبين بيت المقدس» وكان يحب أن تكون الكعبة 
قبلته كما كانت قبلة إبراهيم صلوات الله عليّه - فسأل جبريل 2# أن يسأل الله له 
في ذلك ؛ ركان يديم النظر إلئ الستماء رتجاء أن يأنيه جبريل فيلة بذلك فآنزل الله 
تعالى: ودَد زرّئ كلجا يبهك لاسا مُلنوَلَسَنَكَ كلد رضنا © الاية؛ ثم 
لا خلاف في حق من هو بمكة أن عليه التوجه إلى عين الكعبة» فأما من كان خارجاً 
من مكة فقد كان أبو عبدالله الجرجاني يقول: الواجب عليه التوجه إلى عين الكعبة 
أيضآ لظاهر الآية؛ ولأن وجوب ذلك لإظهار تعظيم البقعة فلا يختلف بالقرب منه 
والبعد. وغيره من مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يقول الواجب في حق من هو ارج 
عن مكة التوجه إلى الجهة؛ لأن ذلك في وسعه والتكليف بحسب الوسع ومعرفة 
الجهة إما بدليل يدل عليه أو بالتحري عند انقطاع الأدلة؛ فمن الدليل المحاريب 
المنصوبة في كل موضع لأن ذلك كان باتفاق من الصحابة و ومن بعدهم فإن 
الصحابة وير فتحوا العراق وجعلوا القبلة ما بين المشرق والمغرب ثم فتحوا خراسان 
وجعلوا قبلة أهلها ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف, فكانوا يصلون 
إليها ولما ماتوا جعلت قبورهم إليها أيضاً من غير نكير منكر من ألحد متهم» وكفى 
بإجماعهم حجة وقد كانت عنايتهم في أمر الدين أظهر من عناية من كان بعدهم 
فيلزمنا اتباعهم في ذلك ٠‏ 
ومن الدليل السؤال في كل موضع ممن هو من أهل ذلك الموضع لأن أهل كل 
موضع أعرف بقبلتهم من غيرهم عادة» :وقاك تعالع اا« تتقاول مل الاق إن لش 
لا يَمَلمُونَ 4[النحل : +4 . ومن الدليل النجوم أيضاً على ما حُكِيَ عن عبدالله بن - 
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- المبارك ذه أنه قال أهل الكوفة يجعلون الجدي خلف القفا في استقبال القبلة» ونحن ' 
نجعل الجدي خلف الأذن اليمنى وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول السبيل في معرفة الجهة أن ينظر إلى مغرب الصيف في أطول أيام السنة فيعينه ٍْ 
ثم ينظر إلى مغرب الشمس في أقصر أيام الشتاء فيعينه ثم يدع الثلثين على يمينه والنلث " 
على يساره فيكون مستقبلاً للجهة إذا واجه ذلك الموضعء ولا معني للإنحراف إل | 
جانب الشمال بعد هذا لأنه إذا مال بوجهه يكون إلى حد غروب الشمس في أقصر 1 
أيام السنة أو يجاوز ذلك فلا يكون مستقبلاً للقبلة ولا للحرم أيضاً على ما حكي عن 
الفقيه أبي جعفر الهنداوني ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الحرم من جانب الشمال ستة أميال ٠‏ 
ومن الجانب الآخر اثنى عشر ميلا ومن الجانب الآخر ثمانية عشر ميلاً ومن الجانب "١‏ 
الآخر أربعة وعشرون ميلاًء وقيل:. قبلة أهل الشام الركن الشامي وقبلة أهل المديئة : 
موضع الحطيم والميزاب من جدار البيت» وقبلة أهل اليمن الركن اليماني» وما بين 
الركن اليماني إلى الحجر قبلة أهل الهند وما يتصل بهاء وقبلة أهل خراسان والمشرق 
الباب ومقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فإذا انحرف بعد هذا وإن قل 
انحرافه يصير غير مستقبل للقبلة» وعند انقطاع الأدلة فرضه التحري» وزعم بعض 
أصحابنا ‏ رحمهم الله أن الجهة التي يؤديه إليها تحريه تكون قبلة حقيقة في حقه؛ 
لأنه أتى بما في وسعه والتكليف بحسب الوسعء وهذا غير مرضي ففيه قول بأن كل 
مجتهد مصيب ولكنه مؤد لما كلف وإنما كلف طلب الجهة على رجاء الإصابة 
والمقصود ليس عين الجهة إنما المقصود وجه الله تعالى كما قال: لدَيْيمَا ولا 
كم وه أله ©[البقرة: 11]. 
ولا جهة لوجه الله تعالى إلا أنا لو قلنا يتوجه إلى جانب شاء انعدم الابتلاء» وإنما 
يتحقق معنى العبادة إذا كان فيه معنى الابتلاء فإنما نوجب عليه التحري لرجاء الإصابة 
لتحقيق الابتلاع وإذا فعل ذلك كان مؤدياً لما عليه وإن لم يكن مصيباً للجهة حقيقة» 
والدليل على أن الصحيح هذا ما بينا في كتاب الصلاة أن المصلين بالتحري إذا أمهم 
أحدهم فصلاة من يعلم أنه مخالف للإمام في الجهة فاسدة» ولو انتصب ما ظن الإمام 
إليه قبلة حقيقة يصح اقتداء هذا الرجل به وإن خالفه في النجهة كما إذا صلوا في 
.جوف الكعبة . إذا عرفنا هذا نقول من اشتبه عليه القبلة في السفر في ليلة مظلمة - 


/ 
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1 واحتاج إلى أداء الصلاة فعليه التحري» ثم المسألة على أربعة أوجه: فإما أن يصلي إلى 
جهة من غير شك ولا تخرء أو يشك ثم يصلى إلى جهة من غير تحرء أو يتحرى 
فيصلى إلى جهة التحري» أو يعرض عن الجهة التي أدى إليها اجتهاده فيصلى إلى 
جهة أخرى . 
فأما بيان الفصل الأول: أنه إذا صلى من غير شك ولا تحر فإن تبين أنه أصاب أو أكبر 
رأيه أنه أصاب أو لم يتبين من حاله شيء بأن ذهب من ذلك الموضع فصلاته جائزة 
لأن فعل المسلم محمول على الضحة ما أمكن فكل من قام لأداء الصلاة يجعل 
مستقبلاً للقبلة في أدائها باعتبار الظاهر» وحمل أمره على الصحة حتى يتبين خلافه 
وإن تبين أنه أخطأ القبلة فعليه إعادة الصلاة لأن الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال 
بخلافه ؛ لأن الحكم بجواز الصلاة هنا لانعدام الدليل المفسد لا للعلم بالدليل 
المجوز فإذا ظهر الدليل المفسد وجب الإعادة» وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه أخطأ 
فعليه الإعادة لأن أكبر الرأي كاليقين خصوصا فيما يبني على الاحتياط . 
وأما إذا شك ولم يتحر ولكن صلى إلى جهة فإن تبين أنه أخطأ القبلة» أو أكبر رأيه 
أنه أخطأء أو لم يتبين من حاله شيء فعليه الإعادة؛ لأنه لما شك فقد لزمه التحري 
لأجل هذه الصلاة» وصار التحري فرضاً من فرائض صلاته» فإذا ترك هذا الفرض 
لا تجزيه صلاته بخلاف الأول؛ لأن التحري إنما يفترض عليه إذا شك ولم يشك 
في الفصل الأول» فأما إذا تبين أنه أصاب القبلة جازت صلاته لأن فريضة التحري 
لمقصود وقد توصل إلى ذلك المقصود يدونه فسقطت فريضة التحري عنه؛ وإن 
كان أكبر رأيه أنه أصاب فكان الشيخ الومام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ يفتي بالجواز هنا أيضاً؛ لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما لا يتوصل إلى 
معرفته حقيقة والأصح أنه لا يجزيه لأن فرض التحري لزمه يقين فلا يسقط اعتباره إلا 
بمثله ولآن غالب الرأي يجعل كاليقين احتياطاً والاحتياط هنا في الإعادة. 
فأما إذا شك وتحرى وصلى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده فإن تبين أنه أصاب 
أو أكبر رأيه أنه أصاب أو لم يتبين من حاله شيء فصلاته جائزة بالاتفاق» وكذلك 
إن تبين أنه أخطأ فصلاته جائزة عندناء وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - إن تبين - 
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- أنه تيامن أو تياسر فكذلك اللجواب. وإن تبين أنه استدبر الكعبة فصلاته فاسدة و. علا 
الإعادة في أحد القولين؛ لأنه تبين الخطأ في اجتهاده فيسقط اعتبار اجتهاده كالقاضي 
فيما يقضي باجتهاده إذا ظهر النص بخلافه» والمتوضى بماء إذا علم تجا ابخلاق 
ما إذا تيامن أو تياسر لأن هناك لا يتيقن بالمخطأ فإن وجه المرء مقوس فإن عند الت سن 
أو التياسر يكون أحد جوإنب وجهه إلى القبلة وأما عند الاستذباز لابكون شيء هل ' 
وجهه إلى الكعبة فيتيقن بالخطأ به. ' 
وحجتنا في ذلك قوله تعالى: « شرق وَالتْربُ 4[البقر ة: 16(] الآية وفي سبب | 
نزولها حديثان: أحدهما ما روي عن عبدالله بن عامر - زحمه الله تعالى - قال: كان 
أصحاب رسول الله يك في سفر في ليلة طتحباء مظلمة فاشتبهت علينا القبلة تحرى ‏ 
كل واحد منا وخط بين يديه خطاء فلما أضبحنا إذا الخطوظ على غير القبلة فلما ' 
رجعنا إلى رسول الله َي سألناه عن ذلك فنزلت الآية فقال يكل: «أجزأتكم صلاتكم؛. ' 
دفي حديث جابن قة.قال :“كنا في شفر ف يوم ذي ضباب فاشهت لين الل | 
فتخرى وصلن كل واحد منا إل جهة فلما. اتكشفت الضباب.فمنا من أض اال و0 ' 
من أخطأ فسألنا رسول الله و عن ذلك فنزلت الآبية ولم يأمرنا رمسو الله علق ا 
بإعادة الصلاة . 1 


وقال علي ضيه قبلة المتحري جهة قضذه معناه تجوز صلاته إذا توه إلى بنهة قصده 1 
والمعنى فيه أنه مؤد ليما كلفت فيسقط عنه الفرض مطلقا كما لو تيامن أو تياسرء وبيان ‏ 
الؤصف نما قررناء فيما ستبق أن المقضؤد”من طلب الجهة ليست غَيْنَ الجهنة إن ' 
المقصود وجه الله تعالى إلا أنه يؤمر بطلب الجهة لتحقيق معنى الابتلاء وما هو النقصوة ١‏ 
وهؤ الابتلك قد تم بتحريه فيسقط عنه ما لزمه من الفرض) ألا ترى أن في التيامن 1 
دالتياسر على وجه لا يتجوز مع العلم يخكم بجواز صلاته عند التحري للمعنى الذي ١‏ 
قلنا فكذلك في الاستدبانء وإيضاح ما قلنا فيما نقل عن بعض العارفين قال: قبلة 4 
البشر الكعبة وقبلة أهل السماء البيت المعمور وقبلة الكروبين الكرسي» وقبلة حملة 
العرشاالعرش» ومطلوب الكل وجه الله تعالى وهذا بخلاف ما إذا ظهرت الناجاسة "١‏ 
في الثوب أو في الماء نما قلنا أن ذلك مما يمكن الوقوف عل حقيقته؛ ولان التوضؤ -- 1 
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ل بالماء النجس ليس بقربة فلا يمكن أداء الواجب به بحال» فأما الصلاة إلى غير القبلة 
قرية ألا ترى أن الراكب يتطوع على دابته حيث ما توجهت به اختياراً. 
ويؤدي الفرض كذلك عند العذر أيضاء وبنحو هذا فرق في الزكاة أيضاً أن التصدق 
على الأب وعلى الي قربة ولهذا لا يثبت له حق الاسترداد كما قررناء فأما إذا أعرض 
عن الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلى إلى جهة أخرى ثم تبين أنه أصاب القبلة 
فعليه إعادة الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله وقد روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ قال: أخشى عليه الكفر لإعراضه عن القبلة عنده. وروي عنه 
أيضا أنه أقال: أما يكفيه أن لا يحكم بكفره. وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى - 
تجوز صلاته لأن لزوم التحري كان لمقصود وقد أصاب ذلك المقصود بغيره فكان 
هذا وما لو أصابه بالتحري سواء؛ وهذا على أصله مستقيم لأنه يسقط اعتبار التحري 
إذا تبين الأمر بخلافه كما قال في الزكاة؛ وإذا سقط اعتبار التحري فكأنه صلى إلى 
ل المي لقي تعر وقل تين أنه أصاب فتجور ادي وجه قول أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله تعالى -: أنه اعتقد فساد صلاته لأن عنده أنه صلى إلى غير 
القبلة فلا يجوز الحكم بجواز صلاته مع اعتقاده الفساد فيه كما لو اقتدى بالإمام وهو 
يصلي إلى غير جهته لم نجز صلاته إذا علم لاعتقاده أن إمامه على الخطأء يوضحه 
أن الجهة التي أدى إليها اجتهاده صارت بمنزلة القبلة في حقه عملاً حتى لو صلى 
إليها جازت صَلاتَه» وان تبن الأمر بخلافه فصار هو في الإعراض عنها بمنزلة 
مالو كان نابا الكمبة فأعر فل عنها وصتلى إلى جهة أخرى فتكون صلاته فاسيلة 
ولهذا لا يحكم بكفره لأن تلك الجهة ما انتصبت قبلة حقيقة في حق العلم وإن انتصبت 
قبلة في حق العمل ؛ فإن كان تبين الحال له في خلال الصلاة فنقول: أما في هذا الفصل 
فعليه استقبال الصلاة لأنه لو تبين له بعد الفراغ لزمه الإعادة» فإذا تبين في خلال 
الصلاة أولى» ولم يرو عن أبي يوسف ويه خلاف هنأ وينبغي أن يكون هذا مذهبه 
أيضاً ؛ لأنه قد يقول قوي حاله بالتيقن بالإصابة في خلال الصلاة ولا ينبني القوي 
الفلميفة كالدومية إذا قدر على الركوع والسسجود في خلال الصلاة؛ فأما إذا 
كان مصليا إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة - 
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٠ >‏ الكعبة ويبني على ضلاته؛ لأئه لو تبين له بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فكذلك إذا 
تبين له في خلال الصلاة. 5 
وهذا لأن افتتاحه إلى جهة تلك الجهة قبلة في حقه عملا فيكون حاله كحال اهل 
قباء حين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأناهم آت وأخبرهم أن القبلة حولت إلى 
الكعبة فاستداروا كهيئتهم وهم ركوع ثم جوز رسول الله يل صلاتهم؛ وعلى هذا 
قالوا لو صلى بعض الصلاة إلى جهة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى يستقبل ' 
تلك الجهة ويتم صلاته؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله: ولكن في المستقبل يبني 7 
على ما أدى إليه اجتهاده حتى روي عن محمد أنه قال: لو صلى أربع ركعات إلى ل 
أربع جهات بهذه الصفة يجوز. واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه إلى الجهة ' 
الأولى فمنهم من يقول يستقبل تلك الججهة أيضا فتتم صلاته جربا على طريقة القبامن . ْ 
ومنهم من يستقبح هذا ويقول إذا آل الأمر إلى هذا فعليه استقبال الصلاة؛ لأنه كان ا 
أعرض عن هذه الجهة في هذه الصلاة فليس له أن يستقبلها في هذه الصلاة أيضاء 
فأماإذا أتتح الصلاة مع الشك من غير تحر ثم تبين له في خلال الصلاة أنه أمار 
القبلة أو أكبر رأيه أنه أصاب فعليه الاستقبال لأن افتتاحه كان ضعيفاً حتى لايحكم 
بجواز صلاته ما لم يعلم بالإصابة» فإذا علم في خلال الصلاة فقد تقوى حاله ويناء 
القوي على الضعيف لا يجوز فيلزمه الاستقبال بخلاف ما إذا علم بعد الفراغ فإنه 
لا يحتاج إلى البناءء ونظيره في الموموء والمتيمم وصاحب الجرح السائل يزول 
ما بهم من العذر» وإذا كان بعد الفراغ لا يلزمهم الإعادة وإن كان في خلال الصلاة 
يلزمهم الاستقبال» فأما إذا كان افتتحها من غير شك وتحر فإن تبين في خلال الصلاة 
أنه أخطأ فعليه الاستقبال وإن تبين أنه أصاب فهذا الفصل غير مذكور في الكتاب. 
وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يقول: يلزمه الاستقبال 
أيضاً لأن افتتاحه كان ضعيفاًء ألا ترى أنه إذا تبين الخطأ تلزمه الإعادة. فإذا تبين 
الصواب في خلال الصلاة فقد تقوى حاله فيلزمه الاستقبال. وكان الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن حامد ‏ رحمه الله تعالى - يقول: لا يلزمه الاستقبال وهو الأصح؛ 
لأن صلاته هنا في الابتداء كانت صحيحة لانعدام الدليل المفسد فبالتيين لا تزطاد - 


| 
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3 القوة حكماً فلا يلزمه الانتقال بخلاف ما بعد الشك لأن هناك صلاته ليست بصحيحة 
إلا بالتيقن بالإصابة» فإذا تبين أنه أصاب فقد تقوى حاله حكماً فلهذا لزم مع 
الاستقبال. 
رجل دخل مسجداً لآ محراب فيه وقبلته مشكلة؛ وفيه قوم من أهله» فتحرى القبلة 
وصلىء ثم علم أنه أخطأ القبلة فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن التحري حصل في غير 
أوانه» فإن أوان التحري ما بعد انقطاع الأدلة؛ وقد بقي هنا دليل له وهو السؤال» 
فكان وجود التحري كعدمه فيصير كأنه صلى بعد الشك من غير التحري؛ فلا تجزيه 
صلاته إلا إذا تبين أنه أصاب» فكذا هذا عليه الإعادة لما تبين أنه أخطأء فإن تبين 
أنه أصاب فصلاته جائزة» واستشهد لهذا بمن أتى ماء من المياه أو حياً من الأحياء؛ 
وطلب المأء فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجده؛ فإن كان في الحي قوم من أهله ولم 
يسألهم حتى تيمم وصلى ثم سألهم فأخبروه لم تجز صلاته» وإن سألهم فلم يخبروه 
أو لم يكن بحضرته من يسأله أجزأته صلاته» وكذلك لو افتتح الصلاة بالتيمم ثم 
رأى إنسانا فظن أن عنده خبر الماء يتم صلاته ثم يسأله فإن أخبره أن الماء قريب منه 
يعيد الصلاة» فإن لم يعلم من خبر الماء شيئاً فليس عليه إعادة الصلاة. وقد بينا في 
كناب الصلاة هذه الفصول والفرق بينها وبين ما إذا سنأله في الابتداء فلم يخبره حتى 
صلى بالتيمم ثم أخبره فليس عليه إعادة الصلاة» فأمر القبلة كذلك. ولم يذكر في 
الكتاب أن هذا الاشتباه لو كان له بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري 
ثم تبين أنه أخطأ هل يلزمه الإعادة؛ فقد ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى- 
أنه لا إعادة عليه . وهذا هو الأقيس لأنه لما كان محبوساً في بيت وقد انقطعت عنه 
الأدلة ففرضه التحري» ويحكم بجواز صلاته بالتحري فلا تلزمه الإعادة كما لو كان 
خارج مكة؛ وكان أبو بكر الرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول هنا تلزمه الإعادة لأنه 
تيقن بالخطأ إذا كان بمكة . 
قال: (وكذلك إذا كان بالمدينة) لأن القبلة بالمدينة مقطوع بها فإنه إنما نصبها 
رسول الله يل بالوحي بخلاف سائر البقاع ؛ ولأن الاشتباه بمكة يندر والحكم لا ينبني 
على الناذر فلا يندر تحريه للحكم بالجواز هناء بخلاف سائر البقاع فإن الاشتباه يكثر - 
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كك ال لاط الور : 
3 فيها والأصل في المسائل بعد هذا أن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا 
في مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم المعدوم, ألا ترى أن الاسم للغالب فإن 
الحنطة لا تخلو من حبات الشعير ثم يطلق على الكل اسم الحنطة. وعلى هلا 1 
في غرية عامة أهلها المجوس : لا يحل لأحد أن يشتري لحا ما لم يعلم أنه 113 
ملم دفي الخرية التي عامة أهلها مسلمرن يحل ذلك بناء للحكم على الغال ٠)‏ 
ويباح لكل أحد الرمي في دار الحرب إلى كل من يرأه من بعد ما لم يعلم أنه مسلم " 
أدذميء ولابحل له ذلك في دار الإسلام ما لم يعلم أنه حربي ٠‏ ولو أن أمل او | 
سوا فرهة من قرى أهل الذمة لم يجز استرقاق واحد منهم إلا من يملم بين ا / 
حربي ؛ أن الغالب في هذه المواضع أهل الذمة ولو دخبل قوم من أهل الل / 
قرية من قرى أهل الحرب جاز للمسلمين استرقاق أهل تلك القرية إلا من يعلم [لا .| 
ذمي. ثم المسائل نوعان: مختلط منفصل الأجزاء ومختلط متصل الأجزاء. فمن | 
المختلط الذي هو منفصل الأجزاء مسألة المساليخ, وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ٌ 
إما أن تكون الغلية للحلال» أو للحرام» أو كانا متساونينء وفيه حالنان اا 
الضرورة بأن كان لا يجد غيرهاء وحالة الاختيار ففي حالة الضرورة يجوز له ١‏ 7 
اتحري في الفصول كلها لآن تتساول المبتة عند الضرورة جائز له شرعا فللان برو 0 
ل التحري عند الضرورة وإصابة الحلال بتحريه مأمول كان أولى» وأما في حالة 1 
الاختيار فإن كانت الغلبة للحلال بأن كانت المساليخ ثلائة: أحدها بي جرال ؛. 
التحري أيضاًء لأن الحلال هو الغالب والحكم للغالب فبهذا الطريق جاز له التناول. 
منها 2 ما بعلم أنه ميتة فالسبيل أن يوقم تحريه على أحدحا أنها مينة فيربيها 0/5 1 
م سوى ذلك لا بالتحري بل بغلبة الحلال وكون الحكم لهء وإن كان المحرام غالب 1 
اليس له أن يتحرى عتدنا وله ذلك عبد الشاطي ليه بيقن يراوه الور 11 
ويرجو إصابته بالتحري فله أن يتحرى كما في الفصل الأول. وهذا لأن الحرمة 
في المينة محض حق الشرع والعمل بغالب الرأي جائز في مثله كما في استقبال القبلة 
ان جهات الخطا حناك تغلب على جهات المارات ولم برت للك 00/0 
بالتحري فهذا مثله . 
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5 وحجننا في ذلك : "أن الحكم للغالب وإذا كان الغالب هو الحرام كان الكل حراماً 
في وجوب الاجتناب عنها في حالة الاختيار؛ وهذا لأنه لو تناول شيئآ منها إنما يتناول 
بغالب الرأي وجواز العمل بغالب الرأي للضرورة؛ ولا ضرورة في حالة الاختيار 
ببخلاف ما إذا كان الغالب الحلال فإن حل التناول هناك ليس بغالب الرأي كما قررناء 
وهذا بخلاف أمر القبلة لأن الضرورة هناك قد تقررت عند انقطاع الأدلة عنده» فوزانه 
أن لو تحققت الضرورة هنا بأن لم يجد غيرها جهة الكعبة قربة جائزة في حالة الاختيار 
وهو التطوع على الدابة» وتناول الميتة لا يجوز مع الاختيار بحال ولهذا لا يجوز له 
العمل بغالب الرأي هنا في حالة الاختيار. وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة 
يغلب الحرام شر ؛ قال يِ: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام 
الحلال» . ولأن التحرز عن تناول الحرام فرض وهو مخير في تناول الحلال إن شاء 
أصاب من هذا وإن شاء أصاب من هذا وإن شاء أصاب من غيره؛ ولا يتحقق المعارضة 
بين الفرض والمباح فيترجح جانب الفرض وهو الاجتناب عن الحرام ما لم يعلم 
الحلال بعيئه أو بعلامة يستدل بها عليه» ومن العلامة أن الميتة إذا ألقيت في الماء 
تطفوا لما بقى من الدم فيهاء والذكية ترسب وقد يعرف الناس ذلك بكثرة النشيش 
وبسرعة الفساد إليهاء ولكن هذا كله ينعدم إذا كان الحرام ذبيحة المجوسي أو ذييحة 
مسلم ترك التسمية عمداً. 
ومن المختلط الذي هو متصل الاجزاء : مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو 
شحم الخنزير» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع 
بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الإنتفاع لأن الحكم للغالب»؛ وباعتبار الغالب 
هذا محرم العين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة؛ واستدل عليه بحديث جابر ضيه 
قال : جاء نفر إلى رسول الله يلِْ وقالوا: إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن 
فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة افندهنها بشحمها فقال ي: «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء». وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول» 
فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئاً منه في حالة الاختيار لأن ودك 
الميتة وإن كان مغلوياً مستهلكآ حكماً فهو موجود في هذا المحل حقيقة» وقد تعذر - 
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5 تمييز الحلال من الحرام ولا يمكنه أن يتناول جزءاً من الحلال إلا بتناول جزء من 
الحرام؛ وهو ممنوع شرعاً من تناول الحرام ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستضباح - 
وديغ الجلود بها. ا 
فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاي الحلال مقصوداً وقد روينا في كتاب الصلاة ' 
عن رسول الله يق . وعن علي رضي الله تعالى عنه: جواز الانتفاع بالدهن النجس ' 
لأنه قال: وإن كان مائعاً فانتفعوا به دون الأكل . وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيبب ‏ 
عندناء ولا يجوز عند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنه نجس العين كالخمر ولكنا ” 
نقول النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لا تجوز 
الصلاة فيه؛ وهذا لأن إلى العباد أحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان» 1 
وإن كان التتجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لا يصير نجسآء وقد قررنا '” 
هذا الفصل. في كتاب الصلاة فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به 
لتمتكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يفسله ” 
ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة؛ وما يشرب فيه فهو عفو. ش 
ومن المختلط الذي هو منفصل الاجزاء مسألة الموتى إذا اختلط موتى المسلمين 
بموتى الكفار وهي تنقسم ثلاثة أقسام أيضاً: فإن كانت الفابة لوو المسلمين فإنه 3 
يصلي عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين؛ لأن الحكم للغالب والغالب موتى المسلمين - 
إلا أنه ينبغي لمن يصلي عليهم أن ينوي بصلاته المسلمين خاصة؛ لأنه لو قدر على ' 
التمييز فعلاً كان عليه أن يخص المسلمين بالصلاة عليهم» فإذا عجز عن ذلك كان " 
له أن يخص المسلمين بالنية؛ لأن ذلك في وسعه. والتكليف بحسب الوسع . ونظيره . 
ما لو تترس المشركون بأطفال المسلمين فعلى من يرميهم أن يقصد المشركين وإن '' 
كان يعلم أنه يصيب المسلم»ء وإن كان الغالب موتى الكفار لا يصلي على أحد منهم 3 
إلا من يعلم أنه مسلم بالعلامة لأن الحكم للغالب والغلبة للكفار هناء وإن كانا ‏ 

متساويين. فكذلك الجواب لأن الصلاة على الكافر لا تجوز بحال قال الله تعالى: 7 
ِ وَلَاصَلٍ عل حر عنم كات أي © [التوية : 4. ويجوز ترك الصلاة على بعض " 
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و الامتناع عن الصلاة على الكفار» ولا يجوز المصير إلى التحري هنا عندنا لما بينا 
أن العمل بغالب الرأي في موضع الضرورة ولا تتحقق الضرورة هنا. وذكر في ظاهر 
الرواية أنهم يدفنون في مقابر المشركين؟ لأن في حكم ترك الصلاة عليه جعل كأنهم 
كفار كلهم فكذلك في حكم الدفن. 
هذا قول محمد رحمه الله تعالى ‏ فأمًا على قول أبي يوسف ‏ رحمه الله ينبغي 
أن يدفنوا في مقابر المسلمين مراعاة لحرمة المسلم منهم, فإن الإسلام يعلو ولا يعلى؛ 
ودفن المسلم في مقابر المشركين لا يجوز بحال» وقيل: بل يتخذ لهم مقبرة على 
حدة لا من مقابر المسلمين ولا من مقابر المشركين فيدفنون فيها. وأصل هذا الخلاف 
بين الصحابة ور في نظير هذه المسألة وهو أن النصرائية إذا كانت تحت مسلم فماتت 
وهي حبلى فإنه لا يصلي عليها لكفرها. ثم تدفن في مقابر المشركين عند علي وابن 
مسعود و48ا. ومنهم من يقول تدفن في مقابر المسلمين لأن الولد الذي في بطنها 
مسلمء ومنهم من يقول يتخذ لها مقبرة على حدة فهذا مثله. وهذا كله إذا تعذر تميبز 
المسلم بالعلامة فإن أمكن ذلك وجب التمييزء ومن العلامة للمسلمين الختان 
والخضاب ولبسن السوادء فأما الختان فلأنه من الفطرة كما قال يك: «عشر من الفطرة 
وذكر من جملتها الختان». إلا أن من أهل الكتاب من يختتن فإنما يمكن التمييز 
بهذه العلامة إذا اختلط المسلمون بقوم من المشركين يعلم أنهم لا يختتنون» وأما 
الخضاب فهو من علامات المسلمين قال وَ: «غيرو الشيب ولا تتشبهوا باليهود» . 
وكاق أبو بكر الصديق #5 يختضب بالحناء والكتم حتى قال الراوي: رأيت ابن أبي 
قحافة - ضيه على منبر رسول الله يل ولحيته كأنها ضرام عرفج . واختلفت الرواية 
في أن النبي يكل هل فعل ذلك في عمره والأصح أنه لم يفعل؛ ولا خلاف أنه لا بأس 
للغازي أن يختضب في دار الحرب ليكون أهيب في عين قرنه» وأما من اختضب لأجل 
التزين للنساء والجواري فقد منع من ذلك بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -. 

)00( قال محمّد بن فرامرز بن علىَ في درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 11/7 077/5: 
(ومنها)؛ أي: من الشّروط (استقبال عين الكعبة للمكَيَ) إجماعا حتّى لو صلى في - 
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- بيته يجب أن يصلي بحيث لو أزيل الجدران وقع الاستقبال على عين الكعبة. (و) ' 
استقبال (جهتها لغيره) وهو الآفاقي فإنَ الموانع لو أزيلت لم يجب يجب أن يقع الاستقبال 
على عينها بل على جهتها في الصّحيح إذ ليس التكليف إلا بحسب الوسعء وقيل: 
يجب على الافاقيَ أيضا استقبال عينها ٠‏ قالوا: فائدة الخلاف تظهر في اشتراط نية . 
عين الكعبة» فعنده يشترط». وعند غيره لاء وجهتها أن يصل المغط الخارج من جبين 
المصلي إلى الخط المار بالكعبة على استقامةٍ بحيث يحصل قائمتان» أو نقول: أهو0 
مع اتوم وس ا ' 


يجوز؛ ال اك احاباعقدالل يلغي الها 
وعن بعض العارفين أنه قال : قبلة البشر الكعبة وقبلة أهل السّماء البيت المعمور» 
وقبلة الكروبيّين وبّن الكرسي؛ وقبلة حملة العرش العرشء 'ومطلوب الكل وجه الله تعالى . 
كذا في الظهيريّة (وقبلة العاجز) عن التّوجيه إلى القبلة مع علمه بجهتها بأن خاف من 
عدرٌ أو سيع أو مرضٍ ولا يجد من يحوله إليها أو كان على خشبٍ في البحر (جهة 
فدرته)؛ أي : : يصلي إلى أي جهةٍ قدر عليها (ويتحرى المصلي) التحرتي: بذل 
المجهود لنيل المقصود (للاشتباه)؛ أي : اشتباه القبلة عليه بانطماس الأعلام أو تراكم 
الظلام أو تطام الخمام (وعدم المخبر بها) فإنَ الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين 
تجرواروصلواء ولم ينكر عليهم الرسول كل والتقرير دليل الجواز (ولم يعد) الصّلاة 
(إن أخطأ) ؛ لي 11 
جهة التَحري هنا كجهة الكعبة للغائب عنهاء وقد قيل قوله تعالى ليما ولوأ كم 
وَبْهُ أَسَّرِ ؛ أي : قبلة الله نزلت في الصّلاة جا لاني ودين علج ا 
(بلا تحر)؛ لأن قبلته جهة تحرّيه ولم يوجد (وإن علم فيها)؛ أي : : في الصّلاة 
(إصابته)؛ لأن بناء القويّ على الضّعيف فاسدٌء وحاله بعد العلم أقوى من حاله قبله 1 
(ولو علم) إصابته (بعدها)؛ أي : بعد الصّلاة (صحّت) صلاته لحصول المقصود؛ 1 : 
لأن ما وجب لغيره لا يعتبر حصوله بل حصول الغير كالسمّعي إلى الجمعة (ولو علم - ١‏ 


-««((( الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة 0١‏ 


وقال في البداية مختصر الوقاية: ولم يعد متخطة التوازل لو صلى بلا 
تحري» لا يجوز لتركه الواجب عليه. وهو التحري وإن أصاب. وفيه [5/ ب] 
خلافُ أبي يوسف. انتهى بالحروف من كل منهما . 

قلت : المفهوم من هذه الغبازات : ما هو الظاهر منها.. وهو: أن من 
امهنا غاي:النبل مشج ودين رفني اثم :غلم عد" القزاع أله أضات القبلة؛ 
لم تجز صلاته» وعليه الإعادة . 

قيل: هذه العبارات إنما هي فيما إذا شرع بلا تحر علم في أثناء صلاته : 
أنه أصاب ؛ دوشح الوفاية قال : كيل للك فإنه جهلها وعدم من يسأله 
حا ولم يعد أن أخطأ وإن علم به مصلي أو تحول رأيه إلى أخرى استدار . 


- خطأه فيها)؛ أي: في الصّلاة (أو تحوّل رأيه) بعد الشروع بالتّحري (استدار) في 
الأوّل إلى جهة الصّواب وفي الثاني إلى جهة تحوّل رأيه إليها (تجرى كلٌ) من 
المصلين (جهة)؛ يعني: أن رجلا أمْ قوما في ليلةٍ مظلمةٍ فتحرى وصِلَى إلى جهة» 
وتحرى القوم وصلى كل واحدٍ منهم إلى جهة (إن لم يعلم) المقتدي (مخالفة إمامه 
وَل يتقدّمه)؛ أي : المقتدي الإمام في الواقع (جاز) فعل كلّ واحدِ؛ لأنْ قبلتهم 
جقاظ تله ول نشي المخالفة كجوف الكعبة (وإلاأ؛ أي : وإن علم أنه مخالفٌ 
لإمامه أو تقدّم عليه في الواقع (فلا) يجوز فعله أما الأوّل فلأنه اعتقد إمامه على الخطأ 
ببخلاف جوف الكعبة؛ لأنْ الكل قبلة . 
وأا الَّني : فلتركه فرض المقام كما إذا وقع في جوف الكحة. والظافر: أن مراد 
صاحب الوقاية بقوله: وهم خلفه؛ بيان كونهم خلفه في الواقع لا أنّهم يعلمون أتهم 
خلفه فيحمل قوله على التّساهل كما حمله صدر الشريعة عليه» نعم في قوله: لا لمن 
علم تساهل؛ لأنَ علمه بحاله لا يفيد عدم الجواز بل لا بد أن يعلم مخالفته للاهمام 
ولهذا غيّرت العبارة إلى ما ترى . 
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وإن شرع بلا تحر إلخ ؛ لأنه قال في الكافي : وإن شرع بلا تح عل 
أنه أصاب . 


قال أبو يوسف: يمضي فيها. وقالا:.يستأنف. 1 
وقال في الاختيار"' وكثيرٌ من المصتفات: من صلَّى بغير اجتهاد» لم 
علبة) بعد الفراغ: أنه أصابء فلا إعادة لوجود التوجه إلى القبلة. إذ 
التحري فرضض. هو وسيلة. فإذا حصل المقصود به» .فلا يضر عدمه كال / 
إلى [لدميك . / 


قلث : : لس في عبارة الوقاية دلالةً على هذا المراد يوججمٍ من و ِ 13 
الدلالات. 1 
ولو كان فرض هذه المسألة فيما علم بالإصابة والخطأ في أثناء الصلاق» . 
للزم التكرار في بعض نظرء حيث قال: 
وإن علم به مصليا أو تحؤل رأيه إلى أخرى استدار وهو بعيدٌ من مثل | 
برهان الشريعة. 0 
دإن قيل: إن قوله يصيب» لم يتح مسألة برأسها. فليكن قوله: وإن ' 
شرع بلا تحر مسألة برأسها أيضاً. ٠‏ وإن كان تقدّم قوله: 0 
وإن تحول رأيه استدار دليل على أنه فيمن علم بحاله في أثناء صلاته». 1 
فليكن بآخره في عبارات النقاية دليلاً على خلافه. 
وبالجملة : فليس هذا الاستدلال بظاهر. 


ا ا ا 1 1 
)١(‏ انظر العناية شرح الهداية (6/ 81). 
إف4 جاء في هامش المخطوط: (الذي هو علمه. مجاله في أثناء الصلاة) . 


-<«((( الفوائد الجلّة فى مسألة اشتباه القبلة + 7 )0 


وأمًا ما كان في الكافي فهي مسألةٌ أخرى لا دلالة على أن لا خلاف فيه 
عندناء إل هي . وهي نفسها قد اختلف الوضع فيها فذكرها في المختصر كما 
في الكافي . وذكرها في الإيضاح كما في المجمع» وهي: أنه لو تحرى وعدل 
عن جهة تحريه . 

وقال صاحب المجمع: وما في الحصر فرعٌ على ما في الإيضاح؛ لأن 
[1/*4] هذه تستلزم تلك . وتلك لا تستلزم هذه. فلا بِدَ أنه ليس في المذهب 
غيرهاز, 

وأمًا ما في الاختيار من التصريح بخلاف ما في الوقاية» وإن ذكر في 
كتب ظاهر الرواية» لكن دليله المذكور مشكلّ بالنظر إلى دليل قولهما . 

وصورة الخلافية : ما إذا تحرى وعدلَ عن جهة تحريه أو شرع بلا تحر 
وعَلِمَ في أثناء صلاته أنه أصاب . 

قال أبو يوسفف: يمضي . وقالا: يستأنف . 

قال شارح المجمع : في هذه الصورة لأبي يوسف: أنه أتى بما وجب 
عليه وهو: استقبال القبلة . فأفاد هذا: أن المقصود هو الاستقبال» وقد وجدء 
وإذا حصل المقصود فلا يضر عدم ما هو وسيلة إليه . 

واستدل لهما: أنه مأمورٌ بالتحري لا بالإصابة؛ لأنها ليست في وسعه» 
فلم يأتٍ بما أمر به» فلم يخرج عن العهدة. 

ففي قوله : إنه مأمورٌ بالتحري إلى آخره . 

أفاده : أن المفروض في حالة الاشتباه: التحري ولم يأت به. ومن كان 
كذلك؛ لم يخرج عن العهدة» ومن لم يخرج عن العهدة تلزمه الإعادة للخروج 
عن العهدة. 
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وفي قوله : لا بالإصابة. أفاده: أنه ما أتى به في هذه الحالة 1 
المفروض عليه» فلا يكفيه في الخروج عن العهدة . وفيه: نفيٌ لقول أب 
يوسف: أنه أتى بما وجب عليه. 
وهذا إطنابٌ مني في هذا المقام؛ وإلاّ فلا يخفى هذا على : 
وَنحو هذا: ما ذكره الرُوزني” في شرح بيك المتظومة اليك ١‏ 
ولهما أن شرط انعقاد ما أتى به جزءٌ لفرض الوقت قد فات فلا يتعقد لجز لا) 
لاستخالة وجود المشروط بدون شرطه؛ فكيف يبني عليه ويشمه فرضا؟! 19 
لأن التوجه إلى جهة يقع إليها تحريه شرط وقوع ما أتى به جزء الفرض الوقت. 
لانعقاد الإجماع على وجوب التوجه إلى ما يقع تحريه إليه : انتهن ١‏ 7 
فنقول في مسألتنا : شرط انعقاد ما أتى به فرض الوقت قد فاتء فلا 
ينعقد ما أتى به فرضاً. إلخ. إن شرط جزء الصلاة شرط كلهاء إلا أنه إنما دك 
في صورة ما إذا علمها لإصابةٍ في أثناء صلاته . 
وقال شيخنا العلامة كمال الدين في شرح الهداية فيما ذكر في الاختيار 
وغيره7': : إِنَهُ مشكل [4/ ب] على قولهما فيما إذا عَلِم بالإصابة في أن 


| تحرف في المخطوط إلى: (الزوزلي) . قال المصف في تل الربى زر‎ )١( 
ْ محم بن محعود بن محملاتاج الديّنَ أبو المفاخر بْنْ أب القاسم السديدي إل‎ 
شرح المنظومة وزاد عليهاء وشرح الزيادات وسماه: ملتقى البحار من منتقى الأ بار؛‎ 
- تفقه على الإمام محمود المروزي» وتفقه عليه : ابن عبد العزين. والله أعلم.‎ 

0( قال في فتح القدير (؟/ :)3١ ١9‏ حكم المسألة: فلو صلى من.اشتيهت 0016 
بلا تحرّء فعلية الإعادة إلا إن علم بعد الفراغ أنه أصاب» لأن ما افترض لغيره يرل 
حصوله لا غير كالسّعي, ٠»‏ وإن علم في الصّلاة أنه أصاب يستقبل» وعدم | 
يبني لما ذكرناء ولأنه لو استقبل استقبل بهذه الجهة فلا فائدة : 


-<د(((( الفوائد الجلة فى مسأل ا/شتتباة القبلة -------- ب 8 4 6006/1 


الصّلاة» حيث قالا: يستأنف؛ لأن تعليلهما في هذه الخلافية هو: أنْ القبلة في 

. حقّه جهة التحري» وقد تركها. يقتضي الفساد مطلقاً في صورة ترك التحري؛ 
لأن ترك جهة التحري يصدق مع ترك التحري وتعليلهم في تلك» بأن ما فرض 
لغيره يشترط مجرد حصوله كالسعي يقتضي الصحة في هذه. انتهى. 


ل 0 1-2 وبناء القويّ على الضّعيف لا يجوز فصار كالأميّ إذا تعلم 
سورة) د والمومىء إذا قدر على الأركان فيها تفسد وبعدها تصحح؛ آم ذر تورك وصلى 
إلى غير جهة التَحريٍ لا يجزئه وإن أصاب مطلقاًء خلافاً لأبي يوسف رحمه الله - 
وهي مشكلةٌ على قولهما لأنَ تعليلهما في هذه؛ وهو أنْ القبلة في حقه جهة التّحري» 
وقد تركها يقتضي الفساد مطلقاً في صورة ترك التَحري» لأن ترك جهة النَحري يصدق 
مع ترك التَحري» وتعليلهما في تلك بأنْ ما فرض لغيره يشترط مجرد حصوله كالسّعي 
يقتضي الصّحّة في هذه وعلى هذا لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه 
طاهدٌ؛ أو صلَى وعنده أنه محدثٌ فظهر أنه متوضّرءٌ؛ أو صلى الفرض وعنده أن 
الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا يجزئه لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على 
دليلٍ شرعيّ وهو تحريه فلا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه؛ وهذا التَعليل يجري في 
مسألة العدول عن جهة التحري إذا ظهر صوابه . 
وبه يندفع الإشكال الذي أورده لأنْ الدّليل الشرعيَ على الفساد هو التّحرّي أو اعتقاد 
الفساد عن التحرّي» فإذا حكم بالفساد دليلٌ شرعيٌ لزم؛ وذلك منتف في صورة 
ترك التّحري فكان ثبوت الفساد فيها قبل ظهور الصّوابٍ إنما هو لمجرد اعتقاده الفساد 
مؤاخذةٌ باعتقاده الذي هو ليس بدليل إذ لم يكن عن تحر والله أعلم . 
وفي فتاوى العتّابي: : تحرى فلم يقع تحريه على شيء قيل يؤخرء وقيل يصلي إلى 
أربع جهابت؛ وقبل يخير» هذا كله إذا اشتبهء فإنة صلى ني في الصّحراء إلى جهة من 
غير شك ولا تح إن تبيّن أنه أصاب أو كان أكبر رأيه أو لم يظهر من حاله شيءٌ حتّى ' 
ذهب عن الموضع فصلاته جائزة» وإن تبيّن أنه أخطأ أو كان أكبر رأيه فعليه الإعادة . 

| وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ /1700). . 
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قلتُ: لكن الأقوى: دليل الخلافية للتصريح فيه بأنْ الإصابة ليست " 
بفرض حالة الاشتباه . . . إلخ . 4 

وما يقال منْ أن [مَنْ]!' تحرى وعدَل عن جهّة تحريه؛ ففي اعتقاده “أنه ' 
صلى الووغ "انفده : . ومن كان كذلك لم تجز صلاته بخلاف من شك» ولم 1 
يتحو ول فإنه لم يجزم بأنه إلى غير القبلة» لكن لا يحكم بالجواز ابتداء ” 
لاشتباه أمره على الشكء وإذا ظهر الخطأ أو الصّوابٍ تيقّن ثبت حكمه» ويبطل ‏ 1 
حكم الشّك . ! 

يقال عليه : إن الحكم إن كان تابعاً لما عنده فقط من غير أن يكون لظهور 
صوابه أثرٌ فيلزم : أن ما أداه بالشّك لا يصمٌّ؛ لأنّ الفرض ابت في ذسته بيقين» : 
فلا يسقط بالشك على أن عبارتهم تقتضي تأثير ظهور صوابه وخطأه فيما إذا 3 
شرع بالشك. وأتى ثم ظهرٌ صوابه حيث صرّح في الاختيار بأنة لا إعادةَ عليه" 
لوجود التوجه ونحو ذلك . 


وشرح في البدائع”" أيضاً: أنه لو ظهر خطؤة بعد الفراغ أعاد؛ وصرّحوا 


)2( ما بين معكوفتين زيادة ليست في الأصل . 

(1) قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 414 - 4417): (ومنها) استقبال القبلة 
لقوله تعالى : لوول وَحْهَك سَطرَ التشيمد لماي وَيِتْ ما شر ولوأ جوع 
طم 4 . وقول الني يْ: «لا يقبل الله صلاة امرىءٍ حتّى يضع الطهور مواضعه» 
ويستقبل القبلةة ويقول: الله أكبر»» وعليه إجماع الأمّة والأصل : أن استقبال القبلة 
للصّلاة شرط زائدٌ لا يعقل معناه. بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس العبادات 5 
وهو الإيمان» وكذا في عامّة العبادات من الزكاة والصّوم والحجء وإنما عرف شرطا 7 
في باب الصلاة شرعاً فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع بهء وفيما وراءه يرد إلى أصل ‏ " 
القياس؛ ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو ما إن كان قادراً على - 


-<««(0 الفوائد الجلّة في مسألة اشتباه القبلة يه ب | حر 2000/13 


3 الاستقبال أو كان عاجزاً عنه فإن كان قادراً ييجب عليه التُوسجه إلى القبلة إن كان في حال 
مشاهدة الكعبة فإلى عينهاء أي: ننه ة كانت من بجهات الكغية» حت ىلو كان منترق 
عنها غير موجه إلى شيء منها لم يجزء لقوله تعالى: دول وَجهَلَكَ َل رَلْمَسْحِدٍ 
العا وكش بالشش عورا مموعم كليم م :وف وببعهتولية الوجه إلئجينها فيجب 
ذلك» وإن كان نائياً عن الكعبة غائياً عنها يجب عليه التُوجّه إلى جهتهاء وهي المحاريب 
المنصوبة بالأمارات الدّالّة عليها لا إلى عينهاء وتعتبن الجهة.دون العين. 
كذا ذكر الكرخيّ والرزازي» وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهرء وقال بعضهم: 
المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتّحي» وهو قول أبي عبدالله البصري 
حبّى قالوا: (إِنْ نيّة الكعبة شرطً) وجه قول هؤلاء قوله تعالى : لول وَجْهَلَتَ 
مد سبو لسري ونث اكش قروا يزخ كترم هب سنن غير ,فصل بين سحال 
المعكا هاه و لفن اولان لولم ر«امسع ايا مه سكي وب لبي بج لعن 
لا في الحجهة؛ ولأنَ قبلئه لو كانت الجهة لكان ينيغي له إذا اجتهد فأخطأ الجهة يلزمه 
الإعادة لظهور خطئه في اجتهاده بيقين؛ ومع ذلك لا تلزمه الإعادة بلا خلاف بين 
أصحابناء فدلَ أن قبلته في هذه الحالة عين الكعبة بالاجتهاد والنحري . 
(وجه) قول الأوّلين أنْ المفروض هو المقدور عليه؛ وإصابة العين غير مقدور عليها 
فلا تكون مفروضة؛ ولأنّ قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتَحري والاجتهاد 
لتردذدت صلاته بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة يتحرءيه جازت صلاته» 
وإن لم يصب عين الكعبة لا تجوز صلاته ؛ لأنه ظهر خطؤه بيقين» إلا أن يجعل كل 
مجتهد مصيباً وإنه خلاف المذهب الحق. 
وقد عرف بطلانه في أصول الفقه» أمَا إذا جعلت قبلته الجهة وهي المحاريب المنصوبة 
لا يتصوّر ظهور الخطأء فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال 
المشاهدة» ولله تعالى أن يجعل أيّ جهة شاء قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» 
وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : ظسَيَُولُ ألحُنَهَاء'نَ انيما وَلَّهُمْ عَن قبْلَّهِمْ 
ا عيهَأ فل ونه التشرث والتغر يني ريكاة إق مل مستي »! دلأنهم 
جعلوا عين الكعبة قبلةً في هذه الخالة بالحري» وأنه مبنيٌ على تجرد شسهادة القاب > 
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من غير أمارة» والجهة صارت قبلةً باجتهادهم المبنيٌ على الأمارات الدَالّة ء ب 
من النجوم والشّمس والقمر وغير ذلك. فكان فرق الاجتهاد بالتَحري» ولهذا إن 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التّوجّه إليهاء ولا هِ 
له التحري. وكذا إذا دخل مسجداً لا محراب له وبحضرته أهل المسجد ‏ لا يجوز 
له التُحري » بل يجب عليه السّؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة ١‏ ب 
على الأمارات فكان قوق الثابت بالتحري» وكذا لو كان في المفازة: والستماء مصحيةٌ). 
وَل علمٌ بالاستدلال بالنجوم على القبلة ‏ لا يجوز له التحرمي ؛ لأنَ ذلك فوق التحري. ١‏ 
وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرطء بل الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن" 
١‏ تحاذي هذة الهة الكانية فلا تتتوز لانة ولا حتجة لهم في الآية لأنها نار | 
حالة القدرة» والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال البعد عنهاء وهو الجواب عن 
قولهم : إن الاستقبال لحومة البقعة أن ذلك حال القدرة على الاستقبال إليها دون ' 
حال العجز عنه. وأمًا إذا كان عاجزاً فلا يخلو إِما أَنْ كان 
مع العلم بالقبلة. 
وأمَا أنْ كان عجزه يسبب الاشتباه: فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة فله أن يصلّي " 

إلى أي جهة كانت ويسقط عنه الاستقبال» نحو أن يخاف على نفسه من العدرٌ في" 
صلاة الخوف» أوكان بحالٍ لو استقبل القبلة يقب عليه العدوً أو قطاع الطريق» " 
أو السبع * أو كان على لوح من السثفيئة في البحر لو وجّهه إلى القبلة يغرق غالبآ» ” 
أو كان مريضا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته من يحوله إليهاء ' 
ونحو ذلك؛ لأن هذا شرطً زائدٌ فيسقط عند العجز وإن كان عاجزا يسبب الاشتبام 7 
وهو أن يكون في المفازة في ليلةٍ مظلمةء أو لا علم له بالأمارات الدَالّة على القبلة» ١‏ 
فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التُحرىي لما قلناء بل يجب عليه السّؤال» 7 
فإن لم يسأل وتحرى وصلَى فإن أصاب جازء وإلا فلا . ا 
فإن لم يكن بحضرته أحدٌ جاز له التحرمي ؛ لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان» 7 
دئيس في وسعه إلا التُحري فتجوز له الضّلاة بالتحري لقوله تعالى : «وأيي 1 ' 
تم وَحجَهُ أو © . 


عاجزاً بسبب عذر من الأعذار . 
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-. وروي أن أصحاب رسول الله ييه تحروا عند الاشتباه وصلوا ولم ينكر عليهم 
ا فل دل على الجوان فإذا صلَى إلى جهة من الجهات خلا يخلو إن أن صلى 
إلى الجهة بِالتَحرَي أو بدون التَحي فإن صِلّى بدؤن التحري»:فلا:يخلو من أوجد: 
أن إن كان لح يخطرحالة شولم يشلك في جقة التبلقي. أفينواق ينال وباك في 
جهة القبلة وصلى من غير تحرٌء أو تجرى زوقع تخريه على جهة فصل إلى جهة 
أخرى لم يقع عليها التحري . 
إن إن ياواه شرن وأ يلت وسو إلى سج الهاج نإل صل هرا جواز' 
ان مطل النجهة قبل يشرط خدم ذليلٍ صل إل جهة الكعبة من السؤال أو التحري » 
ولم يوجد؛ أن التيحمي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكاء فإذا مضئ على هذه الحالة 
ولم يخطر اله شيةٌ ضارت الحجهة الي صلّى إليها قبل له ظاهراء فإن ظهر أنها جهة 
الكعبة تقر الجواز» فأمًا إذا ظهر خطؤه بيقينٍ بأن انجلى الظّلام وتبيّن أنه صلى إلى 
ف بية الكل "اومن رقع ريه لوخي البسهة الل الها إن كان بعد 
الفراغ من الصّلاة يعيد» وإن كان في الصّلاة يستقبل؛ لأنّ ما جعل حجّةً بشرط عدم 
الأقوى يبطل عند وجوده؛ كالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه . 
وأمًا إذا شك ولم يخر وقتان ل جتهة من التجها قالاجتاهى الفستاد ذفان طهر 
أن الصّواب في غير الجهة التي صلّى إليها إِما بيقينٍ أو بِالتّحري تقر الفساد؛ وات 
طهر أن السجهة التي صلَى إليها قبلٌ إن كان بعد الفراغ من الصّلاة أجزأو ولا يعد ؛ 
ل إن هلك في نبهة لكب وينى شلانه على اذك أحتمل أن تكرن الجهة ادي 
م إليه قبل واحتمل أن لا تكون» فإن ظهر أنه لم تكن قبل بظهر أنه صلى إلى 
غير القبلة» وإن ظهر أنّها كانت قبلة يظهر أنه صِلَى إلى القبلة فلا يحكم بالجواز بم 
الابتداء بالشّكٌ والاحتمال» بل يحكم بالفساد بناءٌ على الأصل وهو العدم بحك 
استصحاب الحال» فإذا تبيّن أنه صلى إلى القبلة بطل الحكم باستصحاب الحال وثب- 
الجواز من الأصل . 
وأما إذا علهز في وسط الصّلاة روي عن بي يوضف أُنَّه تي علئة:صيلاته ماد . 
وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأنّ شروعه في الصّلاة بناءً على الشكَ» ومتى ظهرت 
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1 القبلة إِمَا بالتحري أو بالسمؤال من غيره صارت حالته هذه أفوى من الحالة الأول 35 
ولو ظهرت في الابتداء لا تجوز صلاته إلا إلى هذه الجهة» فكذا إذا ظهرت في 
وسط الصلاة وار كالمومئ: إذا قدر على القيام في وسط الضّلاة أنه يستقبل لما 
ذكرناء كذا هذا. : 
دان ]8 قري واوقخ عبترية الو تجو خطار) الخو جر من فيز تود زان 11 3 
لا تجزيه بالإجماعء وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية . 
وددي عن أبي يوسف: أنه يجوز. ووجهه: أنّ المقصود من التَحري هو الإصابة 
وله صل هذ بالمقطيود نياكم بالجنوازء .كما إذا نكر ني الأرابي: توما بد /' 
ما وقع عليه التحري ثم تبي أنه أصاب يجزيهء ,كذا هذا: 
(وجه): ظاهر الرواية أن القبلة حالة الاشتباه هي الجهة التي مال إليها المتحرتي» 
فإذا ترك الإقبال إليها فقد أعرض عمًا هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن تراه 
التوجه إلى المحاريب المنصوبة مع القدرة عليه» بخلاف الأواني؛ لأنْ الشرط هو 
التَوضؤ بالماء الطاهر حقيقة وقد وجد . فأمًا إذا صلّى إلى جهةٍ من الجهات بالتُحري 
ثم ظهر خطؤه فإن كان قبل الفراغ من الصّلاة استدار إلى القبلة. وأتم الصّلاةء لما 
دوي أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة إلى بيت المقدس استداروا كهيتتهم وأنتوا 
صلاتهمء ولم يأمرهم رسول الله كل بالإعادة؛ ولأنّ الصلاة المؤداة إلى جهة التّحربي 
مؤداة إلى القبلة؛ لأنها هي القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى لوجوب الاستقبال؛ ولأنّ 
تبال الزأي في معنى انتساخ التصّ» وذا لا يوجب بطلان العمل بالمسسوخ في زمان 
ما قبل النسخء كذا هذا. وإن كان بعد الفراغ من الصّلاة فإن ظهر أنّه صلى يمد 
أو يسرة يجزيه ولا يلزمه الإعادة بلا خلافء وإن ظهر أنه صلى مستدين الكعبة يجزيه 
عندناء وعند الشافعيٌ لا يجزيهء وعلى هذا إذا اشتبهت القبلة على قوم فتحروا وصلوا 
بجماعة جازت صلاة الكل عتذنا إلا لد من تقد عَلىَ إقامهأو ل بمتخالفته ياه ؛ 
(وجه): قول الشافعيّ أنه صلّى إلى القبلة بالاجتهاد. وقد ظهر خطؤه بيقين فييطل» 
كما إذا تحرى وصلى في ثوب على ظن أنه طاهرٌ ثم تيين أله جسن أله لا يبجزيه وتازمه 
الإعادة» كذا هاهنا. 


(ولنا) : أن قبلته حال الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها. ١‏ ٍ 
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5 وقد صلَى إليها فتجزيه كما إذا صلَى إلى المحاريب المنصوية» والتليل على أن 
قبل هي جهة التّحري النَصنَ والمعقول . أما النصّ فقوله تعالى : نما ولوأ هم 
وَِدُ أنَهِ 64 قيل في بعض وجوه التأويل: ثمّة قبلة الله»ء وقيل: ثمّة رضاء الله» 0 
ننم ريه اله الذي رجيكة اليد اذالم نعو كك الجضند هن طلبالقبلة» وأضاف 
التَوجْه إلى نفسه؛ لأنهم وقعوا في ذلك بفعل الله تعالى بغير تقصير كان منهم في 
الطلب ونظيره قول التْبِيَ يل لمن أكل ناسياً لصومه تنم على صومك : : «فإئما 
أطعمك الله وسقاك». وإن وجد الأكل من الصائم حقيقةً لكن لما لم يكن قاصداً 
فيه أضاف فعله إلى الله تعالى وصيّره معذوراً كأنه لم يأكل» كذلك هاهنا إذا كان 
توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصدٍ منه حيث أتى بجميع ما في وسعه وإمكانه» أضاف 
الدب 3# ذلك إلى ذاته وجعله معذوراً كأنه توجّه إلى القبلة . 
وآما المعقول: : فما ذكرنا أنه لا سبيل له إلى إصابة عين الكعبة ولا إلى إصابة جهتها 
في هذه الحالة لعدم الدّلائل الموصّلة إليهاء والكلام فيه» والتكليف بالصّلاة متوجة» 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» » وليس في وسعه إلا الصّلاة إلى جهة التحري 
فتعيكت هذه قبلة له شرعا في هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين 
الكعبة؛ والمحراب حالة القدرة» وإنّما عرف التُحري شرطا نضّآ بخلاف القياس 
لا لإصابة القبلة» وبه تبيّن أنه ما أخطأ قبلته؟ لأنْ قبلته جهة التَحري وقد صلى إليهاء 
بتخلاف مسألة'التوب؛' لأنْ الشرط هناك هو الصّلاة بالتّوب الطاهر حقيقة لكنه أمر 
بإصابته بالتَحي» فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم يجزء أمَا هاهنا فالشرط استقبال 
القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة. 
وقد استقبلهاء فهو الفرق والله أعلم ويخرج على ما ذكرنا الصّلاة بمكة خارج الكعبة : 
أنه إن كان في حال مشاهدة الكعبة لا تجوز نصلاته إل إلى عين الكعبة ٠‏ لأن قبلته 
حالة المشاهدة عين الكعبة بالنصّ» ويجوز إلى أيّ الجهات من الكعبة شاء بعد أن . 
كان مستقبلاً لجزءِ منها لوجود تولية الوجه شطر الكعبة؛ فإن صلَى متخرفا عن الكعبة 
غير مواجه لشيءٍ منها لم يجز؛ ال ابي وه ا ةن ١‏ 
الصّلاة لا تسقط من غير عذز . ١‏ ( 
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فيما إذا شرع بلا تحرّء ثم ظهر في أثناء الصلاة: أنه أصاب بلزوم الإعادة؛ 
لأنه قوّى حاله.. ونبأ القوي على الضعيف لا يجوز ولم يقتصروا في هذه 
المسائل على ما في خاطر المضلي مع النْظر في عدم كونه مستقبلاً القبلة موجودة 
في صورة الشك» ولا يخلص إل بادعاء : أن الحكم ما ينبع ما عنده» غير أنه 
إن كان عن دليلٍ شرعيء فلا تأثير لظهور صوابه وخطئه فيما مضى مبنياً على 
ذلك». وإن لم يكن عن .دليل أثر .. وها أنّا بأساطير الضّراعةٍ والمسكنةٍ إلى 
أستاذي وإخنواني الفضلاء في الوقوف على هذه الرُقومء وتحريرها إسعافاً إلىّ» 
|واغتنام أجرٍ ودعاءء وهو سبحانةٌ حسبي ونعم الوكيل. 

وهذه صورة ما [5؟/ |] كتبه الشيخ الإمام العالم العلامة كمال الدين 
ابن الهمام - تغمده الله برحمته : 

الحمدٌ لله الفتاح العليم؛ وتلق اللا ظلين بسيناهء نطبم وروا 
لبن الأمَيَ؛ وعلى آله وصحُبه وسلم . 

لا ريت في أن مؤدى اللفظ المنقول» من المواضع الثلاثة : لزوم الإعادة 
عند عدم التحري في الاشستباه بعد تبين الاية» أعم من كون ذلك في الصلاة 
أو بعدها. وفهم ذلك فهم مدلولٍ اللفظ قطعا» لا ينسبُ لفاهمه تقصيدُ فلا 
بخطةه. وإنما الذي ينسب إليهم التقصير إن لم يعن بهم المسطرون لهذا الحكم 
في الكتب», على أنه المذهبُْ» فإنهم بصدد التضعيف في مذهب أبي حنيفة . 
فكلَّ ما أطلقوه من الأحكام ساكتين عن إفادة أنها اختيار المشايخ على خلاف 
قول أهل المذهب ‏ أعني: الثلاثة ‏ لم يفهم منه إلا أنّه بان لمذهبهم؛ 
ولا شك أن كلام أهل المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد المنقول من 
لفظ محمَدٍ في هذه المسألة عدم الإعادة عند ظهور الإصابة بعد الفراغ» كما 


-«««((( الفوائد الجلة في 0 0 1 


هو الملكورافئ.الأضل وغيزة من غير خكاية الخلافي: 

وقد عرف قول محمد لهم: إِنَه مالم يجد فيه خملافاء فهو قولهم 

قال الحاكم أبو الفضل في الكافي الذي هو مجموع كلام محمد في جميع 
كتهاء,غلئ اما ذكزه في أوله؛ ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة. شك . 
فلم يدر أينَ القيلةء فلم يتحر حتى صلْى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر 
ولا أكبررأفا: ذعليه : أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلّى للقبلة» إلا أنْ ذلك 
ما كان بعد دخوله في صلاته؛ لم تجز تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير 
مستقبل ؛ لأنْ الواجب كان عليه أن يتحرى» ثم يفتتح ٠‏ فهذا نص محمد في 
الأصل الذي هر شرج المبسوط» عدم الإعادة من غير خلاف. فإطلاقٌ بعض 
المصنفين : لزوم الإعادة؛ إفادة بغير ما يتم بصدده من إفادة مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» فأمرٌ دائرٌ بين أمور» إِما قصدهم يؤدي ظاهر عبارتهم» فيحكم 
عليهم بالخطأء إذليس ذلك قول أهل المذهب المقتدى [70/ ب] بهم ٠‏ 
وَِمَا إرادتهو كون ذلك فيما إذا ظهر الخطأ في الصلاة» فيحكمُ بخطثهم بالتعبير 
إذا كان لفظهم أعم من مرادهمء فيوقع في التجهيل لا التعليم . 

آنا شاعم عن يعض رواياث عنهم في ذلك» فيحكم عليهم بأخف 
من ذلك الخطأء فإِنْ إطلاق ذلك من غير بِيانٍ : أنها شذودٌ من الروايات» 
اختاروها وتركوا المعروف عنهم. يعطي أنه المذهب المعروف» والفرض 
أنّ الظاهر عنهم خلاف ذلك؛ فكان الواجث : بيان كون ذلك خلاف الظاهر 
لا إرساله هكذا في مقام كتابة مذهب الأئمة . والله أعلم. 


وأمًا بمقام الاستدلال على لزوم الإعادة في ظهور الخطأ في الصّلاة دون 


-<((؛ .ل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا 0 


ما بعدها مع لزومها بعد ظهور الصّواب في صورة التحري. ثم العدول من جهته 
شيء آخر . وقد استودعناه في موضع آخر. والله الموفق. / 

قال ذلك وكتبه محمد بن همام الدين. والله أعلم بالصّواب. . 
وهذه صورة ما كتبه المرحوم الشيخ ا | 
الحنفي2" : 12 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 
ظاهرٌ عبارة الكتب الثلاثة : الإطلاق 
ومفهومه: عدم الصّحة» ولزوم الإعادة عند وجود الاشتباه وعدم 
التحري عند الشروع؛ ظهرَ إصابة الشّارِع في الصلاة حال كونه فيهاء أو بعد " 


)١(‏ قال صاحب نظم العقيان في أعيان الأعيان (1/ 11): : يحيى بن محمد بن إبراهيم' 
ابن مششاكا شيخ الإسلام» أمين الدين بن الشيخ شمس الدين الأقصرائي الحنفي » 0 
ولد سنة خمس وتسعين وسبع مئة» وجا تله عائشة بئت عبد الهادي ,وجماعة) ٠‏ ' 
وأخذ الفقه والأصول عن أخيه بدر الدين بن الأقصرائي: والسراج قارى' الهدايق» 7 
وابن الغزي. ولازم العز ابن جماعة» وولي مشيخة الأشرفية والصرغتمشية» وتدريس" ١‏ 
التفسير والطحاوي وبالمؤيدية» وغير ذلك» وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره» 1 
مع الدين المتين» والصلاح المفرط؛ ومساعدة الفقراء: وطلبة العلم» والقيام في' 1 
نصرة الدين» وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك في ذلك. وهم يعظمونه ويقبلون ‏ 
قوله. ل . وله ترجمة في الضوء اللامع ١‏ 


3 .)175- ١8 /0( للسخاري‎ 


وقام في كشف كنائس اليهود والنصارى . . . انظر إنباء الغمر لأبناء العمر لابن حجر إٍ 
167/0 ). 1 


-<«2((( الفوائد الجلة فى مسألة اشتباه القبلة 


0000 
الفراغ منهاء أو لم يظهر. وإن كان ذلك مخالفاً لما ذكره صاحب الاختيار» 
والبعض ممن تقدمه من عدم الإعادة عند العلم بعد الفراغ . ففيه اختلاف 
الروايتين» ويكون مختار صاحب الوقاية. 

ومن أطلق أحد الروايتين وما ذكره من الاستدلاللات والمنقول والأبحاث 
فيهاء فأفاد وأجاد في ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . ٍِ 


قاله يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفي عفى الله عنه . 
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قال رحمه الله -: 


إنه قد رفع إليّ سؤالٌ» صورته: 

ما الجواب رضي لله عنكم» وأدام النفع بكم بمحمّدٍ [5/ ] وآله» عن 
ما نقله الإمام الزركشي في حواشيه على الرافعي فقال: 

سؤالٌ على الحنفية وهو: أنَّ حديث القهقهة ورد في صلاة الفرض»؛ 
فقاسوا عليه النفل دون الجنازة . 

فم أن يكون ذلك تعبّداً» فكيف يقاس عليه النفل . 

وَإمًا أن يكون معدلا فكيف لم يُقس عليه الجنازة» وعليه جوابٌ 
صورته: 

الحمدٌ لله المنعم بالصّواب. 

نقول ذلك تعبّداًء وإلحاق الصلاة النافلة بطريق الدلالة لا القياس؛ لأنها 
ملا حقيقةٌ حيث كانت أركانها أركان الصلاة وغير ذلك بخلاف صلاة 
الجنازة» فهي ليست بصلاة حقيقة» أو قاصرة» فلا يلحق بالفرض . 

وقنال علماؤنا - رخمهم الله تعالى -: إِنْ الصّلاة الثافلة بمجرد 
الشروع فيها تصير واجبة لازمة» فتعامل معاملة الفرض دون غيرها. 
والحالة هذه. 


.ام سس هجهوعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا 6س ١‏ 


قوله كلِ: «مَنْ ضحِكَ في الصَّلاةِ قهْقهَةٌ: فلْيعِدٍ الْوْضُوءً وَالصَّادَبَه0, 


الجنازة ؟ لأنها لسع يطل 


الجواب: إنه تعبّد ولم يقس النفل» وإنما عملنا بعموم لفظ الصّلاة من ” 


72 - 


2 


كما هي رواية ابن عدثي(". وغيره. ونحوها من الروايات؛ ولم تدخل 1 


ولا يتصوّر: أن يكون النفل ملحقا بطريق الدلالة؛ لأنّ التص الذي يكون 


له الدلالة نص يفهم المعنى الذي لأجله الحكم المذكور فيه على الوجه المصرّح 
به في الأصول . 


وحديث القهقهة'": اتفق على أنه يقصر على فهم المعنى الذي لأجله 


000 


فيه 
فر 


رواه عبد الرزاق (2) عن الثرري, عن خالد. عن أم الهذيل. عن أبي العالية 
قال: بينا رسول الله ييٍ يصلي بالناس» إذ جاء رجل في بصره سوءء فوقع في بثر 
عند المسجدء. فأمر النبي كَئِدِ من ضحكء فليعد الوضوءء وليعد الصلاة . 

وانظره وطرقه وشواهده في سنن الدارقطني (1/ 151). 

وانظره أيضاً في معرفة السنن والآثار للييهقي رقم (/809- 07 01) سه (1410//3). 
الكامل في الضعفاء (7/ ١١1/‏ و548١‏ وه/ .)1٠١‏ 

قال صاحب كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب /١(‏ 17-7١١)(باب‏ 
القهقهة تنقض الوضوء) : الدارقطني عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردى في بثر 
والنبي يكخْ يصلي بأصحابه. فضحك بعض من كان يصلي مع النبي يل فأمر 
النبي يَْةْ من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة جميعا؛ فإن قيل: هذا 
الحديث مرسل أرسله أبو العالية الرياحي» وقد قيل: إنه كان لا يبالي من أين كان 
يأخذ الحديث . وقال ابن عدي : إنما قبل في أبي العالية ما قيل لهذا الحديث» - 


202 أحكام القهقهة 


1 


الحكم المذكور فيه لكل مجتهد. وكان العهد قد بعد بدلالة النصصّ» فيذكر بها 
من بعضر مختصرائثنا . : 

فنقول: قال الشيخ الإمام نظام الدين في كتابه : وأمًا دلالة النص» فهى 
ما علم علة الحكم المنصوص عليه لغ لا اجتهاداً واستنباطاً. 

معاله: قوله تعالى : قلا تصْل مما أَقَ ولا رهما 4 [الإشزاء د 1]: 

إن للشافيف:ضورزة معلومة»: ومعنى لأجله ثبت الحكمء وهو الأذى 
المعلوم بالنصٌّ لغةً يفهمه كل من فهم اللغة. 
- وإلا فسائر أحاديئه صالحة. قيل له: روى البيهقي؛ عن ابن شهاب6" أن النبي يي 
أمر رجلاً ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الشافعي به : لم نقبله ؛ 
لأنه مرسلء فلم يذكر فيه علّة سوى الإرسالء .فدلٌ على صحة إرساله: وأما أبو 
العالية: فهو عدل ثقة» وقد اتفق على إرسال هذا الحديث: معمر» وأبو عوانة» 
وسعيد بن أبي عروبة» وسعيد بن أبي بشير» فرووه عن قتادة» عن أبي العالية» وتابعهم 
عليه : ابن أبي الذيال» وهؤلاء خمس ثقات؛ فإن صمّ عن أبي العالية أنه كان لا يبالي 
من أين أخذ الحديث! قلنا: لكنه إذا أرسل الحديث لا يرسله إلا عمن تقبل روايته ؛ 
لأن المقصود من رواية الحديث ليس إلا التبليغ عن رسول الله يك وخاصة إِذا تضمن 
حكماً شرعيآء فإذا أرسل الحديث ولم يذكر من أرسله عنهء مع علمه أو ظنه بعدم 
عدالته. كان غاشاً للمسلمين وتاركاً لنصيحتهم » فتسقط عدالته ويدخل في قوله طتك: 
«من غش فليس منا» . وقد ثبتت عدالته» ورواة الثقات عنه مرسلاً» فدل على أنه 
أرسله عن عدلء ولأن المرسل شاهدٌ على الرسول كَل بإضافة الخبر إليهء فلو لم 
يكن ثابتاً عنه بطريق تقارب العلم» لما أريئلة» ولكان أسنده لتكون العهدة على غيره» 
وهذه عادة غير مدفوعة» أنْ من قوي ظنه بوجود شيء أعرض عن إسناده» فهذه 
مسألة تفرد بها أصحابنا اتباعآ لهذا الحديت» وتركوا القياس من أجله. وهذه شهادة 
ظاهرةٌ لهم أنهم يقدمون الحديث على القياس» وهم أتبع للحديث من سائر الناس . 


-( رم 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا)))»»س ١‏ 


وعلى هذا : أوجبنا حد قطاع الطريق على الرئد بدلالة النتص؛ لأن عات 
المجازية» وصورة ذلك بمباشرة [85/ ب] القتال. 1 

ومعناها لغة: : نهي العدوء والتخويف على جهة ينقطع بها الطريق. وهلا | 
معنى معلوم بالمحاربة لغة. 

والردٌ مباشرٌ كذلك كالمقاتل. ٍ 

ولهذا: اشتركوا في الغنيمة» فيقام الحدّ على الرّد بدلالة التَصّ من" 
هذه الوجوه. 

وحاصله أمران: 

التنبيه بالأدذنى على الأعلى: أو بالشيء على ما يساويه . 

أمَا على الأعلى : 

فنوعان: 

قطعيّ جلي إن اتفق على طريق تعين مناطه . 

وظنيٌ خفيٌ» إن اختلف فيه. ظ 

أمّا القطعي : 

فمن أمثلة ما فهم من حرمة التأفيف؛ حرمة الضربء كما مر. وهما 
معلومان له صورة ومعتى . 

وصورة التأفيف : التصويت بالشفتين عند الكراهة. 

ومعناه: المقصود الأدنى المتحقق. 

ومثله: مافهم من قوله تعالى : لهَمَنيَمْمَلْ يِتْككالَ مَدَوَ 2) 


0 
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ره © [الزلزلة : 17 لجزاءاما فؤقها: ومن بََطَرْيوٌووإليَكَ #[الغمران: 0/]: 


- 


بأدائه ما دونه . 


وأمًا الظنيُ : 

فكما في إيجاب الكفارة على المقطر في رمضان بالأكل والشرب خلافا 
للشافعي» بدلالة سؤ ال الأعرا ابي بقو له : وَاقَعْتْ مني في نهار رَمَضان عامداً» 
مرتباً عليه قوله : 101 


عن الجناية على الصّوم؛ بتفويت ركعة التي هي معنى الموافقة» لا عن 
الوقاع من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه يل عن حكم الجناية 
لوجوب ول ستصلوس) :اقيم التَاشل/: والرقوع [لها. صحف 'فيهاء بل 
أولى لكو خوض الصّائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع 
الصوم . وفيهما الغالبُ» وكونه وجاء. فالظّن من اختلافهم : أن طريق فهم 
المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة. 


)01 رواء الدارمي (11/17) عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله وك رجل فقال: هلكت " 
فقال: «وما أهلكك؟»2. قال : واقعت امرأتي في شهر رمضان. قال : «فأعتق رقبة». 
قال: ليس عندي . قال: «فصم شهرين متتابعين؟ . قال: لا أستطيع . قال: «فأطعم 
سكين متلكيباة )قال :. .لا أتجد"قاك* فأني رسول الله و بعرق فيه تمرٌ؛ فقال: «أين 
السّائل؟ تصدّق بهذا» . فقال: أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله! » فوالله ما بين لابتيها 
أهل بيتٍ أفقر منا . فقال رسول الله يله : «فأنتم إذاك» وضحك حتّى بدت أنيابه . 
ورواه عبد الرزاق (/اه 5 )٠١‏ والإمام 7) والبتقارئ (137و18175 
وغ !ةذه ولاثالاه و0417 وا “171 و1410) ومسلم )١١111(‏ وأبو 
داود (71745) والترمذي )17/١5(‏ والنسائي في الكبرى (1١1؟)‏ وابن ماجه (171/1) 
وابن خزيمة ١9145(‏ و95١)‏ وابن حبان (5 078917 . 


2ع رم 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا/6)»»» - 


وأمًا على المساوي. فكإيجاب الكفارة على المراد» لتحقق الجناية. - 


وكونه معنى مطرداً منقولاً لغةً. وكإثبات حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب 7١‏ 


إليها مساو. وكان نظيرهما وشمول كل منهما قصوراًء وكمالاء فلهما مزية 
في أسباب الدعوة. وقصور في حالهماء إذ لا يغلبان البشر» وهو بالعكس » 


تحقى المساواة : ومن هنا لم يمكن الجماع [/5/ أ] ناسياً في الصوم كالأكل. 


ناسياً في الصلاة . فإن قيل: اشتبه الفهم في هذه المسائل على فقيه تبرز في 
طرق الفقه بعد أن بلغه الأدلة. فكيف يكون مفهوماً لغوياً ومناطاً قطعياً صالخا 
لإثبات ما يندرى؟ بالشبهات. 

أجيب: بأن معنى لغويته عدم توقف فهم مناطه على مقدمة شرعية من 
تأثير نوج أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه شرعاً بخلاف القياس؛ لا فهم كل 
أحد المعنى. ومعنى قطعيته : قطعية مفهوميته بالمعنى المذكور كالجناية من 
سؤال الأعرابي: لا قطعية دليل مناطيته ولا قطعية تعدي الحكم إلى الملحق» 
ولاعظلية كزاقر بعال ارال يريا ظ 
#* نتمة : 

قال بعض الأصوليين: ليس للأدلة عمومٌ؛ لأنامغتئ التضن: إذا ثيث.علة 
لا لتحتمل أن لآ ايكون علد والإشارة تصلح له. 

ومعناءٌ: أن العلة لا تخصص؛ لأنها مدار الحكم وملزومه. فلو وجد 
دليل العرض علليها لجاز نسخاً لا تخضيصاً. وكذا الإشارة عند بعض . 

منهم: أبو زيدِء لما لم يسق الكلام. والأصحٌ: أنها قد تخصص. كما 
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مال الإمام الشافعي بتخصيص إشار ة قوله تعالى في حق الشهداء : بل أحيَاء 
عِنْدَرَتَهِمْ [آل عمران: 48]. إَِى أن لا يصلي عليهم في حق حمزة حيث صلى 
عليه يل حين استشهد سبعين مرة. وألحقّ هنا الفرق على أن العموم للمنطوق 
لا للمفهوم. وعليه : قبول التخصيص . والله أعلم . 
© فائدة: 

في التوكيل في النكاح» وفيما لا يضاف إليه» ليس للوكيل أن يضيف 
القبول فيه إلى نفسه؛ لأنه متى أضافه إلى نفسه انعقد له؛ لأنه عقدٌ لازمٌء 
لا يقبل الانتقال» ولا يتخلف النحكم عن سببه» فيلزمه إذاً جميع ما يترتب 
عليه ذلك من الحقوق. والمخلص من هذاء والطريق الصحيح: أن ميقول: 
وك موكلتي نفسها من موكلك فلان الفلائي على صّداقٍ مبلغه . كذا حالا 
أو مؤجّلاً. فيقول الوكيل : قبل موكلي هذا النكاح بهذا الصّداق على حكمه 
ورضي به . 

وسثل ‏ رحمه الله عن رجلٍ [/1/5] اشترى من آخرٌ صابوناً» وقد أحضر 
البائع عينآء أي : أنموذجا. فابتاع ا" 

فأجاب : إن كان أشار إلى الصابون صم في قدره. وإن لم يكن أشار 
إليه» فإن عين مكاناً من الأمكنة به صابون. صح. 

وللمشتري خيار الرؤية وإن لم يكن كذلك» فالبيع باطل . والله أعلم . 
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قال رحمه الله -: 

قد سألني بعض أجلاء مشايخي من غير أرباب المذهب؛ عن وصل 
التطوع بالفريضة . 

وذأقذلوا: أن بعض علماء الحنفية ذكر له: أنما ذلك اختيار الإمام حافظ 
الدين النسفي» ولا يعرف لمن تقدمه من أثمتنا. 

فقلت : إن المسألة مسطورة في كتب جماعة قبل النسفي . 

فسألني: أن أكتب له ذلك . 

فقلت مستعيناً بالله سبحانه وتعالى : 

قال الإمام محمد بن الحسن في الأصل: وإذا سام الإمام من الظهر 
أو المغرب أو العشاءء كرهتُ له المكث قاعداً. ولم أكرهه في الفجر 
والعصرء فإن شاء أن يصلي تطوعا في الظهر والمغرب والعشاء لم يصل في 
مكانه بل يتأخر فيصلي خلف المقام أو حيث أحبّ من المسجد؛ خلا 
مكان الإمام . 


وساقه في خلاصة الفتاوى27 وبلفظ آخرء فقال: وإذا سلّم الإمام من 


)١(‏ قال المصنف افي تاج التراجم (ص١٠):‏ طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاري» له كتاب الوافعات» وكتاب النصاب » وكتاب خلاصة الفتاوى . - 


1 2 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا»))»» . 


ال كرب ار سداد جرت موعت امك ب ك0 3 
ولا يتطوّع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة أو يسرة أو يتأخّره وإنْ 08 
رجع إلى بيته يتطوّع وإن كان مقتدياء أو يصلّي وحدهٌ إن لبث في مكانه يدعو 0 
جاز. وكذا إن قام إلى التو في مكانه أو تقدّم دنار أو انحرف ب | 
يسرة جار والكلٌ سواءٌ"©. 


وقال صاحب كشف الظنون /١(‏ 918): : خلاصة الفتاوي للشيخ الإمام طاهر بن 
أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى : سنة اثنتين وأربعيين وخمس مئة» وهو 
كتاب مشهور معتمد في مجلدء ذكر في أؤله : : أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات» 
وكتاب النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة ة يمكن ضبطهاء فكتب 
النخلاصة جامعة للرواية خخالية من الزؤاتذ آم بيان مواضم المسائل» وكتب فهرب 1 
الفصول والأجناس على رأس كل كتاب» بكرن عزنا لسن لعلى بل 0 
المحذث تخريج أحاديثئه . 

)1( قال ابن الهمام في فتح القدير (5/ 58/4 894): الذي ثبت عنه يل أنّه كان 
يؤخر السّنّة عنه من الأذكار» وهو ما روى مسلمٌ والتَرمذيّ عن عائشة قالت: : كان 
رسول الله يل إذا سلم لم يقعد إلا مقذار ما يقول: : «اللّهم أنت السّلام ومنك السّلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ . . فهذا نص صريحٌ في المرادء وما يتخايل أنه يخالفه 
لم يقو قّتهء أو لم تلزم دلالته على ما يخالفه فوجب اتباع هذا النّصّ . 
واعلم : : أن المذكور في حديث عائثة كك هذا هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول؛ 
وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة» إذلم تقل إلا حتى يقول - 
أو إلى أن يقول. فيجوز كونه يه كان مرة يقوله ومرة يقول غيره مما ذكرنا من قول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ..إلخ؛ وما ضم إليه في ب بعض الروايات مما ذكرنا 
من قوله لا: إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . .الخ ومقتضى العبارة حينئل: 3 
أن السَنة أن يفصل بذكرٍ قدر ذلك» وذلك يكون تقريبك فقد يزيد قليلاً وقد ينقص 28 
قليلاً» وقد يدرج وقد يرتل» فأمًا ما يكون زيادة غير مقارية مثل العدد السّابق من 2 ' ' 


-<«(( الأصل فى بيان الفصل والوصل ١‏ 007 


وقال في البدائع0©: وروي عن محمد أنّه قال: يستحبٌ للقوم أيضاً 
أن ينقضوا [الصّفوف] ويتفرّقوا. 


5 التُسيحات والتّحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن السّنة ألبتّة وكذا آية 
الكرسي» على أن ثبوت ذلك عنه يل مواظبة لا أعلمه؛ بل الثابت ندبه إلى ذلك» 
وليس يلزم من ندبه إلى شيءِ مواظبته عليه وإلا لم يفرّق حيتئذٍ بين السّنة والمندوب» 
وكان يستدلٌ بدليل الندب على السّئْيَة وليس هذا على أصولنا . 

٠‏ وقول الحلوانيّ :: عندي أنّه حكمٌ آخر لا يعارض القولين؛ لأنّه إِنَما قال: 
لاا :إلخ» والمشهوز في هذه لعاة كون لما خلاف أل فكان معن أن الأول 
أن لا يقرأ الأوراد قبل السَنْة» ولو فعل لا بأس به فأفاد عدم سقوط السّنة بذلك حتى 
إذا صلى بعد الأوراد يقع سئة مؤداة لا على وجه السّنة» وإذا قالوا لو تكلم بعد الفرض 
لا تسقط السَنَهَ لكنّ ثوابها أقلّ فلا أقلّ من كون قراءة الأوراد لا تسقطهاء وقد قيل في 
الكلام أنه يسقطهاء والأوّل أولى؛ ففي البخاري وأبي داود والتْرمدي عن عائشة لكك: 
كان الى يك إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حذثني » وإلا اضطجع حتى 

| يؤذّن بالصّلاة . واعلم أن هذا الذي عن الحلوانيَ يوافقه ما عن أبي حنيفة في المقتدي 

ظ والمنفرد» وذكر في حقّ الإمام خلافه وعبارته في الخلاصة هكذا: إذا سلم الإمام 

من الظهر أو المغرب أو العشاء كرهت له المكث قاعداً لكنه يقسوم إلى التطرع » 
ولا يتطوّع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنةً أو يسرة أو يتأخّرء وإن شاء رجع إلى 
بيته يتطوّع وإن كان مقتدياء أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز. 

ا وكذا إن قام إلى التطرّع في مكانه أو تقدّم أو تأر أو انحرف يمنةَ أو يسرة جاز والكل 

ظ سواء» وفي الصّلاة ة الي لا يتطوّع بعدها يكره المكث في مكانه قاعداً مستقبلاً» ثم 
هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل,ٍ 

س1 ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق» فزن كان يعاس نمز يننا زاشرة 

1 والصّيف والشّتاء سواءٌ هذا هو الصّحيح» هذا حال الإمام. 
وقوله (الكلّ سواءً): يعني: في إقامة السّنة . 

)1( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ه*ا١1).‏ 


2( ببس 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطوبق 4ه 

وقال في شرح الشّهيد: القيام إلى الشئّة ممصلٌ بالفرض مسئُونٌ0». 
وكذا قال البَقَالِيَ0. 

وقال في الذخيرة: وإذا فرغ الإمام من صلاته : أجمعوا على أنه لا يمكث 
في مكانه [1/86] مستقبل القبلة سائر الصلوات في ذلك سواء . 

وبعد ذلك ينظر إن كانت صلاة لا تطوع بعدهاء يتخير إن انحرف عن 
يمينه أو يساره. وإن شاء ذهب في حوائجهء وإن شاء استقبل الناس بوجهه 
إذا لم يجد أيّة رجل يصلي» ولم يفصل فيما إذا كان المصلي في الصف الأول 
أو الأخير. وهذا ظاهر المذهب. 

وأما إن كانت صلاة بعدها تطوع كالظهر والمغرب والعشاءء يقوم 
للتطوع. ويكرة له تأخير التطوع عن حال أداء الفريضة . 

دإذا قام إلى التطوع لا يصلي في المكان الذي صلَى فيه المكتوبة. بل 
يتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالاً أو يذهب إلى بيته فيتطوع . 

4 قال شيخ الأئمة الحلواني”": .وهذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال 


000( نقله عنه ابن الهمام في فتح القدير (1/ 3845). 

(1) هو محمد بن أبي القاسم . انظر تاج التراجم للمصنف (صن71) , 

إفرة قال المصنف في تاج التراجم (صن17): عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» 
شمس الأئمة» الحلواني؛ نسبة لبيع الحلواءء صاحب المبسوط. إمام الحنفية في 
وقته ببخارى: حدّث عن: أبي عبدالله غنجار» وتفقه على جماعته توفي سنة ثمان 
أو تسع وأربعين وأربع مئة بكش» ودفن ببخارى . قلت [يعني : ابن قطلوبغا] : تفقه 
على القاضي أبي الحسين ابن الخضر النسفي» وأبي الفضل الزرنجري» وتفقه عليه: 
الأزرقي» وسمع منه: شمس الأئمة السرخسي ٠‏ قال أبو العلاء الفزضي: مات - 


-<«((( الأصل فى بيان الفصل والوصل فخ 


بالدعاء» فإن كان له وردٌ يقضيه بعد المكتوبات» فأراد أن يقضي ورده قبل 
أن يشتغل بالتطوع» فإنه يقوم عن مصلاه» فيقضي ورده. وإن شاء جلس في 
ناحية من المسجد فقضى وردهء ثم قام إلى التطوع . 

فمن الصحابة من كان يقضي ورده قائماً. 

ومنهم من كان يجلس في ناحية من المسجد فيقضي ورده؛ ثم يقوم إلى 
التطوع . فالأمر فيه واسعٌ . وهذه من شرح الحلواني. 

وما ذكرهٌ شمس الأئمة”© دليل جواز تأخير السنن» عن أداء الفريضة . 

هذا الذي ذكرنا في حق الإمام . وأمًا المنفرد والمقتدي : فإن أتيا بالتطوع 
في مصلاهما ويدعوان جاز. وإن أقاما التطوع في مكانهماء وإن تراخيا عن 
مكانهما وأقاما في مكان آخرٌء مكار + اتكهى : 

وصرّح بكراهة تأخير اللو بعن الفرايضة فيا ار وشرح المختار. 
وقال: : لأنه عد كانَ لا يمكث إلا قدر أن يقول: اللّهُمَ آَنْتَ السّلامُ» وَمِنِكُ 
السَّلامْء َيَاركُتَ يَا ذا الْجَلآَلٍ والإكرام»” . وقاله في الشافي. 


5 يبخارى في شعبان سنة ست وخمسين وأربع مثئة. وقال البخشي في معجمه: مات 
سنة اثنتين وتخمسين. وقال الذهبي : سنة ست أصح؛ فإنه بخط شيخنا الفرضي . 

)١(‏ هو الحلو ني 

)02( رواه الطيالسي )١80(‏ وأحمد (7/ ) ومسلم (047) وأبو داود )١617(‏ والترمذي 
(144) والنسائي (17/ 794) وفي عمل اليوم والليلة (10 417) وابن ماجه (5 97) 
وابن حبان 7٠٠١٠١(‏ و١١٠3)‏ والبيهقي في السئن الكبرئ (1/ 141) عن عائشة © . 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (14) وابن - حبان )7١٠17(‏ وابن خزيمة 
(5*ا/ا) عن ابن مسعود . 


0غ بام 


وقال في البدائع”©: إذا فرغ الإمامٌ من الصّلاة فلا يخلو0»: | 

إِما أن كانت صلاة لا يصلَّى © بعدها سنة: كالفجر والعصرء فإن 0 
الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه 23/ ب] يشتغل بالدُعاء ؛ أنه لا تطوع بعد 1 
هاتين2' الصّلاتين [فلا بأس] بالقعودء إلا أنَّه يكره له ذلك المكث على 
هيئته*) مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة ##ك: أن النِيَ ل كَانَ إذَا فخ 
من الصَّلاةٍ لا يَمْكُثُ فِي مَكَانهِ إلا مِعْدَارَ ما يَقُولَ: «اللّهُم أنْتَ السَلآم وَمِنْكٌ 7 
السّلام. تَبَارَكتَ يا ذا البجَلآَلٍ والإكرام»0. 

وروي: [أنَ] جلوس [الإمام] في مصلاًه بعد الفراغ مستقبل القبلة 
بدعةً؛ ولأ مكثه يوهم الدّاخل أنه في الصّلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه» 
وكان”" المكث تعريضاً لفسادث» اقتداء غيره به فلا يمكث؛ ولكنّه يستقبل 


000( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ١14‏ 178). 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: («نج). والمثبت من البدائع . 

(؟) في بدائع الصنائع : (تصلى). 

)0( تحرف في المخطوط إلى : (بعدها بين) . 

)2( تحرف في المخطوط إلى : (هبية). 

() زواه الدارمي (17417) والطيالسي )١1984(‏ والإمام أحمد (5/ 57 و184١‏ وه8؟) ‏ 
وابن أبي شيبة /١(‏ 5 *” و4١7)‏ ومسلم (047) وأبو داود (؟151) والترمذي (/9؟ 
و115) والنسائيفي المَجنبئ (1171) والكبرى (11/1131).وَعَمل اليوم والليلة 
(91-45) وابن ماجه (414) وابن حبان 7٠١(‏ و1١٠3)‏ وأبوعوانة (7/ ١غ*‏ 
و141) والبيهقي (1/ 187) والبغوي في شرح السنة (1/) عن عائشة #ك. 

(0) في البدائع : (فكان). 

(4) في المخطوط: (لمساده) . 


-<«0(2 الأصل فى بيان الفصل والوصل 1 


القوه'© بوجهه إن شاءء إن لم يكن بحذائه أحدٌ صل لما روي: أنَّ الي يكل 
كَانَ إِذًا فرع مِنْ صَلاةٍ الْفَجْرِ اسْتقبَلَ بوَجْههِ أَسْحَابَكُ وََالَ: «مَلْ وآ أنحدكة 
و2200 كَأنَهُ [كَانَ] يَطْلث ذا فها شرق فننح*"" 1-0 

فإن كان بحذائه أحدّ يصلّي لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأنَّ استقبال الصّورة 
في الصّلاة مكروةٌ» لما روي : أَنَّ حمر ك] رَأَى رَجُلا يُصَلَي إِلَى وَجْه غَيْرِهِ» 
َحَلاهُمًا بالدُرة. وَكَالَ للْمْصَلَي : نَمِل" الصُورَة؟ وَلِلآحَرِ: أَتَسْتَقيِل*» 
الْمْضَاَ ص31 ' 

وإن شاء انحرف؛ لأنَّ بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال . 

ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف : 

قال بعضهم : ينحرف إلى يمين القبلة تبركاً بالنّيامن””. 

وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين . 


وقال بعضهم: هو مخيّر» إن شأء انحرف يمنة» وإ شاء ابرق وهو 


)١(‏ في المخطوط : (القبلة). 

4 رواه الإمام أحمد (5/ 4 و5١)‏ والبخاري ١7١0‏ و1740) ومسلم (17170) والترمذي 
(144؟) والنسائي في الكبرى (704/ و577١١)‏ عن سمرة بن جندب #5 . 

() في البدائع : بفتح. 

لق في المخطوط : (استقبل) . 

(0) في المخطوط: (استقبل) . 

(7) لم أجده في الكتب المسئدة. وانظره في المبسوط للسرخسي /١(‏ 370) والعناية شرح 
الهداية (1/ .)١71/‏ 

(0) تحرف في المخطوط إلى: (بالقياس) . 


-2- ادم 
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الصَّحِيحٌ؛ لأنَّ ما هو المقصود من الانحراف7©؛ وهو: زوال الاشتباه يحصلا 
بالأمرين جميعاً. :0 


وإن كانت صلاة بعدها سّةٌ يكره له المكث قاعداً. 0 


وكراهة القعود مرويّةٌ عن الصّحابة [:495.] ؛ ظ 
10 ا" 

روي عن أبي بكر وعمر ؤ4ا: أَنَهُمَا كان إذا فر مِن الصّلاة َامَا كأَنهُمًا ' 
عَلَى الوَضف22. 1 


() تحرف في المخطوط إلى : (المقصود والانحراق) . 

(7) تحرف في المخطوط إلى: (الرصف). والرّضف: الحجارة المحماة على النار» 
واحدتها رضفة . 
ورواه عبد الرزاق (50 عن معمر والثرري» عن حمّاد وجابر وأبي الضحى» 
عر مشو ووه أن أبا بكر كان إذا سلم عن يمينه وعن شماله قال: السلام عليكم 
ورحمة الله ثم انفتل ساعئز» كأنما كان جالساً على الرضف. و(5١701*)‏ عن معمر» 
عن قتادة قال: كان أبو بكر إذا سلم كأنه على الرضفت حعى ينهض. انظر سنن 
البيهقي (5/ 3737) . 
وقال أبو يوسف في الآثار )١ /١(‏ رقم (164) عن أبيهء عن أبي حنيفة» عن 
حمّاد؛ عن أبي الضحى» عن مسروق» عن أبي بكر ينه أنه كان إذا فرغ من صلاته 
وسلم: فكأنما هوعلى الرضف حتى يتحرف . 
ورواه محمد بن الحسن في الآثار /١(‏ 174) رقم (5 )1١‏ قال: أخبرنا. آبو ديف 
عن حمّاد غن أبي الضحى» عن مسروق: أن أبا بكر الصديق ضيه كان إذا سلم 
في الصلاة» كأنه على الرضف حتى ينفتل . قال محمد : وبه نأخذ: وهو قول أبي 
حنيفة ط . 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ )رقم (14197) قال: حدثنا حسين 
ابن نصر وعلي بن شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال؛ حدثنا سفيان» عن حمّاد» 2 2 
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ولأنَّ المكث يوجب اشتباه الأمر على الدّاخل فلا يمكث» ولكن يقوم 
ويتنكتى عن ذلك المكان» ثم ينتقل0©؛ 

لما روي: عن [1/84] أبي هريرة [ضه]؛ عن النِيٌ يك أنه قال: «أَيَمْجِرُ 
َحَدَكُمْ ذا فرع مِنْ صَلاتِهِ آنْيتقَدَمْ أو يتَأخّن0. 

وعرن انع حمر [40؟ أنَهُ كَرِهَ للإِمَام أن يتتمَّلَ ِي الْمَكَانِ الّذِي 
صلى”" فيه. 

ولأنَّ ذلك يؤدّي إلى اشتباه الأمر على الدَّاخْل» فينبغي أن يتنّى إزالة 
للاشتاه أو استكثاراً من شهودة”» علق ما روي:: أَنَّمَكَانَ الْمُصَلَي يَشْهَدُ لَه 


- عن أبي الضحى» عن مسروق قال: كان أبو بكر دنه يسلم عن يمينه وعن شماله؛ 
ثم ينتقل ساعتئذٍ كأنه على الرضف . 

)١(‏ في المخطوط : (يتنفل). 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟/ 0 وابن أبي شيبة (؟1/ -)1١4‏ وعنه ابن ماجه  )1471(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير 2٠ / ١(‏ وأبو داود )٠٠١7(‏ والبيهقي (7/ )1١1٠‏ 
والبغوي )7١7(‏ من طرق عن ليث بن أبي سليم [ضعيف]» عن الحجاج بن عبيد 
[مجهول]» عن إبراهيم بن إسماعيل [مجهول]» عن أبي هريرة. أقول: وذكره البخاري 
من طرق أخرى» وأسانيد الحديث فيها اضطراب . وقال البخاري بعد هذه الأسانيد: 
لم يثبت هذا الحديث. وقال في صحيحه /١(‏ 31) (كتاب الأذان/ باب مكث الإمام 
في مصلاه) : وقال لنا آدم : حدثنا شعبة عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي 
في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم [أي: ابن محمد بن أبي بكر الصديق]» 
ويذكر عن أبي هريرة رفعه : لا يتطوّع الإمام في مكانه. ولم يصحّ. اه. 

(*) في البدائع : (أم). : 

)5( في المخطوط : (الاشتباه واستكثاراً من شهوره) . 


-(ى بم 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )0س 


وأما المُقتَدُونَ0©: 5 

فبعض مشسايخنا قال(©: لا حرج ليم في ترك الانتفال© لانعذأه 2 
الاشتباه على الدَّاخْل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه . : 

وروي عن محمد أنه قال : : يستحبٌ للقوم أيضاً: أن'ينقفتوا الصُفرقٌ ش 
ويتفرُوا ليزول الاشتباُ على الدّاخل المعاين الكل في الصّلاة ة البعيدة عن - 
الإمامء ولما روينا من حديث أبي هريرة [45ك]. انتهى . ظ 

وقال حافظ الدين”؟» في كتابه : أمّا السئن التي بعد الفريضة فيأتي بها 
في المسسجد في مكانٍ صلى فيه فرضه بالأولى أن يتنى خطوة» والإمام يتأخر 
عن مكان صلى فيه فرضه لا محالة ١‏ هئ : 

وهذا لا يستلزم الوصلء فظهن: أن معزي للتسن لبن مبريما 12 

وأنْ المسألة صريحةٌ عن من هو أقدم منه. 

فموت النسفي بعد العشر وسبع مئة . 

وموت صاحب الآختيار في تاسع عشر المجرم مسنة ثلائة وثمانين 
وست مئة. 

وموت الحسام الشهيد سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

وموت صاحب البدائع سنة سبع وثمانين وخمس مئة. 


)١(‏ في البدائع: (المأمومون). 
(5) في البدائع: (قالوا). 

(؟) في 'المخطوط: (الاستقبال). 
(4) هو التنفي: 
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وموت البقالي: سنة اثثين وسبعين وخمس مئة. 

وموت الحلواني سنة ثمانية وأربعين وأربع مئة . 

وأمًا ما حكاه الحلواني» عن الصحابة . قلم أقف عليه . 

وأمًا حديث عائشة الذي أخرجه صاحب البدائع: فأخرجة مسلم» 
والترمذي20: 

وأا قوله: وروي [أنَّ] جلوس [الإمام] في مَل .٠.‏ . إلخ . 

فأخرجه ابن أبي شيبة"), عل أغتمر؟ :أت قتال” جلوس الزمام بعد 
السّلام بدعة . 

وأا حديث: كان إذا فرغ من ضلاة الفجر. . ٠‏ فمتفقٌ عليه . 

وفي الباب : ما هو أعمّ منه. 

روك نال عَانَ سول الم كف إِذَا صَلّى صَلَة أفبَلَ لين 
بوَجهه. أخرجه البخاري” . 

وأما قول : لما روي : أن عم: أنه رأى رجلا يِصَلِ» ووَجْهه إلى غير . 
لَه أَرَهُ في الْبَاب . 


)0( رواه مسلم (047) والترمذي (2714. 

(0) المصنف (704) قال: حدثنا ابن مسهرء عن ليث» عن مجاهد قال: قال عمر: 
جلوس الإمام بعد التسليم بدعة. 

(1) تقدّم تخريجه . 

6 رواه الإمام أخمد )١4./5(‏ والبخاري (5 45و11" و1896 و914١‏ و5174 
يس لفاس ملضك وه4لاه و5540). 


دار ارو 
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ما روأه [5؟/ ب] ابن أبي شيبة فى مصئُّه"؛, عن عطاء بن يسار»: 


وما رواه الدارقطني”"؛ عن ابن الحنفية : أَنَّ رَسُولَ لوكي رَأَى رَجُلهً 
7 إلى دَجْلء فَأمره0" أَنْ يُعِيدَ الصّلاة. مَقَالَ: يا رَسُولَ اللرا إن قد 
0 2 أ 0ه 07 كك 2 رو ر صوم 4 عفنا 
تمَمْث الصّلاة. فَقَالَ: «إنكَ قد صَلَيتَ وَأَنتَ تنظ إليَو نفيك . 

وقد جاء في الانحراف : 

مادواه الأثرء عن يزيد.ين الأشوداقال: صََيتُمَمّ سول الويف الفيد» 
٠. 0 -‏ 7 
فلمًا سلّم انْحَرفَ». 

اط 1 ا 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا يَجَعَل أحَدكْ: للشيْطانٍ مِنْ صَّلاَتَه 
يرى حَقَا عَلَيْه : أذ لأَنصرِف إلأ عن مين لد رأث رمشؤل لطر كد 
ما يَنصَرِفٌ عَنْ شمَالِه . رواهُ مسلم0©. 


)2غ( رواه ابن أبي شيبة (788) قال: حدثنا وكيع» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن . : 
أسلم, عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ككك: «لا تستقبل الصورة الصورة» . 

(") تحرف في المخطوط إلى: (ياسر). 

9) (5/مم). 

(5) في المخطوط: (فأمر). | 

)2( دما ان أي :ليق 6 ٠60نقالو»‏ سيا حهما قال > أحيرقا نكن إن أعطلاد دل ا 
ابن جزيد الأستود العاجري + من أيه قالل:. صنايت ,مرتلل وى فوفر لتر ذل 
سلم انحرف . 

)30( ا لظ 
عمارة بن عميرء عن الأسود قال: قال عبدالل : لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً - 
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.2 من صلاته يرى أن حقآعَله أن لا يتصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت الني يكل كثبراً 
ينصرف عن يساره . ْ 
ورواه مسلم (101) قال: حدثنا أبو بكز'بن أب“ شيبة) حدثنا أبو معاوية ووكيع» 
عن الأعمش» عن عمارة» عن الأسود: عن عبدالله قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان 
من نفس جرعالا يرى إلا أن جقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يميد ٠‏ أكثر ما رأيت 
رسول الله يل ينصرف عن شماله . 
ورواه الشافعي (741 ترتيب السندي) وعبد الرزاق (04 51 والحميدي (1717) 
والدارمي (190) والإمام أحمد (771 ولالام؟ و4044 و41 1؛ و4784 و1577) 
وأبن أشي اندع (191) والمصيف (إيي؛ 2١‏ يا بوالتيائي في الخبرى 
)١178(‏ والمجتبى (17/ 41) وابن ماجه (470) وأبو يعلى (011/5) وابن خزيمة , 
(17/1) وابن حبان )١14917(‏ وأبو عوانة (5/ )5٠‏ والشاشي (514 و١457‏ و١457‏ 
رف و174) والطبرائي في الكبير 2٠١159. 1١171(‏ والبيهقي (0/ /ا/ا4 و274) 
والبغري في شرح السنة .017١5(‏ 
١‏ وقد جاء عن أنس ذفيه عند مسلم (:1) أن النبي وق كان ينصرف عن يمي ٠‏ 
والجمع بين الحديثين : قال التووي في شرحه لمسلم:. وجه الجمع بينهما: أن 
١‏ الني يي كان يفمل تارة هنا وتارة هذاء فأخبر كل:واحدٍ.بما اعتقد أنه الأكثر فيما 
يعلمه؛ فدلٌ على جوازهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة الني اقتضاها 
كلام ابن مسعود» فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال؛ وإنما هي 
في حقى من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطى ؛ 
ولهذا قال: (يرى أن حقآ عليه)» فإنما ذم من رآه حقا عليهء ومذهبنا أنه لا كراهة 


في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء» كانت عن 
يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوهاء هذا صواب الكلام 
في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصواب. والله أعلم . 

وقال ابن حجر في فتح الباري (1/ 077 : ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر» - 
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ولابى داودلك عَنْ هلب: أنه 0 مَعَ الْبِئّ د فَكَانَ يَنصَرفُ عن 
ع 1 ف 3 1 
شقيه . 


وأمًا ما روي عن أبي بكر وعمر: 9 

فروى الطبراني”"» عن أنس بن مالك قالَ: صَلَّدتُْ مع رسولٍ الوق 

تعبط الت دا قا 

5 دهو أبيحمل حديث بن مسعود على حال السلق أي المج لاير13 9 
كانت من جهة يساره؛ ديحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفرء ثم إذا 
تعارض اعتقاد ابن عود وأنس رجح ابن مسعوة؛ لأنه أعلم وأسنّ وأجلّ وأكثر 
ملازمة للنني يكيِ وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في إسناد حديث أنس 
من تكلم فيهء وهو السدّي. وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبآن 
رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبي وق كانت على جهة يساره 
ما تقدم؛ ثم ظهر لي [أي: للحافظ ابن حجز] أنه يمكن الجمع بين الحريئيل برج 
آخر» دهو أن من قال: كان أكثر اتصراقه عن يساره َظر إلى هيعته ف" خا المئادة, 
دمن قال > كاذ أكز:انطار لاص بلية نز إلى حيل حي خالة سبال القزتيساا اد 
من الصلاة؛ فعلى هذا لا يختص الانصراك بسجهة معينة: ومن ثم قال العلماء: 
يستحب الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه. فاليمين 
أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن.؛ كحديث عائشة المتقدم في كتاب 
العلهارة. قال ابن المثير: فيه أن المندويات قد تقلب مكزوهات إذا رفعت عن رتنتها, 
لأن التيامن مستحب في كل شيء - أي : من أمور العبادة ‏ لكن لما خشي ابن مسعود 
أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. والله أعلم . ْ 
أقول: وروي عن ابن عمرو و4: أنه كان ينصرف عن يمينه وعن يسازه : زواه أأحمد 
050 ْ 

)1( قا الطي التي 400ه1) وإواحاوة في لسهة 400أا ولق تعبان ولزههبوايمللن) 
0 موارد الظمآن) . 

)02( ل تمي في مجمع الزوائ وج 1ع انان بن اول ال داحرازيك له 5 
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ثم صلّيت مع عمر» فكان إذا سلّم وثب كأنه يقوم من رضفة!». ورأى ذلك 
فيما بعد التشهّد الأوّل. 


5 رسول الله يق وكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي بكرء فكان إذا سلم وثب 
كأنه يقوم عن رضفة . رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عبدالله بن فروخ» قال إبراهيم 
الجوزجاني: أحاديثه مناكير. وقال ابن أبي مريم : هو أرضى أهل الأرض عندي . 
ووثقه ابن حبان وقال: ربما خالف» وبقية رجاله ثقات . 
ورواه ابن خزيمة (107/117) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: خدثناسعيد بن أبي 
مريم قال: أخبرنا ابن فروخ . وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا عبدالله بن فروخ قال: حدثني ابن جريج» 
عن عطاء» عن أنس بن مالك ونه قال: كان رسول الله يق أخف الناس صلاة في 
إتمام . قال: صليت مع رسول الله يه فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي 

: بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم عن رضف. لم يذكر علي بن عبد الرحمن‎ ٠ 

كان أخف الناس صلاة. وقال ابن خزيمة: هذا حديث غريب» لم يروه غير 


ا عبدالله بن فروخ . 
| ورواه الحاكم )١46 /١1(‏ رقم )١44(‏ وعنه البيهقي في سنته (17/ 3777) قال: 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي؛ حدثنا يحبى بن أبي أيوب» حدثنا سعيد 
ابن أبي مريم» أنبأنا عبدالثه بن فروخ» أنبأنا ابن جريج» عن عطاء؛ عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله يك أخف الناس صلاة في تمام . قال: وصليت مع 
رسول الله يل فكان ساعة يسلم يقوم؛ ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب 
كأنه يقوم عن رضف . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» رواته غير عبدالله بن 
فروخ فإنهما لم يخرجاه لا لجرح فيه وهذه سنة مستعملة لا أحفظ لها غير 
هذا الإسناد . 

. تحرف في المخطوط إلى : (رصفة)‎ )١( 


--(2 4 ام 
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دوى ابن أبي شيبة2'0» من طريق تميم بن سلمة: كان أبُو بكر إذَا جَلْنَ 1 
ني الوكين َه حلَى الرضف”"- يعني : حتى يقوم -. 1 
وأخرجه من ظريق آخر”" بلفظ : وَكَانَ في الَكعيينِ الأولتين أنه عَلَى / 


وأمًا حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داودء وابن ماجه9؟ , وهو عامٌ. 


نالوزا ايل كاوتم وابن ماجه» عن المغيرة بن شعبة: أن التَبِيَ كل َال : 


ص 


لاه 1 و ارت 2 م .هه 2 07 
«لا يُصلي الإمَامُ في مَقامه الذي يُصَلِي فيه المكثُوبة حَبَّى يتتتكى 00:2 . 


00( دداة أبن أبي شيبة (17*؟) قال: حدئنا جرير» عن منصور» عن تميم بن سلمة قال: 
كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني : حتى يقوم . 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: (الوصف). 

إفرة رداء ابن أبي شببة في المصنف )7٠18(‏ قال: .حدثنا غندرء عن شعبة» عن الحكم» 
عن إبراهيم؛ عن رجل صلى خلف أبي بكر: فكان في الركعتين الأوليين» كأنه على 
الجمر حت يقوم . 
ودواه أبو القاسم البغوي في الجعديات )3١4(‏ قال: حدثنا علي. أخبرنارشعية: 
عن الحكمء عن إبراهيم» عن رجل صلى خلف أبي بكر الضديق» فكان في الركعتين 
الأوليين» كأنه على الرضف حتى يقوم . 

د افق تقدّم تخريجه. ؛ 

)0( رواه ابن ماجه )١578(‏ وهذا لفظ ابن ماجه» وفيه: «الذي صلى فيه» . 
ورواه أبو داوه'(117) ومن طريقه البيهقي (7/ 187) ولفظه: «لا يصلّ الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتّى يتحوّل». وقال أبر داود: عطاءٌ الخر عانيَ لم يدرك 
المغيرة بن شعبة . 


-<««22( الأصل في بيان الفصل والوصل 100447 


وفيه : لفظ : قلا يَطَوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه بالئاس06©. 

أكا انك ابن علمر: 

فأخرجه أبن أبي شيبة » عن عطاء : : [أن] ابن عبّاس وابن الزبير وأبا"» 
سعيد وابن عمر كَانوا يَقَولُونَ: لا يَتَطَوَعٌ حَة حَتى يتحول مْنْ مَكَانِه الي صَلَى 
به الْفُريضّة0؟. 

وفي سنده : جل متهم . 

وأخرج»؛ عن ابن عليّة» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه كَانَ 
يُصلل بسبيحيها”) مَكانه. 

وأخرج من طريق آخر خرة”©» عن نافع : أنَّ ابن عمرَ كَانَ لا يرى بذلك 
نأض :]174١[‏ : 

وأما أن مكان المصلي يشهد له ُ: فلم أقف عليه . 


وإِنّما روئ الإمام أحمدء والترمذي» عن أبي هريرة قال: قرأ 


)0غ( لم أجده. 

0( تحرف في المخطوط إلى : (وأبي) . 

(6) روا ابن أبي شيبة في المصنف ٠١ ٠ ١5(‏ عن ابن علية» عن أيوب» عن عطاء. . 

60 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (15 ٠‏ 0 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (سنته) . 

)3( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17 1٠ ٠‏ قال : حدثنا معتمرء عن عبيدالله بن عمر 
قال: رأيت القاسم وسالمآ يصليان الفريضة: ثم يتطوعان في مكانهما . . قال: وأنباني 
نافع : أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا. 


سم 
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دسول الله َي : يمه رت اها للززة: 14. قال: «أتَدرُونَ ما أَخْبايعاك». . 
قالوا: الله ورسولهٌ أعلح. قال: «وَإنَّ أَحْبَارَهًا : أن تشْهَد عَلَى كل عَبْدٍ أو آمو 
بِمَا عَهِلَ عَلَى طَهْرِهَاء [أَنْ] تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَدَا ني يَوْمٍ كَدَاء فَمَذِواه _ 
أَخْبارُهًا»2 . ١‏ ا 


والحاصل: استحباب تبدّل هيئة الإمام بعد الفراغ» وكراهة بقائهاء ا 
واستحباب ذلك للقوم أيضاً. والتخيير بين التطوع في المسجد وعدمه عقيب " 
الفرض . هذا ما ورد عن المتقدمين» وكراهة تأخير التطوع عن الفريضة وس 1 
المتأخرين» ولم أرَ لهم دليلاً على ذلك إلا ظاهر حديث أنس المتقدم» وما يشير 
إليه حديث أبي هريرة: أَنَّ الثبيئ كك قَالَ : «أيَنْجَرُ أحَدكم إذا صَلَى أَنْ يقد 1 


2-2 


أ يتَأخْرَ أو عَنْ يمن أَوْ عَنْ يَسَارِو)©. رواه أبو داود, وابن ماجه . 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (فهذا). 
)2( رداه ابن المبارك في مسنده (41) والإمام أجمد (7/ 7074) والترمذي (8 47 وب مم) 
والنسائي في الكبرى )١١791(‏ وابن حبان (835/) والحاكم (1/ 507) والبيهقي 
في الشعب (7744) والبغوي في شرح السنة (٠؟)‏ والتفسير له (5/ )١5‏ من 
طرق عن ابن المبارك, ورواه الحاكم (؟/ 05) من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء: 
كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحبى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» ' 
عن أبي هريرة. ويحبى بن أبي سليمان؛ قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابو 
حاتم : مضطرب الحديث؛ ليس بالقوي؛ يكتب حديثه - يعني للمتابعات -. وقال ‏ 


ابن خريمة : لا أعرفه بعدالة ولا جرح . 000 


ورواه البيهقي في الشعب (07147) عن أنس بن مالك. وفيه: يحيى بن أبي ' 0 ظ 
سليمان أيضاً. 


فر تقدم تخريجه . 


جسم يبيب -” 


-<««((0 الأصل فى بيان الفصل والوصل فقا 


ويرد عليه : 
ما رواه مسلم في صحيحه"". عن السائب”2© بن أخت تمر: أَنَّدُ قال : 
52 ب لكيه ا ها جاع" 227 نس »68 كوك امه 
إَ رسول الل يكل أَمَرنا أَنْ لا ُوصِلَ صَلاَة حَتَى نتكلم أؤ نخرُج”". 


1 0 2 16 0 ء 005 م 
ها زوك أبو"ذاود6)0 عَنْ أبي رمئة قَالَ: صَلَيْتُ هَذِهِ الصّلاة [أوْ مثل 


)١141/ /8( رواه مسلم (481) والبيهقي (؟/ 141) ومعرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)1814( رقم‎ 

فق تحرف في المخطوط إلى : (الثابت) . 

() تحرف في المخطوط إلى : (يخرج). 

5( رواء أبو داود )1١01(‏ عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمامٌ لنا يكنى : أبا رمثة 
فقال: صليت هذه. . . وقال أبو داود: وقد قيل: أبو أميّة مكان أبي رمثة . 
.ورواه الطبراني في الكبير (171/ رقم 07714 قال: حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني » 
حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي» حدثنا أشعث بن شعبة» بهذا الإسناد . 
ورواه فى الأوسط )٠١4(‏ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أحمد بن منصور 
زناف قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا المنهال بن خليفة» بهذا 
الإسناد. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي رمثة إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به المنهال. ورواة (71/ رقم /1/11) قال: حدثنا إبرأهيم بن متويه الأصبهاني» حدثنا 
سليمان بن حبيب المصيصي» حدثنا أشعث» مختصراً. ورواه في الأوسط (19017) 
قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد السلام البيروتي؛ حدثنا اليمان بن سعيد 
المصيصي» حدثنا أشعث بن شعبة» بهذا الإسناد مختصراء وقال الطبراني: لا يروى 
هذا الحديث عن أبي رمثة إلا بهذا الإسناد» تفرد به أشعث بن شعبة . 
وفال الهيشمي في مجمع الزوائد (1/ رقم )188١‏ عن الرواية المختصرة : رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه : منهال بن خليفة» ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان» 
ووثقه أبو حاتم» وقال البخاري: صالح» فيه نظر. 5 


,رمم 
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هذه الصّلاة] 3] مع رَسُولٍ الث ي» وَكانَ ُو بكر وَعُمر يقر مَانِ في الصف اْمَْتُم 
تصدا وكا مل هد ير الأوى من اللاو مصلى سول ل 
صَّلدَة لم اله تزه وَعَن يسَاره ٠‏ حَنَى ربا يَاضَ حَديه نانفل كَل . 
أبِي رمقة - يَذنِي: تنس فَقَاء ال جل الذي أَدْرَكَ مَعهُ اتبيه الأولى . 
(نْ الصَّلاةٍ يَشْفَمٌ)*" قو [إلّ] عُمُ فد بمنكبه فهر مُه َال : الجا 
فإِنّهُ لَمْ يولك أَهْلَ لكاب إلا أنهمم0" لم يكن ب ين صَلَوَاتِهم فَضْلٌ فَركَم ف ١‏ 
اليكل رأسّه0*. فَقَالَ: «آصَابَ للابك يَا ائْنَ الْخَطّابِ. ‏ ' ٠‏ 

فإِنَ ين الفصل باستدلالهم بحديث عائشة اندفع هذاء وأن المنع مقدّم. 
على الإباحة عند التعارض؛ لآن ذلك صريح [. /١‏ ب] فكيف وهو محتمل 
مع ما فيه من التكلف. 


دددد لنا عن لي هريرة: ذا لني 4 قل رامين : ألا عل "١‏ 


د ودداه الحاكم (711/1) رقم (447) وعنه البيهقي في سننه (1/ 84)) قال : : أخبرنا 
جعفر بن محمد بن نصير الخلدي. حدثنا أحمد بن علي الجزار, حدثنا عبد الوهاب 
أبن نجدة؛ حدثنا أشعث بن شعبة» بهذا الإسناد. ٠‏ وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ولم يخرجاه. . وتعقبه الذهبي فقال: : المنهال ضعفه ابن معين» 
وأشعث فيه لين» والحديث منكر. 

. تحرف في المخطوط إلى: (التكبير)‎ )١( 

() ها بين معكوفتين : : من سنن أبي داود. وفي المخطوط: (للشفع). 

فر في سئن أبي. داود: (أنه) . 

(1) في المخطوط : (لم يكن لهم من صلاتهم) . 

)2( في سنن أبي داود : : (بصره). 


-<2(( الأصل فى بيان الفصل والوصل 


ورم ري صه م مه 


شيعا تدجُو به مَنْ سَبَفَكُم» وتَسِْقُونَ به مَنْ بدك ليون ن أخد أفضل 
َم لمن ١‏ صَنَعَ مِْلَ مَا صَتعْكمْ : : حون وَتحْمَدُونَ وَتَكبرُونَ حبر كل صَلاَةٍ 
تلن وَثَلاَ 1 [َمَجَة]. . . الحديث». أخرجاه(". 

فإن قيل : هذا يصدق بما إذا قال عقب السنة من غير اشتغالٍ بما هو من 
توابع الصلاة. 


قلت : نعم. إذا ورد ما يقتضي الوصل أو كراهة الفصل حمل على ذلك ٠‏ 
أمّا إذا لم يرد فلا يصرف عن حقيقته . 

وبالجملة : فالراجح عندي: ما روي عن المتقدمين وكراهة الوصل 
والإباحة مع الفصل بنحو ما ورد كحديث ثوبان قَالَ: : كان رسول الله يكن 
إذا انصرف من صلاته: : استغفر الله ثلاثاً. وقال: «اللّهُمٌ آنْتَ الا 
0 يَبَارَكُتَ يَا ذا الْجَلالٍ وَالإكرام) الرواة العجاعبة إلا 
البخاري”") 


و 
نه 


كَانَ قو بر كُلّ ضَّلاٍَ جينَ 0 


وحديث عبدالله بن الزبير: 

)00( رواه البخاري (47 و774) ومسلم (046) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١40(‏ 
و45١)‏ وابن خزيمة (549) وابن حبان )٠٠١ ١ ١54(‏ وأبو عوانة (؟/ 154 و54١)‏ والبغوي 
في شرح السنة (1/11 و١071‏ والبيهقي (1/ 187) عن أبي هريرة 5 : 

4 رواه الدارمي )١1554(‏ وأحمد (5 / ها وة/7) ومسلم (541) وأبو داود (1517) 
والترمذي (0:") والنسائي في المجتبى (11777) والكبرى ٠(‏ إ١)‏ وعمل اليوم 
والليلة )١74(‏ وابن ماجه (47) وابن خزيمة ٠/77(‏ و774) وابن حبان 25٠١19‏ 
وأبو عوانة (؟5/ 7 والبيهقي (7/ 147) والبغوي في شرح السئة (115) عن 
ثوبان طنه . 


سر( وم مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )4))»س ١‏ 


إلا اشوَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الحنة َهْوَ عَلَى كل شيو ' 
ين وَلأَحَوْلَ وَلا كوه إلا باش لا إل إلا اللّ] وَلاَنمبدُ إلا ياك لَه التُنْمة - 
وَلَهُ الفضلء وَلَهُ التَاءُ اْحَسَنٌ الْجَمياث. لا لَه إلا الله مُخيِصِينَ لَه ليرد 
وَلوْ كَرِه الكافرُو ن». قَالَ: وَكانَ رَسْوْلُ اريك 0 بِهِنَّ دير كل صَّلاَةٍ. 
رياه حون ومسلمء وأبو داودء والتَّمَائي©. 

وحديث المغيرة: أن الِّي وك كان َو في دبر كل صَلاة متو : 
دلاإله إلا ال وَخدَه لا سرد يك له لهُ املك وَلَهُاْحَمد وَهُوَ على اكل] شَئْءٍ 
قَبية: اللَّهُم لا مانم لِمَا أَعْطَيِتَ: وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَء وَلايَنْفَعُ ذا لْجَد مِنْكَ 
الْجَدُ». متّفقٌ عليه». 


هاس 
# 


8 ا 5 ار 2 5 
وحديث سعد بن أبي وقاص : أنه كَانَ يُعَلَمُ َي هَؤْلاءٍ الكَلِمَاتِء كما 


)00( (الجميل) لم ترد عند أحمد ومسلم وغيرهم . 

(؟) في المخطوط: (يهل). 

(؟) رواه الإمام أحمد (5/ 5) وابن ابي شيبة /٠١(‏ ؟117) ومسلم (2414) وأبو داود 
(1901 و7١192)‏ والنسائي في المجتبى ١77(‏ و9١1١‏ ) والكبرى ١١57(‏ 
و1515/١)‏ وابن خزيمة (741) وابن حبان )9١٠١ -7٠١(‏ وأبو عوانة (؟/ 46+ 
و1 14) والببهقي (5/ 180) والبغوي في شرح السنة )1١19‏ عن عبدالله بن الزبير :48 . 

0( رواه عبد الرزاق (5 ؟11) والإمام أحمد 4 / 0 و"11 و0١79‏ و7904 و100) وابن 
أبي شيبة /1١(‏ 111) والحميدي (27) والبخاري (845 ولالا؟١‏ ومهغ؟ 
وهلاذة و٠"‏ و 11/8" و1115 9و595/) ومسلم (2975) وأبو داود )١6:6(‏ ُ 
والنسائي في المجتبى ١1:(‏ و١4؟١١)‏ والكبرى ١754(‏ و114١1)‏ وعمل اليوم 
والليلة (9؟5١‏ و١ )1١‏ وابن خزيمة (747) وابن حبان (5 )2٠07- 7٠١‏ وأبو عوانة 
747/5 و144) والطبراني في الكبير (407) والبيهقي 52/ 5) والبغوي في 
شرح السنة )7١8(‏ عن المغيرة بن شعبة طه . 


٠‏ -<«22(( الأصل فى بيان الفصل والوصل 


0000 ؛‎ ١ 


عَلَّم لمعل اماف الكتَابَة. وَيَقُولٌ: أَنَّ وَسُولٌ الله كل كَانَ يَتَعَوَد بهن دير 
الصَّلآة: «للَّهُم يي أعُودْ ِكَ مِنَ البخْلِ» وَأَعُودُ بكَ مِنَّ الْجُبْنِ» وَأَعُودْ يك 
أَنْ أرَد 0/413 إلى أَرْذَلِ العَمْرِء وَأَعُودُ بك مِنْ قثن الدُنياء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 
الْقبْرِ . رواه البخاري» والترمذي وصححّحه0"'. 

ولا يشبه الوصل» وكراهة التّأخير . كما قيل. وهذه الأحاديث كلها واردة 
على ظاهره؛ ولا يندفع إلا على ما ذكرت. وكيف ؛ 

وقد روى الترمذي”»» :عن :أب أمامة: قيلَ: يا رَسُولَ الما أي الذّعَاءِ 
أ" لَّ: «جَوْفُ اللَّلِ الآخِر"؛ وَدْبُْ الصّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَات . 

وهذا صريحٌ في رد ماافي الخلاصة من قوله: الاشتغال بالدعاء 


)1( رواه الإمام أحمد (1/ 14 و147) رقم (1646 و11731) والدورقي في مسئد سعد 
(07) وابن أبي شيبة (1/ 5 و١1/‏ 84 )١‏ والبخاري (18717 و1156 و١11717‏ 
و4/ا”” وه54) والترمذي (75717) والنسائي في المجتبى (4/ 7١57‏ و7017 و1115 
و071١‏ -77؟) وعمل اليوم والليلة ١1١1(‏ و7 )١1‏ والبزار )١١54- ١١51(‏ وابن 
خزيمة (143) وأبو يعلى 7/1١7(‏ و7/1) وابن حبان (4 )٠١٠١‏ وأبو القاسم البغوي 
في الجعديات (077) والشاشي (74) والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص417) 
والطبراني في الدعاء (551 و177) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1417) عن سعد 
ابن أبي وقاص #5 . 

(؟) رواه الترمذي (549") والنسائي في الكبرى (4417) عن أبي أمامة ونه . وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي يك أنه قال : 
«جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو هذا» . 


() تحرف في المخطوط إلى : (الأخير) . 


--( 47م 
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وأرى أن قوله في الخلاصة: لكنه يقوم إلى التطوع من إدراج | صتف 
لا كلام الإمام محمد. والله أعلم. 

إني ولله الحمدء أقول كم(" قال الطحاوي لابن حَرْبُوَيه!©: 

لا يقل إلأعصيي!" ار حير ٠‏ «وت لاقن وراقالتين ور ادر.: .14 


والحمد لله وحده. 5 


010لا 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (هما). 
090 تحرف في المخطوط إلى : (ولا يرجو يومه). والتصحيح من كتاب قواعد التحدي 

من فنون مصطلح الحديث للشيخ جمال الدين القاسمي (صص ١‏ مطبعة ابن زيدون 
بدمشق 1976ه). 
وابن حربويه؛ هو: القاضي العلامة» المحدث الثبت» قاضي القضاة؛ أبو عبيد» 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» ولي قضاء مصرء ومات سنة 19"اه. 
سير أعلام النبلاء (14/ 073). 

(؟') في المخطوط : (عصبية). 
وهو من قول ابن حربويه أيضاً كما جاء في سير أعلام النبلاء (15/ 078-5500 ) . 


ع 
د 
و “0 ا 


يبك 

5 
رن 
00 ه 0 214 0( 
7 هه سا هه ل م حكحدة . 


أ افوس 72 ا ا 0 
العلامة قاعم بن قطلويها الى 


ا مواد بكدة .4ه واكشرفل بكّنة 4/الم ته 


جرت 


الي ا ا ل 00 
يو 0 9 35 سنب 


000) 


تلك رحية الله -: 
إنْ شن إتنواني الأفاضل سألَي'عن كيفية التججلوس بين السجاثين عند 
علمائناء فأجبتة: بأنها كجلسة التشهد. 
فقال: إن فقهاء بُعض العصر قال: إِنَّ كيفيتها: أن ينصب قدميه كما في 
السجود» ويجلس عقبيه . 
فقلت : هي أنواعٌ من الإقعاء”'؟؛ وقد نصّوا على كراهيته . 
يسأل القائل ذلك: أنى ذكر هذا في علمائنا . فقال: إنه لا يعلم ذلك 
في كتاب» إنما شمع ذلك من سينا المرحوم الشنيخ سراج الدين قارى 
الهداية . 
وسألني الأخ المذكور : أن أكنب له من ذلك ما تيسر نقلاً ودليلاً . 
فقلثٌ وبالله التوفيق والعصمة : 
ْ للجلوس هيآت: 
ظ منها : التربع . 
١‏ ومنها: أن يضجع قدميه ويجلس عليهما . 


ابا »انيم تناك »د اقم المشفمم 
)١(‏ الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه وفخذيه» ويضع يديه على 


/ الأرض كما يقعي الكلب. 
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ومنها: أن ينصب قدميهء والجلوس بأليته على عقبيه . وهذا 0 
الإقعاء . 00 
ومنها: أن ينصب ساقيه. ؤيلزق اليه بالأرض ويديه. وهنا | 
الإقعاء المشهور. 0 
ودتها: أن يتصب رجله اليمنى : ويؤخز اليسرى». ويجلس على الأرءا | 


ومنها: أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى. ويجلس عليها. وهذا 
هو الافتراش. 


والجلسات في الصلوات بين السجدتين وبعد [41/ ب] السجدة الثانية 
عند القيام إلى الثالثة وبعد السجدة الثانية عند القيام إلى السجدة الثالئة للتشهد . 
الل في الثلاثية والرباعية وبعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة عند 
القيام إلى الرابعة» وعند الرفع من الأخيرة للتشهد الأخير. 

فأمًا التربع فمكروه في جميع الجلسات؛ الأ من عذر من غير خلافب 
تعلمه. 

وفي عامة الكتب: .ولا يتربع إلا من عذر. 

وقال ابن عبد البر في الامستذكارة» : والتربع في الصلاة لا يجوزء 


كك مط سر رز | لفل 1ن لاز ار 

000( قال ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ ع التربع لا يجوز للجالس في صلاته من 
الرجال إذا كانوا أصحاء. واختلف فيه للنساء ودليل ذلك أن ابن عمر نهى عن ذلك 
ابنه عبدالله. وقال له : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. 
فقال له: إنك تفعل ذلك وكان يتربع في الصلاة إذا جلس -! فال ابن عمر: إن 
رجلي لا تحملاني . 


-<««(( الأسوس فى كيفية الجلوس 1 000197 


وليس من سئنها . 

وعلى هذا جماعة» فلا وجه للإكثار فيه . 

وقد روي عن ابن عبّاس وأنس ومجاهد وجعفر بن محمد بن علي وسالم 
وابن سيرين وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين . وهذا عند أهل العلم 
على أنهم كانوا يصلون جلوساً عند عدم القوة إلى القينام» أو كانوا متنفلين 
جلوسا؛ لأنهم كلهم قد روي عنهم التربع في الصضلاة» ا ا 
اتتتتكى أو يتنفل . 

وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الصلاة بإجماع من العلماء. 

وكذلك أجمعوا على أن من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلوات 
اف علق عخصب ما بقذاز:” لا يكت امه تننا لا وْسَمَهَا #[البقزة؛ 1/7]. 

وأمًا إضجاع القدمين: فمكروةٌ في جميع الجلسات من غير خلافي 
نعلمه» إلا ما جكاه النووي في.الروضة! وجهاً ضعيفاً شاذًاً في الجلوس 
بين السجدتين. ووجه الكراهة فيه: ترك الجلسة المسئونة.من غير عذر 
بالاتفاق. : 

وأمَا نصب القدمين والجلوس على الأليتين: فمكروةٌ في جميع الجلسات 
من غير خلاف نعرفه لما ذكره الشيخ محبي الدين النووي في شرح المهذب» 
عن الشافعي في قوله له: إنه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصفة!" . 


.)48 /١( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)479 /7( المجموع شرح المهذب‎ )0( 
- وقال صاحب رد المحتار (5/ 4 1): قال العلامة قاسم في فتاوأه: وأمّا نصب القمين‎ 
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ىرع 


قال محمّد في موطثئه(2: لا ينبغي أن يجلس على عقبيه”"؟يين السجدتين» ' 
ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته. وهو قول أبي حنيفة. أ 

وذكره الطحاوي9 : 00 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس [وكيفيته ‏ 
في الصلاة المكتوبة]» فقال [41/ ] ماللكٌّ : يقعد بأليتبه إلى الأرض» وينصب 1 
رجله اليمنى» ويثتي رجله اليسرى. وهكذا”" عنده في كل جلو في الصلاة. .'' 
والرجل والمرأة في ذلك [كله] عنده سواء. 

وقال ابن شاس المالكي”" في كتابه المسمى بالجواهر: المستحب في 


5 والجلوس على العقبيين فمكروةٌ في جميع الجلسات بلا حلاف نعرفه إلا ما ذكزه 
النووي عن الشافعي في قولٍ له: له يستحب بين السّجدتين . 

/١( )١(‏ '14) عقب حديث رقم (184) عن المغيرة بن حكيم قَال: رأيت ابن عمر 
يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة» فذكرت لهء فقال: إنما فعلته منل 


اشتكيت . 
0( عقبيه - بفتح العين وكسر القاف ويفتح عين وكسرها مع سكون القاف _: مؤخر القدم 
إلى موضع الشرزّاك . 


() شرح معاني الاثار (1/ .)55٠0‏ 

(5) تحرف في المخطوط إلى: (وعن). 

(5) التمهيد (19/ 71410). 

)3( في التمهيد: وهذا كله عنده. وفي نسخة : وهذا عنده. 

(9) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (17؟1/ 49-4): الشيخ الإمام العلامة» شيخ 
المالكية» جلال الدين» أبو محمد عبدالله بن نجم بن شاس بن نزاز بن عشائر بن 
شاس الجذامي السعدي المصري المالكي؛ مصنف كتاب الجواهر الثميئة في فقه - 


-<«(( الأسوس ف كيفية الجلوس 


07 4 


صفة الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون توركاً. 

وقال الشيخ محبي الدين النووي في الروضة في الجلوس بين السجدتين : 
السنة أن يجلس مفترشاً على المشهور”". ترز ابالمشهوز بمااقدمناة: 'أن 
يجلس على العقبين. 

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني0©: السنة : أن يجلس بين السجدتين 
مفترشاًء وهو: أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليهاء وينصب رجله 
اليمنى ويخرجها من تحتهء ويجعل بطون أصابعه”” على الأرض معتمداً عليهاء 
لتكون©» أطراف أصابعها إلى القبلة. 

وجه قولنا ومن وافقه : 

ما روى أبو حميدٍ في صفة صلاة رسول الله كل قال: ثم يهوي إلى 
الأرض» ويجافي بلنه عن جنبيه » ثم يرفع رأسهء ويثني رجله اليسرى» فيبسطها 


- أهل [مشهور ب عالم] المدينة. سمع من عبدالله بن بري النحوي» ودرس 
بمصر» وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور وضعه على ترتيب الوجيز 
للغزالي . وجوّده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلاً على الحديث» مدمناً 
للتفقه فيهء ذا ورع؛ وتدة» وإخلاص»ء وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع 
من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت حشمة وإمرة. حدث عنه الحافظ المنذري» 
ووصفه بأكثر من هذاء وقال: مات غازيا بغر دمياط في جمادي الآخرة أو في رجب 
سنة ست عشرة وست مئة. 

..)18:/١( :روضة الطالبين وعمدة:المفتين‎ )١( 

زف المغني /١(‏ 048). 

(0) في المخطوط : (أصابعها) . 

(4) في المخطوط: (فيكون). 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبفا ))))» 


كن 


ويعتمد عليها. الحديث . متفق عليه2» . ا 

وعن ميمونة زوج النبي يله قالت: كان نَّ شولك الله روي إذا سجد حَوّى 90‏ 
بيديه حتى يُرَى وَضح إِنْطَيوه”» من وَرَائْهِ وإِذا 1 امال عَلَى فخذه ابر ' : 
رواه النسائي©. | 


واستدلَ بقول الشافعي؛ بما في مسلي”*»» عن طاوس: قلنا لابن عباس - 

العه أ 

)١(‏ رواه الدارمي )١797(‏ وعبد الرزاق (45 والإمام أحمد (0/ 4؟4) وابن ابي" 
شيبة /١(‏ و188) رقم (47 7 و1954) والبخاري (878) وأبو داود ٠(‏ ل 
و١‏ “الا و0 - 758 و9577 -9717) وابن ماجه (807 و8537 و4537 و51 1 
والترمذي 71١(‏ و١٠77‏ و1917 و4٠٠7‏ وه )١‏ والنسائئ (141/5 711 ز8/ ” 
و4 ”) والكبرىي (57*1 و5575 و5١١١‏ و185١)‏ وابن خزيمة (/041 .8ه و04١1‏ 
و5550 ولا" و"141" و1901 و5075 ولا/ا5 و5480 و5844 و١١)‏ وابن حبان (14560- 
الما 1817/73) عن أبي حميد الساعدي ف . 

)2( في المخطوط : (حوى). وخوّى: بالفتح المعجمة وتشديد الواوه فرج وجنح وخوى, 
بمعثى واحد» ومعناه كله : باعد عرفقيه وعضديه عن جنبيه . 

إلرف بفتح الضاد» أى تعناضهها. 

() رواه الدارمي (70؟١‏ و1177) والإمام أحمد (5/ عم ومسلم (1417) والنسائي 
في المجتبى )١١41(‏ عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 4. 

)2( رواه مسلم (277) قال: حدثنا إسحاق بن إبزاهيم» أخبرنا محمّد بن بكر قال: (ح). 
وحدثنا حسنٌ الحلوانيَ؛ حدثنا عبد الرّزّاق - وتقاربا في اللفظ قال نيعا : : أخبرنا 
ابن جريج » أخبرني أبو الزبير» أنه سمع طاوساً يقول: : قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين؟ فقال: هي السّنة . فقلنا له: إنآ لنراه جفاءً بالتجل . فقال ابن عباس : 
بل هي سنة نبيك يَك. 
ورواه عبد الرزاق ””٠7٠(‏ و“اا١‏ ”8 وه/“ا, 7) والإمام أحمد /١(‏ 3731) وابن أبي - 


مسد" 


<<( الأسوس فى كيفية الجلوس 


006 ه١‎ 


في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي سنة نيك . 


شيبة )١86 /١(‏ والترمذي (71/17) وابن خزيمة (180) والطبراني في الكبير ٠١90٠:(‏ 
و١٠١٠‏ و6١١١1١)‏ والبيهقي .)١١11/7(‏ 

وقال النووي في شرحه لمسلم عقب رقم (057): اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديئان : 
ففي هذا الحديث أنه سنة» وفي حديث آخر النهي عنهء رواه الترمذي وغيره من 
رواية علي» وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - من رواية 
سمرة وأبي هريرة؛ والبيهقي من رواية سمرة وأنسء» وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد 
اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافآ كثيراً لهذه الأحاديث» والصواب 
الذي لا معدل عنه؛ أن الإقعاء نوعان: 

احدهما: أن نلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب. مكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلآم 
وآخرون من أهل اللغة؛ وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي ٠‏ 

والنوع الثاني  :‏ أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله : سنة نبيكم وَل. وقد نص الشافعي وه في البويطي والإملاء على 
استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس ع عليه 
جماعات من المحققين منهم: البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله 
تعالى: قال القاضي عياض : وقند روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم 
كانوا يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس 85ا: (من السنة أن تمس 
عقبيك إلبيك) هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس . وقد ذكرنا أن الشافعي 5ه 
على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وله نص آخر وهو الأشهر: أن السنة 
فيه الافتراش» وخاضلة أنهمًا سنتان وأيهما أفضل؟ فيه قولان؛ وأما جلسة 
التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش؛ وجلسة التشهد الأخير 
السنة فيه التورك . هذا مذهب الشافعي ضيه: وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماءي 
رحمهم الله تعالى. 


2( اهم مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مطلوبفا )»ع 


ورواه أبو داوو(), وزاد بعد قوله: على القدمين في السجود. ْ 
وبما رواه ابن [أبي] شيبة("» عن عطية قال: رأيث العَبَادِلة يُفْعُونَ في 
الصَّلأَة بين السّجدتين. 


وعورضَ بما رواه مسلم0". عن عائشة: أَنَّ الي بك كَانَ نهَى عر 


.)8165( رواه أبو داود‎ )١( 

)2( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1941) وجاء في آخره: يعني : عبدالله بن الزبير 
وابن عمر وابن عباس . 
ددوى البيهقي في معرفة السنن والاثار (407) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ 
قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا يخبى بن أبي طالب قال: أخبرنا 
عيد الوهاب. عن عطاء قال: أخبرنا هشام بن حسان» عن عطاء ابن أبي رباح قال: 
كانت العبادلة الثلاثة يقعون في الصلاة: عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء وعبدالله 
ابن الزبير. قال: وأظن منهم عبدالله بن صفوان. وقال البيهقي : وقد روينا عن عائشة» 
عن النبي كله أنه كان ينهى عن عقب الشيطان. وروينا عن سمرة وغيره: أن النبي يك 
نهى عن الإقعاء في الصلاة؛ ويحتمل أن يكون حديث عائشة في القعود للتشهدء 
وحديث سمرة وغيره في الإقعاء الذي فسّره أبو عبيد حكاية عن أبي عبيدة؛ وهو 
جلوس الإنسان على أليتيه ناصبآ فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبعء والمراد بما رويئا 
عن ابن عباس» أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبي» 
ويضع ركبتيه بالأرض» وفي هذا جمع بين الأخبار. 
ودوى أبو يوسف في الآثار (1/ '1) رقم (187) حدثنا يوسف بن أبي يوسف» 
عن أبيه» عن أبي حنيفة؛ عن حماد قال: رأيت مجاهداً وعطاء وطاوساً يقعون في 
الصلاة» فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: رأينا ابن عمر يقعي في الصلاة. فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: صدقواء قد فعل ذلك بعد ما كبرء قال: فأخيرني من رآه وهو شاب 
أنه كان يكرهه وينهى عنه . ٍ 

() تحرف في المخطوط إلى: (مسلمة) . 


-<«(( الأسوس فى كيفية الجلوس 00 


ةا الصّيِطان”؟ . 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث”©: عْقْبّة الشيطان: أَنْ يَجلِسَ 
عَلَى فَدَمَيهِبَيْنَالسَجْدَتَيْنِ. 


وقاله في لسان العرب 5 
وإذا تعارض النهي والفعل قم النهي لي 


2000 قال النووي في شرحه لمسلم عقب رقم (414): (عقبة الشيطان) بضم العين» وفي 
الرواية الأخرى: (عقب الشيطان) بفتح العين وكسر القاف ١‏ هذا هو الصحيح المشهور 
فيه . وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعَفهء وفسره أبو عبيدة وغيره 
بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق ألببه بالأرض وينصب ساقيه» ويضع يديه على 
الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع . 

)02( رواه الطيالسي (1940) والإمام أحمد (7/ 1١‏ و115) وابن أبي شيبة (1 1" 
و7184 و186) ومسلم (54) وأبو داود (1) وابن ماجه (4117 و4879 و491) 
وابن حبان (1774) والبيهقي (1/ ١١‏ و86 و177). 

إفرة (م/ +01) وفيه: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السّجدتين وهو الذي يجعله بعض 
الناس الإقعاء . وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء. 

(4) قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 11): قوله: (وهو عقب 
الشيطان . . .إلخ)؟ أي: الإقعاء على التّفسير الثاني الذي قاله الكرخيّ؛ هو المراد 
بعقب الشيطان المنهي عنه في الحديث الآخرء وهذا موافنٌ لما سيأتي عن المغرب» 
لكن نقل العلامة قاسم في فتاواه عن لسان العرب والتّهاية لابن الأثير: أن عقبة 
الشّيطان أن يجلس على قدميه بين السّجدتين . اه. 
مع أن الإقعاء مكروةٌ في التَشْهّدين أيضاً. قال العلآمة قاسمٌ: من غير خلاف نعلمه 
بين أصحاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا الكرخي في المختصر: اه. 
فليتامل . : 


قال البيهقي”: يحتمل أنه ورد في الجلوس للتشهدء فلا يكون منافيا. 

قلثٌ: هذا لا دليل عليه بعد بيان أهل اللسان» كيف وقد روى أبو حميد» 
في صفة صلاة النبي يكلو : أنه كان يَهْوِي إِلَى الأْض» فيْجَانِي يََيْهِ عَنْ جَْيو 
نم يَرْقَعُ رأسة» وني رَجْلَهُ النرى. . . الحديث: 'رواه البخاري في 
صحيده(") , * 

ووفق النووي في شرح المهذب: بأن هذا هو الذي كان النبي يَكِْ يواظبُ 
عليه لتصديق عشرة من الصّحابة أبا حميدٍ على ذلك©, 

وروا ابن عبّاسء كان بما فعل قليلاً لبيان الجواز والرتخصة. 

وغلط الخطابي في دعواه نسخ ما رواه ابن عباس» وزعمه: أن الأحاديث 
متعارضة تعارضاً لا يمكن معه الجمع . 

قلت : فيما قاله النووي نظ من وجهين : 


5 (قوله: والحق أن هذا الجواب ليبس لأدمنا .. . إلخ) يؤتده ما قاله العلأمة قامية 
فناويه : وأما نصب القدمين والجلوس على الغقبين فمكروةٌ في جميع الجلسات 

من غير خلافي نعرفه لاما ذكره الشبخ محبي الدذين اتوي عن الشافعيئ في قو 
له: أنه َتْحَت الجلوس بين السّجدتين بهذ الصّفة. قال ممه _ رحمه أله _ : 
موطثه : لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السّجدتين» ولكثه يجلس بينهما كجلوسه 
في صلاته» وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وذكره الطحاويّ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمَّدٍ ‏ رحمهم الله -. 

)01( السنن الكبرى (7/ ١8‏ 4) قال: يحتمل أن يكون وارداً في الجلوس للتَّشْهدٌ الأخير 
فلا يكون منافياً. 

(0) تقدم. 

فرق المجموع شرح المهذب (7/ 1:79 واه4). 


لاق اله 


-<«((( الأسوس فى كيفية الجلوس هه 0068 


الأول: أن الجمع المذكور لا يتأتى مع ما رواه ابن ماخه(»؛ عن علي : 
2 و ع و 07 04 ئاء 0 07 
أنَّ التي يكل قال له : «إئي أَحِبُ لَكَ ما أحِبْهُ لنفسي» وَأَكْرَهُ لَك ما أكره لتفسي » 
لاف بَينَ الصَجدتينِ؛. 

الثاني : أن بهذا التقدير يصير الدليل مخالفا للدعوى: وذلك: أن الدّعوى 
والآّ فلا. ومقتضى الدليل على ما ذكر مطلق الجواز. والله أعلم . 

وأمّا بعد السجدة الثانية عند القيام إلى الثالثة أو الرابعة فليس فيه جلوسٌ 
عندنا على ما سنذكر . 

ولم يقل بالجلوس إلا الشافعي وحده. 

قال علماؤنا في عامّة كتبهم : في هذا المحل ينهض على صدور قدميه ؛ 
ولا:يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض. ء, 


وقال الشافعي : إن الجلوس هنا سئّة» وتسمّى جلسة الاستراحة"". 


)2000 رواه الطيالسي (187) وعبد الرزاق (1411) وعبد بن حميد (71) والإمام أحمد 
)١ /1)‏ رقم (4 174) وابن ماجه (844) والترمذي )١81(‏ من طريق إسرائيل 
ابن يونس» عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعور [ضعيف]» عن علي 4#5. وهو 
متقطع: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث فيما قال أبو داود في سنته . 
ورواه عبد الرزاق (*78 و74917) وأبو داود )1١04(‏ والبزار (5 46) من طريقين 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي #5 . 

إفة في المخطوط : (يقع) . 

0 انط روضة الطالبين وعمدة المفعين (47/95). 3 


-52(2هم 


وقال النووي في الرّوضة”©: والسُنة فيها: الافتراش. واستدل له: بما 
في البخاري0). من حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى الي يل يصلي » 
فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي [قاعداً) . 

قال القاضي عياض في شرح مسلم بعد حكايته هذا عن الشافعي : وقال 
مالك : وكافة الفقهاء ألا يجلس 1/4+1] ولكن ينهض كما هو. 

وحملوا حديث مالك بن الحويرث: أنه كان مرّة من فعله ليدل على 
الجواز أو الشكوى به. انتهى. 

قلت :: وندل : ما رواه البخاري في حديث أبي حميدٍ . ثم يقول: الله 
أكبرٌ. ويرفع ‏ يعني : من السجدة الأؤلى - ويثني رجله اليسرى فيقعد ليها 
حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. . . الحديث . 

ودليل مذهبنا ومن وافقه: 


م روا الترمذي””: عن أبي هرمرة: لال 98 لضي وي 


- وزوى البخاري (187) .عن البرّاء قال:كان سجود الثبي ف وركوعه. وقعؤده بين 
السجدتين قريب من السواء. 

.)44« /9( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) (وملا). 

(9) رواه الترمذي (78) وقال: حدثنا يحبى بن موسى» حدثنا أبو معاوية» حدثنا خالد 
أبن إلياس» عن صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة قال: كان النبي يك ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل 
العلم» يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميهء وخالد بن إلياس 
ضعيف عند أهل الحديث» وصالح مولى التوامة هو صالح بن أبي صالحء وأبو 
صالح اسمه نبهان مدني . - 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطلوبفا )0 


-<«(( الأسوس فى كيفية الجلوس اه 10006199 


وفيه: خالد بن إلياس . فيه مقال. 

ألا ترى أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم . 

وما "زوك أعلئد #02 والظباق 20 عن أبي مالك الأشعري: أنه جمع 
قومه فقال: يا معشر الأشعريين! التتمعرا واجك 1 لاك زاأبلاءكم اعلعكم 
صلاة رسول الله يكل فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم وأراهم كيف يتوضأ 
فأخصى الوضوء أماكنة فلمًا أن فَاء الفيءٌ وانكسر الظل» قامَ فأذّن وصفٌ 
الرتجال في أدنى الصف» وصفّ الولدان خلفهم» وصف النساء خلف الولدان» 

ثم أقام الصلاة» فتقدم» فرفع الولدان خلفه وصفّ النساء خلف الولدان» ثم 

أقام الصلاة؛ ورفع يديه وكبّر. وفيه : : ثم كبر وخر ساجداً» ثم كبر فرفع راسه» 
ثم كبر فسجد» ثم كبّر فنهض قائماً . الحديث . 

وفيه: شهر بن حوشب: صدوق. 

وااو اناد وو عن وائل بن حجر : أنْ النبي يكل لما سجد وقعت 
ركبتاء على الأرض قبل أن يقع كفاه . فلمًا سجد وضع جبهته بين كفيه» وجافى 
عن إبطيه. وإذا نهضّ نهضّ على ركبتيه» واعتمد على فخذيه. 


5 ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط ٠(‏ 04 . 

)١(‏ رواه أبن المبارك في الزهد )07١4(‏ وأحمد (5/ 4١‏ و7417) وأبو داود 
51/9 . : 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (7575) . 

() أخرجه أبو داود (474 و879). 


كن مجموعة رسائل العلامة قاسم بن ُطلوبغا 200 


وما روى ابن أبي شيبة© عن ابن مسعود: وأنه كان نهضّ على صدو ١‏ 
قدميه ‏ ولم يجلس . : 
وعن عمر وعليز وابن,عمر”" وابن الزبير9؟ نحوه. ١‏ 
وأخرج”) من طريق الشعبي قال: كان عمر وعلي وا لصّحابة©) 31 ينهضون ١‏ 
في الصّلاة على صدور أقدامهم . 5 ك3 


دعن ,النعمان يبن أبي نعياشس90: أدركث 00+ .ب] غير احزام الويك 2( 


يي شف ا ا يك ا 1 

)0( ذف أبن أبي شيية (741/8ا)أقال : حا لبر خالد الاحمرء عن الأعمثرى عر ١)‏ 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبدالله ينهض في الصلاة على صدور قدميه . 
ورواه عبد الرزاق 610/4750 والطيزاني في الكبيد (94 و4575) والبيهتي 
020/ 6 )عن أبن( مسعود: 

00( د كت لي التوطا 01510 رون ارو دلو يو الل و5 قا رار ع7 

الحسن) عن صدقة بن يسارِء عن المغيرة بن حكيمء أنه رأى عبدالله بن عمر يرجع 

في سجدتين في الصّلاة على صدور قدمية] فلمًا انصرف ذكر له ذلك؟ فقال: إنها 

ليست سئة الصّلاة: وانظر المصنف لعبد الرزاق (4 4 )٠‏ , 

وراه ابن أبي شيبة (946") قال: حدثنا وكيع ؛ عن أسامة والعمري. عن نافع » عن 

أبن عمر أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه . 

دفارين 010773 نادف كود وا 

0 ان تسسات 03 ريمت لين الزير إذا سجن عيملت الاي وام نا خو بال 

صدور قدميه. و(985") قال: حدثنا وكيع » عن هشام» عن وهب بن كيسان. عن 

ابن الزبير بنحوه. 

() رواهابن أبي شيبة (92815) , 

)0 في المصنف: وأصحاب رسول الله يله . 

(7) تحرف في المخطوط إلى : (عباس). وهو الزّرقي الأنصاري: أبو سلمة المدني؛ ثقة. 


>22 


تي 


-<«(( الأسوس فى كيفية الجلوس 4 6107))))- 


فكان0© أحدهم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثانية 
نهض كما هو ويجلس'". 

وأخرج حرب الكرماني في مسائله» عن أبي سعيدٍ الخدري» وابن عباس 
واين الزيي: أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم . 

قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في شرح هداية 
أبي الخطاب : وقد أجمع الصّحابة على ذلك فلا جرم حمل حديث مالك بن 
الحويرث . وما في معناه على ما ذكر القاضي عياض» عن كافة الفقهاء . 

وأمًا في التشهدين فمكروه من غير خلاف نعلمه بين أصحاب المذاهب» 
نصّ على كراهته من علمائنا: الكرخي في المختصر. 

وقال ابن قدامة في المغني؟: 


. تحرف في المخطوط إلى : (مكان)‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (49") قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد 
ابن عجلان» عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي يكيو 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة» والثالثة قام كما هو ولم يجلس. 

() المغني (048/1) قال: ويكره الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه ويجلس على 
عقبيه . بهذا وصفه أحمدء قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث» والإقعاء عند 
العرب: جلوس الرجل على أليتيه؛ ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع» ولا أعلم 
أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة فأما الأول: فكرهه عليٌء وأبو هريرة؛ 
وقتادة» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . 
وفعله ابن عمرء وقال: لا تقتدوا بي؛ فإني قد كبرت. وقد نقل مهنا عن أحمد أنه 
قال: لا أفعله» ولا أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه . وقال طاوس: 
رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير. وعن ابن عباس أنه قال: - 


771 . (02-0 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا 44))»س ١‏ 


ويكره'" الإقعاء»:وهو: أن يفترش”" قدذميه.: ويجلسن عل عقيل 
وكرهه عليّ» وأبو هريرة؛ وقتادة» ومالك والشافعي؛ وأصحاب الرأي» 
وعليه العمل عند أكثر أهل العلم . 

ودليل كراهته: ما فيه من تسرك الجلسة المسنونة عند الكل على 
ما سيأتي بيانه. 

وأمًا نصب الساقين . . :إلخ. فمكروة في الصلاة كلّها من غير شلك 

قال عامّة الأصحاب في كتبهم : لا يقعي المصلي في صلاته. 
وفسّروه بهذا. 

ونص على كراهته الشافعي . ذكره الشيخ محبي الدين النووي في شرح 
المهذب©. 


5 من السنة أن تمس أليتيك قدميك . وقال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين في السجود؟ فقال: هي السنة. قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل؟! فقال: 
هي سنة نبيك . رواه مسلم.وأبو,داود. .ولنا: ما روى,الحارث عن ,على قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا تفع بين السجدتين». وعن أ: قال: قال لي رسول الله كله : 
إذا رمت رأسك من السجود» فلا تقع كما يقعي الكلب». رواهما ابن ماجه. وفي 
صفة جلوس رسول الله و في حديث أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. 
وفي حديث عائشة : أن النبي بك كان يفترش رجله اليسرى. وينصب اليمنى» وينهى 
عن عقبة الشيطان: وهله الاحادييتا أكثر وأصح 'فتكون أولك ‏ وأما ابن حمر فإزه 
كان يفعل ذلك لكبره ويقول: لا تقتدوا بي. 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (ويكون). 

(")- في المغني : (يفرش) . 

ره تحرف في المخطوط إلى : (المذهب). 


عورا ب 9١_91‏ ب ب ب ب ب ا 


ا وقال القاضي عياض : وكره الإقعاء سائر أئمة الفتوى. 
وقال ابن قدامة في المغني!©: ويكره الإقعاء. 
ودليل الكراهة : 
ما رواه أحمدء وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: نَهَاني رسولٌ الثم يك 
عن مُلككاود! قز اقم الدّيكء وَإفْعَاءِ كَِقمَاءِ [القرْد]ء وَالْتِمَاتٍ كَالْتِمَاتٍ 
الشغلب9' . 


٠ 
5-8 


00 المغني /١1(‏ 598). 
إفوة رواه الطيالسي (1597) عن أبي هريرة قال: أمرني خليلي يي بثلاث» ونهاني عن 
ثلاث : أمرني بركعتي الضحى» وصوم ثلاثة أيام من الشهرء والوتر قبل النوم . ونهاني 
عن ثلاث : عن الالتفات في الصلاة كالتفات النعلب» وإقعاء كإقعاء القرد» ونقر 

كنقر الديك . 

ورواه الإمام أحمد (17/ 176) عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي يَكيةْ بثلاثٍ» ونهاني 
عن ثلاث : أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى ٠‏ 
قال: ونهاني عن الالتفات» وإفعاء كإقعاء القردء ونقر كنقر اليك . و( 17 1) عل 
أبي هريرة قال: أمرني رسول الله يل بنلاثِ» ونهاني عن ثلاثٍ: أمرني بركعتي 
الضحى كل يومء والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ونهاني عن ثقرة 
كنقرة الدّيك» وإقعاءِ كإقعاء الكلب» والتفاتٍ كالتفات الثعلب . 

ورواء ابن أبي شنيبة (181) عن أبي هريرة قال: نهاني خليلي أن أقعي كإقعاء القرد . 
ورواه أبو يعلى (7198؟) عن أبي هريرة قال: نهاني خليلي عن ثلاث؛ وأمرني بثلاث: 
نهاني أن أنقر نقر الديك» وأن ألتفت التفات الثعلب» أو أقعي إقعاء السبع» وأمرني 
بالوتر قبل النوم» وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضنحى . 

وروا الييهقي (7/7 1 4) عن أبي هريرة طله قال : أمرني رسول الله يك بشلاثُ» 
ونهاني عن ثلاثٍ» أمرني بصيام ثلاثة أيام من كلٌ شهر» وأن لا أنام إلأأعلى وترء - 


17م 


وما تقدم من حديث: أذ الي كا ينه عن عدب الس يان حا 
مَا فسَرَهُ عَلِيَ : أن عقبَةٌ الشَيِطَان : الإِقَعَاء . دوا ابن أبي شيبة'")؛ عنه. 

وفي الباب: عن أنس» وسمرة» ولأن [1/44] فيه ترك الجلسة المسنونة 
عند الكل . 

وأمَا الورك : فعندنا مكروه في الصلاة كلها. 

قال الطحاو ي'" بعدما ذكر الافتراش: هَلَمْ يَجُرْ خلاقة. وَهُرَ قَوْلُ 
دي حَنْبفة» وَأَبِي يُوسُْف» وَمُحَمَّدٍ : 

ومالك عرسة الجاروى ني لصوو كزين( هذا ود نار 1 
عبد البر وابن شاس . 

دقل الشافعي: هو في كل تشهيد يعقبه التسليم بسلام . 

قال النووي في الروضة©: والسنة في قعود آخر الصلاة: التورك. وفي 
أثنائها : الافتراش . 

وقال أحمد بن حنبل : هو سنة في كل تشْهدٍ ثانٍ كالمغرب. ورباعية 
الحاضر. 
لصو كال 2 امي ارود 


> وركعتي الضحى» ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات التعلب» أو أقعي إقعاء 
القردء أو أنقر نقر الدّيك . 


)١(‏ رواهابن أبي شيية (18150) عن علو : أنه كره الإقعاء في الصّلاة» وقال: عقبة الشيطان. 


و(1984) عن علي : أنه كره الإقعاء في الصّلاة. 
(؟) شرح معاني الآثار ,)51٠6 /1١(‏ 


2 روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 41) والمجموع شرح المهذب (7/ 0٠5غ)‏ 
والمنهاج له (ص١”").‏ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلُوبفا )44)» 


5) الأسوس فى كيفية الجلوس رنشضة‎ ((2«<- ٠ 


قال ابن قدامة في المغني20: وجميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها 


/١١ )١(‏ ١5)قال:‏ مسألة وفصل: مواضع التورك في الصلاة. مسألة : قال: ولا يتورك 
إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. وجملته: أن جميع جلسات الصلاة 
| لا يتورك فيها إلا في تشهدٍ ثان. وقال الشافعي : يسن التورك في كل تشهد يسلم 
| فيه» وإن لم يكن ثانيآً كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطرع؛ لأنه تش دع يسن 
تطويله فسن فيه التورك كالثاني. ولنا: حديث وائل بن حجر: أن النبي يك اما 
جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه 
وما لا يسلم. وقالتعائشة: كان رسول الله يك يقول في كل ركغتين التحية» وكان 
1ش يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه مسلم. وهذان يقضيان على كل تشهد 
بالافتراش إلا ما خرج منه لحديث أبي حميد في التشهد الثاني» فيبقى فيما عداه على 
قضية الأصل» ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورك فيه كالأول» وهذا لأن التشهد 
الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه 
فيه فلا حاجة إلى الفرق» وما ذكروه من المعنى إن صم فيضم إليه هذا المعنى الذي 
ذكرناه؛ ونعلل الحكم بهماء والحكم إذا علل بعلتين لم يجز تعديه؛ لتعدي أحدهما 
دون الآخر. والله أعلم . 
فصل : قيل لأبي عبدالله: فما تقول في تشهد سجود السهو؟ فقال: يتورك فيه أيضآ 
هو من بقية الصلاة ‏ يعني : إذا كان من السجود ‏ في صلاة رباعية ؛ لأن تشهدها 
يتورك فيه» وهذا تابع له. وقال القاضي : يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد 
السلام سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج إلى 
الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة. وقال الأثرم قلت لأبي عبدالله : الرجل يجيء 
فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس الإمام في الرابعة أيتورك معه الرجل الذي جاء في 
هذه الجلة؟ فقال: إن شاء تورك» قلت: فإذا قام يقضي يجلس في الرابعة هو فينبغي 
له أن يتورك؟ فقال نعم يتورك هذا لأنه هي الرابعة له نعم يتورك ويطيل الجلوس 
في التشهد الأخير. قال القاضي: قوله إن شاء تورك على سبيل الجواز لأنه مسنون 
وقد صرح في رواية مهنا فيما أدرك من صلاة الظهر ركعتين لا يتورك إلا في الأخيرتين 
ويحتمل أن يكون هذا روايتين. 


سرع 5 سس هجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبف/ 4م ١‏ 


لفن تشهد ثان. 

واستدل مالك مما رواه في الموطأ©, عرو سين بر سا0 القاسم 
ابن محمَّدٍ أراهم الجلوس كذلك . وحدّث به عن ابن عمر. 

واستدل الشافعي: بما في البخاري2"0؛ من حديث أبي حميد في صفة 
صلاته يكل حيث قال : َإِذَا جلْسَ في الركعة الأخيرة قلّم رجله اليسرى ونصب 
الأخرى» وقعد على مقعدته. 

ودليل علمائنا على الكراهة: أن فيه ترك الجلسة المسنونة عندهم 


على ما نبين. 
وأمًا الافتراش: فهو سنة الجلوس في جميع الصلاة. نص عليه الطحاوي 
وغير واحدٍ. 


وقال الشافعي وأحمد: هو سنة في القعدة الأولى فقط . لما في البخاري0, 
من حديث أبي حميدٍ في صفة صلاة النبي يل حديث قال: وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة قم رجله اليسرى؛ فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى» ونصب اليمنى. ‏ . 


)00 رواه مالك في الموطأ (144) عن يحبى بن سعيد: أن القاسم بن محمَدٍ أراهم 
الجلوس في التَشْهّد قنصب برجله اليمنى. وثنى رجله اليسرى في التشهَدء وجلس 
على وركه الأيسر» ولم يجلس على قدمه. ثم قال : أراني هذا عبدالله بن عبدالله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . 

)2( صحيح البخاري (1/ )1١١‏ في ياب: ‏ يستقبل بأطراف زجليه القبلة . ورفع اليدين 
0 و4). 

(؟) رواه البخاري (458). 


-<«((( الأسوس فى كيفية الجلوس ه 001 


ودليلنا: ما رواه مسله0©» عن عائشة في صفة صلاة رسول الله يك وكان 
يفترش رجله اليسرى» وينصب اليمنى. 1 

وما رواه النسائي(©» عن ميمونة زوج النبي كل قالت: كَانَ رَسُولٌ الله يلد 
إذا سسجد حَوَى" بيده حت ثرى وَضَحُ نيو مِنْ وَرَائِْء وإِذَا َعَد اطْمَأنّ 
على فَجْذِه الِيُسْرَى . 

وعن عبدالله بن عمر أنه قال: إنَّ مِنْ سّة الصّلاة: أَنْ يَنصّبَ القدَم اْيُمْنَى 
1 ب] واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى. رواه النسائي””». 

وعن عبدالله بن مسعود: أَنَّ رسول الله يك كان يتشهّد في الصّلاة إذا 
جلس على وَرْكهِ اليسرى. رواه الطبراني”©. 
ْ وعنه قال : علّمني رسول الله يق اتتشهّد في وسط الصلاة» وفي آخرهاء 
فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى : 


)0( رواه مسلم .)1١1158(‏ 

(؟) رواه الدارمي ١17١(‏ و7787١)‏ والإمام أحمد (7/ 108) ومسلم (441) والنسائي 
في المجتبى )١١141(‏ عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 6ك . 

() تحرف في المخطوط إلى : (حو). وخوّى: بالفتح المعجمة وتشديد الواو» ففرج 
وجنح وخوّى بمعنى واحد؛ ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضليه عن جنبيه . 

(5) بفتح الضادء أي : بياضهما. 

)( رواه النسائي في الكبرى (44) والمجتبى .)1١94(‏ 
ورواه مالك (417؟) والبخاري (4/) وأبو داود (404 و454) والنسائي في الكبرى 
(141) والمجتبى .)١151(‏ 55 

(7) رواه الطبراني في الكبير (4915) . وانظر مجمع الزوائد (؟/ رقم١‏ 1865). 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 4ه . ل 


50م 


«التَّحِيّاتَ لل. . . الحديث». رواه أحمد ورجاله ثقات20, 

وروى سعيد بن منصور في سئنه("2» عن وائل بن حجر قال: سيك 
خلف رسول الله كل فلمًا قعدَ وتشهّد فرش رجله اليسرى. وجلس عليها. 

وأخرج أجمدء وأبو داود» في حديث المسيء صلاته: «فإدًا صَلَيتَ 
فَاجْلِسنْ عَلَى فَخَذِكَ اليسرَى»2 , 

وفي حديثه في الصحيحين2»9: «وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَّلأَتِكَ كلها : 

وعن إبراهيم النخعي قال: كَانَ رَسُولُ الث يي إِذَا جَلْسَ في الصَّلاة اهترشن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ 5 رقم (41787) وابن خزيمة 7١1(‏ و704) والطحاوي 
في شرح معاني الاثار /1١(‏ 157). 

(1) لم أجده في السئن المطبوعة: 
ورواة الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 4 قال: حدثنا صالح بن عبذ الرحمن 
ددوح بن الفرج قالا: حدثنا يوسف بن عدي قال: خدثنا أبو الأخوص» عن غاصم 
ابن كليب الجرمي .عن أبيه؛ عن وائل بن حجر الحضرمي قال: صليت خلف 
رسول الله يك فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله وي قال: فلما قعسد للتشهد فرش 
رجله اليسرى. ثم قعد عليهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه» وجعل حلقه الإبهام والوسطى: ثم جعل 
يدعو بالأخرى . 
وانظره في مسند الإمام أحمد (5/ )"١7‏ رقم (184400). 

[فرة رواء الإمام أحمد (5/ 274٠‏ وأبو داود (809 و470) من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي #5 . 

(4) رواه البخاري (14ا و١7‏ و0461 و1150) ومسلم (591) من حديث أبي 
هريرة طي . ْ 


3 ع رسا 007 سطظشسا نا الا ار ا ا 


ِجْلَهُ البُسْرى حتَّى اسْودٌ طَهْهُ قَدَميْ. رواه ابن أبي شيبة"» بسند الصحيحين . 

وأخرج”" عن يزيد بن قسيط”" قال: كَانَ رسول الله يك يفترش رجلة 
اليسرى» وينصب اليمنى . 

وعن عليّ: أَنْهَ كان يفترش اليسرى» وينصب اليمنى”». 

وعن كعب أنه قال : : كان رسولٌ الله كك يقول: «إِذَا فَعَدْتَ فَافتَرش رجْلِكَ 
ا ٠‏ فَإِنَهُ أَقْوَمُ لِصَّلاَتِكَ)0». 

وروى الأثرم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نعلم إذا جلسنا في 
الصّلاة أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى» وينصب قدمه اليمنى على صدور 
قدميه» فَإِنَّهُ كانت إبهام أحدنا تدْنَى؛ فيدخل يده حتّى يعدلها . 


ا ما في الموطأ0©. عن ابن عمر : أنه كان يفعل ما ذكر» ويقول: 3 
رجْليَ” لا تخبلاني . 


.)19750( المصنف‎ )١( 

(؟) المصنف (19477). 

() تحرف في المخطوط إلى : (قسط) . وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (15959) . 

)2( روأه ابن أبي شبية (141) قال: حدثنا عبد الأعلى» عن الجريري؛ عن أبي نضرة» 
عن كعب قال : إذا قعدت فافرش رجلك اليسرى؛ فإنه أقوم لصلاتك ولصلبك . 

.)1997( )5( 

(0) في السخطوط : (رجلاي). 


0ن 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبفا )ع 


وقال ابن قدامة(" عنه : أنه كان يقول: لا تقتدوا بي» فإني كبرت. 

وما قدّمنا عنه: أن من سئة الصّلاة: أن ينصب اليمنى» والجلوس على 
الم 

وقد روى البزار فى مسنده(©: أخبرنا هارون بن سفيان("©. حدثنا يحبى 
ابن إسحاق2»؛ حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة؛ عن أنس: أنَّ [هغ/ 1) 
النبي يك نهَى عَنِ الإِفْعَاءِ والتورك في الصّلاة . وهذا إسناة حسر*ة. 

وقال أيضاً: حدثنا إبراهيم بن الْمُسْتَر» حدثنا محمد بن بكّار0© 


.)0918/١( المغني‎ )( 

(؟) أخرجه البزار (059). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ رقم 28517 ).: رواه 
البزار عن شيخه هارون بن سفيان؛ ولم أجد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ورواه الببهقي في سننه (7/ 07 4) عن أنسٍ: أن الي كك نهى عن الإقعاء» والتورّك 
في الصّلاة . 

(؟) في المخطوط : (سليمان). وفي هامش المخطوط : (سفيان) . 
وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 1417ه) (ص075) و(وفيات 1651ه) 
(ص4ه”-0١735),‏ 

(؟) هويحبى بن إسحاق البجلي» أبو زكرياء ويقال: أبؤ بكر السّيلحيني ‏ بمهملة ممالة» 
وقد تصير ألفاء وفتح اللام وكسر المهملة» ثم تحتانية ساكنة ثم نون-» نزيل 
بغداد» مات في تسعبان سنة ١١1ه‏ في دار الرقيق ببغداد في خلافة المأمون. قال 
الإمام أحمد: صالحء ثقة؛ صدوق. / 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (المستمير). وهو إبراهيم بن المستمر الهذلي التّاجيّ 
العروقيّ العصفريّء أبو إسحاق البصري. صاحب العروق. قال النسائي: صدوق . 
وفي موضع آخر: ليس به بأس. تهذيب الكمال للمزي .)7١0١/7(‏ وقال ابن حجر 
في التقريب: صدوقٌ يغرب . 

)30( هو محمد بن بكار بن بلال العاملي . 


-<«(0(( الأسوس في كيفية الجلوس 49 


حدثنا مللعيدا يق بشيردي عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن النْبِي يلل 
نهَى عَن الإفْمَاءِ وَالوَدْكِء وَأَنْ سور في صّلاينا0". 


وسعيد بن بشير”؟2: فيه مقال. 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (بشر) . وهو سعيد بن.بشير الأزدي؛ ويقال: النضريّ» 
أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو سلمة الشامي» أصله من البصرة» ويقال: من واسطء 
وقيل: إنه من أهل دمشق» حمله أبوه إلى البصرة» فسمع بها ثم رجع إلى دمشق؛ 
مات سنة ١7‏ أو 159اه. 

)02( تحرف في المخطوط إلى: (نستوفر). أي: لا نتعجل» وتكون العجلة سبباً في عدم 
الطمأنينة . 

فر قال الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ رقم .434 5): رواه الزار والطبراني في الأوسط» 
وفيه: سعيد بن بشير» وفيه كلام . 
ورواء الإمام أحمد (0/ )٠‏ والطبراني في الكبير (1441) عن سمرة قال: أمرنا 
رسول الله كَل أن نعتدل في الجلوس » وأن لا نستوفز. 
ورواه الطبراني في الكبير (58/5) ومسند الشاميين )١744(‏ عن سمرة قال: أمرنا 
رسول الله يلِِ أن نعتدل في السسجودء ولا نستوفز. 
ورواه الطبراني في الكبير )0٠0(‏ عن سمرة قال: كان رسول الله َك يأمرنا إذا كنا 
في الصلاة ورفعنا من رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض جلوسأ ولانستوفز 
على أطراف الأقدام. 
ورواه الحاكم (1/ )17١‏ وعنه البيهقي في سننه (؟/ ) عن سمرة بن جندب 
قال : نهى رسول الله يل أن يستوفز الرجل في صلاته. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

(4) تحرف في المخطوط إلى: (بشِر): قال أبو حاتم الرازي: قلت لأحمد بن صالح: 
سعيد بن بشير شامي دمشقي» كيف هذه الكثرة عن قتادة؟ قال :كان أبْوَه بقثير شريكاً 
لأبي عروية» فاقدم بشير ابنه سعيداً البصرة: فبقي بالبصرة يطلب الحديث مع سعيد 
ابن أبي عروبة . > 


2( . دم 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطلوبفا )0 


والجواب عما استدل به الشافعي؛ وأحمد: 
أن حديث أبي حميد كما روي على ما ذكرثا. 


قال أبو داود"»: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الملك بن 


وقال شعبة بن الحجاج : صدوق الحديث. وفي رواية أخرى: ذاك صدوق اللسان. 
وقال سفيان بن عبيئة : كان حافظاً: وقال أبنو مسهر: لم يكن في جندنا أحفظ منه 
وهو ضعيف متكر الحديث . وقال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي يحدّث 
عنه؛ ثم تركه. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه . وقال 
النسائي : ضعيف . وقال أبو عبدالله الحاكم : اختلفت الأقاويل فيه. وقال أبو أحمد 
ابن عدي : له عند أهل دمشق تصانيف» لأنه سكنهاء وهو بصري. ورأيت له تفسيراً 
مصنفاً من راوية الوليد عنه» ولا أرئابما يروي عن سعيل بن بشي ربالا ولعله يهم 
في الشيء بعد الشيء ويغلط» والغالب على حديثه الاستقامة» والغالب عليه المّدق. 
تهذيب الكمال للمزي /١١(‏ 2 وقال ابن حجر في التقريب: ضعي. 

7 أبو داوذ (74) عن عباس بن سهل قال : اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل 
ابن سعد ومحمد بن مسلمة. فذكروا صلاة رسول الله كو فقال أبو حميد: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله وق فذكر بعض هذا قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه 
فابض عليهما؛ ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته» 
ونحى يديه عن جنبيه؛ ووضع كفيه حذو منكبيه» ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم 
في موضعه؛ حتى فرغ» ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته؛ ورضع كفه اليمنى على ركبته اليمنىء وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. وأشار 
بإصبعه . وقال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم: عن عبدالله بن عيسى » 
عن العباس بن سهل» لم يذكر التورك؛ وذكر نحو حديث فليح» وذكر الحسن ابن 
الحرٌ نحو جلسة حديث فليح وعتبة. 

ورواة أبو داود 9710) عن عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل 
ابن سعد ومحمد بن مسلمة» فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين - 


يوهي 


-<«((( الأسوس فى كيفية الجلوس 91 


عمرو!!ة؛ أخبرنا فليح. أخبرني02) عتاس زوين سيهل 1ل اجتمع أبو حميد 
وأبو أ وسهل بن سعد ومحمد ابن فسلمية9؛. .و .وزفاكن الحديث» 
وفيه: حتّى فرغ» ثم جلس وافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته. 


- ولا الجلوس قال: حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى 
ورواه الترمذي (*917؟) عن عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو خميد وأبو 
أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله كلو فقال أبو 
حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يَكق: إن رسول الله يخ جلس - يعني للتشهد- 
فافترش رجله اليسرى» وأقبل يصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته 
اليمنى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرىء وأشار بإصبعه ‏ يعني : السبابة -. وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح» ويه يقول بعض أهل العلم؛ وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاق» قالوا: يقعد في التشهد الآخر على وركهء واجتجوا بحديث أبي 
حميد؛ وقالوا: يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى . 
ورواه ابن ماجه (471) عن عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو 
أسيد الساعذي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله ووو 
فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يكل إن رسول الله يي قام فكبر ورفع 
يديه؛ ثم رفع حين كبر للركوع» ثم قام فرفع يديه؛ واستوى حتى رجع كل عظم 
إلى عو عه : 

)000 تحرف في المخطوط إلى : (مالك بن عمرو). 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (أبا). 

() تحرف في المخطوط إلى: (وأبو سعيد). 

(4) تحرف في المخطوط إلى: (سلمة) . 


دز( ام 
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وبهذا اللفظ : أخرجه البيهقي0©؛ وهي الرواية أولى ؛ لأنْ الراوي هو 
الذي حضر القصة. والراوي للأولى لم يحضرها. 

وذلك: أنَّ البخاري”" أخرجها من حديث محمد بن عمرو بن عطاء: 
أنه كان جالساً مع نفر. الحديث. 

وأخرجه ابن حبان”" في صحيحه”» فقال: عن محمد بن عمرو بن 
عطاء؛ عن عباس بن سهل الساعدي» أنه كان في مجلس فيه أبوه» وأبو هريرة»؛ 
وأبو أسيد» وأبو حميد. 

وكذا أخرجه غير واحدٍ؛ لأنها على وفق غيرها من حديث وائل» 
وعائشة» وابن مسعود. 

فأمّا أن يوافق : بأن أبا حميدٍ حكى الأمرين جميعاً. 

والرواة روا هذا تارةء وهذا أخرى. 

والترجيح لما قدمناء بما قلنا. وبأن حديث من ذكرنا يدل على المواظية» 
كما يعطيه جوهر لفظه. أو أن هذا محمول على حالة الكبر كما قال في الهداية 
جمعاً بين الأول» فيكون المشروع الأصلي: الافتراش . وهذا العارض أو يقول: 
إن هذا قد اضطرب. 


417 و/40 7 و؟/‎ ١7١ /7( معرفة السنن والآثار 8790 و897) والسنن الكبرى‎ )١( 
و7ه:).‎ 


)3( صحيح البخاري (44/!) وصحيح ابن حبان (1859). 
 )6(‏ تحرف في المغطوط إلى : (سياراة 
(4) صحيح ابن حبان (16575). 


-<«(( الأسوس فى كيفية الجلوس فر 


والأخذ برواية من لم يختلف عليه أولى . 

أو نقول: إذا تعارضت روايتا فعله كما مر بناء أو نقول: إذا تعارض 
القول والفعل قدم القول. 

وقد قال: ما ذكرنا على أنه يلزم الشافعي أن يكون ما ذكرنا فرضاً عنده ؛ 
لأنه استدل على افتراضض الفاتحة في كل ركعةٍ بقوله يَكدِ [ه4/ ب] للمسيء 
صلاته » وافعل ذلك في صلاتك كلهاء ومرجع الإشارة ما تقدم لتعليمه إِيّاه 
لهء وبما علمه ما ذكرناه» ويلزمه الجواب عن مذهب أحمدء فإنه يقول: 
حديكث وائل وعائقلة يقضيان على كل تَشْهلٍ بالافتراش» إلا ما خرج عنه بحديث 
أبي حميذ . وحديث أبي حميد في تشهِدٍ ثانٍ على ما تقدم . فبقي فيما عداه 
على قصّة الأصل . 

قال ابن قريعة27: فإن قالوا هذا من تطويله . فيتورك كالثاني . 


قيل لهم : هذا ليس بتشهِّدٍ ثان» فلا يتورك فيه كالأوّل» وهذا لأن التشهد 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (76/1"): القاضي أبو بكر؛ محمد بن 
عبد الرحمن البغدادي الظريف» قاضي السندية» كان مرّاحاً خفيف الروح؛ أديياً فاضلاً» 
ذكياً» سريع الجوابء أخذ عن أبي بكر بن الأنباري» وغيره. وقريعة ‏ بقاف ‏ قيّده 
ابن ماكولاء وكان ملازماً للوزير المهلبي في مجالس اللهوء وله أجوبة بليغة مسكتة » 
كان الوزير يغري به الرؤساء فيباسطونه» كتب له رئيس: ما يقول القاضي في يهودي 
زنى بنصرانية» فولدت ابن جسمه للبشر ووجهه للبقر؟ فأجاب: هذا من أعدل 
الشهود على الخبثاء اليهودء أشربوا العجل في صدورهم حتى خرج من أيورهم 
فلينط برأس اليهودي رأس العجل» ويصلب على عق النصرانية الرأس والرجل»؛ 
ويسحبا على الأرض» وينادى عليهما: ظلمات بعضها فوق بعض» مات سنة سيع 


وستين وثلاث مئة . 


--(40 بام مجموعة زسائل العلامة قاسم بن قُطْلوبفا )04 


الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين» وطاو امار لالد 
فيه» فلا حاجة إلى الفرق. 
0 سكا و ما م 
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قال رحمه الله -: 
قد رفع إلى العدل الفاضل أبي عبدالله محمد بن طيبغا الحنفي"» قول 
الشيخ جلال الدين التباني("© في منظومته : 


)١(‏ قال السخاوي في الضوء اللامع (54/ 47) الترجمة (7/0): محمد بن طيبغاء الشمس 
القاهري الحنفي» اشتغل ولازم الزين قاسماً الحنفي » وقرأ علي القول البديع» وارتياح 
الأكباد»؛ وغيرها من تصانيفي وغيرهاء بل سمع قبل ذلك على شيخناء والبدر العيني» 
وجماعة» وكتب بخطه جملة» وتكسب بالشهادة دهره؛ وابتنى بالقرب من قنطرة 
أمير جسين ذارا» وكان يجلس هو ورفيقه على بابهاء ولم يكن بالبارع ولا بالمتقن 
في شهاداته» مات سنة أربع وثمانين ‏ رحمه الله وعفا عنه -. وقال (6/ 7"1/6): 
ابن طيبغا: محمد. 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (الغياني) ٠‏ 
قال ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر /١(‏ :2 جلال بن أحمد بن يوسف بن 
طوع رسلان الثيري - بكسر المثلثة وسكون التحتانية بعدها راء : الشيخ العلامة 
جلال الدين التباني» وقيل: اسمه: رسولاً» قدم القاهرة قديمآء وذلك في أواخر 
دولة الناصرء وأقام بمسجد بالتبانة» فغلبت عليه النسبة إليهاء وكان يذكر أنه سمع 
صحيح. البخاري على علاء الدين التركماني» وتلمذ للشيخين جمال الدين ابن هشام؛ 
ويهاء الدين ابن عقيل» فبرع في العربية وصئّف فيها وتفقه على القوام الأثقاني؛ والقوام 
الكاشي» وانتصب للإفادة مدّة» وشرح المنار» ونظم في الفقه منظومة» وشرحها 
في أربع مجلدات» وعلق على البزودي؛ واختصر شرح البخاري لمغلطاي» - 


2( بام حدعسس ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبا 4 


وفئ صِيام السّت من شوال 2 كَرَامَة عند أولي الأفاضل 


وقوله في شرحها: أي : يكره صوم الست من شوال متتابعاً ومتفررقاً عند 
أبي حنيفة(©. 
6 ول912019199 م201 ١ ١. ١‏ : 
2 دعلق على المشارق والتلخيص» وصتف في متع تعدد الجمعة» وفي أن اليس 
يزيد وينقص» ودرس بالصرغتمشية والألجهية وغير ذلك؛ .وعرض عليه القفماء 
مراراً فامتنع؛ وأصر على الامتناعء ومات في ثالث عشر شهر رجب» وهو والد 
صاحبنا العلامة شرف الدين يعقوب. وانظرها في الدرر الكامنة (181/1) والمنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي /١(‏ 4 ووم ), 
قال صاحب رد المحتار (// 8+ م). مطلبٌ في صوم الست من شوّال: (قوله 
وندت ٠٠.‏ إلخ) ذكوُ هذه المسألة يين مسائل التذر غير مناسب؛ وإن تبع فيه صاحب 
الدّرر (قوله على المختاز) قال صاحب الهداية في كتابه التَجْنيِش: إن صوم السب 
بعد الفطر متتابعةٌ منهم مَنْ كرهه. والمسختار أ لا بأس به؛ لأنّ الكراهة إنما كانت 
لأنه لا يُؤْمَن من أن يعد ذلك من رمضان» فيكون تشبها بالنصارى: والآن زال ذلك 
المعنى: اه, ومثله في كتاب النوازل لأبي الّيث» والواقعات للحسام الشهيدء والمخيط 
البرهانيّ » والذخيرة؛ وفي الغلية عن الحسن بن زياد : أنه كان لا يزى بصومها بأسا؛ 
ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهنَ وبين رمضان . اه وفيها أيضاً عامة المتأخرين 
لم يروا به بأساً. واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع . أه. 
وفي الحقائق : صومها متّصلاً بيوم الفطرء يكره عند مالكِء وعندنا لا يكره» وإن 
اختلف مشايخنا في الأفضل . 
وعن أبي يوسف: أنه كرهه متتابعاء والمختار لا بأس به. اه. 
دفي الوافي والكافي والمصفى: يكره عند مالك» وعندنا لا يكره: وتمام ذلك في 
رسالة تحرير الأفوال في صوم المت من شال للعلامة قاسم وقد رد فيها على 
ما في منظومة التَبّانيَ وشرحهاء من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حتيفة» وأنه الأصمّ 


- 


بأنه على غير رواية الأصول. وأنه صححّح ما لم يسبقه أحدٌ إلى تضحيحه. وأنه صححح 0-5 


1) 


صير 


بن , 
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وعن أبي يوسف: يكره متجتابعاً لا متفرنق(". 


وقال مالك : يكرهٌ على كل حالٍ!", وهذا وظيفة الجهال» وكل حديثٍ 


فيه فهو موضوع» ذكره في كتاب التفسير»ء وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم 
كان قبله2. والأضحية نسخت كل دم كان قبلها كالعتيرة» بادك دكا 
لايكرةٌ. وهو قول محمّد. والأوّل أصح لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب؛ 


إفف 


إفرةق 


الضُعيف» وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل» بدعوى كاذبة بلا دليلٍ» ثم ساق 
كثيراً من تشوص كتب الملهب» فراجعها فافهم (قوله: والإتباع المكزوية الخ 
العبارة لصاحب البدائع . وهذا تأويلٌ لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه 
صاحب الحقائق كما في رسالة العلآمة قاسمء لكنّ ما مر عن الحسن بن زياد يشير 
إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها؛ وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤْيّدٌ لما فهمه 
في الحقائق تأمّل . وانظر حاشية رد المعنار 29570 1 

أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 177 ) وتببين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(/8م؟١).‏ 

انظر منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 18-17). 

وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 61١4‏ : مطرّفٌ: نما كره.مالكٌ 
صيام سيّة أيام من شوَالٍ لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيه من 
الفضل . المازريّ عن بعض الشيوخ : لعلّ الحديث لم يبلغ مالكأ» كال العم 
لاستحباب صومها. : 

روى ابن شاهين في ناسخ الحديث ومتنوخه (07/17) قال: .خدثنا محمد بن محم 
ابن سليمان الباغندي وما كتبته إلا عنه قال: حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي 
قال: حدثنا المسيب بن شريك» عن عبيد المكتب؛ عن عامر» عن مسروق» عن 
علي كرم الله وجهه قال: حدثنا رسول الله يكِ: «نسخ رمضان كل صوم؟. و(707/5) 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو عبيدالله المخزومي قال: قال سفيان 


ابن عيينة : نسخ شهر رمضان كل صوم . 
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لأنهم يلحقون بالفرض ما ليس منه. أنتهى بحروفه حرفا بحرب. حتى قوله : 
وصفه. فقلت: هو أرجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى 
كاذبة بلا دليل» واعتمد الضعيف والمؤوّل. وترك ما عليه المعوّل. وصحح 
مال يك ولا عوّل أحدٌ عليه مع النقل المخلٌ» والألفاظ 
الزائدة . وذكر ما ليس له في هذا المحل. 


* فائدة [1/45] : 
وبيان ذلك: أن في قوله : يكره صوم السبت. إلى قوله: بكلّ حالٍ. 
تكرّر بلا فائدة. 


وقوله عند أبي حنيفة هذا مما عزيّ إلى المحيط الكبير. 

وأما المحيط البرهاني والذخيرة البرهانية بصيغة تدل على أنه خلاف 
الأضؤال. 

وعقبه في الذخيرة : بأن الصحيح خلافه . وفي المحيط كذلك كما سيأني. 

وأمًا قوله : وعن.أبي يوسف ...الخ. فنقل مختل» فقد اتفقت عبارات 
الكت على أن المنقول عن أبي يوسف ما هو في رواية الكرخي : كانوًا يكرمُون 
أنه يُتسعُوا رمضان صياماً: خوفاً أن يلحق ذلك بالفريضة . 

فهم منهم صاحب الحقائق : أنه كره التتابع . فهذا تأويله عنده. 

وقال صاحب البدائع 2" : الوتباع المكروه: أن يصوم يوم العيد؛ ونه 


)01( قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ :)١45‏ إتباع رمضان بست من شوالٍ 
كذا قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومآً خوفا أن يلح ذلك 
بالفرضية . وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع رمضان بست من شُوَالٍ» ع 
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بعدهٌ. فهذا معنى قول أبي يوسف عنده. 


وقد أخخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد كما سأذكر. 
وهذا معنى قولي : اعتمد الضعيف والمأوّل. 
وأما أنه ما ترك ما عليه المعوّل» فأسوقه لك من عهد أصحاب أبي حنيفة » 


وإلى زمان مشايخنا قرناً بعد قرن. فقال: إنَْهُ قولٌ وفعلٌ في الغاية عن الحسن 
ابن زياد: أنه كان لا يرى بصومها بأسآ. ويقول: كفى يوم الفطر مفرقاً بينهن 
وبين رمضان. 


ومحمد والحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة؛ وكان وفاة محمد 


سنة 2202189 ووفاة الحسن سنة 2200 


(000 


وما رأيت أحداً من أهل الفقه والعلم يصومهاء ولم يبلغنا عن أحدٍ من السّلف» وإن 
أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته؛ وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس 
منهء والإتباع المكروه هو: أن يصوم يوم الفطرء ويصوم بعده خمسة أَيّام . 

فأمًا إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده سنّة أيَامٍ : 0 2 
وسنة . 

هو الفقيه العلآمة؛ مفتي العراقين» محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبدالله 
الكوفي . قال الإمام أحمد: كان أبو يوسف منصفاً في الحديث» وأما محمد فكان 
مخالفاً للأثر - يعني : يخالف الأحاديث ويأخذ بعموم القرآن . وقال الذهبي : كان 
رحمه الله تعالى آيةٌ في الذكاءء ذا عقلٍ تامء وسؤددء وكثرة تلاوة للقرآن. تاريخ 
الإسلام (وفيات 184) (ص58 - 0217 . 


(؟) تحرف في المخطوط إلى : (14). قال المصنف في تاج التراجم (ص18): الحسن 


ابن زياد اللؤلؤي» ولي القضاء ثم استعفى عنه» وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه» 
وكان يختلف إلى أبي يوسفء وإلى زفر. قال يحبى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن - 
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وذكر الطمحاوي(2 حديث : «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ وَأبْبَعَهُ سنا مَهُ سيا مر شوّالٍ». 1 


من طرق وافرة. 


فكانت وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» ومولده سنة تسع 7 


وعشرين ومثتين 000 

وقال أبو الليث'" في كتاب النوازل: صوم الستة بعد الفطر متتابعة» 
منهم من كرههء والمختار: أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إِنّما كانت لأنه لا يؤمن 
من أن يعد ذلك من رمضان. فيكون تشبها بالتصارى . والآن قد زال هذا المعنى» 
وكانت وفاته ثلاث وسبعين وثلاث مثة. 

وقال الحسام الشهيد في الواقعات: صوم الست من شوال متتابعة 
بعد الفطر كرهه بعضهم لات أنه لا بأس به . ووفاته سنة مسثٌ [45/ ب] 


وقال أبو حفص عمر التسفي: بعد صوم رمضان إتباع سستة من شوال 


> أبن زياد. وقال محمد بن سماعة: : سمعت الحسن بن زياد يقول : كتبت عن ابن 
جريج ثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء . قال في المبسوط: صنف 
كتاب المقالات. توفي سنة أربع ومثتين. . وانظر ميزان الاعتدال للذهبي )64١ /١(‏ 
الترجمة (1859) وفيه مقال. قيل عنه : كذاب. 

(() شرح مشكل الآثار رقم (189). 

0( في المخطوط : (وماثين). وهو تصحيف» وسنة موته الصحيحة: سنة ثمان وثلاثين 
ومثتين » وقال السمعاني: سنة تسع . 

(؟) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي . 

() .مرت ترجمته . 
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عند مالك : يكرة. وعندنا: لا يكرهُ. فعدّه مذهباً نصب فيه الخلاف» ووفاته 
سنة /إ*1م90 , 

وقال صاحب الهداية في التجنيس: صوم الست من شوال متصلاً بيوم 
الفطر يكرهُ عند مالكِ» وعندنا لا يكرة. 

وإن اختلف مشايخنا في الأفضل . كذا في المختلف . 

وعن أبي يوسف: أنه كرهه محابعا > والتتتختاز: أنه لا باس به لآن 
الكراهة إِنَما كانت؟ لأنه لا يؤمن أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبّهآ 
بالتصارى» والآن زال هذا المعنى. 


)01( قال المصنف في تاج التراجم (ص7١):‏ عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد بن علي بن لقمان» نجم الدين» أبو حفص النسفي» سمع الحديثء له كتاب 
طلبة الطلبة في اللغة على ألفاظ كتب فقه الحنفية» ونظم الجامع الصغير» وكتب 
مجاميع حديثية كثيرة التصحيف والخطأ وتغيير الأسماء وإسقاط بعضهاء وله كتاب 
تطويل الأسفار لتخضيل الأخبار» روى فيه عن خمس مثة وخمسين شيخاًء وله 
كتاب القند في علماء سمرقئد» وله شعر حسن» وله المنظومة؛ وجمع أسماء شيوخه. 
وكان فقيهاً عارفاً بالمذهت والأدب» ولد سنة إخدى أو اثنتين وستين وأربع مئة» 
وتوفي بسمرقند ليلة الخميس ثامن عشر جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وخمس 
مئة. قلت: قال السمغاني: كان إماماً فاضلاً مبرزاً متفننآً صنف في كل نوع من 
العلم؛ في التفسير. والحديث والشروط» وصنف قريباً من مئة مصنف» :وقد استقراأت 
عدّة كتب مما صنفه وجمعة» فرأيت فيها أوهاماً كثيرة» فعرفت أنه كان ممن أحبٌ 
الحديث وطلبه» ولم يرزق.فهمه التحريرة وكان له شغر حسن. قلت: ومن ذا يسلع ... 
من ذا والله أعلمء ومن مشاهير كتبه: الفتاوى» والحصن» والتفسيزء وفية حوالة 
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وقال قي خان سئنة 200957 ووفاة صاحب الحقائق © سنة إحدى 


وقال الإمام الزوزني السديدي7؟: صوم الست من شوال عندنا لا يكرة. 


واختلف مشايخنا في الأفضل؟ . 


فقال بعضهم: والأفضل: أنه يأتي بستة أيَام متفرقات في الحول. 
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قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (71/ 77037-17751)::. قاضي خان» هو العلامة 
شيخ الحنفية» أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفيء 
الأوزجندي» صاحب التصانيف. سمع الكثير من الإمام ظهير الدين الحسن بن علي 
أبن عبد العزيز. ومن إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة . وأملى مجالس كثيرة رأيتها . 
روى عنه : العلامة جمال الدين مجمود بن أحمد الحصيري؛ أحد تلامذته. ٠‏ بقي 
إلى شنة تسيع وثمانين ومس مثة» فإنه أملى في هذا العام . 

وذكر ابن العماد في الشذرات (5/ / )"٠‏ واللكنوي في الفوائد (15) أن وفاته 
سنة 0917ه. 

قال المصنف في تاج التراجم (ص14): محمود بن محمد بن داودء أبو المحامد 
الأفسنجي اللولوي البخاري» مولده ببخارى سنة سبع وعشرين وست مئة» وتفقه 
على الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد المجيد القرشي» وكان إماما فاضلاً» 
شيخاً صالحاء عارفاً بالمذهب والتفسير» صنف شرحاآً على منظومة الإمام النسفي 
وسماهة: الحقائق» واستشهد في وقعة التنار ببخارى سنة إحدى وسبعين وست مثة. 
تحرف في المخطوط إلى : (السيدي) . 

قال المصنف في.تاج التراجم (ص757): محمد بن محمود بن محمد تاج الدين 
أبو المفاخر بن أبي القاسم السديدي الزوزني» شرح المنظومة وزاد عليهاء وشرح 
الزيادات وسماه: ملتقى البحار من منتقى الأخيارء تفقه على الإمام محمود المروزي» 


زرا زيل فاون نطاوم اقلت من لوال سح . 0608/6 


وقال بعضهم: في شوال. 

وقال في المحيط7 : قال أبو يوسف: يكرةٌ أن يوصل برمضان صوم 
ستة أَام من شوال خخوفآ من أن يلحق بالفريضة . وهو قول مالك. والأصحٌ: 
أنه لا بأس به. والكراهة إِنّما كانت خوفا من أن يعد ذلك من رمضان فيكون 
تشبيهاً بالتصارى. واليوم زال ذلك المعنى . فلا يكرة. 


)ع2 َال يهان النين مازه في المتخبط البرزهاتي (1/ م20 - 7ه عيرم ته بوك 
مكروه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله متفرق] كان أو متتابعا . وقال أبو يوسف: كانوا 
يكرهون أن يتبعوا رمضان صياماً خوفاً من أن يلحق بالفريضة . 
وعن مالك قال: ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومهاء ولم يبلغنا عن أحد من 
السلف» قال: وكان أهل العلم يكرهون ذلك؛ ويخافون أن يلحق برمضان ما ليس 
منه إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء ورأوهم يفعلون ذلك» فلفظ مالك ولفظ 
أبي يوسف دليل على أن الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزوت ‏ 
وعن أبي يوسف أنه قال: أكره متتابع ولا أكره متفرقاً. ومن المشايخ من قال: ينبغي 
للعالم أن يصوم سرآء وينهى الجهال عنهء وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح 
كتاب الصوم: كراهته» وفي نسسخة أخرى لشمس الأئمة ‏ رحمه الله أن الكراهة في 
المتصل برمضانء أما إذا أكل بعد العيد أياماًء .ثم صام لا يكره بل يستحب ٠.‏ 
قال الحاكم الشهيد في «المنتقى؟: وجدت عن الحسن : أنه كان لا يرى لصوم ستة 
أيام متتابعآ بعد الفطر بأسآء وكان يقول: كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين شهر 
رمضان. وعامة المتأخرين لم يروا به بأسآء واختلفوا فيما بينهم الأفضل هو التفرق 
أو التتابع» قال القدوري: ورد النهي عن صوم الوصال» وهو أن يصوم ولا يفطر» 
واختيار الصدر الشهيد في صوم الوصال أنه إن كان يفطر في الأيام المنهية لا يكرهء 
وكان يقول: تأويل النهي أن يصوم جميع الأيام ولا يفطر الأيام المنهية . 
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ونحوه في الذخيرة. 

وقال في الينابيع : ولا يكره الستة المتتابعة عقيب الفطر. وقيل: يكره. 
والأوّل أصح. 

وذكر في عمدة الفتاوى”': المفتى أنه قيل: الصحيح إذا صام متتابعاً 
ولم يجعل اليوم الثامن عيداً لا يكرهٌ» وإلا فمكروةٌ. وبه نأخذ. | 

وقال المرغيناني : فالمرغوباث: صوم المحرم؛ ورجبء وشعبان» وستة' ' 
أيّامِ متتابعة مِنْ شوّال. 

وقيل: يستحبٌ متفرقة في الأسبوع يوماً. . 

وقال أبو بكر الإسماعيلي» والفقيه محمد بن حامد: التتابع فيه أفضل 
للاحبيان. 

وقال صاحب المنتقى: يكره صوم ستة من شوال عند أبي يوسف . 
والأصح: أنه لا بأس به. والأصل: تفريقها في الحول. وقيل: في شوال 
يوزع عليه. 

وقال في الوافي والكافي والمصفى(©: يكرةٌ عند مالك» وعندنا لا يكره. 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون (؟/ 4: عمدة الفتاوى للصذر الشهيدء ذكره ابن 
نجيم في البحر الرائق: أوله: (الحمد لله خالق الأشياء ورازق الأحياء ...الخ). 
ذكر أنه: قسم الكتاب على قسمين»؛ وورّعه على الثلاثة والثلاثين» وأدرج فيه: 
ما يعم وقوعه .. .إلخ. وهو مختصر في مجلد صغير. 

)0( الوافي في الفروع والكافي شرح الوافي والمصفى شرح المنظومة النسفية لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد بن محمود أني البركات النسفي» المتوفى سنة ١٠/اه.‏ هداية 
العارفين .)751١ /١(‏ 


0 


-<««((( تحرير الأقوال فى صوم الست من شوال 


ام 07 


وقال صاحب المجمع0©: ولم يكرهوا إتباع الفطر بست من شوال. 


وكانت وفاته بعد تسعين وست معة(, 


وقال في الغاية: عامّة المتأخرين لم يروا به بأسا [؛1/5]. واختلفوا: هل 


الأفضل التفريق أو التتابع؟ وكانت [وفاته] في رجب سنة "0/١٠١‏ 


00 


فق 


ف 


قال عبد الرتحمن بن الشّيخ محمّد بن سليمان المدعر بشيخ زاده المتوفى سنة /1١٠هم‏ 
في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (؟/ /ا): (ولا يكره إتباع الفطر بصوم سنَةٍ 
من شوالٍ) في المختار ؛ لأنه وقع الفصل بيوم الفطر فلا يلزم التَشْبّه بأهل الكتاب 
فليس بمكروو؛ بل هو مستحتٌ وسنةٌ لورود الحديث في هذا الباب. 

والإنباع المكروه وهو: أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيَامٍ (وتفريقها) أي : 
صوم السَيّة أفضل ؛ لأنه (أيعد عن الكراهة والتّشْبّه بالنّصارى) في زيادة صيام أيَام 
لعله الذي ترجمه قال المصنف في تاج التراجم (ص7): أحمد بن علي بن تغلب بن 
أبي الضياء؛ مظفر الدين» ابن الساعاتي» البغدادي الأصل البعلبكي؛ سكن ببغداد» 
ونشأ بهاء وبرع في الفقه» وكتب الخط المنسوب» وصنف كتاب مجمع البحرين؛ 
جمع فيه بين مختصر القدوري والمنظومة مع زوائد» أحسن وأبدع في اختصاره وشرحه 
في مجلدين» وله كتاب البديع في الأصول» جمع فيه بين أصول فخر الإسيلام علي 
البزدوي والأحكام للآمدي . قلت: وله الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود؛ 
يعني : ابن كمونة ؛ وكان ‏ رحمه الله موجوداً سنة تسعين وست مئة. 

قال المصنف في تاج التراجم (ص5): أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني؛ قاضي 
القضاةء شمس الدين» أبو العباس السروجي» تفقه على الصدر سليمان بن أبي العز؛ 
ونجم الدين أبي ظاهر إسحاق بن علي بن يحيى؛ ولي القضاء بالديار المصرية؛ 
وصنف» وأفتى» وؤضع شرحاً على كتاب الهداية» سماه: الغاية انتهى فيه إلى 
كتاب الإيمان في ست مجلدات ضخمة؛ توفي بالمدرسة السيوفية بالقاهرة» في - 


ان 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مطلوبغا )0 


وقال خاتمة المتأخرين العلامة أكمل الدين20 في شرح المشارق: وقد 
اختلف العلماء في صفة هذا الصوم» فذهب مالكٌ: إلى أنه إذا كان متنابعة 
يكرة. وذهب الأكثرون إلى عدم الكراهة عملاً بظاهر الحديث. وإذا كان متفرقا 
في شوّال فهو أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى. وكانت وفاته في رمضان 
سنة ست وثمانين وسبع مئة. 

هذا ما حضرني الآن من منصوصاتٍ كتب”" علماثنا. وبه تبين: أن أحدة 
ممن تقدم هذا القائل لم يقل : إن الكراهة مطلقاً الأصح . 

وأمًا الكلام الذي لا فائدة له في هذا المجل فقوله: نسخ رمضان كل 
صوم . إلخ.. 

1 وقوله: وهذا وظيفة الجهّال. ليس من كلام مالكِ. وإنما هو أوّل كلام 


يوم الخميس ثاني عشر رجب سنة عشر وسبع مئة» ودفن بتربته بجوار قبة الإمام 
الشافعي ود » ومولده سنة سبع وثلاثين وست مئة. 

() قال المصنف في تاج التراجم (ص77): محمد بن محمد بن محمود: علامة 
المتأخرين؛ وخاتمة المحققين» أكمل الدين البابرتي» ورع وساد وأفتى» ودرّس 
وأفاد.ء وصنف فأجاد» فمن ذلك : شرح مشارق الأنوار» وشرح الهذاية المسمى 
بالعناية» وشرح أصول البزدوي المسمى بالتقرير» وشرح المنار المسمي بالأنوار» 
وشرح ألفية ابن معطي» وشرح التلخيص في المعاني والبيان» وشرح مختصر ابن 
الحاجب الأصليء وشرح السراجية» ومقدمة في الفرائض» وشرح تلخيص الخلاطي 
للجامع الكبير قطعتين لم يكمل» وشرح تجزيد النصير الطوسي لم يكمل: وحاشية 
على الكشاف إلى تمام الزهراوين» وكانت وفاته ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان 
المعظم سنة ست وثمانين وسبع مئة . 

(؟) في المخطوط : (الكتب). 


-<«((( تحرير الأقوال ف صوم الست من شوال 
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نفسه» وهو كلامٌ مردودٌ عليهء شاهدٌ عليه» مما لا يخفى . 

فقد قال في المغني والغاية: إن هذا الصوم مستحبٌ عند كثيرٍ من أهل 
العلم» روي ذلك عن كعب الأحبار» والشعبي» وميمون:بن مِهْرَان". 

وَبِهِ قال عبدالله بن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء ومَنْ عَدَّدْنا من علمائنا. 

فكعب الأحبار” : : تابعيّ كبيرٌ روى عن عمر بن الخطاب وجماعة من 
الصّحابة . 

والشعبي : بال يدر بع للحا وسمع من ثمانية وأربعين منهم . 

وميمون بن مهْران: تابعئٌّ أيضاً» وهو قاضي عمر بن عبد العزيز على 
الجزيرة. 

وممن بعدهم من الأئمة المذكورين مشهودٌعِلْمُهمء واجتهادهم؛ وقولهم. 

وكلٌ حديثٍ فيه فهو موضوع» دعوى كاذبة : 

فقد قال" الإمام أحمد بن حنبل : هو من ثلاثة أوجه عن النبي يَله. 

يريد: أنه روي من حديث أبي أيوب» ومن حديث ثوبان» ومن حديث 
جابر: 

فحديث أبي أيوب : رواه مسلمٌ في صحيحه؛ والترمذي ‏ وقال: ا 
وأبو داود» وابن ماجه قال: قال رسول الله يك : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َم أَبعَه 


. تحرف في المخطوط إلى : (مهراد)‎ )١( 
. (؟) تحرف في المخطوط إلى : (فكيف الأخيار)‎ 
في المخطوط: (قام).‎ )( 


.وم  --------‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )4 


سنا مِنْ شوّالء كَانَ كصِيّام الدّهْر0©. 


)١(‏ رواه الدارمي (1754) والطيالسي (545) وعبد الرزاق (79414) والإمام أحمد 
(5/ 4107 و415) وابن أبي شيبة (1/ /91) ومسلم )١١75(‏ وأبو داود (7475) 
والترمذي (754) والنسائي في الكبرى (7877- 1870) وابن ماجه )١717(‏ وابن 
خزيمة (7115) وابن حبان (771"5) والشاشي )٠١10(‏ والبيهقي (4/ 47)) والبغوي 
في شرح السنة (1785) من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه . 
قال الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح» وقد استحب قوم صيام ستة 
أيام من شوال بهذا الحديث . قال ابن المبارك: هو حسن» هو مثل صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر . قال ابن المبارك : ويروى في بعض الحديثء ويلحق هذا الصيام 
برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهرء وقد روي عن ابن 

١‏ المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقاً» فهو جائز. قال: وقد روى 
عبد العزيز بن محمد» عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت» 
عن أبي أيوب» عن النبي يككدْ هذاء وروى شعبة» عن ورقاء بن عمرء عن سعد بن 
سعيد هذا الحديث» وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين 
ابن علي الجعفي. عن إسرائيل أبي موسىء عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر 
عنده صيام ستة أيام من شوال» فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن 
السنة كلها . 
تنبيه : في إسناد مسلم : سعد بن سعيد بن قيس » ضعيف لسوء حفظه» تابعه صفوان 
ابن سليم في رواية الدارمي وأبي داود والنسائي وابن حبان وغيرهم» وصفوان بن 
سليم» ثقة. والله أعلم . 
وقال النووي في شرحه لمسلم عقب رقم :)١١55(‏ فيه دلالة صريحة لمذهب 
الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستةء وقال مالك وأبو 
خنيفة »ل ذلك . قال مالك فى الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها. 2 


]ا اي امن سر عخصيسين لشرد 


-«((( تحرير الأقوال في صوم الست من شوال + 00619841 


وقد أَعْنِي بصحيح مسلم وتحسين الترمذي» من:أجل27© السند 


وحديث ثوبان: رواه أبو داود 1[ / ب1ء والترمذي» والنكاء 0 عن 


الربيع بن سفيان» عن يحيى بن حسان» عن يحيى بن خمزة(") عن يَحَيَى بن 
الحارث» عن أب أساماء الرحبي » عن ثوبان9 . 


(1) رفي 


قرف 


قالوا: فيكره لثلا يظن وجويه. ودليل الشافعي وموافقيه: هذا الحديث الصحيح 


الصريح» وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناسء أو أكثرهمء أو كلهم لهاء 
وقولهم: قد يظن وجوبهاء ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم 
المندوب . قال أصحابنا: والأفضل: أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطرء فإن 
فرقها أو أخّرها عن أوائل شوال إلى أواخرهء حصلت فضيلة المتابعة» لأنه يصدق 
أنه أتبعه ستآ من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الذهر» لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهر»ء والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع 
في كتاب النسائي . 

المخطوط : (عن أبي). وهو تصحيف . وتبيّن لماذا قال المصنف ذلك . 
تحرف في المخطوط إلى: (همزة). وهو يحبى بن حمزة بن واقد الحضرمي» أبو 
عبد الرحمن الدمشقي القاضي» مات سنة 1617ه على الصحيح» وله ثمانون سنة. 
قال ابن حجر في التقريب : نه رمي باد 

تنبيه: م نن الترمذي . ولعلله سبق قلم من المصنف 
أو الناسخ . والله أعلم . 

ورواه أحمد (5/ )١8٠١‏ والدارمي )١1755(‏ والنسائي في الكبرى (5855) وابن 
خزيمة (5110؟) والطحاوي في مشكل الآثار (71744) والطبراني في مسند الشاميين 
(407) وابن حبان (7575) والبيهقي في السنن (5/ *7147) وفي الشعب (71777) 
وابن المقرى" في معجمه )١774(‏ عن ثوبان: أن رسول الله يكِ قال: «صيام شهر 
بعشرة أشهرء وستة أيام بعدهن بشهرين» فذلك تمام سنة ‏ يعني : شهر رمضان». 
وستة أيام بعده؛ . 


-(( ,وم مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا )6 


وعن محمود" بن خالد» عن محمد بن شعيب بن شابُور(©» عن يحبى 
ابن الحارث» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان». 

وابن ماجه»: عن هشام بن عمار”*» [عن بقية]» عن صدقة بن خالد» 
عن يحبى بن الحارث؛ عن أبي أسماء. عن ثوبان. 

والطبراني©, عن المقدام بن داود» عن أسد بن موسى» حدثنا الوليد 
ابن مسلمء حدثنا ثور" بن يزيد عن يحبى بن الحارث؛ عن أبي أسماء» 
عن ثوبان» عن النبي كل قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنَْعَهُ سنا مِنْ شَّوَالَ 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (محمد). 

(0) تحرف في المخطوط إلى : (سابون). وهو الأموي الدمشقي» » نزيل بيروت؛ مات 
سنة ٠١‏ ٠ه.‏ قال ابن حجر في التقريب : : صدوق صحيح الكتاب . 

() إرؤام النسائي في الكبرى )1١871(‏ وعنه الطحاوي في مشكل الآثار (174) عن 
ثوبان مولى رسول الله كو أنه سمع رسول الله يد يقول: «جعل الله الحسنة بعشر» 
فشهر بعشرة أشهرء وستة أيام بعد الفطر تمام السنة» . 

)0( رواه ابن ماجه (1715) عن ثوبان مولى رسول الله تل عن رسول الله بكلِِ أنه قال: 
«من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» . 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (حماد) . 

00( رواه الطبراني في الكبير )١40١(‏ وفي مسند الشاميين (480) عن ثوبان؛ عن الني يق 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال» فإن ذلك صيام سنة» . 
ورواه أيضاً في مسند الشاميين (/84) عن ثوبان مولى رسول الله يلد أن رسول الله يلل 
قال: «من صام رمضانء» وستاً من شوال؛ فهو كصيام سنة كلها. قال الله كَ: «#مَن 
جَآء سق فلَدعمرأمَكَاِهَا ©[الأنعام: . وسويد بن عبد العزيز؛ء ضعيف. 

4# تحرف في المخطوط إلى : (موز). 


<<«( تحرير الأقوال فى صوم الست من شوال 6 


َه دون ياه 20 5 
وأزاة متعلد بن انور «مَنْ صَامَّ رَمَضَان شهرا بِعَشْرَةٍ أشهر» وَصِيَام 
ويحيى بن الحارث» وأبو(© أسماء الكحبية؟: شرط الحديث . 
وحديث جابر: | 
رواه الإمام أحمد» من طريق عمرو بن جابر الحضرمي» ١‏ 

ابن عبدالله : أنْ رسول الله يكل قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِنَةٌ مِنْ شوّالِء فكانمًا 
ظُ ع 
صَامَ السّنة كلها» . 


وعمرو”" بن جابر تكلم فيه؛ لك المعنى ثابت بنصنّ الكتاب . 


)1١(‏ لم أجده في المطبوع من سننه . وأشار إلى رواية سعيد ابن قدامة عن ثوبان هذه في 
المغني (كتاب الصيام) . 

(؟) تحرف في المخطوط إلى: (وابن) . 

(0) تحرف في المخطوط إلى: (الرحيمه) . 

)5( رواه الإمام أحمد (5/ "٠4.‏ و7" و1744 قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن 
يزيد المقرىة؛ حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني عمرو بن جابر الحضرمي [ضعيف] 
قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «من 
صام رمضان وستاً من شوال» فكأنما صام السنة كلها» . 
ورواه عبد بن حميد )١١117(‏ والحارث بن أبي أسامة ( 77 زوائد) والطحاوي في 
مشكل الآثار (1150) والبيهقي (4/ )2 وشعب الإيمان (5 0719/1 . 
ورواه الطبراني في الأوسط (7707) من طريقٍ آخر عن جابر طبه . 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (عمر بن جابر» عن جابر الحضرمي» . 

)00 تحرف في المخطوط إلى :,(عمر) . 


-4(2 .و 


مبجتموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبغا )40 


قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة0©: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
ا ادل الى ب عله 20 0 . و 
وَسِنه أيّام من شؤال بعد الفطر» له صَوْمٌ الدّهرٍ . قطعابالقرآن. «من جل ,مسي 
له عر كاه 4[الأنعام : »]١6١‏ شهرٌ بعشرة» وستة أيَام بشهرين فهذا صوم 


الدهر. 
وفي هذا سؤالان مشهوران: 
أحدهما: عند الإمام الطّحاوي في” كتاب نينا 


)012( قال ابن العربي في أحكام القرآن :)١47 - ١4١ /١(‏ كره علماء الذين أن تصام الأيام 
الست التتي قال اللي كل فيها : «من صام رمضان وسنًا من شوال فكائما صام الذهر 
كله» متّصلةٌ برمضان» مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضان» ورأوا أن صومها 
من ذي القعدة إلى شعبان أفضل ؛ لأن المقصود منها-حناص ل بتضنعيفت الحددنة 
بعشرة أمثالها متى فعلت؛ بل صومها في الأشهر الحرم وفي شعبان أفضل» ومن 
اعتقد أن صومها مخصوصٌ بثاني يوم العيد فهو ميعدمٌ سالك سئن أهل الكتاب 
في الزيادات» داخل في وعيد الشرع حيث قنال: التركبن سئن من كان قبلكم . . . 
الحديث؛ . 
وقال (5/ 5 رأى قومٌ من أهل الجفاء أن يصوموا ثاني عيد الفطر ست أبام نويات 
إتماماً لرمضان لما روي في الحديث: «من صام رمضان وستّاً من شوالٍ فكأئما 
صام الذهر». خرجه مسلم. وهذه الأيامْ منى صيمت متّصلة كان احتذاءً لفعل 
التصارى. والنبي وق لم يرد هذاء إثما أراد أن من صام رمضان فهو بعشرة 
أشهرء ومن صام ستّة أيَام فهي بشهرين» وذلك الذهر. ولواكانت امن 'غي وال 
لكان الحكم فيها كذلك» وإثماأشار ال 15 بذكر شرل لا على طرين المي ؛ 
لوجوب مساواة غيرها لها في ذلك؛ وإثما ذكر شال على معنى التّمثيل: وهذا من 
بديع النظر فاعلموه. 

4 تحرف في المخطوط إلى : (وفي). 


-000(((( تتدرير الأقوال فى صوم الست من شوال  ---‏ ه0034 


مشكل الاثار (» قال: وقد قال قائلٌ: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل لما فيه من 
أن سبو ميزارفيقيان يعد ل :ضوع مقسان» ولا خلافَ في أنه لا صومٌ أفضل من 
صوم رمضان. 

فالجواب عن ذلك : أنْ صوم رمضان فضيلة . كما ذكره. 

من ذلك : ما روي : أَنَّ رسول اميك قال: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ يمان 
وَاحْتِسَاباً عفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبو. 

وقد روي: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مانا وَاحْتِسَاباً شفِرَلَهُ ما تقَدَمَ مِنْ 
ذنْبوه20. 

وردى ا مَنْ صَامَ دم/ ل رَمَصَانّ وَكَامَهُ إيمَانا وَابِسَاباً خف لَه 
0 . 

[فدلَ ذلك أن] حَقَيِقَةَ الحديث على : الصيام» والقيام . والله أعلم . 

وَِذّا كانَ صيامٌ رمضانٌ مفروضاء وقيامه مسنوناًء والله 5ك يجود على 
عباده من الثواب على أداء الفريضة بما شاءء فقد يكون الله كك يكفر عن صيام 
رمضان مع ذلك ما يكوان منه في بقية عشرة أشهرء وعلى صوم ستّة أَيَامٍ من 
شوال لتكون الحسنة بعشر أمثالها. كما قال الله تعالى في كتابه» فيكون ذلك 
مع ما جاد به وك لمن يصوم شهر رمضان كفارة للسّنة كلها. وبالله التوفيق . 


. 0775 /6( مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (78 و17٠8١1‏ و١٠19١)‏ ومسلم )7١(‏ عن أبي فريرة #5 . 

فر رواه البخاري (/7 و405١‏ وه190) ومسلم (759) عن أبي هريرة 5 . 

2( رواه الأمام أحمد (207/7) والترمذي (11) وابن ماجه (1777) عن أبي 
هريرة طه . 


> وم مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا )44 


والثاني : أورده في المغني» ونقله عن الغاية . 

فهو: فإن قيل: لا دليلَ في الحديث على فضيلتها ؛ لأن النبي بك شبه 
صيامها بصيام الدذّهرء وهو مكروة. 

والجواب: أنه كر صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف» والتشبيه بالتبتل» 
لولا ذلك لكان فضلاً عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطّاعة : 

والمراد بالخبر: التشبّه في حصول العبادة على وجه عُري عن المشقة) 
كما قال يكذ: من صَام تلآ أم ين كل ضفر حاكن ضام غ00 . 

ذكر ذلك: ان ا رطيانها نات فغيلهل. ولا خلاف في استحبابها: 

ونهى الني يَكليْهْ عبدالله بن عمرو عن قراءة القرآن أقلَّ من ثلاك©. 

دقال وي : من قرا «ملهْوَايهأحسدٌ > فَكَأنمَا قرأ ثلث القُوآن00©. 


4 رواه الإمام أحمد (5/ 5 ) واين ماجه )١17١8(‏ والترمذي (0771) والبزار في 

١‏ مسنده 05450 والنسائي 1.14/40 واين عدي 014011070 والبغوي في شزح 
السنة )18١ ١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري 4 . 

20( رواه الدارمي /١1(‏ م والومام لحمل (1575 و517١‏ و190١)‏ وأبو داود (4*) 
واكراندي 3679410 واب يماكته(/1ئي 1) من عبداهه (درعمزىين الياض 

: قال: قال رسول الله ل «لا يفقه من قرأ القرآن في قل من ثلاث» . 
وقال رجلٌ لإبراهيم النخعي : إني أختم القرآن كل ثلاث» قال: ليتك تختمه كل 
ثلاثين وتدري أي شيء تقرأ. العقد الفريد لابن عبد ربه (؟5/ 88) . 

قرف رواه بهذا اللفظ : النسائي في الكبرى (4457) عن أبي أيوب يك . ورواه أيضاً 
(65١٠)عن‏ أبي بن كعب». عن رجل من الأنصار. و(9055١1)‏ .عن أبي ابن 
كعت ذه : 3 


- 


<«(( تحرير الأقوال فى صوم الت عد قوان ل ل ا داك كر - 


أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة(" الزيادة عليه . 

قال صاحب المغني”؟: إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة 
في أوّل الشهر”” أو في آخره؛ لأنّ الحديث ورد [بهًا] مُطلقاً من غير تقيّيد» 
لأفضلها2©», لكونها تصير مع الشهر ستة!© وثلاثين يوماً» والحسنة بعشر 
أمثالهاء فيكون ذلك كثلاث مئة وستين يوم وهي”" السنة كلهاء فإذا وجد 
ذلك في [كلّ] سنة صار كصيام الدّهر [كلّه]» وهذا المعنى يحصل مع التفريق . 


00 لا 


5 ورواه أبو محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص )١(‏ عن عبدالله بن أبي فروة. و(5) 
الطبراني في الكبير (1491) عن ابن عمر ها. و(1) عن ابن مسعود . 

00( في المخطوط : (الكراهة) ولكن شطب الناسخ على (ال) . 

(1) المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين ابن قدامة (1/ .)١١7‏ 

() تحرف في المخطوط إلى: (النهار). والتصحيح من المغني . 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (تقيد) . 

(5) . في المغني : فضيلتهاء بدل: (ولا فضلها). 

(7) تحرف في المخطوط إلى : (ست). 

(0) في المغني: (وهو) . 


20) 


سَالةقٍ 


21 
اما لمد مل" 


7س ا سه ير “لإا بر و هه 


قال رحمه الله -: 

قد سئلت عن قاض مالكي قال : ثبت عندي: أن ذمّة فلانٍ [44/ ب] 
كانت مشغولة بالديون المستغرقة حال وقفه للأماكن المذكورة. 

وسألت الحاكم الحنفي الذي حكم بصحة الوقف. ولزومه ونفوذه» 
هل من مذهبكم الشريف أن أحكامكم بصِحّة الأوقاف مانعة عن الحكم 
بمقتضى مهب .من يرى: أن وقف المديون المشغولة ذمته بالديون,المستغرقةء 
لايصحٌ. 

فأجاب: بأنَ الأحكام المذكورة غير نافذة؛ لأني قصدت المتفق عليه؛ 
فحصل حكمي في محل مختلف فيه» وهو وقف المديون» فلم تبعدء وحيثئلٍ: 
فلا مانع للحاكم الذي يرى عدم صحّة الوقف أن يحكم بما يراه» فهل ما ذكره 
الحاكم الحنفي صحيح معتبرٌ أم لا؟ . 

الحمد لله؛ رب زدني علماً. 

ليس ماءزعمة الحاكم الحنفي فن عدم إحكام نفاذه بصحيح» وفعلل 
به من أنه قصد المتفق عليهء فحصل حكمه في محل مختلفبٍ فيهء فلم ينفذ 
رَله عالم خرق بها إجماع المسلمين» واستبيح بها الفروج المحرّمة» والأموال 


5 


2( ؟.؛ د مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبغا ))))»س 


المحترمة» وقطع بها حقوق الأنام والفقراء وطلبة العلم والعلماء» وعمل بها 
في هذا بالتشهي الحرام الخارق لإجماع أمّة محمّدٍ خير الأنام عليه أفضل الصّلاة 
والسّلام . 

أعاذنا الله من ذلك بحوله وقوته» إنه هو العلي العظيم . 

وبيان ذلك : أن وضع المسألة في قضاء القاضي المجتهد في حادثةٍ له 
فيها رأَيٌّ مقدّرٌ قبل قضائه في تلك الحالة التي قصد فيها المتفق عليهاء فحصل 
حكمه في المحل المختلف فيه» وهو لا يعلم» وهي القضاء بصحّة وقف 
المديون؛ ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأي المقر. وقبل هذه الحادثة . 

والجواب حيتئل فيها: أنه لم ينعقد قضاؤه . 

وهذا ضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق» 
وصرّح به في الفصول. فقال القاضي: إذا قضى في محل الاجتهاد؛ وهو يرى 
خلافٌ ذلك . 

ذكر في بعض المواضع: أنه لا ينفذ. الخ . 

وقد أغفلوا وهو يرى خلاف ذلك في كثير من المواضع. وهو مرادٌ بدليل 
تعليلهم بالفرع الذي أخذ منه هذا كما [44/ أ] سيأتي هذا . 

وأا أنه إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة وهو لا يعلم حالة قضائه في 
أن المتالة لاف : فالقول: بأنه لم ينفذ قضاؤه كما زعم هذا القاضيء لم 
يصرّح به أحدٌ من علماء الإسلام؛ ولم ينظر في شيءٍ من كتب المسلمين فيما 
نعلم. والله أععلم . 


ولا يعقلٌ له معنى ؛ لأنه إنما نص على العلم أو عدمه فيما إذا قضى على 


١٠ 


7 


-<«(( رسالة فى قضاء القاضي 


خلاف رأيه السّابق ؛ لأنه إذا كان عالماً بالخلاف» وقضى على خلاف رأيه 
المقرر. | 

وقيل: حمل على أنه تبدّل اجتهاده فينفذ. وإذا لم يعلم عمل على .بقائه 
على الاجتهاد السّابق» فلم ينفذ. 

وقوله في الفصول: ينبغي أن يكون عالماً بمواضع الخلاف. إلخ . 

فهذا الذي ذكرنا لا للعلم . 

وبيان هذا بالنصوص الصّريحة في ذلك . 

منها : َول"الإما شاد الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى : إذا قضى 
ني فصل مسجتهد فيهء وهو لا يعلم بللك» لا ينفذ؛ لأنه ذكر في السّير الكبير: 
رج مات وله مدبرون حتّى عتقواء ثم جاء رجل وأز ثبت20 ديئاً على الميت» 
فباعهم القاضي على ظرٌ أنّهُم عبيدٌ» وقضى بجوازه؛ ثم ظهر أَنَّهُم مدبّرون» - 
كان قضاؤه بذلك باطلاً» وإن قضى في فصل مجتهدٍ فيهء وهو: جواز بيع 
المدبّرء لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلاً. انتهى» 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (وأبت). 

)١(‏ نسب صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١11(‏ 484 -484) هذا الكلام لصاحب 
كتاب منية المفتي . 
وقال صاحب رد المحتار /7١(‏ 7*46): مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ. 
(قوله: إذ حكم نفسه قبل ذلك)؛ أي: قبل الرّفع إليه كذلك» أي: كحكم قاض 
آخر في أنه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعاً للخلاف فيه ولا يحتاج في نفوذه 
على المخالف إلى قاض آخرء لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالاً وأجاب عنه بأنّه 
لا يصحٌ؛ لأنّه غير ممكن شرعاء إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع» والحكم 
به حك فا لل تاه خلخل: . اه. - 


-««(؛0.؛ لك مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبف )»هه 


- قلت: هذا ظاهرٌ بالنسبة إلى رفع الخلافء أما بالتسبة إلى منع الخصم وإلزامه به 
فلا تأمّل. 
(قوله* نفذه)؛ أئ: يجب غليه تنفيذه: 
(قوله لو وسار 0 لون ووو 
إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه. 

د اسع مقتنا الى ثلثة ىسع ربكل حال مرا حالف لقي 
أو الإجماع كما يأتي؛ وقسجٌ يمضي بكلّ حال) وهو الحكم ني محل الاجتهاد» 
بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاءء وأمئلته كثيرة منها لواقضئ:بشهادة 
المحدودين بالقذف بعد التّوبة» وكان يراه كشافعيٌ» فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه 
كحننيّ يمضيه ولا يبطله؛ وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبىٌ؛ فرفع 
لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه؛ لأنْ الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ؛ لأنّ المجتهد 
فيه'سب بأ القضناءٌ» وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجّة للحكم أم لا فالخلاف في 
المسألة وسيب الحكم لا في نفس الحكم؛ وكذا لو سمع البيّتة على الغائب بلا وكيلٍ 
عنه» وقضى بها ينفذ؛ لأنَ المجتهد فيه سبب القضاءء وهو أن التزهل تكزن حِجَةٌ 
بلا خصم حاضرء فإذا رآه صم وسيأتي اختلاف التّرجيح في الأخيرة. 
رقي ارا يه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود 
الحكم فقيل : ينفذ» وقيل: يتوقف على إمضاء قاض آخرء وهو الصّحيح كما في 
الزّيلعيَ وغيره. ويه جرع فى للجانية وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلّفة في / 
الشهادة على الخط عن جه ترجيح الأوّل» فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن / 
القاضي الثاني حكم في فصل مجتهدٍ فيه فليس للثّالث نقضه ولو أبطله الثاني وبطل» 
وليس لأحدٍ أن يجيزه كُما لو قضى لولده على أجنبيٌ أو لامرأته أو كان القاضي محدوداً 
في قذفب؛ لأن نفس القضاء مختلفٌ فيه وسيشير الشّارٍح إلى القسم الأخير وتمام 
الكلام على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزّازيّة وسيأتي له مزيد تحقيق . 
(قوله: عالما) حالٌ من قول المصئف قاض آخرء وساغ مجيء الحال منه وهو نكرةٌ 
لتخمّصها بالوضصت) وهو آخر ولا يصحّ كونه خبراً بعد خبر لكان المقدّرة بعد 
لو في قوله لو مجتهداً فيه؛ لأنّ الضّمير المستتر فيها عائدٌ إلى الحكم كما علمت» - 


-(7( رسالة فى قضاء القاضي  -‏ يب ف ٠‏ 0004 


- فيلزم أن يكون الضمير المستتر في عالماً عائداً إلى الحكم أيضاً ولا يصمّ مطلبٌ 
مهد في قولهم يشترط كون القاضي عالماً باختلاف الفقهاء . 
(قوله: عالمآ باختلاف الفقهاء فيه . . .إلخ) أقول: ذكر ذلك أيضاً في البحرء فذكر 
أن هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب ثم ذكر عبارة الخلاصة ثم قال: والتحقيق 
المعتمد أنَّ علمه بكون ما حكم به مجتهداً فيه شرطء وأمًا علمه بكؤن المسألة 
اجتهاديّة» فلاء ويدل عليه ما في الفتاوى الصّغرى . اه. ثم ذكر مسألة قضاء القاضي 
مخالفآ لرأيه» وأطال الكلام عليها. : 
وسيذكرها المصنَّ في قول (قضى في مجتهل فيه بخلاف رأيه . . . إلخ) ويأني الكلام 
عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حقهاء 
حتّى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية الآنية» 
مع أنهما مسألتان متغايرتان فافهم» ومسألة اذ شتراط العلم وقع فيها نزاعٌ» وقد ألف 
فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة: حاصلها: أن وضع المسألة المذكورة في 
قضاء القاضي المجتهد في حادثةٍ له فيها رأيٌ مقرّرٌ قبل قضائه في تلك الحادثة الني 
قصد فيها المتّفق عليهء فحصل حكمه في المخلَ المختلف فيه؛ وهو لا يعلم ثم 
بان أن قضاءه هنذا على خلاف رأيه المقوّر قبل هذه الحادثة» فحيئئذ لا ينفذ قضاؤه . 
وأمًا إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أنْ فيها خلافآء فلم يقل 
أحدٌ من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤهء خلافاً لمن زعم ذلك» وبيان ذلك 
بالنسوص الصّريحة منها قول الإمام حسام الدّين الشهيد في الفتاوى الصّغرى: إذا 
تفتونيزي فصب بي لوفو + لاهو لاأيخلم لايع يطل زتها وكر» في السّير الكبير: 
رجلٌ مات وله مدبّرون حتى عتقواء ثم جاء رجلٌ وأثبت حوبا قار الك فباعهم 
القاضي على ظنّ أنهم عبيدٌ وقضى بجوازه» ثم ظهر أنهم مدبّرون كان قضاؤه بذلك 
باطلآًء وإن مضى في فصل مجتهدٍ فيه وهو جواز بيع المدبّرء لكن لما لم يعلم 
بذلك كان باطلاً . اه. 
فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه الستّابق» وهو أن المدبّر 
لا يباع ؛ فلذا كان قضاؤه باطلاً وعدم العلم دليل بقاء رأيه السّابق» وأمّا لو كان عالماً - 
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5 وقضى علىمخلاف رأيه السّابق حمل على تبدّل اجتهادهء بدليل ما في'الستير الكبير 
في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال: مات وله رقيقٌ» وعليه دين كثيرٌ فباع 
القاضي رقيقه» وقضى دينه ثم قامت البيّنة لبعضهم : أن مولاه كان دبّره» إن تيع 
القاض ينه يكرية باط ولو كان القاضي عالماً بتدبيسره واجتهد وأبطل تدبييره 
لكونه وصيّة وباعه في الدّين» ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأء فإنه ينفذ قضاء 
الأول ...إلخ. فعلم أنّ عدم الأخذ ليسى هو لعدم العلم بل لكونه , بيع الحر. 
وقال العياء أيضاً قال في كتاب الرّجوع عن الشهادة : إذا قضى القاضي بشهادة 
محدودين في قذفي؛ وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤهء وهو محمولٌ على 
محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع» ومن المعلوم: أن قضاء هذا 
على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذ» فعدم التّاذ لعدم صحكة الشهادة 
لا لعدم العلمء فإذا ظهز أن هذا.في قضاء القاضي المختهد» ؛ وأنْ اعتبار العلم وعدمه 
إنّما هو للدّلالة على البقاء علئ الاجتهاد الأوّل أو تبدّله» وأنه لو كان على وفق رأيه 
نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أنْ اعتبار هذا في القاضي المقلّد جهالةٌ فاحشةٌ 
مغ يقلا جد عالفي له زتارنا قاسستم رن تفي بوور ل اع را 
نفذ قضاؤهء سواءٌ علم أن في المسألة خلافآ أو لاء وصار المختلف فيه بقاؤه متّفقاً 
عليه كما صرحت به نصوص الميختصرات والمطوّلات وامتنع نقضه بالإجماع. هذا 
خلاصة ما في تلك الرّسالة. 
وحاصله: أنّ اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف: نما هو لبيان أن 
الموضع المختلف فيه الذي كم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبّر» 
وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوماً به في ضمن ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع 
عبد المديون لقضاء دينهء وقبول شهادة.العدل في الصّورتين السّابقتين ونحوهماء 
إذ لا وجه لصيرورته محكوماً به مع عدم علمه به وقصدٍ له» ومع كونه مخالفاً لرأيه» 
بخلاف ما إذا كان عالماً به؛ وقصد الحكم يهء فإنه وإن خالف رأيه يصمّ حكمه بهء 
ويكون ذلك رجوعاً بن رأيه السّابق لتغيّر اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر 
أمضامء وهذا كلامٌ في غاية النتحقيق» وحيث كان هذا هو ظاهر الرّواية فلا يعدل عنه - 
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المقرر قبل هذه الحادثة» وهو: 1 المدئر لا يباعٌ وهو حرٌ من الثلث» فإن 


- وكأن صاحب الخلاصة فهم أنْ المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصبد الحكم به 
أو لم يقصد فلذا قال: ويفتى بخلافه ولا سّما إن كان فهم أيضاً أنه شرط في المجتهد 
وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيّمًا على قضاة زمانناً فافهم . والله سبحانه أعلم . 
(قولة: بعد دعوى صحيحة . . .إلخ) الظرف متعلقٌ بحكم في قوله: حكم قاض 
أو بمخذوف خبر أيضآ لكان المقدّرة بعد لو في قوله لو مجتهداً فيه. 
قال في.إلبحر أوّل كتاب القضاء : فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكماًء وإنما هو 
إفتاء صرّح به الإمام السَّرخسيّ» وبأنه شَرَظَ لنفاد القضاء ة في المجتهدات . 
ونقل الشيخ قاسم في فتاواء:الإجماعغ عليه» ثم قال هنا في البحر: فالحاصل: أن 
الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثةٍ وخصومةٍ' صحيحة كما صرّح به العماديّ 
والبزّازيّ وقالا حبّى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء؛ لأنه فتوى فلو ركع إلى: حنفيٌ 
قضاء مالكيّ بلا دعونى. لم يلتفت إليه ويجكم بمقتضى مذهبه؛ ولا بد في إمضاء 
الثاني لحكم الأول من الدّعوى أيضاً كما سمعت . اه: أي: لا بدّ في حكم الثاني إذا 
رفع إليه حكم الأوّلء من أن يكون أيضاً بغد دعوى صحيحةٍ كما نقله.عن البزّازيّة 
وهذه الذعوى والخصومة تسمّى الحادثة لحدوثها عند القاضي ليحكم بهاء بخلاف 
ما كان من لوازم تلك الحادثة فإنه لم يحدث بدون الخصومة فيه فلذا لم يصحّ 
حكمه به قبلها كما يأتي بيانه في الموجب قريهاء ثم اعلح أن اشتراط تقدّم الدّعرى 
إنما هو في القضاء القصديّ القوليَ دون الضمنيّ والفعليٌ كما سنحققه في الفروع. 
وكذا ما تسمع فيه الدّعرى حسبة ومنه الوقف كما يأتي قريباً. 
(قوله: وإلآ لا)؛ أي: وإن لم يكن حكم الأوّل بعد دعوى صحيحة لم يكن قِضاءً 
صحيحاً» بل كان إفتاء؛ أي : بيانآً لحكم الحادثة» وإذا كان إفتاء لم يلزم القاضي 
الثاني تنفيذه بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الأوّل أو خالفه فافهم. . 

)١‏ أقحم في المخطوط: (لا). 


١. ((-‏ #ويجبيببببب ب - مجموعة زسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا )4044م 


لم يكن للسيد مال لزمته السعاية» فلهذا: كان جواب المسالة: 

أن قضاءه باطلٌ» وكان عدم الجا دليل بقاء َأَيَه ٠‏ السَّابِقٍَ حتى قال: 
إِنْ البيع صادف الأحرار؛ لأنهع امَيقوا يفوتم 

أمّا لو كان عالماًء وقضى على خلاف رأيه السابق» حمل على تبدّل 
الاجتهاد بدليل تمام الكلام في هذه المسألة . 

فإنه قال فِي السّير الكبير في باب الفداء الذي يرجم إلى أهله : 

مات وله رقيقٌ» وعليه دين كثية [ه؛/ ب] ذا الناكت ازحعةة وقضى 
دينة» ثم قامت البيكّنة لبعضهم : أنَّ مولاه كان دبّره”"2. فَإِنَّ , بيع القاضي فيه 
يكين باطلاًء ولو كان الفاني عالماً بتدييره واجتهد وأبطل تدبيره لكونه9» / 
وضِئة يَهُ وباعه في الدَّين؛ ثم ولي قاض آخر يرى أنَّ ذلك اجن ةا رش بقضاء 
الأوّل . . .إلخ. 

فعلم : أنَّ عدم التَّاذ ليس هو لعدم العلم» » بل لكونه بيع الحرٌ. 

ولهذا قال الشهيد: والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم ؛ لأن عدم التفاد 
ما كان لعدم العلم بكون الفصل مجتهداً فيه» وإنّما كان؛ لأنّ البيبع صادفٌ 
الأحرار لأنهم عتقوا بموته. أكثر ما في الباب: أنه يجب عليهم السعاية» لكن 
ذلك لا يمنع وقوع العتق. انتهى . 

فترك القاضي ذلك وأخذ بقوله» وهو لا يعلم بذلك. لا ينفذ. فشهد 
على نفسه بالجهالة . والله أعلم . 
)١(‏ في المخطوط: (دير). 
(؟) في المخطوط : (لأنه). 
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وقال الحسام أيضاً: قال في كتاب الرُجوع عن الشّهادة: إذا قضى القاضي 
بشهادة شاهدين محدودين في قذف.ء وهو لا يعلم بذلك» ثم ظهرء لا ينفذ 
قضاؤه» وعليه أن يرد قضاءه» ويأخذ من المال المقضي له» وهو محمولٌ على 
محدودين شهدا بعد التّوبة» فإنّه ذكر في أوّل قضاء شرح الجامع : إذا قضى 
القاضي بشهادة محدودين في قذف قد تابا . . .إلخ. 

ومن المعلوم : أن قضاءه هذا على خلاف رأيه”© المقوّر قبل ذلك فلهذا 
كان الجواب: أنه لا ينفذء فعدم التفاذ لعدم صكّحة الشّهادة» لا لعدم العلم . 

وقال الحسام الشهيد أيضاً: إذا قضى القاضي في فصل مجتهَدٍ فيه وهو | 
يقصد المتفق» فوافق قضاؤه المحل المختلف. نفذ قضاؤه. 

وذكر محمّد في كتاب الإكراه: لو شهد شاهدان على رجل أنه قذفّ 
امرأته فلانة. فلاعنّ الزوج امرأته من غير إكراه القاضي وحبسه. وفرق القاضي 
بينهماء ثم تبيّن: أن الشهود عبِيدٌ» فإن قضاء القاضي بالتفريق صحيحٌ؛ لأن 
باللعان في المرّة الأولى لما قال: أشهد بالله إني لصادقٌ فيما رميتها من الزناء 
صانَ مقرًاً بالقذف . : 

قلت: تبيّن أن قذف الزوج وإن لم يغبت 1/603] بشهادة الشهود؛ اسه 
بإقراره طائعاً. 

قال: فإذا لاعنَ بعد ذلك ثلاث مرات. وفرّق القاضي بينهما. 


فقد قضى في التفريق في محل يسوّغ الاجتهاد فيه. وهو التفريق بعد 
اللعان ثلاث مرات. 


)١(‏ في المخطوط: (رأي). 


١ . (2-‏ الشسشس سيت مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطْلُوبفا ))))»- 


قال الولوالجي(": لأنه أقام الأكثر مقام الكل وأكثر الشيء أقيم مقام 
الكل في كثير من المواضع والأحكام» فهذا إذا أقام كان اجتهاداً في محلهء 
فينفذ قضاؤه حتى لو التعن مرتين» ففرق القاضي بينهماء فتفريقه باطلٌ؛ لأنه 
قضى بالاجتهاد في غير محله فإنه أقام الأقل مقام الكل» وهذا مما لا نظير 
له في الأصول. انتهى . 

قلت : فنفاد قضائه ليس لعدم العلم» وإنما هو لرأي صحيح حصل له 
في المسألة. / 
فلهذا قال الولوالجي هنا: فدلّت المسألة على أن القاضي متى قضى 
في محل سوغ فيه الاجتهاد وإن لم يعلم هو أنه قضى في محل الاجتهاد وقصده 
المتفق عليه في هذه المسألة هو : أن الشهادة شهادة الأحرار. 

وقوله : فوافق قضاؤه. المحل المختلف ليس هو محل قصده المتفق 
عليه؛ وهو الاتفاق والاختلاف في شهادة العبيد» وإنما هو محل اختلاف من 
جهةٍ أخرى . وليس للمجتهد قولٌ في عين المسألة قبل هذا الحكم؛ فلم يكن 
ضده مقابلة المسألة الأولى. وفي هذه كلامٌ؛ وهو: أنْ محل الاجتهاد هل 
يشترط أن يكون وقع فيه خلاف أو أنه قابل للخلاف. فقال في الأحكام: بما 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص7١):‏ عبد الرشيد بن أبي حنفية بن عبد الرزاق بن 
عبدالله الولوالجي» أبو الفتح. من ولوالج [تحرف في المطبوع إلى: والوالج] بلدة من 
طخارستان» سكن سمرقند» إمام فاضل» حسن السيرة» وتفقه على جماعة» وكتب 
الأمالي» وولد في جمادى الأول سنة سبع وستين وأربع مئة» ومات بعد الأربعين 
وخمس مثة. قلت [أي: ابن قطلويغا]: وذكره الذهبي في هذه الطبقة من الذين لم 
تعرف وفاتهم . 


-<«(((( رسالة فى قضاء القاضي ١‏ 


هي مقابله لا ينقض» وإن حكم في السكوت عنه بما هو خلاف القواعد ينقض» 
ولا فرق في عدم النقض بين المسكوت عنه وبين ما وقع الخلاف فيه . انتهى. 

ولما تبين أن هذا في قضاء القاضي المجتهدء وأن اعتبار العلم وعدمه 
إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأوّل أو تبدله» وأنه لو كان وفق رأيه 
نفذ» وإن لم يعلم بالخلاف بالنقل» وبدلالة الإجماع الذي حكاه في كتتاب 
الأحكام؛ ظهر أن اعتباز هذا في قضاء القاضي المقلد زلة عالم وجهالة 
3 ب] فاحشةٌ بالمسألة» وخرق لما اجتمعت عليه علماء الأمّة في أن القاضي 
المقلد إذا قضى.بقول إهافة الذي لا“بخالف نض كتابه, فلا ضنة مشهورة) 
ولا إجماعاً مستوفي الشروط بعد قضائه. عَل: أن في المسألة خلافاً أو لم 
يعلم؛ وصار المختلف فيه بقضائه متفقاً عليه كما صرحت به نصوص 
المختصرات والمطوّلات» وامتنع نقضه بإجماع المسلمين» نص على 
الإجماع الشيخ الإمام أبو العباس في كتاب الأحكام وقال: إن في مسائل 
الخلاف إذا حكم فيها الحاكم ما تعين من النقض بالإجماع. وما هو فى 

معنى النص الخاص الوارد في تلك الواقعة 

قال: وتقرير هذا: ام اميه ا 
بأحد القولين» فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكماً من الله د في تلك 
الواقعة . 

وإخبار الحاكم: أنه يحكم فيها كنصٌّ من الله تعالى ورد خاصاً بتللك” 
الواقعة . انتهى. 

وأما أنه استبيح بها الفروج المحرّمة» فقد قالوا في ابنه محمد بن أينال 
زوج فرج بن أزومر وقد خلعها من عصمته مدة. ولم يحكم في الخلع بشيء» 


044 ل مجموعة رسائل العلافة قاسم بن قُطْلوبفا‎ 4 ١ ١22- 


ثم تزوج» ثم طلقها طلقةٌ صريحة راجعهاء ثم طلّقهاء ثم رفع إلى القاضي 
نور الدين بن البرقي وادعى عنده: أنه طلقها آخر الطلقات» وحكم بوقوع الحرمة 
الغليظة» وأن لا تعود إليه حتى تنكم زوجاً غيره. 

إن هذا القاضي قصد المتفق عليه ظنآ منه : أن الثلاث صرائح» ولم يعلم 
بالخلع؛ فحصل حكمه في محل مختلف فيه» وهو الخلع الأوّل» فلم ينفذ 
قضاؤه في الحرمة الغليظة. فذهب إلى حاكم حنبليٌ فيحكم بأن الخلع فسخ 
لا ينققص العددء وتعود إلى زوجها من غير محلل» وتبقى معه بما بقي من 
الطلقات . هذا ما اطلعت. والله أعلم بما لم يبلغني. 

وأما أنه استبيح به الأموال المحرّمة فأعاد الأوقاف التي أبينت بهذه 
الطريق الباطل . 

وأما أنه قطع بها حقوق الأيتتام والفقراء والطلبة والعلماء فله خروج 
الأوقاف بهذه الطريقة الباطلة. 

وأمًا أنه عمل فيها على زعمهم بالتشهي الحرام» فلأنه قال في الفتاوى 
الولوالجية : إن القاضي [51/ |] إذا قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد وينفذ 
قضاؤه وإن لم يعلوه أنه قضى في محل الاجتهاد. فعملهم بالأوّل دون 
هذا عملٌ بالتشهي؛ لأثهم ليسوا من أهل الاجتهاد» ولا الترجيح . 

وقد قال في كتاب الأحكام: وليس للقاضي أن ينشىء حكماً بالهوى 
واتباع الشهوات؛ بل لا بد أن يكون ذلك القول الذي حكم به قال به إمامٌ 
معتبرٌ بدليل معتير. ‏ ' ظ 

وَأما اتباع الهوى في الحكم فحرامٌ إجماعاً. 


د22( رسالة فى قضاء القاضي  __----‏ | 00004 

إِأنَا أنة خارق لإجماع أمّة محمد يكه. 

فقال أبو عَمْرو الشهرزوري”" في كتاب أدب القاضي والفتوى!": واعلم 
أن من يكتفي أن يكون فتواه وعمله موافقاً لقولٍ أو وجه في المسألة» ويعمل 
بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق 
الإجماع . انتهى . 

فهذا قوله فيمن عمل بقولٍ» ووجه في المسألة. وما نحن فيه وهو 
قضاء القاضي المقلد مستوفياً للشروطء موافقاً لقول إمامه : ليس فيه قولان 
ولا وجهان ولا ما يصلح بسمته . 

وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن: لآما كانّ. إذا عرف هذا . 

فنقولُ الحاكم الحنفي الحاكم بالوقف: أنّ قضاءه لم ينفذ لعدم العلم 
به باطلٌ . والبيع النّاشئءٌ عن قوله هذا باطلٌ؛ والحكم به باطلٌ والوقف وقفٌ 
على حاله» ولكل حاكم من حكام الشريعة المطهّرة اتصل به هذا رفعٌه. والحاكم 


باستمرار الوقف الأوّل دفعاً للفساد من بين العباد. والله سبحانه وتعالى أعل. 
ستمرا من بين 


000 


(') تحرف في المخطوط إلى : (أبو عمر الشهروردي). وهو الإمامء الحافظ» العلامة. 
شيخ الإسلام» تفي الدين» أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمان 
ابن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي» صاحب علوم الحديث . 
سير أعلام النبلاء للذهبي (77/ .)١5٠‏ 


)0( مطبوع باسم : أدب المفتي والمستفتي» حقّقه د. محيي الدين هلال السرحان . 
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قال رحمه الله -: 


قد سثلثُ عن امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعياً في مرض موته؛ ثم مضى 
عليها ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يومأء ثم مات» فأقرت أنها حاضت في هذه المدّة 
ثلاث حيض» فهل تورث بعد هذا الإقرار أم لا؟ . 

فأجبته : أنها لا تورث في هذه الصورة. والله أعلم. 

وكتب على هذه بعض مشايخ العصر ما صورته: 

الحمد لله المتعع بالصوات 50 7" 

إذا كان الطّلاق رجعياء ترثٌ منه ما دامت الوفاة قائمة. والله أعلم. 

ثم بلغني : أن بعض قضاتنا استشكل جواب الشيخ» وأن بعض العدول 
من طلبتي احتج عليه بقول [51/ ب] ابن فرشته في شرح المجمع في فصل 
طلاق الغاز: إنما قيّد بإطلاقها بالبينونة؟ لأنه إذا كان رجعياً فعليها عدة 
الوفاة اتفاقاً. 


وإن القاضي المستشكل : أخرج في تتمة الفتاوى”" لينظر تحقيق هذا 


)١(‏ قال صاحب كشف الظنون /١(‏ "757 : تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود 
ابن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب المحيط» المتوفى سنة 517ه. هذا كتاب 
جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات» وضم 
إليها: ما في الكتب من المشكلات.. واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة» - 


«««(14: ---- ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن طلوبفا 04س 


القول» فقلت : المستشكل معذورٌ لإطلاق الأصحاب؛ لأنها إنما ترث إذا 
كانت[ العدّة قائمة» والمتشبّث بما قال ابن فرشته معذورٌ أيضاً لإطلاق قوله: 
إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة» ولم يعلم أن مراده: إذا مات وهي في العدة 
لقوله في الأصل : فعليها أربعة أشهر وعشراً. وبطل عنها الحيض . انتهى . 

وإنما تبطل إذا كان قائماً لا المنقضي . 

وقال شارحه: إذا طلق امرأتهء ثم مات فإن كان الطلاق رجعياً انقلبت 
عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو حالة الصّحة؛ وانهدمت 
عدة الطلاق» وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعاً؛ لأنها.زواجة 
بعد الطلاق إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية» وموت الزوج يوجب 
على زوجته عدة الوفاة لقوله تعالى: 'وَألَدِينَ يُمَوهونَ منكم وَيَدرونَ أَرْواجَا بيسن 
أَنفسهنَّأرِيمَةَ ندم شْبِرِوَعَهُرَا ©[البقرة: : 174]. كما لو مات قبل الطلاق. 

فقولهم : انتقلت وانهدمت» وما عدلوا به من أنها زوجته إلخ. صريح 
فيما ذكرت. 

وكذا قوله في المحيط : المطلقة الرجعية إذا مات زوجها تعتد للوفاة 
أربعة أشهر [و]عشراً لقيام النكاح . 

قلت: ولا قيام للنكاح بعد العدة. 

وكذا قوله في الإيضاح : لأن التكاح قد بقيّ. 


5 وأقاويل متباينة؛ ما هو أشبه بالأصول. غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبا» وبعد ما أكرم 
بالشهادة, قام واحذ من الأحدوثة بترتيبها وتبويبهاء وبنى لها أساساء وجعلها أنواعاً 
وأجناساء ثم إن العبد الراجى : محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس 
ما يجانسه؛ وذيّل على كل نوع ما يضاهيه . انتهى . 
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قلت : ولا بقاء للنكاح بعد العدة. 

وفي الذخيرة : وإذا كان الطلاق رجعياً في صحّة أو مرض فعدتها أربعة 
أشهر وعشراً. فقد بطل عنها الحيض في قولهم جميعا؛ لأن الطلاق الرجعي 
لا يقطع النكاح عندنا. فكانت الزوجية قائمة. والله أعلم. 

جعل كل الواجب على المرأة عند موت الزوج : التربص بأربعة أشهر 
وعشراً. وكانت من ضرورة سقوط الاعتداد بالحيفل ” انتهئ” 

ففي صورتنا لم تكن الزوجية قائمة وقت الموت». فلم يجب عليها 
بموته شيء. 

ألا ترى أنها لو تزوجت قبل موته كان الكاح صحيحاً [1/65]. 

وفي شرح الهداية : ودخلت في عدة الطلاق» ثم مات الزوجء فإنها 
تنتقل عدتها إلى عدّة الوفاة. وهذا يفيد: أنها دخلت ولم يخرج بعد حتى مات . 
فتنتقل العدة القائمة. وفيه شاهدٌ؛ أنَها تبطل لا تنتقل . 

وقول شراح الكنز: لبقاء الزوجية من كل وجه قبل الموتء فيوهموا 
أن عدتها بعا. انقضاء عدتها بالأقراء بقية عدة الوفاة. وهذا وهمٌ في الوهم 
للأوّل؛ لأن ؛صحابنا إِنَما قالوا في تلك الصورة: أنها تستأنف العدة فن حين 
موته» فتتربص أربعة أشهر وعشراً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


نينا لبا يا 
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وسئل ‏ رحمه الله -: عن رجلٍ خرج من مصره قاصداً مصراً آخر بينهما 
أكثر من مسيرة السفرء فسار يوماء ثم رجع إلى مِضْروء ولم يكن صلّى في 
ذلك اليوم شيئاً لعذر منعه من ذلك» فهل يقضي صلاة ذلك اليوم قصراً أو 
إتماماً لكونه رجع قبل تقرر المغيّر للأحكام؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله رب زدني علماً. 

إذا قصد ترك السفر فيقضي ما فات قبل ذلك قصراً. 

وتقرير السفر المغير للأحكام بنية سفر مدة السفر ومفارقة عمران بلدهٍ 
من الجهة التي خرج منها لا وجود السفر تمام المدة. والله أعلم . 
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وَالإراءٍ لوو ردك 


قال رحمه الله -: 

تي سعلت عن الإبثراء عن العم في مجلس العقدء هل يفسد الب 
أم لا؟ . 

فقلت: لا يفسد. 

فقال السائل : إني سألت بعض أهل العلم من الحنفية فقال: إنه يفسد 
العقد. 

والمسألة في هذا الكتاب» وأشار إلى كتاب عندة. 

قال السّائلٌ : واستحبيت أن أطلب منه الكتاب لأقف على صورة النقل . 
فقلت الذي أحفظه هو ما قلت لك. ثم بعد مدّة لقيني السائل فقال لي : إن 
المسألة في شرح الكنْز للزيلغي» فأنكرت أن يكون هذا من مذهبناء ثم 
استحضرته شرح الكنز للزيلعي» فأراني قول المصنف والزيادة فيه» والحط 
منه بخلاف حط الكل ؛ لأنه سربا إلى أصله؛ لأنه ينقلب هبة أو بيعاً بلا 
من فيفسد [؟ه/ ب]. لكان #اتسا لجاز بعتن اتشروع من ,كل 
وجه. فالالتحاق به يؤدي إلى تبديله» فلا يلتحق به. فقلت: هذا استنباط 
مقلوبٌ. هذا شاهدٌ لنا. 

أقول: لأنَّ ما يظنَ صاحب الكتاب الذي أشار إليه. 


ال مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )4))))س 


قيل: وإذا لم يلتحق به لا يفسد العقدء وقد صرّح بذلك في شرح الهداية 
فقال بخلاف حط الكل؛ لأنه تبدِيلٌ لأضله لا يعتبر لوصفه فلا يلتحق به ؛ 
لأنه لو التحق بأصل العقد يفسد العقد؛ لأنه يبقى بيعاً بلا ثمن» فكان يعتبر 
العقد من وصفب مشروع إلى وصفب غير مشروع. . وهذا ما تصرف فيه الزيلعي. 
وأسقط منه قوله : : لأنه لو الدق باس العقل؛ يقسي لق ٠‏ والذي قلت له: 
إني أحفظه هو ما قاله في الذخيرة» إذا حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو 
أبرأه منه عن كل الثمن. فإن كان ذلك قَبْلَ قبض الشمن صحٌ الكل» ولا يلاتحق 
بأصل العقد وما قاله في البدائع في الشفعة : : ولو حطه جميعاً فأخذ الشفيع 

بجميع الثمن» ولا يسقط عنه شيء؛ لأن حطّ كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد؛ 
000 لأنه يكون بيعآ بلا ثمن» فلم يصحٌ الحط في حق 
الشفيع» والتحق في حقه بالعدم» فيأخذ بجميع الثمن» وصح في حق المشتري» 
وكان أبرأ له عن الشمن. 

وما في المحيط في الشفعة أيضاً. 

وأمّا حط الكل فلا يلتحق بأصل العقد؛ لأنه متى التحق بأصل العقد 
بطل العقد؛ لأن العقد يصير لغير ثمن» فيظهر أن المحطوط لم يكن ثمنا. 
بقي العقد بجميع الثمن؛ إلا أنه يصمّ الكل في حق المشتري؛ لأنه لافى دين 
قائماً في ذمته . 

وما قال في الذخيرة في الشفعة أيضاً: أمَا إذا حطّ الكل أو أبرأه عن 
الكل أو وهب الكلّ. صم في حق المشتري؛ لأنه لاقى دين قائماً: ولكن 
لا يظهر في حق الشفيع حتّى يأخذ الشفيع الدّار بجميع الثمن؛ لأنّ هذا الحطّ 


-««((( مسألة في خط الثمن والإبراء منه وصحة ذلك ل ب 470 6س 


لا يلتحق بأصل العقد؟ لأنه لو التحق يبطل من حيث [5ه/1] صم لأنَّ العقد 
يكون بغير ثمن باطل» ولم يكن المحطوط ثمنآء فلا يلتحق بأصل العقد» وبقي 
الكل لاسن اطعري لف ةا كما كان قبل ذلك . 

وقال في خبر مطلوب في كتاب الشفعة : ولو حط كل الثّمن يأخذ بالكل 
لتعذر الإلحاق» فيجعل هبة مبتدأة . 

وقال في الهداية : في الشفعة: بخلاف حطٌ الكلٌ؛ لأنَهِ لآ يلتحق بأصل 
العقد بحال» وقد بيّنّاه في البيوع9©. 

قال في الهداية : وذلك لأنّ حط جميع الشمن لو التحق بأصل العقد. 
وإمًا أن يصير العقد هبة ولا شفعة للشفيع في الهبة أو يصير بيعا بلا" ثمن» 
فيكون فاسداً» ولا شفعة في البيع الفاسد. فعرفنا: أنه لا يمكن إلحاق حطّ 
الجميع بأصل العقد في حق الشفيع . 

وقال في الغاية: بخلاف ما إذا حط نجميع الثمن» حيث لا يلتحق بالعقد» 
فلا يسقط عن الشفيع شيء» فلا جرم يأخذ بجميع الثمن؛ لأنه لو التحق بأصل 
العقد يخرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يصيرٌ هبة؛ لا يبقى تمليكاً بلا عرض 
ولا شفعة في الهبة إلخ. 

وقال في شرح مجمع البحرين للشيخ عبد اللطيف: قيّدنا بحط البعض ؛ 


000( انظر فتح القدير لابن الهمام /71١(‏ 5 والعناية شرح الهداية (9/ 58٠‏ و77 
و153/1) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١5 /ا١١و "1 /١١(‏ ) والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق ١4٠ /١5(‏ و55؟ و١37"17//5).‏ 


0( جاء في هامش المخطوط : (بغير) . 
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لأنه حط كل الثمن غير ملحق بالعقد اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمنٍ وهو 
عير مشروع . 

وقال في العقد: لو حط البائع كل الثمن لم يسقطء ولا يلتحق ذلك يأصل 
العقد اتفاقا؛ لأنه لو بقي العقد بلا ثمن وهو غير مشروع» ولو حط البائع التحق 
صارٌ بيعا بلا ثمن» وأنه باطلٌ . 

وقال في الاختيار: وإن حط الجميع لم يلتحق؛ لأنه يصير الشمن كأن 
لم يكن» فيبطل الحط. 

وقال في الشفعة: ألا ترى أنه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع ؛ 
لأنه لا يلتحق بأصل العقدء بل يكون هبة» فلا يسقط عن الشفيع . وعلى هذا 
تظافرت عبارات المختصرات والمطولات. 
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قال رحمه الله : 


سئلثُ عن بيع حصّةٍ شائعةٍ من عقار . 

فأجبت : بالجواز. ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه: أنّ ذلك 
غير جائز . 

فقلث: لا أعلم خلافاً في [+5/ ب) المذهب فيما ذكرت. وإنما اختلف 
في بيع الحصة الشائعة من العمارة. 

والصحيح : الجواز. 

قال جمال الإسلام في فتاويه: أرضن بين رجلين أثلاثآً» والررع فيها 
نصفان» فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعاً من أجنبيّ» صمّ 
في الأرض دون الزرع. 

وقال: ثوب بينهماء باع أحدهما بغير إذن شريكه» ولم يجز الشريك . 

ألزم في نصيب البائع . 

ومثل ذلك في العبيد المشتركة . 

وقال: باع نصف حبة مقلوعة أو نصف عمامة» أو مشيّدٍ مشاعاً» جارٌ. 

وإن كان في قسمتها صورتين. 

قال: وأمّا بيع نصف العمارة مشاعاً. ففيها اختلاف الروايتين. والمشايخ : 
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الجواز أصح وأرفق. انتهى . 

قلت : العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي. 

قالوا: لأن العمارة تبقنء فأكسهك الزقية : 

وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن 
شريكه» لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز. 

وفي المحيط”"؛ عن نوادر بشر»ء عن أبي يوسف: رجلان بينهما دارٌ فباع 
أحدهما نصف بيت منها شائعاً في البيت» والبيت معلوم . فَإِنْ أبا حنيفة قال: 
لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على شريكه في تقطيعه(" نصيبه عليه عند القسمة. 

قال: أرأيت لوباع نصف كل بيتٍ من الذار» لم يتقطع(" نصيب شريكه . 

قال: وكذلك الأرض. 

ولو كان بينهما عشر ثياب هروية9»؛ مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب 
بعينه من رجل» فإن أبا حنيفة قال : 

هذا جائرٌ. وكذا(» الغنم . وهذا لا يشبه”" الدّار الواحدة. 


. )737 5 3777 /1( المحيط البرهان لبرهان الدين مازه‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: (لقطتة). 

() في المخطوط: (ينقطع). 

(5) في المحيط: (ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية). الأثواب 
نسبة إلى بلدانها: هراة ومرو. 

(5) في المحيط : (وكذلك). 

() في المحيط: (ولا يشبه هذا). 


3 رابك )0 17 لافطا ص عا سه مم 0 1 


وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله؛ ألا ترى 
أنه لو باع من كل شاة نصفها من إنسانٍ على حدة' لم يستطع شريكه أن 
يجمع له نصيبه فيهاء فقد دخل”" عليه ضررء ويتقطع”" نصيبه» [فكيف 


يختلفان]. 
ولو كان بينهما!'» أرض ونخل باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها» 
من رجل لم يجز في قول أبي حنيفة . 


[وهذا كالبيت الذي وصفناء ؤلو باع أحدهما نصف الأرض واشترى 
نصف النخيل بأصلهء فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة]. 

وكذلك لو باع9© نصف الدار شائعاً إلا" بيت معلوماً منهاء لم يدخل 
في ابيع 

وقال أبو يوسف: إنآ نرى كل هذا جائزاً لا أنقض بيعاً من أجل قسمة 
لا ندري أتكون أم لا تكون» ولا يُذْرى [4ه/1] لعلها إذا كانت لا يدخل”» 


. في المحيط : (ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه)‎ )١( 
في المخطوط: (عليه).‎ )1( 

() في المخطوط: (وينقطع). 

(؛) في المخطوط: (منها). 

(5) في المحيط : (نخل بعينه بأصله) . 

() في المحيط: (باعه). 

(0) في المحيط: (أن). 

(4) في المحيط : (يدري). 

(9) في المحيط: (تدخل). 


2( ؛ +4 + مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبغا )0س 


في القسمة ضررٌ من قبل [هذا] البيع”2. 

قلت: وحيث خفي حكم المشاع من العقارء فلا بأس بالإسعاف ببيان 
ذلك فيما يقع فيه» وقد ضبط الإمام العلامة حسام الدين برهان الأئمة عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله فقال: تفصيل ما اختلف في مسائل الشيوع وما اتفق 
عليه» فالكلام في معرفة مسائل الشيوع في أربعة فصول : 

[الفصل] الأوّل: في معرفة أقسام الشيوع . 

والفصل الثاني : في معرفة عدد مسائل الشيوع. 

والفصل الثالث : في معرفة مذاهب السلف في مسائل الشيوع . 

والفصل الرابع : في معرفة طرقهم في مسائل الشيوع. 

أما الفصل الأوّل: 

فنقول: الشائع ينقسم إلى قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف الدار» 
ونصف البيت الكبير. وشائع لا يحتمل القسمة كنصف العبد ونصف الحمام 
ونصف الثوب,ونضف البيت الصغير.. والفاضل:يين“القسمين:- خرف واحك 
وهو: أن ينظر لو كان بين اثنين وطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرٌ؛ إن أجبره 
القاضي على القسمة كان من القسم الأول» وإن لم يجبره كان من القسم الثاني 
إذ الجبر مطرد فإنه نص في الكتاب: أنه إذا وهب نصف عبدين من إنسانٍ 
جازَ بالإجماع على الفعل محل أنه قبول المحل ذلك الفعل» فإن قيل: هذا 
الحرف غير وهذا آية أنه من القسم الثاني والعبد لو كان بين اثنين فطلب 
أحدهما القسمة وأبى الاخر قسم القاضي بينهما عند أبي يوسف ومحمد وهذا 


2( من مسائل الشيوع ه 4 000 


أنه آية من القسم الأوّل عندهما. قيل له عندهما: إنه يقسم القاضي بينهما 
إذا رأى الصّلاح في القسمة» فكانت قسمة القاضي مقيدة بهذا الشرط. وهذا 
الشرط غير ثابت وقت العقد» فكان وقت العقد من القسم الثاني . 

وأمًا الفصل الثاني : 

فنقول: أمّهات مسائل الشيوع سبع: بيع الشائع» وإجازة الشائع» وإعارة 
الشائع ؛ وهية الشائع ؛ وصدقة الشائع » ووقف الشائع » ورهن الشائع. 

وأما الفصل الثالث: ١‏ 

فتقول: إذا باع الشائع [؛/ ب] فهذا على قسمين: إمَا أن يحتمل القسمة 
أو لا يحتمل القسمة. وكل قسمةٍ على وجهين: إِمّا إن باع من أجنبي أو من 
شريكه . والوجه الأوّل وهو البيع من الأجنبي على صنفين . 

أمّا إن كان الكل له فباع النصف» أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه 
والبيع جائز في المواضع أجمع . 

وأما أجرُ الشّائع وهذا أيضاً على قسمين: إِما أن يحتمل القسمة أو 
لا يحتمل . وكل قسم على وجهين : إِمّا إن أجُر من أجنبي أو من شريكه . والوجه 
الأول وهو الإجارة من الأجنبي على وجهين”. 

إِمَا أنّ كان الكل له فأجر النصف . أو كان بين اثنين فأجر أحدهما نصيبه 
من الأجنبي . والجواب في القسمين واحد؛ وهو ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل 
القسمة. 


. جاء في هامش المخطوط : (صنفين)‎ )١( 


”47 ع مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا )0 


فنقول في الصنف الأول من الوجه الأول» وهو ما إذا كان الكل له 
اوازماتي #ماعفيوب بجع بور بحي وعن أبي يوسف 
ومحمد يجوز" 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة. 

منهم من قال : لا ينعقد. فلا يجب الأجر أصلاً . 

ومنهم من قال : بأنه ينعقد فاسدا حتى يجب أجر المثل. وهو الصحيح . 

وفي الصنف الثاني من الوجه الأوّل وهو ما إذا كان بينهما فأجّر أحدهما 
النصف . 

اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة. 

حكى أبو طاهر الدرّاس: أنه يجوز. 

وحكى عنه غيره: أنه لا يجوز. وإليه مال شمس الأئمة أبو بكر محمد 
ابن أبي سهل السرخسي» والشيخ الإمام برهان الأئمة. 

قلت : قال الإمام الكرخي في جامعه”©: نص أبو حنيفة : أنه إذا أجَّر 
بعض ملكه أو أجْر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي» فهو فاسدٌء سواءفيما 
يقسم وفيما لا يقسم . 


. في المخطوط: (لا يجوز) وهو سبق قلم من الناسخ . والله أعلم‎ )١( 

(1) الجامع الكبير في فروع الحنفية لأبي الحسن عبيدالله بن حسين الكرخي الحنفي» 
المتوفى سنة ٠514ه.‏ قال صاحب كشف الظنون :)917٠ /١(‏ ذكره فى مختصرهء 
وقال: من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب ‏ يعني : اشع نارين عات 
الصغير الذي ألفناهء وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله . 


-<«((( من مسائل الشيوع نغ ) ) - 


وقال في الصغرى والتتمة© وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول 

قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه جاز بالاتفاق في 
ظاهر الرواية. 

ودوئ عن إلى خيقة . أنه انعرز هذا هو الكلام في الشيوع المقارن. 

وأمًا الشيوع الطارى": ففي ظاهر الرواية: لا يفسد. 

وروى خالد بن صبيح» عن أبي حنيفة [ه1/0] أنه يفسد. 

قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب 
الميت» ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارى؟ . 

قال: هذا إذا أجر النصف من واحدٍ. أما إذا أجّر الكل من اثنين» فهذا 
على وجهين . 

أمَا إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصّل. والتفصيل لائح 
لما إذا كان تفضلاً بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث 
بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك . 

ففي الوجه الأوّل وهو الإجمال جاز بالاتفاق. 

وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث. 

يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه 


7 تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب 
المحيط. المتوفى سنة 5١1"ه.‏ تقدم الكلام عنه . 


<(ى,م؛  ------‏ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبفا/))ه- 


في النصف الثاني من الوجه الأوّل» وهو ما إذا كان الكل بين اثنين» وأجر 
النصف أحدهما. 

وأمَا إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها. 

قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضاً جائزة . ذكرها ظهير 
الدين في فتاويه. ويكون أيضاً مع الشريك . 

وقرض المشاع جائرٌ قضاءً . ذكره في الهداية. 

قال في الشرح : كما إذا دفع ألفا. وقال: خمس مئة منه قرض» وخمس 
مئة شركة.. 

وغصب المشاع. 

ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع : أنه لا يتحقق . 

وذكر الصّدر الشهيد: أنه يتصور. 

وفي البزدوي وعليه الفتوى -: وذكر له صوراً في الفصول . والله أعلم . 

وأمًا إذا وهب الشائع . فهذا أيضاً على قسمين : 


)000( قال المصنف في تاج التراجم (ص5١):‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
أبن موسى بن عيسى بن مجاهدء أبو الحسن» فخر الإسلام» البزدوي» الفقيه بما 
وراء النهرء صاحب الطريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة» توفي يوم الخميس نخامس 
رجب سنة اثنين وثمانين وأربع مئة» ودفن بسمرقند» له كتاب المبسوط أحد عشر 
مجلدأء وشرح الجامع الكبيرء وشرح الجامع الصغيرء وكتابه في أصول الفقه 
مشهور. قلت [ابن قطلوبغا]: قد حرجت أحاديشه؛ ولم أسبق إلى ذلكء والله 
الموفق . قال الذهبي: وكان مولده في حدود الأربع مئة» روى عنه : أبو المعالي 


2 من مسائل الشيوع ا ل ل 4 4# )0 


إِما أن يحتمل القسمة أو لا يحتمل. وكل قسم على وجهين : 

أمَا إن وهب من أجنبي» أو من شريكه. 

والوجه الأوّل: وهو ما إذا وهب من أجنبى على صنفين . 'أمّا إذا كان 
ادعز ل افيح !الامش برف امنا الفان قال ادلاى فرتعقة اريت لد هما . 
والجواب في القسمين يختلف. قيما لا وحمل النسعة يبجووءانية فيباللوالغ م 
أجمع . وفيما يحتمل القسمة. 

ففي الوجه الأول: لا تجوز الهبة عندنا في الصنفين جميعاً. 

وفي الوجه الثاني : كذلك . هذا هو الكلام [هه/ ب] في الشيوع المقارن. 

وأما الشيوع الطارئ؛ : لا تفسد الهبة بالاتفاق. هذا كله إذا وهب النصف 
من واحد. 

أما إذا وهب الكل من اثنين فهذا على وجهين : 

أمّا إن بان. قال: وهبت الدار منكما أو فصل والفصل لائح. إما أن يكون 
بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك 
وثلثيها منك. 

دك الوجه الأول: لا يجوز عند أبي حنيفة؛ وجاز عند أبي يوسف 
وميحمل؛ 

وفي الوجه الثاني : إن كان بالأثلاث . فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
لا يجوز. وعند محمَدٍ يجوز. 

وأما إذا تصدّق بالشائع. فهذا وهبه الشائع في جميع ما ذكرنا سواء 
إلآآفي خصلةٍ واحدة وهو: أنه إذا وهب الكل من اثنين وسلم إليهما عند أبي 


((.؛؛ ل مجموعة رسئل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا :)1س 


حنيفة : لا يجوز رواية واحدة من غير اختلافب. 

وفي التصدق اختلف المشايخ : 

منهم من قال : لا يجوز أيضاً. 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان. على رواية الأصل لا يجوز. وعلى 
رواية الجامع يجوز. وهو الصحيح. 

وأما إذا وقف الشائع : لا يجوز عند محمّد» وعند أبي يوسف: يجوز. 

قلت : قال في الهداية”2: هذا فيما يحتمل القسخة» فأمًا ما لا يحتمل 
القسمة :فيجوز:مع الشيوع عند محَلكد: انتهى . 

وفي الحقائق والكبرى والتجنيس : الفتوى على قول محمد. 

وبقول أبي يوسف. أخذ الصغار. واختاره مشايخ بلخ . 

وأمّا إذا رهن الشائع . فهذا أيضاً على وجهين : : 

إمّا أن يحتمل القسمة» أو لا يحتمل. 

وكل قسم على وجهين: 

أما إن رهن من أجنبي أو من شريكه والأوجه الأول على صنفين. 

إِمَا أن يكون الكل له فرهن النصف» وأمّا إن كان الكل بين اثنين فرهن 
أحدهما النصف . 

فالجواب: في المواضع أجمع عندنا: لا يجوز. 

وعند الشافعي: يجوز. 


. )739 /8( والعناية شرح الهداية‎ )78 /١5( انظر فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


-(((2 من مسائل الشيوع س١ ١‏ 064 


واختلف المشايخ في قول علمائنا: إنه لا ينعقد أو ينعقد فاسداً على 
حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. تمزع ارين 
المقارن [5ه/أ]. 

وأمًا الشيوع الطارىء : ففيه روايتان: 

في رواية: لا يفسد. 

وفي رواية: بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحدٍ. 
أما إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين : 

أمَا إن أجمل بأن قال: وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائح . 

إذا اق عونا احضيف بان قال نصفها متك ونضها مناكة 

وبالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك . 

ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق. 

وفي الوجه الثاني: لا يجوزٌ. 

كان التفصيل بالتنضيف أو بالأئلاث. 

وأما الفضل الرابع : 

فنقول: الشبوع فى السبعغي ماع بالإتفاق: وطريق عمل البيع في الشائع 
أنه يفيد الملك في الشائع» لكن الملك لا يراد لعينه”2» وإنما يراد لغيره؛ وهو: 
الانتفاع. والانتفاخ إنما يكون بالمفرزء والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير 
القسمة ملحقة بالملك.. ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير حقه» 


)١(‏ في المخطوط : (لمعينة). 


(؟؛؛: ‏ لل مجموعة رسال العلامة قاسم بن فُطلوبفا 44 ' 


ونصف بدل حقه. فيصير العقد الوارد على الشائع مطلقا له الانتفاغ بالمفرز ' 


بواسطة القسمة. 
وأمًا إجارة المشاع : 


فالشيوع عند أبي يوسف ومحمد: غير مانع جوازها. 

وطريق عمل الإجارة في الشائع عندهما ما هو طريق عمل البيع في ' 
الشائع بالاتفاق. 

وأمّا عند أبي حنيفة : فالشيوع فيها مانعٌ جوازها؛ فإنه لا يمكن طريق 
عمل البيع في الشائع بالاتفاق: 

وأمًا عند أبي حنيفة فالشيوع فيها مانع جوازها؛ لان ل يمكن أصد طريق 
عمل البيع في الإجارة من تحقيق المبادلة؛ لأنّ ذلك إنما يكون بين ملك 
المتملك وبين ملك المالك. وهذا لا يمكن تحقيقه في الإجارة على ما ذكر 
في المسألة ثم بعد هذا لأبي حنيفة وجهان: 

أحدهما: أن الحكم يدور مع الشائع . فعلى هذا: يمتنع جوازها في 
النصف الثاني من الوجه الأوّل. وهو ما إذا أجُر أحد الشريكين نصيبه من 
ل ا 

قال شمس الأئمة الحلواني والشيخ الإمام برهان الأئمة: ويمنع جواز 
الإجارة في الوجه الثاني وهو ما إذا أجّر من شريكه [:ه/ ب]. 

وفي الشيوع الطارى": يتخير: إن شاء يمنع وإن شاء يسلم. 

والوجه الثاني : أن الحكم يدور مع المانع. فعلى هذا الوجه يسلم جوازها 
في النصف الثاني من الوجه الأوّل وهو ما إذا أجّر أحد الشريكين نصيبه من 


-<«((( من مسائل الشيوع 7 0014 


الأجنبي كما حكى أبو طاهر الدباس . 

ويسلم جوازها في الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه . 

وفي الشيوع الثاني: يتخير أيضاً. 

وأمًا الإعارة في الشائع : فعلى الوجه الأوّل. 

يفرق أبو حنيفة فيقول: الحكم يدور مع الشيوع في عقلٍ يتصور المانع . 

وفي الإعارة: لا يتصور المانع وهو العجز من التسليم مع توجه الخطاب 
بالتسليم. وعلى الوجه الثاني: يفرق أيضاً ويقول: لا مانع هنا. 

وفي الإجارة: أبو يوسف ومحمّد فرقا. والفرق: أنْ في الإجارة لا مانع . 
وهنا مانع . 

قلت : يعني في الهبة . وذلك أحد أمرين. 

أمّا لزوم ضمان القسمة» وإمًا يمكن النقصان في القبض . والمانع : هو 
الشيوع المتمكن وقت التسليم. والحكم فيها يدور مع الشيوع حتى لم يجز 
في الصنف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا كان الكل بين اثنين فوهب أحدهما 
نصيبه » ولم يجز أيضاً في الوجه الثاني» وهو ما إذا وهب من شريكه. فإن 
قيل: لو كان الحكم فيها يدور مع الشيوع وجب أن لا يختلف الجواب بين 
القسمين وهو ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل كما في الإجارة. لم يختلف. 

قيل له: الحكم يدور مع الشيوع لكن في تحمّلٍ يتصور المانع وهو 
ضمان القيمة أو نقصان القبض بعد اشتراط الكمال» وكلاهما لا يتصور فيما 
لا يحتمل القسمة. 

فإن قيل: لو كان الحكم يدور مع الشيوع في محل القصور المانع وجب 
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أن يجوز الإجارة في النصف الثاني من الوجه الأوّل وهو ما إذا أجر أحد 
الشريكين نصيبه من الأجنبي . 

وقد قلت: إنه لا يجوز على الأوّل وهو إرادة الحكم مع الشيوع . 

قيل له: نعم. وقد عجز الأجر عن تسليم هذا النصف إلى المستأجر 
متصور بأسباب» فإذا كان المحل يتصوّر 073/ أ] فيه عجز آخرء عن التسليم . دار 
الحكم مع الشيوع في محل يتصور هذا المانع . 

وأبو حنيفة سوّى بين الهبة والوجارة على الوجه الأول في الإجارة وهو 
إدارة الحكم مع الشيوع . وفرق على الوجه الثاني . 

والفرق: أن الشيوعٌ في الهبة سبب لذلك المعنى المانع ؛ لأ تمليك 
الشائع سببٌ لثبوت الملكفي الشائع ,؛:والملك في:الشسائع سب المطالبة 
بالقسمة. فكان تمليك الشائع سببً لذلك العيينى: والمعنى يدور مع السبب 
كما دارت الرخصة في السفر. 

فأمًا الشيوع في الإجارة : فإنه ليس بسبب المعنى» لكن قد يتحقق ذلك 
المعنى المانع وقد لا فلا يدور الحكم في الشيوع» ثم الطريق في الهبة عند 
أبي يوسف ومحمد: أن الشيوع المتمكن في العقد وقت التسليم مانعٌ . فإذا 
وهب الكل من رجلين وسلم إليهماء لم يتمكن الشيوع في العقد وقت القبض» 
فجاز عندهما. وكذا إذ فصّل بالتنصيف»؛ لأن التفصيل بالتنصيف في العقد 
لم يصح؛ لأنه لو صم إنما صم لفائدة. وفائدة العقد: الحكم. وحكم هذا 
العقد حال الإجمال والتفصيل بالتنصيف سواءء فلم يفدء فلم يصح. قُلم 
يتمكن الشيوع في العقد وقت التسليم» فلم يجز. 
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وقال محمد: إن أفاد من حيث وصف التفصيل لم يفد من حيث أصل 
التفصيل» فيقع الشك في الجهةء فلا يصحء فلا يتمكن الشيوع في العقد. 
والطريق لأبي حنيفة. ما هو الطريق عندهماء لكنه قال حال الإجماع : يمكن 
الشيوع في العقد وقىت التسليم بدلالة: أن الحكم في المجمل والمتصل 
بالتنصيف سواءء ولم يتمكن الشيوع في العقد حال الإجمال؛ لم يكن الحكم 
فيهما على السواء كما في الرهن. 

وأمًا الصّدقة : فالطريق فيها ما هو الطريق في الهبة» إلا أنه إذا تصدّق 
بالكل على اثنين جاز عند أبي حنيفة على رواية الجامع الصغير0©: والهبة 

والفرق: أن في صدقة الشيوع؛ لم يتمكن وقت العقد؛ لأنها إخراج 
المال إلى الله تعالى» لم يصرٌ الفقر من الله . 

وأما الوقف: فالكلام فيه تبيين على حرفب وهو: أنْ التسليم 71ه/ ب] 
إلى المتولي عند محمد شرط فيتصور أحد المانعين وهو تمكن التقصان في 
القبض فيقام الشيوع مقامه. 5 

وأمًا الرهن: فالشيوع فيه مانعٌ جوازه عندنا. فبعد ذلك لنا طريقان: 

أحدهما: أن الحكم يدور مع الشيوع حتى لم يجز في النصف الثاني 
من الوجه الأوّل وهو ما إذا رهن من شريكه. ويستوي الجواب في القسمين 
وهو الشائع الذي يحتمل أو لا يحتمل القسمة. 

فإن قيل: هلا فرّقت بين القسمين بما فرقت به بينهما في الهبة. وإن كان 


3 


000( انظر الجامع الصغير /١(‏ 8"ا1). 
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الحكم في الهبة أيضاً دائر مع الشيوع. 

قلنا: في الهبة للقسم الثاني وهو الشائع الذي لا يحتمل القسمةها هو 
المانع : لا يتصور قط هنا. يتصور كما نبين. 

والوجه الثاني : أن الحكم يدور مع المانع وهو تأقيت العقدء فلم يجز 
في النصف الثاني من الوجه الأوّل وهو: ما إذا رهن أحد الشريكين نصيبه من 
الأجنبي» ولم يجز في الوجه الثاني» وهو ما إذا رهن من شريكه؛ لأن ما هنا 
المانع هنا متحققٌ وهو تأقيت العقد. 

ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل القسمه. والذي 
لا يحتمل القسمة؛ لأن ما هو المانع يشمل القسمين» وهو تأقيت العقد على 
ما علم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لداارنا لا 
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قال رحمه الله تعالى -: 

سئلثُ عن رجلٍ شهدَ عليه عند قاض مالكي المذهب: ما يوجب الكفر 
والعياذ بالله . 

فأراد القاضي قبول المشهود؛ وعسر عليه تعديل الشهودء فأرسلها إلى 
قاض حنفي يشهدا عنده في شيءٍ فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك 
تفعل . 

ما الحكم في هذه الشهادة؟ . 

فأجبت : 

أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل» فصنع المالكي دليل تحامله . والحنفي 
أخطأ محل الفتوى والعمل. 

فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في. السّر 
والعلانية . : 

قال الإسبيجاني؟ وصاحب الينابيع والصدر الشهيد في الفتاوى الكبرى 


)000( تحرف في المخطوط إلى : (الإسبجاني) . وهو الفقيه الحنفي» علي بن محمد بن 
إسماعيل» بهاء الدين الإسبيجاني السمرقندي» ولد سنة 4014ه» ينعت بشيخ 
الإسلام؛ وهو هن أهل سمرقئدء وبها وفاته سنة 015ه, له كتب» منها: الفتاوى 
وشرح مختصر الطحاوي. الأعلام للزركلي (5/ 2779 . 
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والرّوزني في شرح المنظومة وقاضي خان والزاهدي والنسفي في الكافي 
وصاحب الهداية فيها وفي مختارات النوازل وبرهان الشريعة وصدر الشريعة 
وأبو الفضل الموصلي في الاختيار: الفتوى على قولهما في المسألة عن [1/58) 
الشهود. طعن الخصم أو لم يطعن. 

ثم إن هذا القاضي لا يعلم مسائل التزكية وهي من المهمّات التي كتب 
فيها الإمام محمد بن الحسن» وتكلم عليها الصّدر حسام الدين فقال: يحتاج 
إلى معرفة كتاب صورة المزكي» وصورة التزكية» فصورة المزكي هو الضعيف 
في نفسهء أمين من أمناء البلدة ببإمرة القاضي يتعرف حال من لا تعرف عدالته 
من الشهود. 

وصورة التزكية : أنه إذا شهد الشهود بين يدي القاضي . فالقاضي يكتب 
أسماءهم وأنسابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وحليتهم ومحلاتهم ومصلاهم. , 
ويبعث ذلك مختوماً على يدٍ أمينة إلى المزكي لينظر المزكي في حالهم. فإن 
وجدهم عدولاً كتب في آخر الكتاب أنهم عدول عندي جائزي الشهادة» وإن 
وجدهم خلاف ذلك كتب: أنهم غير جائزي الشهادة. 

ثم التزكية نوعان: 


تزكية في السر. 

وتزكية في العلانية. 

فالتزكية في السّر: أن يسأل المزكي عن الشهود حال غيبتهم ويزكيهم 
بالكتاب إلى القاضي حال غيبتهم . 


والتزكية في العلانية : أن يقول من يعرف حال الشهود للمزكي حال 
حضرته. هذا عدل؛ لأن المزكي إنما عرف الشاهد بالاسم والنسب والحلية. 


له 


لجز( احكام:التزكية والشهاوع ؟ 2027 ل تت" 1 8 0874 


وهذا لا يقطع التزكية من كل وجهء فيجب أن يزكيه في العلانية بالإشارة حتى 
تنقطع التزكية من كل وجه. 

ثم المزكي بعد ذلك بين يدي القاضي يشير إلى الشهود فيقول: إنهم 
عدولٌ؛ لأنّ القاضي إنما عرف تزكية المزكي بالاسم والنسب والحلية. وهذا 
لا يقطع التزكية من كل وجه. 

فيعرف القاضي: أن المزكي إنما عدل أولئك الذين شهدوا عنده من كل 
وجدء لكن لعدم التزكية في السّر على التزكية في العلانية؛ لأنه أحوط؛ لأن 
امرك إذا سأل عن حال الشاهد في العلانية ريما يكون [08/ ب] الشاهد 
فاسقاًء فلا يجد من يعرفه إمّا ستراً عليه» وإمًا خوفاً منه. وكذلك: إذا سأل 
القاضي المزكي عن حال الشهود”" في العلانية. وللقاضي الخيار: إن شاء 
جمع بينهما؛ لأنه أحوط؛ لأنه يزول الالتباس وتنقطع التزكية عنه عند المزكي 
والقاضي جميعاً من كل وجه. وإن شاء اكتفى بالتزكية سراً. 

واليوم في ديارنا اختار القضاة الاكتفاء بالتزكية سر لأحد الأمرين : إما 
لكيلا يعرف المزكي فلا يخدع لتغبير أحوال الناس ولكيلا يخاف المزكي من 
جرح الشهود. 

قال محمد رحمه الله في الكتاب : والتزكية في العلانية هي التزكية 
الأولى وهو حسنةٌ جميلة يريد به أن المشروع في الابتداء: التزكية العلانية» 
وإنما أخد توآبعه ذلك التزكية سرا. 


والدليل عليه : ما ذكر محمد في الكتاب قال: بلغنا أن شريحاً كان يقبل 


)١1(‏ جاء في هامش المخطوط : (الشاهد). 
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التزكية في العلانية» ثم أحدث تزكية السر. فقيل له: يا أبا [أمية]7©». أحدئت ” 
ما لم نكن نعرفه . فقال شريح : إن الئاس أحدثوا فأحدثنا لهم . 

وفي الكتاب ثلاث مسائل : 

إحداها: أنه هل للقاضي أن يقضي بظاهر العدالة من غير سؤالٍ إذا كان 
هذا الشاهد مستور الحال» وقد قدّمت الشهادة على حق ثبت مع الشبهات . 

الثانية : أن العدد في المزكي والمترجم هل هو شرط . 

الثالثة : أن المدعى عليه متى أقام البينة على ما يبطل شهادة الشهرد 
فيما إذا تقبلء وفيما إذا لا تقبل . إذا عرفنا هذا جتنا إلى ما افتتح محمد 
- رحمه الله الكتاب به. :. 
* [المسألة الأولى] : 

قال أبو حئيفة ومحمد: إذا تقدم بين يدي القاضي رجلان فادعى أحدهما 
على صاحبه حقاً» وأنكر ذلك صاحبه فأقام المدعي شاهدان على المدعى 
عليه وهما مستوران. فأراد القاضي أن يقضي بظاهر العدالة قبل أن يسأل عن 


حاليما. 
قال أبو حنيفة : له أن يقضي بذلك إذا لم يطعن الخصم فيهم . والمشهود 
به حق ثبت مع الشبهات . 


وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له أن يقضيء وأجمعوا على أن المدعى 
به إذا كان 31 أ] حقاً لا يثبت مع الشبهات كالحدود والقصاص . ليس للقاضي 


)١(‏ مابين معكوفتين: فراغ في المخطوط استدرك من المبسوط ‏ كتاب أدب القاضي» 
ومن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 


-(( أحكام التزكية والشهادة  ---‏ لق 1 )هس 


أن يقضي . وأجمعوا على أنه إذا طعن الخصم في الشهود بأن جرحهم ليس 
له أن يقضي ما لم يسأل عنهم . 

واختلف المشايخ : 

منهم من قال: أن هذا الاختلاف تفسير وزمَانٌ» لا خلاف حجة 
وبرهان؛ لأنْ أبا حنيفة إنما قال ذلك في أوّل زمانه؛ لأن تعديل أهل زمانه إنما 
ثبت من جهة النبي يكل لأنه كان في القرن الثالث. وقد أفتى النبي وَل على 
القرنالثالك بالجدرية 0 َي لون ِّيأ نهم فم الَو 
م الَِينَ يلوي اث شم يَفْشُو الْكَذِبٌ»20. الحديث. 

200 
المزكي» وأبو يوسف ومحمذ إنما قالا ذلك في أهل زمانهما؛ لأن تعديل أهل 
زمانهما لم يثبت من جهة النبي يَكلِ فاحتاج القاضي إلى تعديل المزكي . ا 
أذ مد ل" 

والاعتراض عليه : أنْ في زمن أبي حنيفة إنما كان للقاضي أن يقضي 
بظاهر العذالة ما لم يطعن الخصم فيهم. فإذا طعن لم يكن له أن يقضي» وإن 
لم يطعن الخصم فيهم فيما لا يثبت مع الشبهات وهو الحدود والقصاص. 
ولو كان المعنى هذاء فإذا عدّلهم النبي كلِ كان له أن يقضيء, وإن طعن الخصم 
فيهم» وفيما ثبت مع الشبهات. 


000( رواه مسلم (75757) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يللو : «خير أمتي القرن 
الذين يلوني» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ‏ ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم 


يمينه ويمينه شهادته» . 
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ومنهم من قال: لاء بل هذا الخلاف اختلاف حجة وبرهان. وهو 
الصحيح . 

هما يقولان: إن العدالة ثابتة باستصحاب الحال . والثابت باستضصحاب 
الحال يصلح حجّة لإبقاء ما كان ثابتا ولا يصلح لإثبات ما لم يكن؛ وهو 
الأخذ بالشفعة» والحق لم يكن ثابتاً كالملك الثابت بظاهر النّص يصلح 
للدفع إيقاعاً ما كان ثابتء ولا يصلح لإثبات ما لم يكن . وهو الأخذ بالشفعة. 
والحق لم يكن ثابتاً على المشهور عليه قبل الشهادة. فلا يثبت بالعدالة الثابتة 
باستصحاب الحال . 

وأبو حنيفة احتج بما روى محمد في أدب [ه/ ب] القاضي» عن عمر بن 
الطاب أن 6و المُسْلِمُونَ عدُولَ بَعْضهُم عَلَى بَْض. الحتارد خا | 
مُجَرباً عَليِِ شَهَادة زُورأء أَوْ ظتينآ في وَلأءِ أو قرابة0 . 

فهذا القول نقل عنه؛ ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك . فحل محل 
الإجماع . 

والفقه فيه : أن العدالة ثابتة باستصحاب الحال. والثّابت: باستصحاب 
و حججة لإثبات ما لم يكن ثابتا حال عدم المنازعة كالملك الثابت بظاهر 
إليه يصلح حجّة لاستحقاق الشفعة حال عدم منازعة المشتري . وهنا لم توجد 


4 رواه البيهقي في السنن (1/ 5 )١‏ ومعرفة السئن والآثار (1147) أن عمر كتب به 
إلى أبي موسى الأشعري . 
وانظره في فتح القدير لابن الهمام (11/ 51 و45١١‏ و؟57/ 1 وبدائع الصنائع 
للكاشاني /١5(‏ 7؟) والعناية شرح الهداية /١0(‏ 785 و91) وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (151/ /11؟ و188). 
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المنازعة من الخصم؛ لأنه لم يطعن» فصلحء فإن قيل: هذا إذا كان الخصم 
مختاراً في ترك المنازعة» وهنا هو مضطرٌ؛ لأنه إنما ترك الطعن. 

إِمّا احتشاماً من الشهود لا خوفاً منهم. 

وإمًا تحززاً عن:هتك.السترغليهم ا وما نهد متم أذ:الطَغنَ شرط» 
وكان مضطراً في ترك المنازعة بخلاف مسألة الشفيع . 

فإن المشتري غير مضطر في ترك المنازعة» فإنه متى أنكر المشتري ملك 
الشفيع» لا يخاف منه. ولا يهتك ستره» فكان مختاراً. 

والدليل عليه : الحدود والقصاص. 

قيلَّ له: الخصم هنا مختارا في ترك المنازعة؛ لأنه يمكنه أن يطعن في 
الشهود وبين يدي القاضي سرًاً متى خاف منهم» وتحرزاً عن هتىك الستر» 
والجهل لا يكون عذراً؛ لأنه في دار الإسلام بخلاف الحدود والقصاص؛ 
فإنها تندرى» بالشبهات. والنْصّ والظاهر : أنْ حال ترك المنازعة» لا يخلو 
عن وقوع شبهةٍ واحتمال. 

قلت : الإمام روى عن عمر بن الخطاب ما تقدم. وقد أفتى بخلاف ظاهر 
ما روي» فكانت العبرة لفتواه؛ لأنه أعلم بتأويله» إذ لا يترك إلا بعلمه بالحال 
لآ لرأيه بخلافه . 

فقد روى الخصّافء عن محمد بن أبي بكر الصديق قال: قال عمر : 
نك لا تَقْبلُ إلا العَدْلَ"©. 


6 لم أجده. 
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وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال : سأل عمر رجلاً عن رجل؟ فقال: 


لآانوالا خير أن فقالل ليمز ا مط بل 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأ تَجُورٌ شهادة العبد © 1.+/1]. 
وروي عن علي : أنه رَدَّشهادة الأغما؟. 


000 


فم 


الف 


رواه ابن أبي شيبة (1154؟) قال: حدثنا وكيع» عن مسعر. عن حبيب قال: سأل 
عمر رجلاً عن رجل؟ فقال: لا نعلم إلا خيراً. فقال عمر: حسبك. 

فيمن قال لا تجوز شهادة العبد: ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة (1075). 
وعطاء 5٠١741/(‏ و584١٠7).‏ ومكحول .)7١7848(‏ وعامر )1١7941(‏ وعبد الرزاق 
16710 ). والشعبي .)7١1797(‏ وسفيان (701937). 


وقال البيهقي في سننه (1/ 719): قال أبو يحيى السَاجِي: روي عن على 
والحسن والنخعيّ والزّهريّ ومجاهدٍ وعطاءٍ: لا تجوز شهادة العبيد. وقال البخاريّ 
- رحمه الله في التّرجمة : قال أننٌ: : شهادة العبد جائزةٌ إذا كان عدلاً وأجازها شريحٌ 
وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازها الحسن 
وإبراهيم في الشيء النّافه. وقال شريحٌ : كلكم بنو عبيدٍ وإماءِ. 

اننع ملك رفي الخوطا 101310 أن بلع أن عمو بن الحل ديا ناو ايا شي ميا 
خصم ولا ظنين . 

وروى عبد الرزاق )١161287(‏ عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده» ولا الأجير 
لمن استأجره» ولا الشريك. قال معمر في حديثه : وكان شريح يجيز شهادة العبد 
في الشيء القليل . و(15784) عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده» 
ولا الأجير لمن استأجره. و(19180١)‏ عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة السنيد 
لعبده: ولا العبد لسيده؛ ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهماء فأما فيما 
سوى ذلك فشهادته جائزة . 

روى عبد الرزاق (161780) قال: أخبرنا ابن عبينة» عن الأسود بن قيس. عن 
أشياخهم : أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. - 


دو احكام اشركية وومسيروة ع1 تس لدج 000148 


وروي عن ابن عبّاس : لا تجوز شهّادة الأقلفي(». 


فلم يعمل السلف بعمومه فيما عدا المستئنى» فكان الحكم على الغانب 


حينئل. والله أعلم. 


فالحق : أنه اختلاف عصر كما صرح به الإمام أبو بكر الرازيَ”” ‏ وهذا 


وقال البخاري في صحيحه (05 / 7 (باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومايعته وقبوله في النّأذين وغيره وما يعرف بالأصوات) وأجاز شهادته قاسم 
والحسنء وابن سيرين» والرّهريَء وعطاءٌ. وقال الشُعبِيَّ: تجوز شهادته إذا كان 
عاقلاً. وقال الحكم: ربٌ شيءٍ تجوز فيه . 

رواه ابن أبي شيبة (77757 و77775). وانظر: العناية شرح الهداية /١5(‏ 170). 
وكذلك علي بن أبي طالب لم يجز شهادته كما في سنن البيهقي (17/ 47). والأقلف: 
هو من لم يختن . 

وورد قبول شهادته كما في: فتح القدير /١10(‏ ) والاختيار لتعليل المختار 
(1/ 77) والجوهرة الئيرة (65/ /551) والمحيط (4/ ١87‏ و94ا0). 

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (7/ 77١‏ -/147): باب الشهود: قوله كك: 
9وَاسْكَفْيِدُوأ عَبِيِدَيْنِ من رَيَاِكُمْ 4: قال أبو بكر : لما كان ابتداء الخطاب للمؤمنين 
في قوله: ايها لدت َآمَنوَأ إدَا تَدَايَدمُ بدن إل أجل 4: ثم عطف عليه قوله 
تعالى: لَاسْئَفْيِدُوأ سبِيِديْنِ ين رَجَالِِكُمَ 4 دل ذلك على معنيين : أحدهما: أن 
يكون من صفة الشهود؛ لأن الخطاب توجه إليهم بصفة الإيمان ولما قال في نسق 
الخطاب: ين رَبَالِكُجَ 4 كان كقوله: من رجال المؤمنين» فاقتضى ذاك كون 
الإيمان شرطاً في الشهادة على المسلمين» والمعنى الاخر الحرية» وذلك لما في 
فحوى الخطاب من الدلالة من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: 9إدًا تَدَاِيَمُ يدبن © 
إلى قوله تعالى: «وَليْمَيل الَدِى عَكَّْهِ لين 4: وذلك في الأحرار دون العبيدء والدليل 
عليه : أن العبد لا يملك عقود المداينات» وإذا أقر بشيء لم ينجز إقراره إلا بإذن 
مولاهء والخطاب إنما توجّه إلى من يملك ذلك على الإطلاق من غير إذن الغير» - 
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3 ندل ذلك على أن من شرط هذه الشهادة الحرية؛ والمعنى الآخر من دلالة الخطاب 
تون تعالى : (ين رَيَالِصكُمْ 4. فظاهر هذا اللفظ يقتضي الأحرار» كقوله تعالى : 
#وألكخرأ لبي يرك 4 ؛ يعني : الأحرارء ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى : 
«وَصيِِينَ بن بوث ؤم ع4 فلم يدخل العبيد في قوله تعالى : يي » . وفي 
ذلك دليل على أن من شرط هذه الشهادة: الوسلام. والحرية جميعاًء وأن شهادة 
العبد غير جائزة؛ لأن أوامر الله تعالى على الوجوب» وقد أمر باستشهاد الأحرار 
فلا يجوز غيرهم . وقد روى عن مجاهد في قوله تعالى: #دَاستَتيِدُواَحهِيِدٍَ من 
يَجَالِكُمَْ 4 قال: الأحرار. 
فإن قسل: إن ما ذكرت إنما يدل على أن العبد غير داخل فى الآية ولا دلالة فيها 
على بطلان شهادته . قيل له: لما ثبت بفحوى خطاب الآية. أن المراد بها الأحرار» 
كان قوله تعالى : ويدوا سيدق ون يَجَالِكُمْ 4 أمراً مقتضياً للإيجاب. وكان 
بمنزلة قوله تعالى: واستشهدوا رجلين من الأحراره فغير جائز لأحد إسقاط شرط 
الحرية؛ لآنه لواجاز ذلك لجاز إسقاط العدد. وفي ذلك دَليلٌ على أن الآية قد ب 
بطلان شهادة العبيد. 
واختنتف أهل العلم في شهادة العبيد: فروى قتادة. عن الحسن. عن علي قال: 
شهادة الصبي على الصبي . والعبد على العبد. جائزة . 
وحدثنا عبدالرحمن بن سيما قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن هنمام قال: سمعت قتادة يحدث أن علياً ونه كان يستثبت 
الصبيان في الشهادة . وهذا يوهن الحديث الأول. 
لكك لض بن غياتاء عن المختار بن فلل و هرانس قال: ما[علء دار 
شهادة العبد. 
وقال عثمان البتي : تجوز شهادة العبد لغير سيّده. 
وذكر أن ابن شبرمة كان يراها جائزة . 
يأثر ذلك عن شريح . 
وكان ابن أبي ليلى لا يقبل شهادة العبيد» وظهرت الخوارج على الكوفة» وهو يتولى - 
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- القضاء بهاء فأمروه بقبول شهادة العبيدء ويأشياء ذكروها له من آرائهم» كان على 
خلافهاء فأجابهم إلى امتثالهاء فأقروه على القضاءء فلما كان في الليل ركب راحلته؛ 
ولحق بمكة؛ ولما جاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ما كان عليه من القضاء على 
أهل الكوفة. 
وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان أن شهادة المملوك 
جائزة بعد العتق إذا لم تكن ردت قبل ذلك . 
وروى شعبة» عن المغيرة قال: كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء التافه . 
وروى شعبة أيضاء عن يونس» عن الحسن مثله. 70 
وروي عن الحسن: أنها لا تجوز. 
وروي عن حفصء. عن حجاجء 'عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة 
العبد. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وزفرء وابن شبرمة في إحدى الروايتين» 
ومالك؛ والحسن بن صالح. والشافعي: لا تقبل شهادة العبيد في شيء. 
قال أبو بكر: وقد قدّمنا ذكر الدلالة من الآية على أن الشهادة المذكورة فيها 
مخصوصة بالأحرار دون العبيد» ومما يدل من الآية على نفي شهادة العبد» قوله 
تعالى: ولا يأَبَالتُجََهإدَامَادْعُوا 4 » فقال بعضهم: إذا دعي فليشهد. رقال 
بعضهم : إذا كان قد أشهد . وقال بعضهم : هو واجب في الخالين» والعبد ممنوع 
من الإجابة لحق المولى وخدمته» وهو لا يملك الإجابة؛ فدلَ أنه غير مأمور 
بالشهادة» ألا ترى أنه ليس له أن يشتغل عن خدمة مولاه بقراءة الكتاب وإملاثه 
والشهادة» ولما لم يدخل في خطاب الحج والجمعة لحق المولى» فكذلك الشهادة 
إذ كانت الشهادة غير متعينة على الشهداءء وإنما هي فرض كفاية؛ وفرض الجمعة 
والحج يتعيّن على كل أحدٍ في نفسه. فلما لم يلزمه فرض الحج والجمعة مع الإمكان 
لحقّ المولى» فهو أولى أن لا يكون من أهل الشهادة لحق المولى» ومما يدل على 
ذلك أيضآء قوله تعالى: #وَأقِيمُوا ألشَّهدْدَةً بنَّهِ 4 . وقال أيضاً: «كونوا َودمِينَ بألْقَِمْطِ 


ا 


دآ ِو إلى قوله تعالى : لاهلا تتَّعُوا امو آن تَمَرِبُوا 4 ,فجعل الحاكم - 


اد 0 
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- شاهد الله كما جعل سائر الشهود شهداء لله بقوله تعالى : 9وَأَتِْو هد ير 4 
فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمآ لم يجز أن يكون شاهداً إذ كان كل واحد من 
الحاكم والشاهد به ينفذ الحكم ويثبت. 
ومما يدل على بطلان شهادة العبد: قوله تعالى: صرب أنه مَنَنَا عدا مَمَ 
لا يدر علّ4: وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به نفي القدرة؛ لآن الوق والحرَية 
لا تختلف بهما القدرة» فدل على أن مراده نفي حكم أقواله وعقوده وتصرفة وملكه» 
ألا ترى أنه جعل ذلك مئل للأصنام التي كانت تعبدها العرب على وجه المبالغة في 
نفي الملك والتصرف». وبطلان أحكام أقواله فيما يتعلق بحقوق العباد. 
وقد روي عن ابن عباس : أنه استدل بهذه الآية على أن العبد لا يملك الطلاق. ولولا 
احتمال اللفظ لذلك لما تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على : أن شهادة العبد كل 
شهادة كعقده وإقراره وسائر تصرفاته التي هي من جهة القول. فلما كانت شهادة 
العبد قوله وجب أن ينتفي وجوب حكمه بظاهر الآية. ومما يدل على بطلان شهادة 
العبيد: أن الشهادة فرضٌ على الكفاية» كالجهادء فلما لم يكن العبد من أهل اللخطاب 
بالجهاد ولو حصره وقاتل لم يسهم له وجب أن لا يكون من أهل المخطاب بالشهادة» 
ومتى شهد لم تقبل شهادته. ولم يكن له حكم الشهودء كما لم يثبت له حكم» وإن 
شهد القتال في استحقاق السهمء ويدل عليه : أنه لو كان من أهل الشهادة لوجب 
أن لو شهد بها فحكم بشهادته. ثم رجع عنهاء أنه يلزمه غرم ما شهد به؛ لأن ذلك 
من حكم الشهادة» كما أن نفاذ الحكم بها إذا أنفذها الحاكم من حكمهاء فلما لم 
يجز أن يلزمه الغرم بالرجوع علمنا أنه ليس من أهلهاء وإن الحكم بشهادته غير جائز» 
وأيضاً فإنا وجدنا ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكرء وجعلت شهادة امرأتين 
بشهادة رجل» فكانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل, وميراثها نصف ميرائه. 
فوجب أن يكون العبد من حيث لم يكن من أهل الميراث رأساً أن لا يكون من أهل 
الشهادة؛ لأنا وجدنا لنقصان الميراث تأثيراً في نقصان الشهادة. فوجب أن يكون 
نفي الميراث موجباً لنفي الشهادة . 
وما روي عن علي بن أبي طالب في جواز شهادة العبد؛ فإنه لا يصحّ من طريق النقل» - 
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- ولو.صمٌ كان مخصوصا في العبد إذا شهد على العبد» ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء: 
أن العبد. والاحر سوا فيما تجوز الشنهادة فية» فإن"قيل :: لمااكان خب الغبدمقبولاً 
إذا رواه عن النبي يَكٍ لم يكن رفه مانعاً من قبول خبره» كذلك لا يمنع من قبول 
شهادته . قيل له: ليس الخبر أصلاً للشهادة» فلا يجوز اعتبارها به» ألا ترى أن خبر 
الواحد مقبول في الأحكام» ولا تجوز شهادة الواحد فيهاء وأنه يقبل فيه فلان عن 
فلان» ولا يقبل في الشهادة إلا على جهة الشهادة على الشهادة» وأنه يجوز قبؤل 
خبره إذا قال: قال رسول الله و ولا تجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتي بلفظ الشهادة 
والسماع والمعاينة لما يشهد بهء فإن الرجل والمرأة متساويان في الأخبارء مختلفان 
في الشهادة؛ لأن شهادة امرأنين بشهادة رجل» وخبر الرجل والمرأة سواء» فلا يجوز 
الاستدلال بقبول خبر العبد على قبول شهادته . 
قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: لو أن حاكماً حكم بشهادة عبد» ثم رفع إليَّ» 
أبطلت حكمه؛ لأن ذلك مما أجمع الفقهاء على بطلانه. 
وقد اختلف الفقهاء في شهادة الصبيان: فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف». ومحمدء 
وزفر: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء. وهو قول ابن شبرمة» والثوري» والشافعي . 
وقال ابن أبي ليلى: تجوز شهادة بعضهم على بعض . وقال مالك: تجوز شهادة 
الصبيان فيما بينهم في الجراح» ولا تجوز على غيرهم» وإنما تجوز بينهم في الجراح 
وحدهاء قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلمواء فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا 
قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقواء وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم» 
ولا تجوز شهادة الجواري من الصبيان والأحرار. 
قال أبو بكر: روي عن ابن عباس» وعثمانء وابن الزبير» إبطال شهادة الصبيان. 
وروي عن علي إبطال شهادة بعضهم على بعض . وعن عطاء مثله . 
وروى عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال: قيل للشعبي: إن إياس بن معاوية لا يرى 
بشهادة الصبيان بأسآ. فقال الشعبي: حدثني مسروق: أنه كان عند علي كرم الله وجهه 
إذ جاءه خمسة غلمة فقالوا: كنا ستة نتغاط في الماء فغرق منا غلامٌ: فشهد الثلاثة 
على الإثنين : أنهما غرقاه» وشهد الإثنان أن الثلاثة غرقوهء فجعل على الإثنين ثلاثة - 
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أخماس الدية؛ وعلى الثلاثة خمسي الدية . إلا أن عبدالله بن حبيب غير مقبول الحديث 
عند أهل العلم؛ ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيلٌ لا يصدّق مثله عن علي فيه ؛ 
لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم, 
وإن اذعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً. فهذا غير ثابت عن علي 
كرم الله وجهه. 
ونما يدل علق بطلا شهاذة الصيئان+جقوله تعالى: ايها الذرت عاميوا إذا تَدَيَدمْ 
دك أبكل مسي » وذلك خطاب للرجال البالغين لأن الصبيان لا يملكون عقود 
المداينات وكذلك قوله تعالى : 9وَليْلِ لال عَلَدِِالحَنٌ 4 لم يدخل فيه الصبي 
لأن إقراره لا يجوز وكذلك قوله: «وَلِيَيَيٍ اله ريد وا يَبْحَسٌ هِنْهُ سا4 لايصح 
أن يكون خطاباً للصبي لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد ثم قوله: 9وَاسْكَقِيدُوأ 
سَبِدَيْنِ ين رَجَالِِكُمْ 4 وليس الصبيان من رجالنا ولما كان ابتداء الخطاب بذكر 
البالغين كان قوله من رجالكم عائداً عليهم ثم قوله: «مّن يَصَوْنَ يِنّ ابدام 4 
يمنع أيضاً جواز شهادة الصبي وكذلك قوله: «إولا يأب التُّجدَئإِدَاما دُعُوا» هو نهي 
وللصبي أذ: يأبى من إقامة الشهادة وليس للمدعي إحضاره لها ثم قوله : دولا مَكُمُوا 
الشهسددء وَمنَ يَسَحَمْدهَا وإكة عاذ > غير نخائر أن يكون خطاب ا للضغار» ذلا 
يلحقهم المأثم بكتمانها. ولما لم يجز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه ليس 
من أهل الشهادة؛ لأن كل من صحت شهادتة لزمه الضمان عند الرجوع . وأما إجازة 
شهادتهم في الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويجيثواء فإنه تحكم بلا دلالة وتفرقة 
بين من لا فرق فيه في أثر ولا نظر؛ لأن في الأصول أن كل من جازت شهادته في 
الجراح فهي جائزة في غيرها وأما اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه لا معنى 
له لأنه جائز أن يكون هؤلاء الشهود هم الجناة ويكون الذي حملهم على الشهادة 
الخوف من أن يؤخذوا به. وهذا معلوم من عادة الصبيان إذا كان منهم جناية إحالته 
بها على غيره خوفاً من أن يؤخذ يها وأيضاً لما شرط الله في الشهادة العدالة وأوعد 
شاهد الزور ما أوعده به ومنع من قبول شهادة الفساق ومن لا يزع عن الكذب احتياطاً 
لأمر الشهادة فكيف تجوز شهادته من هو غير مأخوذ بكذبه. وليس له حاجز يحجزه - 
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عن الكذب ولا حياء يردعه ولا مروءة تمنعه وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان 
فيقولون: هذا أكذب من صبيٌ . فكيف يجوز قبول شهادة من هذا حاله فإن كان إنما 
اعتبر حالهم قبل تفرقهم وقبل أن يعلمهم غيرهم؛ لأنه لا يتعمد الكذب دون تلقين 
غيره» فليس ذلك كما ظنء لأنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهمء وهم 
يعرفون الكذب كما يعرفون الصدق إذا كانوا قد بلغوا الحد الذي يقومون بمعنى 
الكبهادة والعبارة” عما شهدوا. وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة منها خوفهم 
من أن تنسب إليهم الجناية أو قصداً للمشهود عليه بالمكروه. ومعانٍ غير ذلك معلومة 
من أحوالهم» فليس لأحدٍ أن يحكم لهم بصدق الشهادة قبل أن يتفرقواء كما لا يحكم 
لهم بذلك بعد التفرق» وعلى أنه لو كان كذلك؛ وكان العلم حاصلاً بأنهم لا يكذبون 
ولا يتعمدون لشهادة الزور فينبغي أن تقبل شهادة الإناث كما تقبل شهادة الذكور. 
وتقبل شهادة الواحد كما تقبل شهادة الجماعة» فإذا اعتبر العدد في ذلك وما يجب 
اعتباره في الشهادة من اخنتصاصها في الجراح بالذكور دون الإناث فواجبٌ أن يستوفى 
لها سائر شروطها من البلوغ والعدالة» ومن حيث أجازوا شهادة بعضهم على بعضٍ 
فواجبٌ إجازتها على الرجال؛ لأن شهادة بعضهم على بعض ليست بآكد منها على 
الرجال إذ هم في حكم المسلمين عند قائل هذا القول والله الموفق. 

واختلف في شهادة الأعمى: فقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز شهادة الأعمى بحالٍ. 
وروي نحوه عن علي بن أبي طالب ونه . وروى عمرو بن عبيد» عن الحسن قال: 
لا تجوز شهادة الأعمى بحالٍ. وروئ عن أشعث مثله إلا أنه قال: إلا أن تكون في 
شيءٍ رآه قبل أن يذهب بصره. وروى ابن لهيعة» عن أبي طعمة؛ عن سعيد بن جبير 
قال : لآ تجوز شهادة الأعمى . وحدثنا عبدالرحمن بن سيما قال: حدثنا عبدالله بن 
افد قال : حدثني أبي قال: حدثني حجاج بن جبير بن حازم» عن قتادة قال : 
شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة فقال له إياس: لا نرد شهادتك» إلا 
أن لا تكون عدلاً ولكنك أعمى لا تبصر. قآل: فلم يقبلها. وقال أبو يوسف وابن 
أبي ليلى والشافعي: إذا علمه قبل العمى جازتء وما علمه في حال العمى لم تجز. 
وقال شريح والشعبي: شهادة الأعمى جائزة. وقال مالك والليث بن سعد: شهادة 
الأعمى جائزة وإن علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار - 
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5 ونحوهء وإن شهد على زنا أو حد القذف لم تقبل شهادته . والدليل على بطلان 
شهادة الأعمى : ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن ميمون 
البلخي الحافظ قال: حدثنا يحبى بن موسى يعرف بخت قال: حدثنا محمذ بن 
سليمان بن مسمول قال: حدثنا عبدالله بن سلمة بن وهرامء عن أبيه» عن طاوس» 
عن أبن عباس قال: سثل وك عن الشهادة فقال: «ترى هذه الشمس فاشهد وإلا فدع». 
فجعل من شرط صحة الشهادة: معاينة الشاهد لما شهد به والأعمى لا يعاين 
المشهود عليه؛ فلا تجوز شهادته. ومن جهة أخرى: أن الأعمى يشهد بالاستدلال 
فلا تصح شهادته. ألا ترى: أن الصوت قد يشبه الصوت» وإن المتكلم قد يحاكي 
صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئاء ولا يشك سامعه إذا كان بينه وبينه 
حجابٌ أنه المحكي صوته فغير جائز قبول شهادته على الصوت» إذ لا يرجع منه 
إلى يقين» وإنما يبنى أمره على غالب الظن. وأيضا: فإن الشاهد مأخوذ عليه بأن 
يأني بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول: : أعلم أو أتيقن لم 
تقبل شهادته فعلمت أنها حين كانت مخصوصة بهذا اللفظ . . وهذا اللفظ يقتضي 
مشاهدة المشهود به» ومعاينته . . فلم تجز شهادة من خرج من هذا الحد وشهد عن 
غير معاينة» فإن قال قائلٌ: يجوز للأعمى إقدامه على وطء امرأته إذا عرف 
صوتهاء فعلمنا: أنه يقينٌ ليس بشكٌ إذْ غير جائز لأحدٍ الإقدام على الوطء بالشك . 
فيل له: يجوز له الإقدام على وطء امرأنه بغالب الظَنّ بأن زفت إليه امرأة . وقيل 
له: هذه امرأتك. وهو لا يعرقهاء » يحل له وطؤها. وكذلك جائرٌ له قبول هدية 
جارية بقول الرسول. ويجوز له الإقدام على وطثها ولو أخبره مخبرٌ عن زيدٍ بإقرار 
أو بيع أو قذفيء لما جاز له إقامة الشهادة على المخبر عنه ؛ لأن صمل الشهادة: 
اليقين والمشاهدة. وسائر الأشياء التي ذكرت». يجوز فيها استعمال غالب الظن» 
وقبول قول الواحدء فليس ذلك إذا أصلاً للشهادة. وأما إذا استشهد وهو بصي ثم 
عمي فإنما لم نقبله من قبل أنا قد علمنا أن حال تحمل الشهادة أضعف من حال 
الأداء ٠‏ والدليل عليه : أنه غير جائز نِ أن يتحمل الشهادة وهو كافر أو عبد أو صبي» 
ثم يؤديها وهو حر مسلمٌ بالغ تقبل شهادته ولو أداها وهو صبي أو عبد أو كافر لم - 
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- تجز فعلمنا: أن حال الأداء أولى بالتأكيد من حال التحمل» فإذا لم يصح تحمل 
الأعمى للشهادة وكان العمى مانعاً من صحة التحمل وجب أن يمنع صحة الأداء. 
وأيضاً لو استشهده وبينه وبينه حائل لما صحت شهادته وكذلك لو أداها وبينهما 
حائل لم تجز شهادته؛ والعمى حائل بينه وبين المشهود عليه فوجب أن لا تجوز . 
وفرق أبو يوسف بينهما بأن قال: يصح أن يتحمل الشهادة بمعاينته؛ ثم يشهد عليه 
وهو غائبٌ أو ميّتء فلا يمنع ذلك جوازهاء فكذلك عمى الشاهد بمنزلة موت 
المشهود عليه أو غيبته» فلا يمنع قبول شهادته . والجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه إنما يجب اعتبار الشاهد في نفسه فإن كان من أهل الشهادة قبلناهاء 
وإن لم يكن من أهل الشهادة لم نقبلها . والأعمى قد خرج من أن يكون من أهل 
الشهادة بعماه: فلا اعتبار بغيره. وأما الغائب والميت» فإن شهادة الشاهد عليهما 
صحيحة إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة وغيبة المشهود 
عليه وموته لا تؤثر فى شهادة الشاهدء فلذلك جازت شهادته. والوجه الاخر: 
أنا لا نجيز الشهادة على الميت والغائب إلا أن يحضر عنه خصم فتقع الشهادة عليه 
فيقومٌ حضوره مقام حضور الغائب والميت والأعمى في معنى من يشهد على غير 
خصم حاضر فلاتصح شهادته» فإن احتجوا بقوله تعالى: فإًا تَدَايَمُ دين © إلى 
قوله تعالى : َاْسْئَفْيِدُوأ عَبِيِدينٍ ون رَجَالِكُمْ 4 . وقوله تعالى : #ممّن رَصَوْنَ ين 
لشُبَرٍَ 4 . والأعمى قد يكون مرضياً وهو من رجالنا الأحرار» فظاهر ذلك يقتضي 
قبول شهادته. قيل له: ظاهر الآية يدل: على أن الأعمى غير مقبول الشهادة؛ لأنه 
قال: لوَاسْتَقيِدُوا4. والأعمى لا يصح استشهاده؛ لأن الاستشهاد هو إحضار 
المشهود عليه ومعاينته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد لمن يحضره؛ لأن العمى 
حائل بينه وبين ذلك كحائط لو كان بينهماء فيمنعه ذلك من مشاهدته» ولما كانت 
الشهادة إنما هي مأخوذة من مشاهدة المشهود عليه ومعاينته على الحال التي تقتضي 
الشهادة إثبات الحق عليه وكان ذلك معدوماً في الأعمى» وجب أن تبطل شهادته 
فهذه الآية؛ لأن تكون دليلاً على بطلان شهادته أولى من أن تدل على إجازتها. وقال 
زفر: لا تجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلآّ في النسب أن يشهد - 
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- أن فلانآ ابن فلان. قال أبو بكر: يشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى أن النسب قد تصح 
الشهادة عليه بالخبر المستفيض وإن لم يشاهده الشاهد. فلذلك جائز إذا تواتر 
عند الأعمى الخبر بِأنْ فلاناً ابن فلان أن يشهد به عند الحاكمء وتكون شهادته 
مقبولة . ويستدل على صحة ذلك: بأن الأعمى والبصير سواء فيما ثبت حكمه عن 
الرسول وَييْ من طريق التواتر وإن لم يشاهد المخبرين من طريق المعايئة» وإنما يسمع 
أخبارهم فكذلك جائرٌ أن يثبت عنده علم صحة النسب من طريق التواتر وإن لم 
يشاهد المخبرين؛ فتجوز إقامة الشهادة به» وتكون شهادته مقبولة فيه» إذ ليس شرط 
هذه الشهادة معاينة المشهود به. واختلف في شهادة البدوي على القروي: فال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعي والشافعي: هي جائزة إذا 
كان غدلاً. وروي نحوه عن الزهري. وروى ابن وهب» عن مالك قال: لا تجوز 
شهادة بدوي على قروي إلا في الجراح . وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة 
بدوي على قروي في الحضر إلا في وصية القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا 
0 قال أبو بكر : جميع ما ذكرنا من دلائل الآية على قبول شهادة الأحرار 
البالغين يوجب التسوية بين شهادة القروي والبدوي؛ لأن الخطاب توجه إليهم بذكر 
الإيمان بقوله: «#يتارَهًا ليت اميأ إِدَا تَدَاِيَدمُ دن 4 وهؤلاء من جملة المؤمنين. 
ثم قال تعالى : وأَسْكَْيِدُوأ دين ين رَجَالِكُمْ 4؛ يعني : من رجال المؤمنين 
الأحرار» وهذه صفة هؤلاء. ثم قال: يبن رَصَوْنَ مِنّ أَلدَدَاءٍ 4 وإذا كانوا عدولاً 
فهم مرضيون. وقال في آي أخرى في شأن الرجعة والفراق: «وَأَسَيِدوأْدَوَىَ مَدْلٍ 
14 وهذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولاً. وفي تخصيص القروي بها 
دون البدوي: ترك العموم بغير دلالة» ولم يختلفوا أنهم مرادون بقوله: وا سْكَتِيدُوا 
سَِِدَنِ ين يَجَانْكُمْ 4 وبقوله: «ممّن رَصَوْنَ ين شد 4 أنهم يجيزون شهادة 
البدوي على بدويّ مثله على شرط الآية وإذا كانوا مرادين بالآية فقد اقنضت جواز 
شهادتهم على القروي من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض» ومن حيث 
اقتضت جواز شهادة القروي على البدوي فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا حرملة بن يحى قال: حدثنا ابن - 
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وهب قال: حدثنا نافع بن يزيد بن الهادي؛ عن محمد بن عمروء عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله بك يقول : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية». فإن مثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن» مع أنه ليس فيه 
ذ5 كر الفرق بين الجراح وبين غيرهاء ولا بين أن يكون القروي في السفر أو في الحضر : 
فقد خالف المحتج به ما اقتضاه عمومه. . وقد روى سماك بن حرب» عن عكرمة» 
عن | بن عباس قال : شهد أعراييٌ عند رسول الله ككفي رؤية الهلال فأمر بلالاً نادي 
في الناس فليصوموا غداً . فقبل شهادته وأمر الناس بالصيام . وجائر أن يكوَنَ حديث 
أبي هريرة في أعرابيٌ شهد شهادة عند النبي يك وعلم النبي يكل خلافها مما يبطل 
شهادته» فأخبر به. فنقله الراوي من غير ذكر السبب . وجائرٌ أن يكون قاله في الوقت 
الذي كان الشرك والنفاق غالبين على الأعراب كما قال كك م العا ف قد 
بابي مطرنا رورس بكر الور الاإنها متخ قنتول'شهاذة من هذه :صفته هن 
الأعراب . وقد وصف لله قوماآخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم يقوله 
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وَورَسسَالأعرَاب م مَن يُؤصِربٌ بِلله ووَاليو رالالختر وَيَتََحِذَمَا يُنْقِقُ هريدت عند أله 
لوا عت الغول 6 الآية. فمن كانت هذه صلفته فهو مرضي عند الله عند المسلمين» 
مقبول الشهادة» ولا يخلو البذوي من أن يكون غير مقبول الشهادة على القروي إما 
لطعن في دينه أو جهلٍ منه بأحكام الشهادات . . وما يجوز أداؤها منها مما لا يجوز» 
فإن كان لطعن في دينه فإن هذا غير مختلف في بطلان شهادته؛ ولا يختلف فيه حكم 
البدوي والقروي متي لمم وا رياو لما كنيو 
على بدويٌ مثلهء وأن لا تقبل شهادته في الجراح ؛ ولا على القروي في السفرء كما 
لاتقبل شهادة القروي إذا كان بهذه الصفة . . ويلزمه أن يقبل شهادة البدوي إذا كان 
عدلاً عالماً بأحكام الشهادة غلى القروي وعلى غيره لزوال المعنى الذي من أجله 
امتنع من قبول شهادته؛ وأن لا يجعل لزوم سمة البدو إياه والنسبة إليه علة لرد شهادته 
كما لا تجعل نسبة القروي إلى القرية علة لجواز شهادته إذا كان مجانبً للصفات 
المشروطة لجواز الشهادة قوله ك: مسو ويه ركان » . فقال أبو 
بكر : أوجب أبدوياً استشهاد * شهيدين» وهما الشاهدان؛ لأن الشهيد والشاهد واحد - 
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ء كما أن عليم وعالم واحدء وقادر وقدير واحدء ثم عطف عليه قوله: ؤيَإن لم يكوا 
كن فَرَجْلٌ4؛ يعني : إن لم يكن الشهيدان رجلين 9مَيَجِلٌ وَأ رآكان» . فلا 
يخلو قوله: 9َهَِإن لم يَكْئَارَمْنٍ 4 من أن يريد به: فإن لم يوجد رجلان فرجل 
وامرأتان. كقوله: مَل يدوام تَمَسّموأْصَوِيدَا 4 . وكقوله: «صَحْررُ رَقبَ ين 
مَل أنيتمآتا» ثم قال: طدين ل جد مَم مبَرَ 4 إلى قوله تعالى : (إمين ل 
تلع فطعَام سين مك4 . وما جرى مجرى ذلك في الأبدال التي أقيمت مقام 
أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان 
رجل وامرأتان. فأفادنا إثباتِ هذا الاسم للرجل والمرأتين حتى يعتبر عمومه في 
جواز شهادتهما مع الرجل في سائر الحقوق إلا ما قام دليله» فلما اتفق المسلمون 
على جواز شهادة رجلٍٍ وامرأتين مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه الثاني 
وهو: أنه أراد تسمية الرجل والمرأتين شهيدين» فيكون ذلك اسماآ شرعياً يجب اعتباره 
فيما أمرنا فيه باستشهاد شهيدين إلا موضعاً قام الدليل عليه» فيصح الاستدلال بعمومه 
في قول بالنبي 1: ١لا‏ تكاح إلا بولي وشاهدين». وإثبات النكاح والحكم بشهادة 
رجل وامرأتين إذ قد لحقهم اسم شهيدين. وقد أجاز النبي ككلِ التكاح بشهادة 
شاهدين. وقد اختلف أهل العلم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال 
في الحدود, ولا في القصاص. وتقبل فيما سوى ذلك من سائر الحقوق. وحدثنا 
عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا يحيى بن عبادة قال: حدثنا 
شعبة» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء بن أبي رباح : أن عمر أجاز شهادة رجلٍ 
وامرأتين في نكاح . وروى جرير بن حازم؛ عن الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد: 
أن عمر أجاز شهادة النساء في طلاق. وروى إسرائيل» عن عبد الأعلى. عن محمد 
ابن الحنفية» عن علي ضه قال: تجوز شهادة النساء في العقد. وروى حجاج» عن 
عطاء : أن ابن عمر كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح . وروي عن عطاء: 
أنه كان يجيز شهادة النساء في الطلاق . وروي عن عون» عن الشعبي» عن شريح: 
أنه أجاز شهادة رجل وامرأنين في عتتي وهو قول الشعبي في الطلاق . وروي عن - 
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- الحسن والضحاك قالا: لا تجوز شهادتهن إلا في الدين والولد. وقال مالك : لا تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ولا في الطلاق ولا في التكاح 
ولاافي الأنساب ولا في الولاء ولا الإحصان. وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم 
يكن فيها عتق. وقال الثوري : تجوز شهادتهن في كل شيءٍ إلا الحدود. وروي عنه : 
أنها لا تجوز في القصاص أيضاً. وقال الحسن بن حي : لا تجوز شهادتهن في الحدود . 
وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح . وقال الليث: تجوز شهادة 
النساء في الوصية والعتق» ولا تجوز في النكاح ولا الطلاق ولا الحدود ولا قتل العمد 
الذي يقاد منه. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال» 
ولا يجوز في الوصية إلا الرجل وتجوز في الوصية بالمال. قال أبو بكر: ظاهر هذه 
الآية يقتضي جواز شهادتهن مع الرجل في سائر عقود المداينات وهي كل عقَدٍ واقع 
على دين سواء كان بدله مالا أو بضعاآ أو منفع أو دم عمدٍ؛ لأنه عقد فيه دين» إِذ 
المعلوم: أنه ليس مراد الآية في قوله تعالى: #إدًا تَدَيَسمُ يدبن إك كبك مسي 4 
أن يكون المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مُسمّى . 
فثبت: أن المراد وجود دين عن بدل أيّ دين كان. فاقتضى ذلك : جواز شهادة النساء 
مع الرجل على غقد نكاح فيه مهر مؤجل إذا كان ذلك عقد مداّئة؛ وكذلك الصلح 
من دم العمد؛ والخلع على مال» والإجارات فمن ادعى خروج شيء من هذه العقود 
من ظاهر الآية لم يسلم له ذلك إلا بدلالة إذ كان العموم مقتضياً لجوازها في الجميع» 
ويدل على جواز شهادة النساء في غير الأموال» ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال: 
حدثنا أحمد بن القاسم الجوهري قال: حدثنا محمد بن إبراهيم, أخو أبي معمر قال: 
حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة: أن 
النبي يي أجاز شهادة القابلة . والولادة ليست بمالٍ. وأجاز شهادتها عليها. فدل 
ذلك : على أن شهادة النساء ليست مخصوصة بالأموال» ولا خلاف في جواز شهادة 
النساء على الولادة» وإنما الاختلاف في العدد. وأيضاً لما ثبت: أن اسم الشهيدين 
واقمٌ في الشرع على الرجل والمرأتين. وقد ثبت: أن اسم البينة يتناول الشهيدين 
وجب بعموم قوله: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». القضاء بشهادة - 


-0 .اع مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطئوبفا 044 


- الرجل والمرأنين في كل دعوى إذ قد شملهم اسم البيئة. ألا ترى أنها بيئة في الأموال» 
فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على 
تخصيص شيء منه» وإنما خصصنا الحدود والقصاص. لما روى الزهري قال: 
مضت السّنة من رسول الله يكل والخليفتين من بعده: أن لا تجوز شهادة النساء في 
الحدودء ولا في القصاص . وأيضاً: لما اتفق الجميع على قبول شهادتهن مع الرجل 
في الديون وجب قبولها في كل حق لا تسقطه الشبهة إذا كان الدين حقاء لا يسقط 
بالشبهة . ومما يدل على جوازها في غير الأموال.من الآية : أن الله تعالى قد أجازها 
في الأجل بقوله : (إدًا تَدَيَمُ دين إل أبسل كص تَآحَحُبُوهُ4 ثم قال: «يّن لم 
يَكونا رجلين فَرجْلٌ وَأنرَأكان» فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل رليس بمال 
كما أجازها في المال. فإن قيل : الأجل لا يجب إلا في المال قيل له: هذا خطأ ؛ 
لأن الأجل قد.يجب في الكفالة بالنفس وفي منافع الأحرار التي ليست بمالٍ. وقد 
يؤجله الحاكم في إقامة البينة على الدم وعلى دعوى العفو منه بمقداز ما يمكن التقدم 
إليه. فقولك: إن الأجل لا يجب إلا في المال خطأ ومع ذلك: فالبضع لا يستحق 
لاما ولا يقع النكاح إلا بمال. فينبغي أن تجيز فيه شهادة النساء قوله تعالى : 
مين رَصَون من الت 14 قال أبو بكر: لما كانت معرفة ديانات الناس وأماناتهم 
وعدالتهم إنما هي من طريق الظاهر دون الحقيقة إذ لا يعلم ضمائرهم ولا خبايا 
أمورهم غير الله تعالى؛ ثم قال الله تعالى فيما أمرنا باعتباره من أمر الشهود: #مكن 
يْصوْنَ من المآ 4 دل ذلك : على أن أمر تعديل الشهود موكولاً إلى اجتهاد 
راك وما يغلب في ظنوننا من عدالتهم وصلاح طرائقهم . وجائرٌ أن يغلب في ظن 
بعض الناس عدالة شاهدٍ وأمانته فيكون عنه رضى ويغلب في ظن غيره أنه ليبس 
يرضى فقوله : #يّن ْصَوْنَ ممنَ ألشبَدَآهٍ © مبني على غالب الظنء وأكثر الرأي والذي 
بني عليه أمر الشهادة أشياء ثلاثة: أحدها: العدالة. والآخر: نفي التهمة وإن كان 
عدلاً. والثالث: التيقظ والحفظ وقلة الغفلة . أما العدالة: فأصلها الإيمان واجتناب 
الكبائر» ومراعاة حقوق الله ند في الواجبات والمسنونات؛» وصدق اللهجة والأمانة. 
وأن لا يكون محدوداً في قذف. وأما نفي التهمة فأن لا يكون المشهود له والداً - 
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- ولا ولداً أو زوجاً وزوجة» وأن لا يكون قد شهد بهذه الشهادة فردت لتهمة» فشهادة 
هَولاء غير مقبولة لمن ذكرنا وإن كانوا عدولاً مرضيين .. وأما التيقظ واللحفظ وقلة 
الغفلة: فآن لا يكون غفولاً غير مجرب للأمورء فإن مثله ربما لقن الشيء فتلقنه» 
وربما جوز عليه التزوير فشهد به. قال ابن رستم عن محمد بن الحسن في رجلٍ 
أعجميٌ صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به قال: هذا أشر من الفاسق 
في شهادته . وحدثنا عبدالرحمن بن سيما المحبر قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا ابن هلال» عن أشعث الحداني 
قال: قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ إن إياساً رد شهادتي؛ فقام معه إليه فقال: 
يا ملكعان لم رددت شهادته أو ما بلغك عن رء .ول الله يل أنه قال : «من استقبل قبلتنا 
وأكل من ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله». فقال: أيها الشيخ» 
أما سمعت الله يقول: #يِيّن رَصَوْنَ مِنَ الشُبَدَآءٍ # . وإن صاحبك هذا ليس نرضاه. 
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا 
السري بن عاصم بإسناد ذكره: أنه شهد عند إياس بن معاوية رجل من أصحاب 
الحسن فرد شهادته فبلغ الحسن وقال: قوموا بنا إليه. قال: فجاء إلى إياس فقال: 
ياالكع ترد شهادة رجلٍ مسلم . فقال: نعم . قال الله تعالى : «إيِمّن رَصَوْنَ مِنَ بدا * 
وليس هو ممن أرضى . قال: فسكت الحسن .. فقال خصم الشيخ : فمن شرط الرضا 
للشهادة أن يكون الشاهد متبقظاً حافظاً لما يسمعه»؛ متقناً لما يؤديه. وقد ذكر بشر 
ابن الوليد» عن أبي يوسف في صفة العدل أشياء: منها: أنه قال: من سلم من الفواحش 
التي تجب فيها الحدود وما يشبه ما تجب فيه من العظائم وكان يؤدي الفرائنض وأخلاق 
البر فيه أكثر من المعاصي الصغار قبلنا شهادته ؛ لأنه لا يسلم عبدٌ من ذنبٍ وإن كانت 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته» ولا تقب شهادة من يلعب بالشطرنج» يقامر 
عليهاء ولا من يلعب بالحمام ويطبرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز 
شهادته . قال: وإذا ترك الرجل الصلوات الخمس في الجماعة استخفافاً بذلك أو 
عيدانة أن فسا قلا تجوز شهادة تبان د ركها على تأوبل ). وكان عزلا فنما شري ذلك 
قلت شهاده ٠‏ قال: وإن داوم على ترك ركمتي الفجر لم تقبل شهادته وإن كان معروفا - 
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بالكذب الفاحش لم أقبل شهادته وإن كان لا يعرف بذلك» وربما ابتلي بشيء منهء 
والخير فيه أكثر من الشر قبلت شهادته. ليس يسلم أحدٌ من الذنوب. قال: وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولاً 
إل صنفا من الرافضّة يقال لهم: الخطابية؛ فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً فيما 
يدعي إذا حلف له ويشهد بعضهم لبعض» فلذلك أبطلت شهادتهم. وقال أبو 
يوسف: أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب النبي وك لم أقبل شهادته ؛ لأن رجلاً لو 
كان شتام للناس الما ان شهادته؛ فأصحاب النني يخ أعظم حرمة. وقال 
أبو يوسف: ألا ترى أن أصحاب رسول الله يكِ قد اختلفوا واقتلوا. وشهادة الفريقين 
جائزة؛ لأنهم اقتتلوا على تأويلٍ فكذلك أهل الأهواء من المتأولين. قال أبو يوسف: 
ومن سألت عنه؟ فقالوا: إنا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله وِْ فإني لا أقبل هذا 
حتى يقولوا: سمعناه يشتم . قال: فإن قالوا نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك به 
ولم نرهء فإني أقبل ذلك ولا أجيز شهادته . والفرق بينهما: إن الذين قالوا: نتهمه 
بالشتم . قد أثبتوا له الصلاح وقالوا: نتهمه بالشتم . فلا يقبل هذا إلا بسماع. والذين 
قالوا: نتهمه بالفسق والفجور. ونظن ذلك بهء ولم نره» فإني أقبل ذلك ولا أجير 
شهادته» أثبتوا له صلاحاً وعدالة . وذكر ابن رستم» عن محمدٍ أنه قال: لا أقبل 
شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين وإن شهدوا. قال: قلت: ولم 
لا تجيز شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية. قال: لأنهم لا يستحلون أموالنا 
مالم يخرجواء فإذا خرجوا استحلوا أموالنا فتجوز شهادتهم مالم يخرجوا. وحدثنا 
أبو بكر مكرم بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن عطية الكرفي قال: سمعت محمد بن 
سماعة يقول: سمعت أبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: لا يجب على الحاكم 
أن يقبل شهادة بخيل» فإنَ البخيل يحمله شدة بخله على التقصي» فيأخذ فوق حقه 
مخافة الغبن. ومن كان كذلك لم يكن عذلا. سمعت حماة بن أن سما يقول : 
سمعت إبراهيم يقول: قال علي بن أبي طالب #5 : أيها الناس كونوا وسطاأ لا تكونوا 
تلدع ول سفلة فإن البخيل والسفلة الذين إن كان عليهم حقٌّ لم يؤدوه؛ وإن كان 
لهم حقٌ استقصوه. قال: وقال: ما من طبع المؤمن التقصي ما استقصى كريم قط - 
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قال الله تعالى: 9عَرَقَ بَعْصَهُ وأَعضَ ع بنش © . وحدثنا مكرم بن أحمد قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن المغلس قال: سمعت الحماني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: 
سمعث أبا حنيفة يقول: من كان معه بخيل لم تجز شهادته يحمله البخل على التقصي ؛ 
ين أده السية ا إتعافم العين”فياجل. عرق عفه' متافة لعن قلا رك عقا عدلاً. 
وقد روي نظير ذلك: عن إياس بن معاوية. ذكر ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود محمد 
ابن عبدالرحمن قال: قلت لإياس بن معاوية: أخبرت أنك لا تجيز شهادة الأشراف 
بالعراق» ولا البخلاء» ولا التجار الذين يركبون البحر قال: أجل . أما الذين يركبون 
إلى الهند حتى يغرروا بدينهم» ويكثروا عدوهم من أجل طمع الدنياء فغرفت أن 
هؤلاء لو أعطي أحدهما درهمين في شهادة لم يتحرج بعد تغريره بدينه . . وأما الذين 
يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون» فأبيت أن أجيز شهادة 
آكل الربا. وأما الأشسراف: : فإن الشريف بالعراق إذا نابت أحداً منهم نائبة أتى إلى 
سيد قومه فيشهد له ويشفع فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر: : أن 
لا.يأتيني بشهادة. وقد روي عن السلف رد شهادة قوم ظهر منهم أمورٌ لا يقطع فيها 
بفسق فاعليها إلا أنها تدل على سخب أو مجون فرأوا رد شهادة أمثالهم منه. ما حدثنا 
عبد الرحمن بن سيما قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا محمود بن خداش 
قال: حدئنا زيد بن الحباب قال: أخبرني داود بن حاتم البصري: أن بلال بن أبي 
بردة وكان على البصرة كان لا يجيز شهادة من يأكل الطين؛ وينتف لحيته. وحدثنا 
را ا حدثنا شريح قال: حدثنا يحيى 
بن سليمان» عن ابن جريج : : أن رجلاً كان من أهل مكة شهد عند عمر بن عبدالعزيز 
و 00 : ما اسمك؟ قال: فلانٌ. قال: 
بل اسمك ناتف ورد شهادته.. وحدثنا عبدالباقي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن سعد 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد» عن الجعد بن 
ذكوان قال: دعا رجل شاهداً له عند شريح اسمه ربيعة فقال: يا ربيعة يا ربيعة فلم 
يجب» فقال: يا ربيعة الكويفر. فأجاب فقال له: قم . وقال لصاحبه: هات غيره. 
وحدئنا عبد الباقي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل - 
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1 ل 1 
ابن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» .عن جابرببن زيداء؛ عن:ابن 
عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. وروئ حماد بن أبي سلمة؛ عن أبي المهزم » 
عن أبي هريرة: لا تجوز شهادة أصحاب الحمر ‏ يعني :. الننخاسين -.. وروي عن 
شيخ الوكائ لا جو شما ملح مام يلا ببدم ارددعر نيمو نان راة يد 
عند شريح وهو ضيق ,كم القبا فرد شهادته وقال: كيف يتوضأ وهو على هذه الحال . 
005 
لبخ جد جرت بن يسام عن الأعميزة يعن بتطلم بن منلمة قال : شقد ب ند 
شريح فقال: أشهد بشهادة الله فقال: شهدت بشهادة الله لا أجيز لك اليوم شهادة . 
إل أبويكر: ,لما را تكلف من :ذلك ما لين :عليه لم .يزه ملو لقيولاشهارك.» فول 
المؤنالتي ذكرناها ,عن جولام الب من ره الشهافة من جلها غير ,نتطوع ؛فيها بفسن 
فاعليها ولا سقوط العدالة» وإنما دلهم ظاهرها على ساخف .من هذه حاله فردوا 
شهادتهم من أجلها؛ لأن كلا منهم تحرى مراف ة ظاهر ‏ قوالفيتعالى + ,«يكن رون 
هدك 4 على بحسب ما أداه إليه اجتهاده. فمن خلب في ظنه سخف من الش امد 
أو مجونه أو استهانته بأمر الدين أسقط شهادته. قال محمد في كتاب آداب القاضي : 
من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته. قال: ولا تجوز شهادة المخنث؛ ولا شهادة 
مويليه بالحياء ابطيزها وقد كل رع مكلانة ين بعلي : بأن العا شتو اعد اي 
أبي لبلى فرد شهادته قال: فقلت لابن أبي ليلى مثل فلان . ورحاله كذا وال ابنه كذا 
ترد شهادته . فقال: أين يذهب بك؟ إنه فقية. فكان عنده: أن الفقر يمنع الشهادة 
3 2 يؤمن به أن يجملهبالفقزخلى:الزطيقاقي ,الال وروافام شهادة بماالاانجوزا..وقال 
مالك بن أنس : لا تجوز شهادة السؤال في الشيء الكثير» وتجوز في الشيء التافهء 
إذا كانوا عدولاً. فشرط مالك مع الفقر المسألة ولم يقبلها في الشيء الكثير للتهمة . 
وقبلها في اليسير لزوال التهمة . وقال المزني والربيع» عن الشافعي : إذا كان الأغلب 
على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادتف وإذا كان الأغلب من 
حاله المعصية وعدم المروءة ردت شهادته. وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكمء 
من نافع :. إذا كان أكثر: أمزهبالطاعة اول طقدم غلك كببرة(فهؤا غدل انا شرا - 
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5 المروءة فإن أراد به التصاون والصمت والحسن وحفظ الحرمة وتجنب السخف 
والمجون فهو مصيتٌ وإن أراد به نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة 
الحسنة فقد أبعد. وقال غير الحق؛ لأن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند 
أحد من المسلمين. 
قال أبو بكر : جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل السلف وفقهاء الأمصار واعتبار كل واحدٍ 
منهم في الشهادة ما حكينا عنه يدل على : أن كلا منهم بنى قبول أمر الشهادة على 
ما غلب في اجتهاده واستولى على رأيه أنه ممن يرضى ويؤتمن عليها وقد اختلفوا 
في حكم من لم تظهر منه ريبة» هل يسأل عنه الحاكم إذا شهد؛ فروي عن عمر بن 
الخطاب في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء: والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا مجلوداً في حدٌ أو مجربآ عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاءِ أو قرابة . 
وقال منصور: قلت لإبراهيم: وما العدل في المسلمين؟ قال: من لم تظهر منه ريبة . 
وعن الحسن البصري والشعبي مثله . وذكر معمرء عن أبيه قال: لما ولي الحسن 
القضاء كان يجيز شهادة المسلمين» إلا أن يكون الخصم يجرح الشاهد. وذكر هشيم 
َال ٠‏ سمحت ابن شبرمة يقول: ثلاث لم يعمل بهن اعد اهللني) ولن يتركهن 
أحدٌ بعدي . 
المسألة عن الشهود وإثبات حجج الخصمين وتحلية الشهود في المسألة . وقال أبو 
حنيفة : لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشهود عليه فإن طعن فيهم 
سألت عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية إل شهود الحدود والقصاص» 
فإني أسأل عنهم في السر وأزكيهم في العلانية . وقال محمد يسأل عنهم وإن لم يطعن 
فيهم. وروى يوسف بن موسى القطان» عن علي بن عاصمء عن ابن شبرمة قال: 
أول من سأل في السر أنا كان الرجل يأني القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول: 
قومي يزكونني فيستحي القوم فيزكونه؛ فلما رأيت ذلك سألت في السرء فإذا صحت 
شهادته قلت : هات من يزكيك في العلانية . وقال أبنو يوسف ومحمد: يسأل عنهم 
في السر والعلانية» ويزكيهم في العلانية؛ وإن لم يطعن فيهم الخصم . وقال مالك 
ابن أنس : لا يقضي بشهادة الشهود حتى يسثئل عنهم في السر. وقال الليث: أدركت - 
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تت 23 ل 5 
- الناس» ولا تلتمس من الشاهدين تركية» وإنما كان الوالي يقول للخصم: إن كان 
عندك من يجرح شهادتهم فأت به وإلاً أجزنا شهادته عليك . وقال الشافعي: يسأل 
عنهم في السرء فإذا عدل سأل عن تعديله علاتية.' لعل أن المتغدل هو هذا لا يوافن 
اسم اسمأء ولا نسب نسباً. قال أبزريكر :ومن ,قاك من لسلف باتع لل فهك لام 
اتما بون ذلك عاق بماركانت نهلية انجوال الامن؟ مق مور انعد اده فن الدالة. وقلة 
لفساق فيهم؛ ولآن البي يك قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالت . 
حدثنا عبدالرحمن بن سيما قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة 
عن عبدالله» عن النبي وَكذٍ أنه قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم - ثلاث أو أربع ؛ ثم يجيء قومٌ سبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته) . 
قال: وكان أصحابنا يضربوننا على الشهادة والعهد» ونحن صبيان. وإنما حمل السلف 
لعو ايان #لذارة از بجااومظا آبر ليون ان دج بار الحا 
الشهادة لظهور العدالة فيهمء دإن كان فيهم صاحب ريبةٍ وفستٍ كان يظهر الدكير 
عليه ويتبين أمره وأبو حنيفة كان في القرن الثالك الذين شهد لهم النبي يَيٍ بالخير 
والصلاح فتكلم على ما كانت الحال عليه. وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول 
الآخرين في المسألة عن الشهود» ولما حكم لأحدٍ منهم بالعدالة إلا بعد المسألة. 
دنه روي عن النبي كي أنه قال للأعرابي الذي شهذ على زؤية الهلال : أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله . قال: نعم. فأمر الناس بالصيام بخبره ولم يسأل عن 
عدالته بعد ظهور إشلامة لما وضفناء فتبت بما وصفنا: أن أمر التعديل وتزكية الشهود 
وكونهم مرضيين مبنيٌ على اجتهاد الرأي» وغالب الظن» لاستحالة إحاطة علومنا 
بغيب أمور الناس. وقد حذرنا الله الاغترار بظاهر حال الإإنسان والرُون إلى قوله: 
مما يدعيه لنفسه من الصلاح والأمانة. فقال: ل وَمِنَ لتايس من يُمْحِبَلَك هوك نى 
الحبة الذيي)» الآية:'ثم أخبر عن مغيبُ أمزه وتحقيقة اله فقال: ل وَِدَا يل حئن 
في الْأرضٍ نيد ذها 4 الآية. فأعلمنا ذلك من حال بعض من يعجب ظاهر قوله . 
وقال أيضاً في صفة قوم آخرين : درن ْم بك سام 4 الآية. 520 
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- نبيه يلك الاغترار بظاهر حال الإنسان» وأمرنا بالاقتداء به. فقال: واتبعوه. وقال: 
« لَمَدَكنَ لكف مَسُول أمْهسَوَةحَسَئَة4 فغير جائز إذا كان الأمر على ما وصفنا: 
الركون إلى ظاهر أمر الإنسان دون التثبت في شهادته» والبحث عن أمره حتى إذا 
غلب في ظنه عدالته قبلهاء وقد وصف الله تعالى الشهود المقبولين بصفتين: 
إحداهما : العدالة في قوله تعالى: فأنْنَانِ دوا عَدَلِ مِنَكُمْ 4 وقوله: «وَأَضيدُوأ دُوَىَ 
عَدَلٍ مَك © والأخرى: أن يكونوا مرضيين لقوله: يكن وضَونَ مِنّ سيرك 4 
والمرضيون: لا بد أن تكون من صفتهم: العدالة. وقد يكون عدلاً غير مرضيعٌ في 
الشهادة» وهو: أن يكون غمراً مغفلاً يجوز عليه التزوير والتمويه . فقوله: «#يِمّن 
يصَْنَ مِنَّ ألشُبَدَةهٍ © قد انتظم الأمرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفهم»ء وشدة 
الحفظ» وقد أطلق الله ذكر الشهادة في الزنا غير مقيد بذكر العدالة وهي من شرطها 
العدالة والرضى جميعاً. وذلك لقوله كك : طإنجَاءك ماس با هَسَبِكَياْ 4 وذلك 
عموم في إيجاب التثبت في سائر أخبار الفساق. والشهادة خبرٌء فوجب التثبت فيها 
إذا كان الشاهد فاسقاء فلما نص الله على التثبت في خبر الفاسق وأوجب علينا قبول 
شهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد يعلم من جهة اليقين والعدالة لا تعلم من 
جهة اليقين دون ظاهر الحالء» علمنا: أنها مبنية على غالب الظن وما يظهر من صلاح 
الشاهد وصدق لهجته وأمانته . وهذا وإن كان مبنياً على أكثر الظن فهو ضربٌ من 
العلم. كما قال تعالى في المهاجرات: 8قَنَ عَلمسموهنَ مركي قلا حون إل الْكثَا 4 
وهذا هو علم الظاهر دون الحقيقة» فكذلك الحكم بعدالة الشاهد. طريقه : : العلم 
الظاهر دون المغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا أصلّ كبيرٌ في الدلالة على 
صحة القول باجتهاد الرأي في أحكام: الحوادث إذ كانت الشهادات من معالم أمور 
الدين والدنيا وقد عقد بها مصالح الخلق في وثائقهم وإثبات حقوقهم وأملاكهم وإثبات 
الاب والقباء والفزوع :وهر مييلة عل خالت اللن ارام الزاية ةلا يمك لعن 
من الناس إمضاء جكم يشهادة شهودٍ من طريق يق حقيقة العلم بصحة المشهود به وهو 
ا ا مشو رو 
الذين كلها ينبغئ أن تكن ميعةاعلى ما يوحت العلغ التسفيقيٌ من غالب الظل).” < 
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ّم وأكثر الرأي: وأنه متى لم يكن إمام بهذه الصفة لم يؤمن الخطأ فيها؛ لان الرأي 
يخطىء ويصيب؛ لأنه لو كان كما زعموا لوجب أن لا تقبل شهادة الشهرد إلا أن 
يكونوا معصومين مأموناً عليهم الخطأ والزلل» فلما أمر الله تعالى بقبول شهادة الشهود 
إذا كانوا مرضيين في ظاهر أحوالهم دون العلم بحقيقة مغيب أمورهم مع جواز الكذب 
والغلط عليهم ثبت بطلان الأصل الذي بنوا عليه أمر النص» فإن قالوا: الإمام يعلم 
صدق الشهود من كذبهم قيل لهم فواجب أن لا يسمع شهادة الشهود غير الإمام وأن 
لا يكون للومام قاض ولا أمين إلا أن يكون بمنزلته في العصمة وفي العلم بمغيب 
أمر الشهود. ويجب أن لا يكون أحد من أعوان الإمام إلا معصوما مأمون الزلل والخطا 
لما يتعلق به من أحكام الدين؛ فلما جاز أن يكون للإمام حكام وشهود وأعوانٌ بغير 
هذه الصفة ثبت بذلك جوز كثير من أمور الدين مبنيً على اجتهاد الرأي وغالبٌ الظن. 
وفيما ذكرناه مما تعبدنا لل به في هذه الآية من اعتبار أحوال الشهود بما يغلب في 
الظن من عدالتهم وصلاحهم دلالة على بطلان قول نفأة القياس والاجتهاد في الأحكام 
التي لا نصوص فيها ولا إجماع لأن الدماء والفروج والأموال والأنساب من الأمور 
التي قد عقد بهما مصالح الدين والدنياء وقد أمر الله فيها بقول شهادة الشهود الذين 
لا نعلم مغيب أمورهمء وإنما نحكم بشهاداتهم بغالب الظن وظاهر أحوالهم مع 
تجويز الكذب والخطأ والزلل والسهو عليهم فنبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال 
غلبة الرأي فيما لا نص فيه من أحكام الحوادث. ولا اتفاق. وفيه الدلالة على جواز 
قبول الأخبار المقصرة عن إيجاب العلم بمخبراتها من أمور الديانات عن الرسول ككلل؛ 
لأن شهادة الشهود غير موجبة للعلم بصحة المشهود به . وقد أمرنا بالحكم بها مع 
تجويز أن يكون الأمر في المغيب بخلافه فبطل بذلك قول من قال : أنه غير جائر 
قبول خبر من لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين. وقد دل أيضآً على بطلان قول 
من يستدل على رد أخبار الآحاد بأنا لو قبلناها لكنا قد جعلنا منزلة المخبر أعلى من 
منزلة النبي كك إذ لم يجب في الأصل قبول خخبر النبي كل إلا بعد ظهوز المعجزات 
الدالة على صدقه ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة 
وإن لم يكن معها علم معجزة يدل على صدقهم . وأما ما ذكرنا من اعتبار نفي التهمة - 
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- عن الشهادة وإن كان الشاهد عدلاً» فإن الفقهاء متفقون على بعضهاء ومختلفون 
' في بعضهاء فمما اتفق عليه فقهاء الأمصار: بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده 
إلا شيء يحكى عن عثمان البتي قال: تجوز شهادة الولد لوالديه؛ وشهادة الأب 
لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولاً مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوي الناس في ذلك 
ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبي . فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي والأوزاعي: 
فإنهم لا يجيزون شهادة واحدٍ منهما للآخر. فقد حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال: 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» 
عن جابرء عن الشعبي» عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه» ولا الأب لابنه» 
ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. وروي عن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة 
رجل لابنه حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال: حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا خالد الحذاءء عن إياس 


ابن معاوية بذلك 01 ٠‏ .حرج ولاح 
نم حكم أن كا كوأ من يوس سُبُوتٍ يكم 4 ولم يذكر بيوت الأبناء؛ ؛ لأن 


قوله تعالى: د 
بيوتهم عن ذكر بيوت أبنائهم وقال يَكلِ: «أنت ومالك لأبيك». فأضاف الملك إليه 
وقال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب 
أولادكم». فلما أضاف ملك الابن إلى الأب» وأباح أكله له وسماه له كسباًء كان 
المثبت لابنه حقاً بشهادته بمنزلة مثبته لنفسه . ومعلومٌ: بطلان شهادته لنفسه. فكذلك 
لابنه» وإذا ثبت ذلك في الابن كان ذلك حكم شهادة الابن لأبيه إذ لم يفرق أحد 
بينهماء فإن قيل: إذا كان الشاهد عدلا فواجبٌ قبول شهادته لهؤلاء. كما نقبلها 
لأجنبي» وإن كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة» فغير جائز قبولها 
للأجنبي ؛ لأن من كان متهم في الشهادة لابنه» بما ليس يحق له فجائز ئزة عليه مثل 
هذه التهمة للأجنبي . قيل له : ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه» ولأبيه 
تهمة فسق ولا كذب» وإنما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعي لنفسه . 
ألا ترى: أن أحداً من الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته لا يجوز أن يكون - 
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- مصدقا فيما يدعيه لنفسه لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواء 
غير ثابتة إلا ببينة تشهد له بها. . فالشاهد لابنه بمنزلة المدعي لنفسه لما بيّنا وكذلك 

قال أصحاينا : : إن كل شاهد يجر بشهادته إلى نفسه مغنماً أو يدفع بها عن نفسه مغرماً 
فغير مقبول الشهادة ؛ لأنه حينئذٍ يقوم مقام المدعي . والمدعي لا يجوز أن يكون 
شاهداً فيما يدعيه» ولا أحد من الناس أصدق من نبي الله بل إذ دلت الأعلام المعجزة 
على أنه لا يقول إلا حقاء وإن الكذب غير جائز عليه مع وقوع العلم لنا بمغيب أمره 
وموافقة باطنه لظاهره. ولم يقتصر فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين 
طالبه الخصم بها وهو قصة خزيمة بن ثابت. حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال: حدثنا 
عبدالله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب؛ عن 
الزهري قال: حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري : أن عمّه حدثه وهو من أصحاب . 
النبي وه : أن النبي كك ابتاع فرساً من أعرابيئٌ وذكر القصة وقال: : فطفق الأعرابي 
ول : هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتك . فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل 
النبي يَقٍ على خزيمة فقال: : بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل 
النبي يك شهادة خزيمة بشهادة رجلين» فلم يقتصر النبي بَككِ في دعواه على ما ثقرر 
وثبت بالدلائل والأعلام أنه لا يقول إلا حقاً ولم يقل للأعرابي حين قال: : هلم شهيداً» 
أنه لا بيئة عليه»ء وكذلك سائر المدعين» فعليهم : إقامة بيئة لا يَجُرٌ بها إلى نفسه مغنماًء 
ولا يدفع بها عنها مغرماً. وشهادة الوالد لولده يجر بها إلى نفسه أعظم المغنم كشهادته 
لنفسه . والله تعالى أعلم . 
ومن هذا الباب أيضاً: شهادة أحد الزوجين للآخر. 
وقد اختلف الفقهاء فيها: : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعي 
والليث : لا تجوز شهادة واحدٍ منهما للآخر. وقال الثوري: تجوز شهادة الرجل 
لامرأته. وقال الحسن بن صالح : لا تجوز شهادة المرأة لزوجها. وقال الشافعي: 
تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. قال أبو بكر: هذا نظير شهادة الوالد للولد والولد 
للوالد وذلك من وجوه: أحدها: : أنه معلوم تبسط كل واحدٍ من الزوجين في مال الآخر 
في العادة» وأنه كالمباح الذي لا يحتاج فيه إلى الاستئذان؛ فما يثبته الزوج لامرأته - 
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5 بمنزلة ما يثبته لنفسهء وكذلك ما تثبته المرأة لزوجها. ألا ترى: أنه لا فرق في المعتاد 
بين تبسطه في مال الزوج والزوجة وبينه في مال أبيه وابنه . ولما كان كذلك وكانت 
شهادته لوالده وولده غير جائزة كان كذلك حكم شهادة الزوج والزوجة. وأيضاً: 
فإن شهادته لزوجته بمالٍ توجب زيادة قيمة البضع الذي في ملكه؛ لأن مهره مثلها 
يزيد بزيادة مالها» زكان شاهداً لنفسه بزيادة قيمة ما هو ملكه. وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب أنه قال لعبدالله بن عمرو بن الحضرمي لما ذكر له أن عبده سرق مرة 
لامرأته: عبدكم سرق مالكم» لا قطع عليه. فجعل مال كل واحدٍ منهما مضافاً 
إليهما بالزوجية التي بينهماء فما يثبته كل واحدٍ لصاحبه؛ فكأنه يثبته لنفسه. ومن 
جهة أخرى: أنه كلما كثر مال الزوج كانت النفقة التي تستحقها أكثر» فكأنها شاهدة 
إذ كانت مستحقة للنفقة بحق الزوجية في حالي الفقر والغنى . فإن قال قائل : فالأاخت 
الفقيرة والأخ الزمن يستحقان للنفقة على أخيهما إذا كان غنياً ولم يمنع ذلك جواز 
شهادتهما له. قيل له: ليست الأخوة موجبة للإستحقاق؛ لأن الغني لا يستحقها 
مع وجود النسب» والفقير لا تجب عليه مع وجود الأخوة» والزوجية سبب 
لاستحقاقها فقيراً كان الزوج أو غنيآً» فكانت المرأة مثبتة بشهادتها لنفسها زيادة النفقة 
مع وجود الزوجية الموجبة لهاء والنسب ليس كذلك؛ لأنه غير موجب للنفقة لوجوده 
بينهما فلذلك اختلفا. 
ومن هذا الباب أيضاً: شهادة الأجير. 
وقد ذكر الطحاوي» عن محمد بن سنان» عن عيسى» عن محمد عن أبي يوسف» 
عن أبي حنيفة: أن شهادة الأجير غير جائزة لمستأجره في شيء وإن كان عدلاً 
لا استحساناً. 
قال أبو بكر : روى هشام وابن رستم» عن ماحمد: أن شهادة الأجير الخاص غير 
جائزة لمستأجره وتجوز شهادة الأجير المشترك له ولم يذكر خلافً عن أحرٍ منهم . 
وهو قول: عبيدالله بن الحسن . 
وقال مالك: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً في العدالة» وَإن 
كان الأجير في عياله» لم تجز شهادته له. وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأجير - 
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لمستأجره . وقال الثوري: شهادة الأجير جائزة إذا كان لا يج ر إلى نفسه. 

حدنيا بعبد الباقي بن قانع قال: جدثنا معاذ بن المثيئ قال : حدثنا أبوعمر الحؤضي 
ذال : جدنع مسجمارين رايد ورصن تاجيا بر مومين ع من عم ورور شيب .م 
أبيه»ء عن جده: أن النبي تَبدٍ رد شهادة الخائن والخائنة» وشهادة ذي الغمر على 
أخيه» ورد القانع لأهل البيت» وأجازها على غيرهم . 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا محمد بن راشد بإسناده 
مثله . إلا أنه قال: ورد شهادة القانع لأهل البيت. 

قال أبو بكر: قوله: القانع لأهل البيت» يدخل فيه: الأجير الخاص؛ لأن معناه: 
التابع لهم. والأجير الخاص: هذه صفته. وأما الأجير المشترك : فهو وسائر الناس 
في ماله بمنزلة» فلا يمنع ذلك جواز شهادته.. وكذلك شريك العنان تجوز شهادته 
له في غير مال الشركة . 

وقال أصحابنا: كل شهادة ردت للتهمة لم تقبل أبداً مثل شهادة أحد الزوجين لاآخرى 
إذا ردت لفسقه» ثم تاب وأصلح فشهد بتلك الشهادة لم تقبل أبذاً. ومثل شهادة 
أحد الزوجين للآخر: إذا ردت ثم شهد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبداً. وقالوا: 
لو شهد عبد بشهادة» أو كافر» أو صبي ؛ فردت» ثم أعتق العبد أو أسلم الكافر 
أو كبر الصبي أو عتق العبد وشهد بها لم تقبل أبداً ولو لم تكن ردت قبل ذلك؛ 
فإنها جائزة . 

وروي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك. وإنما قال أصحابنا: أنها إذا ردت لتهمة 
لم تقبل أبداً من قبل أن النحاكم قد حكم بإبطالها. وحكم الحاكم : لا يجوز فسخه 
إل بحكمء ولا يصح فسخه بما لا يثبت من جهة الحكم. فلما لم يضح النحكم يزوال 
التهمة التي بغرن ]بولها ردت الشهادة» كان حكم الحاكم بإبطال تلك الشهادة ماضياً 
لا يجوز فسخه أبداً. وأما الرق والكفر والصغرء فإن المعاني التي ردت من أجلها 
وحكم الحاكم بإيطالها محكومٌ بزوالها؛ لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك مما 
يحكم به البجاكم , ,.فلما ضح كم الجاكم ببزتؤال المعانبي:الثق: من أجلها بطل 
شهادتهم. وجب أن تقبل. ولما لم يصح أن يحكم الحاكم بزوال التهمة؛ لأن ذلك - 
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ٍِ معنى لا تقوم به البينة: ولا يحكم به الحاكم» كان حكم الحاكم بإبطالها ماضياً 
إذا كان ما ثبت من طريق الحكم لا ينفسخ إلا من جهة الحكم فهذه الأمور الثلاثة 
التي ذكرناها من العدالة» ونفي التهمة» وقلة الغفلة هي من شرائط الشهادات وقد 
انتظمها قوله تعالى : #يمّن رَصَوْنَ من ألدُسَرَهٍ 4 فانظر إلى كثره هذه المعاني والفوائد 
والدلالات على الأحكام التي في عن فول كال : . «ودن يرن ف الشيناة * 
مع قلة حروفه وبلاغة لفظه ووجازته اختصاره؛ وظهور فوائده. وجميع ما ذكرنا 
من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ من أقاويل السلف والخلف واستنباط كل واحدٍ منهم 
ما في مضمونه وتحريم موافقته مع احتماله لجميع ذلك يدل على أنه كلام الله. ومن 
عنده تعالى» وتقدس إذ ليس في وسع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من المعاني 
والدلالات والفوائد والأحكام ما تضمنه هذا القول مع اختصاره وقلة عدد حروفه. 
وعسى أن يكون مالم يحط به علمنا من معانيه مما لو كتب لطال وكثر. والله نسأل 
التوفيق» لنعلم أحكامه ودلائل كتابه» وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه . 
قوله تعالى ف : «آن كَل إِعْدَدهُمَا نكر إِحدَهُمَا الأ » قرى: فتذكر 
إخداهما الأخرى» بالتشديد. وقرى*: فتذكر إحذاهما الأخرى» بالتخفيف. وقيل : 
إن معناهها قذ يكون واحداً. يقال: ذكَنُه كته : وروي ذلك: عن الربيع بن أنس» 
والسدي» والضحاك. 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي قال: حدثنا أبو يعلى 
البصري قال: حدئنا الأصممي» عن أبي عمرو قال: من قرأ: قتذكر. مخففة؛ أراد 
تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر. ومن قرأ: فتذكر. بالتشديدء أراد من جهة 
التذكير. الوا ته 
قال أبو بكر : إذا كان محتملاً للأمرين» وجب حمل كلّ واحدة من القراءتين على 
معنى وفائدة محددة» فيكون قوله تعالى : فتذكر. بالتخفيف . تجعلهما جميعاً بمنزلة 
رجل واحدٍ في ضبط الشهادة» وحفظهاء وإتقانها. وقوله تعالى: متُيَسجرٌ» من 
التذكير عند النسيان . واستعمال كلّ واحدٍ منهما على موجب دلالتيهما أولى من 
الأقتصار بها على موجب دلالة أحدهما. ويدل على ذلك أيضاً: قول النبي كَل: - 
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- "مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن» ٠‏ قيل: يا رسول الله! " 
وما نقصان عقلهن؟ قال: «جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل». فهذا موافقٌ لمعنى 
من تأول: «مَسُدَصجَرَ إِمْدَنهُمَا لتر » على أنهما تصيران في ضبط الشهادة وحفظها 
بمنزلة رجل . وفي هذه الآية : دلالة على أنه غير جائز لأحدٍ إقامة شهادة وإن عرف 
حل إن يكرد كلها ألا ترق ى : ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد . ثم قال تعالى : 
«أن تسل إحَدَنهُمَا ندر إِنْدَهُمَا الى 4 . فلم يقتصر بنا على الكتاب والخط 
دون ذكر الشهادة. وكذلك قوله تعالى: 9دَلِكم أقنسط عند ألو وَأقومُ هكد وَأدَيَ 

ألا مَريَاكا » . فدل ذلك: على أن الكتاب إنما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة» وأنها 
لا تقام إلا بعد حفظهاء ٠‏ وإتقانها. وفيها: الدلالة على أن الشاهد إذا قال: ليس عندي 
شهادة في هذا الحق. 0 خاي تهات اها بدو لقوله تعالى: أن تَضِلَّ 
إِعْدَهُمَا تَنَكّرَ دهن الأ الْمُرَئ 4 فأجازها إذا ذكرها بعد نسيانها . 
وذكر ابن رستم؛ عن محمد رحمه الله - : في رجلٍ سئل عن شهادة في أمر كان 
يعلمه؟ فقال: ليس عندي شهادة» ثم أنه شهد بها في ذلك عند القاضي . قال: تقبل 

منه . إذا كان عدلاً؛ لأنه يقول: نسيتها. ثم ذكرتها. ولأن الحق ليس له. فيجوز 
قوله عليه: وإنما الحق لغيره . فكذلك تقبل شهادته فيه . قال أبو بكر: يعني : أنه 
ليس هذا مثل أن يقول المدعي: ليس لي عنده هذا الحق؛ ثم يدعيه» فلا تقبل دعواه 
له بعد إقراره؛ لأنه أبرأه من الحق وأقر على نفسه» فجاز إقراره» فلا تقبل دعواه 
بعد ذلك لذلك الحق لنفسه؛ لأنه قد أبطلها بإقراره. وأما الشهادة: : فإنما هي حق 
للغير فلا يبطلها قوله: ليس عندي شهادة. وقوله تعالى: «آن يس إِحَدَسَْْا ممتُصكرٌ 
ِعْدَسهُمَا لخر 4 يدل على صحة هذا القول. 
وقد اختلف الفقهاء في الشهادة على الخط: فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشهد 
بها حتى يذكرهاء وهذا هو المشهور من قولهم . 
وروى ابن رستم قال: قلت لمحمد: رجل يشهد على شهادة وكتبها بخطه, وختمهاء 
أو لم يختم عليها وقد عرف خطه . قال: : إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليهاء ختم : 
عليه أو لم يختم. قال: فقلت: إن كان أميآ لا يقرأ. فكتب غيره لهء قال: 2 
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5 حى يحفظ يكزا . وقال بو حَيئة :ل وجد افاي في ديوقه الآ يفضي به إلا أن 
يذكره . وقال أبو يوسف: يقضي به إذا كان في قمطره وتحت نخاتمه؛ لأنه لو لم 
يفعله أضر بالناس» وهو قول محمد. ولا خلاف بينهم: أنه لا يمضي شيئاً منه إذا 
لم يكن تحت خاتمه» وآنه لا يمضي ما وجده في ديوانه غيره من القضاة إل أن يشهد 
به الشهود على حكم الحاكم الذي قبله. وقال ابن أبي ليلى مثل قول أبي يوسف 
فيما يجده في ديوانه . وذكر أبو يوسف أيضاً: عن ابن أبي ليلى : إذا أقر عند القاضي 
لخصمه» فلم يثبته في ديوانه» ولم يقض به عليه؛ ثم سأله المقر له به أن يقضي له 
على خصمه» فإنه لا يقضي به عليه في قول ابن أبي ليل . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
يفضي به عل ذا كان يذكره .'وقال مالك فيمن عرف خطه ول يلاكر الها" أنه 
لايشهد على ما في الكتاب . ولكن يؤدي شهادته إلى الحاكم كما علم؛ وليس للحاكم 
أن يجيزهاء «يَإن كن الى عَكَهِ آلْحَقٌ 4 شهاذته على نفسه في ذكر الحق ومات 
الشهود» فأنكرء فشهد رجلان: أنه خط نفسهء فإنه يحكم عليه بالمال؛ ولا يستحلف 
رب المال. وذكر أشهب عنه؛ فيمن عرف خطه ولا يذكر الشهادة : أنه يؤديها إلى 
السلطان» ويعلمه ليرى فيه رأيه . وقال الثوري: إذا ذكر أنه شهد ولا يذكر عدد 
الدراهم» فإنه لا يشهد وإن كتبها عندهء ولم يذكر: إلا أنه يعرف الكتاب» فإنه إذا 
ذكر أنه شهدء وأنه قد كتبهاء فأرى أن يشهد على الكتاب. وقال الليث: إذا عرف 
أنه خط يلأهء وكان ممن يعلم أنه لا يشهد إلا بحقُ فليشهد. وقال الشافعي : إذا ذكر 
إقرار المقتء حكم به عليه؛ أثبته في ديوانه أو لم يثبته؛ لأنه لا معنى للديوان إلا 
الذكر. وقال في كتاب المزني : أنه لا يشهد حتى يذكر . قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة 
قوله وَل + 19 عير إن مْنعَا يتيده لزي 4 ::ودلالة قوله تعالئ بعد 
دعر الكتاب : ور فس يندائ فوم دودو كرابا 4 . على أنْ من شرط 
جواز إقامة الشهادة ذكر الشاهد لهاء وأنه لا يجوز الاقتصار فيها على الخطء إذ الخط 
والكتاب مأمورٌ به لتذكر به الشهادة . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : لاس كد يحي 
وهم يمون 4 فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها . وقوله تعالى : ظ وَلَاتَقفٌ مَالَيْسَلَكَ 
ب عِلع 4 . يدل على ذلك» ويدل عليه: حديث ابن عباسء عن النبيي يكل أنه قال:. - 
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المصنف في غير هذه الكتب-. وقاضي خان في أُوّل فتاويه. وغيره. 

والجتواك لماز كز آذ امراف المدورزدلازة عليه» يما كدلب 
لأبي حنيفة» فإنهم كانوا عدولاً بذاك الأثر كان له أن يقضي وإن طعنَ الخصم 
. فيمآ لا.يثبت مع الشبهات. ويختار لهما اختلاف استصحاب الحال الذي ذكره. 
وهو كما علمنا من أحوال الناس ما علمنا بأن أكثر من التزم الإسلام لم يجتنب 
محارمه . فلم يبقَّ مجرّد التزام الإسلام مظنة العدالة . وكان الظاهر الثابت 
بالغالب بلا معارض. والله أعلم . 

وعن هذا ذهب من ذكرنا: أن الفتوى على قولهما. قال هذا إذا سركت 
المدذعى عليه عن الطعن أو طعن» فأمًا إذاعة الشهود فقال: هم عدولٌ. فهذا 
على ثلاثة أنواع : 

ما إذا قال : هم عدولٌ صدقوا. 

أو قال: عدول: أخطأوا. 


- (إذا رأيت مثل الشمس فاشهد» وإلا فدع». وقد تقدم ذكر سنده. وأما الخط: 

فقد يزور عليه» وقد يشتبه على الشاهد. فيظن: أنه خطه وليس بخطه» ولما كانت 
الشهادة من مشاهدة الشيء؛ وحقيقة العلم به» فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه 
الصفةء فلا تجوز له إقامة الشهادة به. وقد أكد أمر الشهادة. حتّى صارء لا يقبل فيها إلا 
صريح لفظهاء ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظ. فكيف يجوز العمل على الخط 
الذي يجوز عليه التزوير والتبديل. وقد روي عن أبي معاوية النخعي. عن الشعبي 
فيمن عرف الخط والخاتم: ولا يذكر الشهادة أنه لا يشهد به حتى يذكرها. وقوله 
تعالى: «أن تَضْلَّ إِحْدَنهُهَا » معناه: أن ينساها؛ لأن الضلال هو الذهاب عن الشيء؛ 
فلما كان الناسي ذاهباً عمًا نسيه. جاز أن يقال: ضلاعنة .لمعن الدانشقة وين 
يقال أيضاً: ضلت عنه الشهادة» وضل عنها. والمعنى واحد. والله تعالى أعلم . 
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أو قال > عادول ونملكت : 

ففي النوع الأوّل: يقضي من غير سؤال؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره. 

وفي النوع الثاني والغالث : المسألة على ثلاثة أوجه: 

ما إن كان المدعى عليه عدلاً ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستوراً 
أو فاسقا . 

ففي الوجه الأوّل: المسألة على قسمين 

إِمًا أن يسكت عن جحود دعوى المدّعي وإقراره» أو جحد. 

ففي القسم الأول : قال أبو جنيفة وأبو يوسف: للقاضي أن يقضي بهذه 
الشهادة قبل السَؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقآ يغبت مع الشبهات 
أو حقاً لا يثبت مع الشبهات . 

وقال محمّد : لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخرء بناءً على أن العدد 
في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسفف ليس بشرط لإثبات العدالة . وعند محمر 
هو شبوط/ 

وفي القييم الثاني: فكذلك . ,كذا/ذكر في,هذا الكبات + فإنه ذكن في هذا 
الكتاب الخلاف مطلقاً [0+/ ب] ولم يفصل بين القسمين . 

ونصّ في الجامع الصغير في باب القضاء : : أنه لا يقضي . فإنه قال في 
قول من:رأى : أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد: : لا يقبل قول 
الخصم أنّه عدلٌ يريد به تعديله ؛ لأن من زعم المدعي شهوده : : أن المدعى 
عليه في الجحود كاذب» فكان في زعمه : أنه فاسقٌ» فلا يصمح تعديله. 


وفي الوجه الثالث والثاني: لا يقضي؛ لأن تعديل المستور والفاسق 
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لا يكفي . فإن قيل: وجب أن يكفي ؛ لأنه إقرارٌ على نفسهء وإقرار المستور 
والفاسق على نفسه صحيح . 

قيل له : هذا إقرارٌ على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن 
صمح إقراره على نفسه لا يصمٌ إقراره على القاضي . 

فإن قيل: هلاً جعل قول المدعى عليه: هم عدولٌ. إقرارٌ منه بالحقّ 
على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال: إنهم عدولٌ. صدقوا كما فنٍ النوع 
الأول. 

قيل له: إقرار المدعي يكون الشاهد عدلاً لا يكون إقراراً بوجوب الحق 
على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلاً» إلا أنه أخطأ في شهادته بآن ظنْ. 
والأمر بخلاف ماظن. ولهذا: لو شهد عليه واحدٌ بالحقّ فقال المشهود عليه : 
هو عدلٌ لا يقضى عليهء ولوركان التعديل إقرارا. وجب أن يضر كما لو قال 
لهذا الواحد قد صدق. ' 

وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستوراً أو 
فاسقا. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدولٌ وسكت . 
فسأله القاضي : صدقوا أم كذبواء فإن قال: صدّقوا يقضي عليه بإقراره. 

وإن قال: كذبوا. لا يقضي. 

وإن قال: قد أخطأوا وهو النوع الثاني . فالقاضي: لا يقضي . 
#* المسألة الثانية : 

العدد في المزكي» وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي. وعن الخصم 
الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط . والؤاحد يكفي . 
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وعد متعكد: فرط. ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقاً يغبت بشهادة 
لين عدلي : وإن كان غير حق 1/113] لا يغبت إلا بشهادة أربعة . يشترط 
اياريمة وأجَمِهوا على أن ما عدا العدد من سافر شروط الشهادة وى للف 
بلفظ الشهادة من العدالة والبلوغ عن عقل والحرية والبصرء وأن لا يكون 
محدوداً في قذف شرط . 

وأجمعوا على أنَّ لفظة الشهادة ليست بشرط الدمدة يقُول: بن التركية 
واترجمة قتهادة, سي لأن القضاء ليجب إلاابهما لآن العلم للقاضتي 
لا يحصل إلا بهما. فكانت شهادة ‏ يعني : فيعتبر بالشهادة والإثبات ‏ شرط 
في بعض الحقوق . والأربعة شرط في البعض في الشهادة . فكذلك في التزكية 
والترجمة وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: بأن التزكية والترجمة شهادة - يعني : 
من حيث أن القضاء لا يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة؛ ولكنها خبرٌ 
من حيث الحقيقة . لهذا: لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله : اشهدوا. 

فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى؛ فشرط فيهما جمع شرائط 
الشهادة ما عدا العدد. 

ومن حيث أنهما خبر حقيقة: لم يشترط فيهما العدد عملا بهما جميعا . 

وتحقيقه : إنّ اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل والبلوغ 
والحرية في الشرائط موافقٌ للقياس . 

أمَا العدالة: فلأنها يترجّح بها الصدق. 

ولهذا شرط العدالة في سائر الإخبارات. 


وأمًا البلوغ عن عقل والحرية» فَإِنَّ الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها 
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تتفرع من ولايته على نفسه. والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل» 
اسار 

وأما البصر: لذن ال ا ع دل أن اشدر اط هل 
الشرائط في الشهادة موافقٌ للقياس» فيشرط فيما هو في معناها قياساً عليها . 

وأا العدد في الشهادة: فهو شرط مخالف للقياس. ولهذا لا يشترط 
في سَائِرَ الإخبازات فيقتصبر عليها إذا ثبعت هذه المسألة . فيبتني عليها مستائل 
منها: إذا زكاهم واحد وجرحهم واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : الجرح 
أولى ؛ لأن عندهما الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد؛ فكان الجواب عندهما 
3 ب] كالجواب عندهم فيما إذا عدله اثنان وجرحه اثنان. 

وعند محمّد: الشهادة موقوفة على حالها لا ترد» ولا تجاب حتّى يجرحه 
آخر ويعدله آخر؛ لأن عنده الجرح والتعديل سواء في أن لا يثبت بقول الواحد. 
فإن جرحه آخر ثبت الجرح فيرد» فإن لم يجرحه آخر وعدله آخر ثبتت العدالة» 
فيجاب. فإن جرحه واحد وعدّله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع . 

أمّا عند ميحمد» فلآن الجرح.لم يثبت. 

وأمًا عند أبي جنيفة وأبي يوسف فلأن العدالة تثبت بما هو حجة في 
الأحكام كلها . إن قول الائنين/تحسجة في أمورالدين ؛ ولبين يبججة في حقوق 
العيان. 

فإن قيل : ترجح التعديل من هذا الوجه» وترجح .الجرح من وجه آخر؛ 
لأن الجارح فيما جرح يعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. فإنَ 
أسباب الجرح : 'ازتكاب كبيرّة هي محظور دينه. وهذا مما يكن الوقُوف عليه 
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من حيث العيان. والمعدّل فيما عل يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه إلا من 
حث الظاهر؛ لأنّ العدالة لا تثبت إلا بالأثر. جاز عن جميع المحظورات 
وهذا مما لا يوقف عليه إلا من حيث الظاهر فاستوى الخبران من هذا الوجه . 
ولهذا: لوعدّله اثنان وجرحه اثنان كان الجرح أولى . 

قيل له : الواجب من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا وقعت المعارضة بين الخبرين يتساقطان بحكم 
المعارضة . فييقى ماكانّ على ماكان. والأصل: هو العدالة؛ إلآ أن هذا غير 
سد ودع مابس ب ا 
رحد اسم رتر تعن سوه بؤدارة شيجل 
خبره حجّة في جميع الأحكام» وإن كان يعتمد ما لا يمكن الوقوف عليه من 
حيث العيان. عُلِمُ أنه لا يساوي بين هذين المعنيين حيث ترجح هذا في حقوق 
العباد 13+/ |] مع ونجود هذا المعنى. فترجح هذا ضرورةً» وإن جرحه اثنان 
وعدّله عشرة. فالجرح أولى؛ لأنَ الزيادة في العدد على اثنين مما لا يترجح 
بها ما كان شهادة حقيقة. 

ومعنى فلانٌ لا يترجح بهاء ما كان خبراً أو شهادة معنى كان أولى وإن 
عدّله وهو محدود في القذف لا يصح؛ لاا رن نظا ودين لمات فو 
وإن عدّله وهو أعمى لا يصح؛ 0 0 
ثم أعمى» ثم عدل. فعلئ الاختلاف الذي عرف في الشهادة . 

قال أبو حنيفة : إن شهد الشهود على رجلٍ بمالٍ أو دم فسمع القاضي 
شهادتهم» فطعن فيهم الخضم. إن القاضي لا يقضي بشهادتهم حتى يسأل 
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عن حالهم: فإن سأل عن حالهم وزكوا في السر والعلانية فأراد القاضي أن 
يقضي . فقال المشهود : أنا أجرحهم وأقيم البينة على ذلك. هل يقبل ذلك 
منهم؟ وتبطل شهادة شهود المدعي . فهذا على وجهين: 

أما إن أقام البيسة على جرح مفرد لا يدخل تحت حكم الحاكم . نحو 1 
إن قال المدعى عليه: أنا أقيم البينة أنهم فسقة أو زناة أو على إقرارهم: أنّ 
المدعي استأجرهم على هذه الشهادة أو على إقرارهم أنهم قالوا: لا شهادة 
عندنا للمدعي على المدّعى عليه في هذه الحادثة أو على إقرارهم أنهم قالوا: 
إن المدعي مبطل في هذه الدعوى» أو على إقرارهم أنهم قالوا: إنهم شهدوا 
بالزون. أو على إقرارهم أنهم قالوا: لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا 
الأمر أو أقام البينة على جرح يدخل تحت جكم الحاكم بأن قال المدعى عليه : 
أن أقيم البينة على أن الشهود زنوا ووضعوا ذلك أو على أن الشهود شربوا الخمر 
أو على أن الشهود سرقوا مني كذا أو على أن الشهود شركاء في المشهود به. 
أو على أن الشهود صالحوه على كذا درهما على أن لا يشهدوا [6:/ ب] عليّ. 
ودفعت لهم ذلك أو على أنهم عبيدٌ أو محدودون في قذفب أو على أن المدعي 
أرَ أن الشهود شتهناوا بالزور أو على أن المدعي أقر أنّه استأجره على هذه 
الشهادة أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان هذا الأمر فيه. 

ففي الوجه الأول: وهو الجرح المجرد الذي لا يدخل تحت حكم الحاكم 
لا تقبل هذه البينة عند علمائنا. 

وقال ابن أبي ليلى وهو مذهب الشافعي: تقبل . 

وفي الوجه الثاني : تقبل بالاتفاق. 

وذكر الخصّاف: أن الشهادة على الجرح المفرد تقبل. وقد ذكرنا شيئآ 
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من ذلك في شرح الجامع الصغير. وتمام ذلك في شرح أدب القاضي المنسوب 
إلى الخصّاف» في باب : القاضي يَرِدُ عليه كتاب من قاض آخر . 

هما يقولان هذه البينة قامت على الجرح . والمدّعى عليه يحتاج إلى 
إثباته لتندفع عنه حصومة المدعي . فوجب أن يقبل قياساً على الوجه الثاني : 

ولعلمائنا في المسألة ثلاث طرق» أشار إلى جميع ذلك محمد في 
الكتاب : الأول: أن يقول: إن هذه شهادة قامت لا على خصم؛ لأنه لم يدع 
على الشاهد شنيئآ يفضي القاضي بذلك على الشساهد حتى يصير الشاهه 
خصماً له. 

الدليل عليه : أن المدعي قبله إذا قال: لا بينة لي على ما اذعيت. وطلب 
منه القاضي أن يستحلف الشهود على ذلك ٠‏ فإنَ القاضي لا يستحلفهم على 
ذلك ؛ إلا أن هذه الطريق غير سديدة . فإن المدّعى عليه لو أقام البينة على 
أنهم محدودون في قذف يقبل ٠‏ وهذه شهادة قامت لا على الخصم؛ فإنه 
لا يدعى عليهم حماً. يقضي القاضي يذلك على الشهود جتى يصير الشساه 
خصما. ألا ترى أنه إذا لم يكن له بيّئة على ما اذعى؛ فأراد أن يستحلفَ الشهود 
لم يكن [*1/أ] له ذلك . فكذلك لو أقام البيئة على إقرار المدعي أنهم فسقة . 
وما شاكل ذلك تقبل . وقد قامت لا على خصم. فَعُلِم: أن هذا الظريق غير 
سيل والثاني : أنه لو قبلت شهادة المدعي قبله على أن شهود المدعي فسا 
أو زنا كان للندمي أن يقيم بينته:. أن شهود المدعى عليه شهود فسقة أو زناة 
أيضاً ثم . وثم .. فيؤدي إلى التهاتر» إلا أن هذا الطريق غير سديد. فإِنْ المدعي 
قبله لو أقام البينة على أنهم محدودون في قذفي. تقبل : وكذا لو أقام البينة 
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على أنهم محدودون في قذفب تقبل . كذا لو أقام البينة على أنهم زنوا أو وضعوا 
أو سرقوا مني تقبل مع ما يؤدي إلى التهاتر 

َعم : أن هذا الطريق غير سديد. 

والشالث وهو السديد: وهو الذي اختاره القاضي الإمام صاعد2) 
وهو: أن الشاهد بالشهادة على الجرح المفرد صار فاسقاً؛ لأنه ارتكب كبيرةً 
ألحق بفاعله الوعيد في الدنيا والآخرة بنصّ القرآن المعظّم؛ لأنه أظهر الفاحشة 
من غير ضرورة. وإظهار الفاحشة من غير ضرورة حرامٌ بنصّ القرآن. 

قال الله تعالى: #إرى ]أ ذبن بوْنَ أن م عَالْفحِمَةُ فى الدب ءَامئوا 4 
[النور: ]١9‏ الاية. / 

فعلم: أن الشاهد صار فاسقاً. والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق 
فإن قيل في إظهار الفاحشة ضرورة رفع الخصومة عن المدعى عليه. وصار 
كما لو أقام البينة على جرح يدخل تحت حكم الحاكم . 

قيل له: 65 ا لأن الضرورة تندفع بأن يقول سرًاً للمدعي 


)١(‏ قال المصنف في تاج التراجم (ص١١):‏ صاعد بن محمد بن أحمد بن عبدالله» أبو 
العلاء» عماد الإسلام» قاضي نيسابور الاستواي» تفقه على أبي نصر بن سهل» 
واختلف في الأدب إلى أبي بكر الخوازمي» له: كتاب الاعتقاد» ذكر فيه عبد الملك 
ابن أبي الوارث أنه أشار إلى قصرهم العتيق بالبصرة» وقال: وقد خرج من هذه الدار 
سبعون قاضياً على مذهب أبي حنيفة» كلهم كانوا يرون إثبات القدرء وأن الله تعالى 
خلق الخير والشر؛ ويروون ذلك عن أبي حنفية وأبي يوسف ومحمد وزفر وأصحابهم . 
قال الخطيب: بلغنا أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة. وقيل: سنة إحدى وثلائين. 
وقال السمعاني: ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وثلاث مثة. 
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أو للقاضي» ولا يظهر ذلك في مجلس الحكم بخلاف أنهم ما إذا شهدوا أنهم 
زنوا ووضعوا أو شربوا الخمر أو سرقوا.مني»؛ لأن في إظهار الفاحشة ثمَة 
ضرورة وهي إقامة الحدّ على الشهود بخلاف ما إذا شهدوا على أنهم شركاء 
في المشهود به؛ لأنه ليس في ذلك إظهار الفاحشة من جهة الشاهد. وإنما 
حكى إظهار الفاحشة عن غيره. وهو شهود القذف إذ القاضي [/ ب] أو الحاكم 
لاظهار الفاخشة من غيره لا يكون مظهراً للفاحشة. فلم يكن فاسقاً فيثبت 
المشهود به بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أنهم فسقة وما شاكل ذلك ؛ 
لأنه ما شهد بإظهار الفاحشة وإنما حكى إظهار الفاحشة من غيره وهو المدعي 
فلم يصر فاسقاً فيثبت المشهود به . 

ما إذا أقام البينة : أني صافحتهم على ذلك . فإِنّ القاضي يسأل المدعى 
عليه . فإن قال: أعطيتهم المال قبلت البيئة . وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ لأن 
فيه ضرورة ليصل إلى المال. 

وإن قال: لم أعطهم لم يقبل؛ لأنّ فيه إظهار الفاحشة من غير ضرورة. 
فدلَ على أن هذه الطريق غير سديد. 

وقد جمع محمد بين الطرق الثلاث؛ وإن كان البعض سديداً والبعض 
غير سديد ليتميز السديد من غير السديد بالتأمّل والتفكر. فلهذا جمع ذلك. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وهذه مسائل التزكية من المنتقى» أضيفت إلى هذا الكتاب لشبهها بتأليفه 


كَل تحمل : الت كة؟ جرد وهنا معاداة وبلا على الناش و ولا يتخي 
للقاضي أن يعرف له صاحب مسألة ولا تعديل. 

وقال: ومن وقّت في التزكية فهو مخطىءٌ وهذا على ما يقع في القلب؛ 
لأنه ربما يعرف الرجل الرّجل في شهرين وآخر لا يعرفه في سنة؛ لأنه يُرائي 
ويتصنع . 

قال رجلّ عدلٌ عند القاضي : وأنا لا أعرفه إلا أنه وصف لي هل يسعني 
أن أزكيه . وقد عرفت أن القاضي زكاه. 

قال :٠لا‏ يسلعة أن تغدله:أنتك؟ 

قال محمّد: كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله؛ لأنه يحسن أن 
يؤدي ما سمعء ولا يحسن التعديل ٠‏ 

قال: وينبغي للقاضي أن يحضر في مجلس قضائه أبداً رجلان يسمعان 
إقرار من يقر ويشهدان على ذلك. فينفذ الحكم عليه بشهادة منه وممن حضره. 

وينبغي له [أن] يبحث في المسألة عن الشهود بمحضر من رجلين يحضران 
[ أ]] أيضاً تزكية من أرسله في المسألة عن الشاهد. ١‏ 


قال: ولا يجوز للقاضي أن يقول: قد سألت عنها في السر والعلانية فزكيا 


در 1179 مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا )»م ١‏ 


وعذلا. هذا بمنزلة قوله: أقر عندي بكذا. قال: إذا سأل القاضي عن الشهود 
في السر فلم يعدّلواء ثم أتاه الشهود له بعدلين يعدلان شهوده. قال: لا يقبل 
ذلك . والمسألة مسألة السر. 

وقال أبو يوسف: إذا عدل الشاهد في السر فقال المشهود عليه: أنا أجيءم - 
بالبينة في العلانية على أنه صاحب كذا. الشيء إذا كان كذلك لم يقبل شهادته . 
فإني لا أقبل ذلك من المدعي قبل إذا عدل في السر. 

وكان أبو حنيفة يقول: ينبغي للقاضي أن يلي مسائل الشهود بنفسه» فإن 
قوي على أن يكتب القصص بنفسه فهو أفضل . ولو شهدوا على رجل بمالٍ 
فلم يعدلوا به فسأل المشهود عليه الحاكم أن يرد شهادتهم. فإنه يتتخوف أن 
يشهدوا بهذه الشهادة عليه عند قاض آخر غيره فيجيزها عليه . فإنه ينبغي أن يرد 
حينئذٍ شهادتهم . فإن قال: اج اك سا 
برد شهادتهم المتهمة في هذه الشهادة أو لأنهم غير عدول في شهادتهم أو 
سمع ذلك منه ولم يقبل شهدواء ثم شهدوا بها بعد ذلك عند حاكم . فيسل 
المطلوب الحاكم الأوّل أن يكتب له إلى الحاكم ما كان منه في رد شهادتهم . 
فإنه يكتب له بذلك . 

وينبغي للثاني : أن يردها وإن كان الأول سأل عنهمء فلم يعدلواء فلم 
يرد شهادتهم حتى شهدوا عليه بها عند حاكم آخر. فسأل عنهم فعدلوا. فإن 
الثاني يمضيها. وهذا كان الأوّل أعاد المسألة عنهم فعدلوا. 

وقال محمّد: أقبل شهادة الشاهدين على شهادة شاهدٍ قد عرفاه باسمه 
ونسبهء وإن لم يعدلاه [54/ ب] وقالا: لا معرفة لنا بصلاحه. واسأل عن 
الشهود على شهادته . فإن عدل أجزت ذلك» إن شهلاوا قلق قراب وأنه 


-<«((( أحكام التزكية والشهادة 4 6 


عدلٌ وليس بالمصر من يعرفه» فإن كان موضوعا للمسألة دعوتهما في السرء 
فسألتهما عنه. أو بعثت إليهما فيسألا عنه في السّرٌء نعلا قبلت ولا أكيفن 
بما أخبرني به من عدالته في العلانية إذا شهد شاهدان على شهادة 591 
بألا يعرفانهما بعدلٍ ولا جرح . 

قال مكمد: فى للدي وينبغي للقاضي أن يسأل عنهم جميعاً. 

وقال: رجلان شهدا على شهادة رجل وقد عرف القاضي أنهما عدلانٍ 
فعدلا المشهود عليه: : 

قال: سألهما أيضاً في السّرٌ ولو قال حين شهدا : إنه لا عير فيه يوزكاة 
عشرةٌ لم ثقبل شهادته» ولو جرّحه أحد الشاهدين لم يلتفت القاضي إلى 
جرح واحك. ١‏ 

قال: إذا قال المشهود عليه هذا الشاهد عبدٌ وزعم الشاهد أنه حرٌ الأصل 
سألتبعنه فئ السر» فإن قالوا: هذا حر الأصل أجزت شهادته . وإن قالوا: 
أجري عليه اق لم أقبل شهادته حتى يقيم البينة على أنه حرٌ. هذا في الشهادة . 
فأمًا إذا قل رجلاً أو قطع يده أو قدّمه» وادّعى الفاعل أنه المفعول به» لم أقتله» 
ولم أقطعه ولم أحدّه» حتى يقيم الطالب البينة أنه حر . 

وكذلك لو قال الفاعل: إني عبد والمفعول به حرٌ. 

فأ متَحَمِدُ عن أبي الحديفة: إذا طعن الخصم في الشاهدين. قال: هما 
مملوكاك: فسألهماء وقالا: حرا الأصل» فإني أسأل عنهما في السّر. وأكتفي 

بهاء فإن جاءني على ذلك أجزت شهادتهما وهو قول محمد . 


قال هشام: سألت محمداً عن المشهود عليه: إن ادّعى أن الشاهدين 
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عبدان. قال: أسأل الذي ادعى شهادتهماء فإن قالا كاناً مملوكين 0/61 

فأعتقا . سألتهما البينة على ذلك . 
وروك أبن عظاص كدر عن إلى نو سفت قال : لا أجيز شهاذة من 0 

أصحاب رسول الله يِ؛ لأنّ هذا مجونٌ وسفة. وأقبل شهادة الذي تبرأ منهم ؛ 

ْ . لير 

لأن هذا منه تديّن. 

ب بلك لمعتف .مداه نا يت كا 1 

)000( أل المصف في تلج اتراجم (صن018: مذ بن سماعة إن اغريد ين هلال بن وكيع 
أبن بشر التيمي» أبو عبدالله» حدّث ع الليث بن سعد وأبي يوسف. ومحمد 
ابن الحسن» وكتب النوادر عن أبي يوسف». ومحمد؛ وروى الكتب والأمالي . قال 
ومئتين » وله مئة سنة وثلاث وستون سنةء كذاء كان مولده سنة ثلاثين ومئة» 
ودوي: أنه بسلغ ذلك السن» وهو يركب اللخيل ويفض الأكار. وقال ابن معين: 
بكاتاجل العجديت يصلتون في البحدمة كنا يع دن سوبد ان ىاو را 
كاترا فيه علو تهاية كان يلي قي كل كوم ابعر ركائ.: وري افيش ارون 
يغلا ضنة اثنتين وتسعين ومئة بعد موت يوسف بن أب 'يوسفل افليزل على القغباء 
إلى أن ضعف بصره» فعزل» وضم عمله إلى إسمؤعيل بن حماد بن أبي حنيفة, ولما 
مات فال ابن معين: اليوم مات ريحانة أهل الرأي. له كتاب أدب القاضي: وكتاب 
المحاضر والسجلات . وقال الصميري : سبب كتابة ابن سماعة للنوادر عن محمد 
ابن الحسن؛ أنه رآه في النوم كأنه يثقب البرء فاستعبر» فقيل له: هذا رجل ينطق 
بالحكمة. فاجتهد أن لا يفوتك من لفظه شيءء فبه أمسك. وكتب عنه النوادر. 
“مسقل بن ععران! سمعت بن سماعة يقول: امككلن لين سن لي لتر النكيء 
الأولى مع الإمام» إلا يوم مانت فيه أمّي: ففاتتني صلاة واحدة في الجماعة» فقمت 
فصليت خمساً وعشرين صلاة» أريد بذلك التضعيف» فغلبتني عيني فأتاني آتِ. 
فقال: يا محمد صليت حمسا وعمشرين صلا ولكن كيف بتأمين الملائكة. 


والله أعلم . 


از ايا 77722ب أ الات 


وقال: من أحب الشطرنج فكان يتشاغل بها عن الصّلاة أو يقامرٌ بهاء 
فإني لا أقبل شهادته وأن لا يشغل عن الصلاة ولا يقامر بها قبلت شهادته؛ 
ولا أقبل شهادة من يلعب بالحمام ويغيرها. وأقبل شهادة من اتخذها مقصصة 
ولا يقامر يها. 

ومن سأل عنه فقالوا: نتهمه بشتم أصحاب النبي ذَْ فإنه لا يقبله حتى 
يقولوا سمعناه يشت . 

وإن قالوا: نتهمه بالفسق والفجورء ونظنّ به ذلك» ولم يره. فإني أقبل 
ذلك ولا أجيز شهادته . 

وقالويينا ادّعى داراً في يد رجلٍ وأقام عليه شاهدين بأنها له. فقال 
المشهود عليه: أنا أقيم البينة على أن الشاهد كان يدّعيها ويزعم أنها له. 

قال: هذا جرح إن عدلت البيئة عليه بذلك . 

وذكر هشام في نوادره ال : معت آنا موسفت تقول و الا ابل تركية 
العلانية حتئ يزكى_في السو . وإذا عرفت هذا لم أسأل عنهم أحداً. 

وقال أبو يوسف : إذا سألوا عن الشهود فقالوا: لا نعلمه إل خيراً فهو 
جائرٌ - يعني : أنها تزكية . 

وروى إبراهيم» عن محمد: أنه إذا قال المزكي : لا أعلم منه إلا خيراً. 
قال: تقبلٌ منه إذا كان عالماً» بصيراً. وإن لم يكن فقيها يوقف ذلك . 

قال: وينبغي للقاضي أن يسأل المزكي عن الجرح إلا أن يكونا عالمين. 
فيكتفي بقولهما لا خير فيه. 

وقال أبو يوسف: أقبل شهادة الشّاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات . 
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قال هشام : : سألت محمّداً عن رجلٍ له مقبل شرب قناة أو نهر أجره شهر 
أو سنة وقد أعلموه أن هذا مكروه فلا يتتهي . هل يزكى أن يشهد بشهادة 
ولا يعلمون عنه إل خيراً ما عدا بيع الماءِ. 

قال محمد: هذا مما يختلف فيه الناس» وفيه شبهة . فإذا فعل ذلك 
على وجه شبهة أجزنا شهادته . 

قال: وسألت عن [10/ ب] رجل ليس له أصلٌ» ولكنه استأجر ماءً شهراً 
أو سنة لزرع له. فيفضل منه فضلة فيبيعها أو لا يكون له زرمٌ فيستأجر هذا 
الماء لينجر فيه للبيع . ماذا ترى في تزكيته للشهادة؟ . , 

قال: إذا كان لا بأس به في غير هذا لا تبطل شهادته. 

قال محمد: : موسر لم يحج» ولم يؤد زكاة ماله. . إن كان صالحاً لم تجرح 
شهادته بهذا؛ لأن الحج ليس لهُ وقتٌ. والزّكاة إذا وجبت ليس لها وقت. 

قال: وما كان له وقث فأخره لم أقبل شهادته . 

قلت: وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : الفورية واجبة. فيأثم بالتأخيرء 
ويفسق. وترد شهادته. هكذا في شرح الهداية. والله أعلم . 

قال هشام: سألته عن الرجل يشهد على شهادة أبيه؛ أو يُزكي أباه. قال: 
جاز. وله أن يزكي أباه حيّا وميتاً. 

قال: وسألته عن الغريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه ثم شهد بشهادة 
ما يقول فيمن قال: : إذا نل بين أظهرهم ستة أشهرٍ وهو غريب» فلم يروا منه 
إلأخيزاً. . إنهم يعدلونه. . فإنْ محمداً لا يعرف وقت السّتة أشهر. 

قلت : أفقاله أحدٌ من أصحابك؟ قال: أظنٌ أبا يوسف قال شيئاً من ذلك . 
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قلت له: فما تقول أنت؟ قال: على قدر ما يقع في قلوبهم - يعني : 
صلاحه ‏ فإنه لا يكاد يخفى . 
وقال أبو يوسف: إذا عرف الرجل باسمه ونسبه» فإن لم يكن له بدينه 
علمُ فلا تزكه في الشهادة» فإن علمت منه خيراً في يوم أو شهر فلا تزكه وأدنى 
ما تزكيه فيه ستة أشهر فصاعداً تعرفه بالصلاح . . وكذلك إذا كان يغيب ويحضر. 
فإذ كان جميع ما رأيته سي أشهر عرفت فيها بالصّلاح زكيته وشهدت على شهادته. 
وقال أبو يوسف: لا تزكية إلا بعد معرفة سنةٍ. 
قال هشام : قلت لمحمّد : فإذا شهدَ بشهادة فعدل فيهاء ثم شهد بشهادة 
فقال : إذا كان قريباً اكتفوا بالتعديل الأوّل. 
قلت: قال في الصغرى : تكلموا فيه. والصحيح قولان: 
اخذهقا “مفوَضن إلق"“زأي القافتي: 
والثاني : لو تخلل سمّة 1/55] أشهر يحتاج أشهراً وإلاً فلا. 
قال: نصراني شهد شهادة» ثم أسلم . 
قال: إن كان عدل قبل أن يسلم قبلت شهادته» وإن كان لم يعدل حتى 
أسلم سألت عنه. هل كان يعدل في النصرانية» فإن كان يعدل في النصرانية 
قبلت شهادته . 
قال: وسألته عن مشركين شها على مشرك فغدلا في شركهم» فلم يوجه 
القضاء حتى أسلم المشهوه عليه» فلو أسلم الشاهدان مكانهما. 
قال: أسأل الشاهدين أن يعيدا الشهادة عليه 
قلت له: أفتسأل عن تعديلهما؟ . 
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قال: لا. لأنهما قد عدلا عن الشرك. 

قلت : فلم لا يؤخر أمرهما حتى ينظر كيف قولهما الإسلام ولفرائضه . 

قال: إذا عدلا في الشرك فهما عدلان. 

قلت : فمسألة الشرك من يسأل عنهما مسلمون أو مشركون : قال: بل 
مسلمون. قلت: فإن لم يعرفهم المسلمون. قال: يسأل هؤلاء المسلمون 
عن عدولٍ من المشركين» ثم أولئنك27 عن الشهود. 

قال: وسألته عن الشاهدين إذا رجعت مسألتهما أنهما عدلان؛ ولكن 
أوهما فيما شهدا عليه . فقال: لا أقبل هذا حبّى أبعث إلى الذين عدلا فأسألهما 
ما هذا الذي أوهما فيه. 

قلت: فترى لهما إذا عرف الشهود عدول» وأن الذي شهدا عليه وهم 
منهما : إن اتفقا فلا يجرحا ولا يعدلا؟ . 

قال: لا. ولكن أحب إليّ أن يخبرا أنهما عدلان إلا أنهما أوهما في كذا . 

قال هشام : أرى أن يتفقا إذا كان هكذا . 

قال محمّد: إذا زكى الشهود عليه الشاهدين. قال: أسأله: أصدقا؟ فإن 
قال: أوهماء ولكنهما صالحان. قال: لا أقضي عليه ؛ لأنه حيث قال أوهما 
فلم يزكهما. 

قال هشام: قلت لمحمد: غريب شهد ولا يعرف إذا سثل عنه في 
الك 


)١(‏ في المخطوط فراغ بمقدار كلمتين. 
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قال: أسأله عن معارفه في السرء فإذا عدلوا سألتهم عنه» فإن عدلوه 
قبلت ذلك . 

وقال محمّد في رجلٍ شهد عند قاضي مصر فلم يعرفه أحدّ. فقال المشهود 
له: إن شاهدي ما يعرف إلا في مصري . فاكتب إلى قاضي مصر كذاء فإنه 
[5/ ب] يعرفه أو يعرف في مصره. قال: يكتب له. 

قال: إذا سأل الرجل عن تعديل الرجل» فإن كان هناك من يعدله سواه 
أوسعه أن لا:.يجيب فيه» وإن أجاب فيه كان أفضل» وإن لم يكن هناك من 
يجيب فيه» لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق» وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه. 

وسألته عن رجلٍ رأى منه وافية» وإنسان يشهد له بالزّور على دراهم. 
فقال: أجعل لك كذا درهماً على أن تشهد لي بكذا. فاستزاده الشاهد حتى اتفقا 
وقد أقعد الذي سأله قوم عدولاًء ثم شهد له الشاهد عند ذلك القاضي . 

وشهد شهود عدول على مراضاته هل يصنع به القاضي ما يصنع بشاهد 
الزور من العقوبة؟ . 

قال: ولكنه يُسأل عنه. فإن عدل أمضى شهادته ولا أقبل هذا؛ لأنه من 
التهاتر عند محمّد» لو شهد بشهادة عند قاض فعدّل؛ ثم أتاه قوم علانية فقالوا : 
رأيناه أمس سكران أو جامع بالزنا أو شرب الخمر. 

قال: إن كان شيئاً يلزمه فيه حق من حدٌ أو ماله يرده على صاحبه . أبطلت 
شهادتهء وإن كان إنما يراد بهذا إبطال شهادته» لا يراد بذلك حقٌّ يلزمه . سألت 
عنه؛ فإذا عدّل قبلت شهادته» ولم ألتفت إلى شهادتهم . 


وإذا أقام المدّعى عليه البينة على إقرار المدعي : أن شهوده شهدوا بزور» 
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أو أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمرء أو بعش ما واضعنا 
لك من الجرح الذي لا يقبل على الشهود, فإنه يقبل وتبطل شهادة شهود " 
المدعي . ش 

ولو قال المدّعي قبله : أنا أقيم البينة على الشهود بالزنا أو شرب الخمر 
فأحضر شهوده. قبلت شهادتهم؛ وأمضيت الحد عليهم» وأبطلت الشهادة 
الأولى ؛ لأنهم أوجبوااعلينه دا وإنما الذي لا يقبل أن يردوا إبطال 


الشهادة فقط. 
قلت: فقدم في الوجه الثاني وفي هذا زيادة أن إنطال الشهادة بعد 
|مضناء السجحن: 


قال محمد : كان أبو حنيفة يقبل تعديل المرأة والأعمى والعبد. 

وقال محمّد: لا يجوز تعديل الأعمى ولا المرأة ولا العبد. 

قال:شألت مناه عن [1/507] شاهدين عدلين شهدا عند رجل : أن 
فلاناً هذا عدل» هل يسعه إذا سأل عنه في شهادته أن يعدله وهو لا يعرفه؟ : 

قال: إذا كان الذين عدلاه يُعرفا في التعديل؛ ويبقى أن يعدله ولا يجيز» 
وإن أجيرٌ فقال: يشهد عندي شاهدان بذلك . جاز أيضاً في قياس قول أبي 
حنيفة ؛ لأنه يجيز تعديل الواحد. 

وفي قول محمد: هو معدل واحلٍ حتى يجيء معه معدل آخر. 

قلت "له : فاسق أشهد رجلين على شهادته: ثم صلح. قال: لا يشهد 
الشاهدان بتلك الشهادة إلا أن يشهذها ثائيآ بعدما صلح . 
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وقال: لاتقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور والمجانة على الشراب؛ 
وإن لم يسكر. وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك 
من العظائم» ثم نظر في معارضته وفي طاعته» فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق 
البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته ؛ لأنه لا يسلم عبدٌ من ذنبٍ» وإذا ترك 
الصلاة في الجماعة والجمع استخفافاً بها أو مجانة» فلا شهادة له. وإن كان 
تركه على تأؤيل الهوى؛ وكان عدلاً فيما سوى ذلك قبلت شهادته . 

رجل شهد وهو فاسق» ثم تاب وصلح قبل أن يمضي الحكم . لا ينبغي 
للقاضي أن يمضي تلك الشهادة. 

وقال: إذا كان مقيماً على كبيرة لا تقبل شهادته . 

قلت: فإن عَنّى بغناء فيه فحشلٌ وهو في غير ذلك لا بأس به . 

قال: لا تبطل شهادته ؛ لأنه إنما يحكي ذلك الغناء عن غيره. 

وذكر ابن سّمّاعة7© في نوادره: عن أبي يوسف قال: أجيز في التزكية 
سرا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود إذا كانوا عدولاً» فزكوا لي رجلاً 
في السر. قبلت منهم . وأجزت قولهم. وليست هذه شهادة إنما كان هذا الدين. 

ولو كان عبداً يزكي رجلاً في العلانية له» أقبل تزكيته . 

وكذلك الأعمى والمحدود لا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله 
في الشهادة . 

فأمًا تزكية السر» فإنْ ذلك ليس بشهادة . 


)١(‏ مرت ترجمته. 


-2((م ٠ه‏ 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )4 


قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة الذي إذا سكر. 0 

قال إبراهيم : سألت محمداً عن الرجل يشهد عند القاضي. وهو على 
رأسن جمسين فرسيدل فيبعث القاضي 0/1/ ب] أمينآ على جُعْلٍ يسأل المعدل 
عن الشاهدين» على من يكون الجعل . 

قال: على المدعية الا(تزي أن الصيحيفة الى يكت فيها قفسية عليه 

وقال في رجلٍ أعمى : صوَامٌ قوامٌ مغفل . يخشى عليه أن يلقن فيأخز به. 

قال: هذا أشد من الفاسق في الشهادة. 

وسئل عن العدل في الشهادة؟ قال: الذي لم يظهر منه ريبةٌ. 

وقال: من شرب الثبيذ ولعب بالشطرنج وهو متأوّل: أقبل شهادته. 

وروى أبو سعيدء عن محمد في كتاب التزكية: أن أبا حنيفة قال فى 
شهود القصاص والحدودء دفي شود المال:'إذا طمن المخلوود عليه فيه ؛ 
لم يقبل القاضي شهادتهم حتى يعدلوا عنده سراً وعلانية. 

وكذلك قال أبو يوسف ومحمّد في جميع الشهود: وإن لم يطعن فيهم 
الخصم . 

قلت : قد تقلدّم: أن الفتوئ على قولهما كما صرح به في اغاية الكت 
المصنفات . 

“ال ازا قلا لخاود قلي بالا غلنلمتق بل لابو الور نير . 
ولكنهم قد أوهموا في شهادتهم . 


جتحس كح ب لض الو 1 11 ١‏ 
)000( يظهر ‏ والله أعلم ‏ وجود سقط . 
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قال محمد : هذا كأنه قد زكاهم واحدّء فمن قبل تزكية رجل واحدٍ قضى 
بهذه الشهادة. وهو قول أبي يوسف. : 

وأمًا فى قول محمّد: فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل رجلا آخر أيضاً. وقد 
رت نزؤالة نشيزازبد لاهلا يالغ لك يذ 

قلت : ذاك أولى؛ لأنه مصرّح فيه أنه قال: وهذا مخرج. 

قال: وإذا عدلّ المشهود عليه الشهود بعدما شهدوا عليه» ثم طعن 

وإن كان عدلهم قبل أن يشهدوا عليه» فلما شهدوا عليه طعن فيهم؛ 
لم يقض عليه بتعديله إيّاهم قبل أن يشهدوا عليه . 

قال: وإذا زكّى الشهود واحد وردهم آخرٌء لم تجز شهادتهم في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. والرّد أولى . 

وقال محمّد: الشهادة موقوفة على حالها حتى يعدل آخر» ويرده آخر. 

قلت: قد تقدّمت هذه في كلام الصّدر الشهيد. وقولهما أولى على 
ما ذكر قاضي خان في أوّل فتاويه . 

قال محمد: لا إقيل فى تركية القابلة إذا شهدت على الولادة أقلّ من 
تزكية رجلين أو رجل وامرأتين في قول محمّد. 

ولا أقبل إلا تزكية من إذا شهد مع غيره على ذلك. قبلت شهادته» 
ولا تقبل تزكية الأعمى في قول [18/ 1] أبي حنيفة. وتقبل عند أبي يوسف 
رحمه الله -؛ لأنه يرى قبول شهادته فيما شهد عليه قبل أن يعمى . 

قال أبو حئيفة : لا يجوز تزكية المرأة في الحدود. 


-/( .زه 
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وقال محمّد: لا يجوز في تزكية الرّنا إلا الأربعة كإشهاده. 

قلت: وقد مرّت. وقد آثرنا ذكر جميع ما قيل» وإن تكرر كما فعل الإمام . 
جمال الدين الْحَصيريٌ0©. 

ولهذا: تبيّن صدق قولي في شأن القاضي الذي سئلت عن صنعه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


0 00 


(1) تحرف في المخطوط إلى : (الحصري). 

وقال المصنف في تاج التراجم (ص19): محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان 
ابن نصر بن عبد الملك جمال الدين أبو المحامد الحصيري البخاري» تفقه ببخارى 
على قاضي خان. وسمع من منصور الفراوي والمؤيد الطوسي بنيسابورء وبحلب 
من الشريف أبي هاشم» ودرّس بدمشق وأفتى وحدث,. وتفقه عليه المعظم عيسى 
ابن أيوت وجماعة: وشرح الجامع الكبير» وكان كثير الصدقة غزير الدمعة نزهاً عفيفاً 
يكتب خطأ مليحا توفي يوم الأحد ثامن من صفر سنة ست وثلاثين وست مئة بدمشق 
ومولده ببخارى في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وخمس مئة؛ قلت : نسبته 
إلى محلة يبخارى ينسج بها الحصير واسم شرحه لجامع التحرير عدته ثمان مجلدات» 
وله آخر مختصر وكتاب آخر في مجلدين سماه خير مطلوب في الفقه. وانظر سير 
أعلام النبلاء (5/ "8ه 4 0). 
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قال رحمه الله -: 

قد كان جرى بيني وبين علماء العصر المذاكرة ببعض المسائل الفقهية؛ 
وكان منها مسألة قضاء القاضي بشهادة في العقود والفسوخ»؛ وكنت ذكرت 
له ما حضرني في ذلك» ثم بعد مدّة سألني مرّة أن أكتب له ما كان شيء في 
ذلك الممكلل على رجه التحقيق. 

فقلت مستعيناً بالله» إنه حسبي ونعم الوكيل :إذا قضى القاضي بشهادة 
الزور في العقود والفسوخ ينفُذ ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة» وهو قول أبي 
بوب 

وقال أبو يوسفت في قوله الآخر: ينفذ ظاهراً لا باطناً. وهو قول محمد. 


وحكى الطحاوي(" قول محمّدٍ مع أبي حنيفة؛ مع تقرذه ظاهرا: 


)١(‏ ,قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 5 بعدما ذكر حديث أم سلمة: ذهب 
قومٌ إلى أن كل قضاء قضى به حاكمٌ من تمليك مالٍ؛ أو إنابة ملكِ عن مال أو من 
إثبات نكاح» أو من حله بطلاق: أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن؛ 
وأنّ ذلك في الباطن كهو في الظاهرء وجب ذلك على ما حكم به الحاكم. وإن كان 
ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان» وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما 
على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئآء من تمليك» ولا تحريم؛ 
ولا تحليل» واحتجوا بذلك بهذا الحديث . وممن قال بذلك أبو يوسف وخالفهم - 


-(( 4 (ه.يهعلبلل ‏ منجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )4)) ١‏ 


خوخ ليما بيننا كثبوت التمكين والنفقة والقيبم في الذكاح ونحو ذلك . 

ومعنى نفوذه باطناً: ثبوت الحل عند الله تعالى. وشرط ذلك: أن يكون 
الدعوى بسببٍ معيّنٍ كنكاح أو بيع أو طلاق أو إعتاق. وفي الأملاك المرسلة 
ينفذ ظاهراً فقط باتفاقهم . وكذا فيما لم يكن إنشاؤه كنكاح المنكوحة والمعتدة. 

فمن العقود : ما إذا اعى رجل على امرأة نكا حا وأنكرت. فأقام عليها 
شاهدي زونء وفضى القاضي بالنكاح بينهماء حل للزوج وطؤهاء وحل للمرأة 
التمكين على,قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأوّل خلافاً لمحمّد وزفر. 
وهو قول أبي يوسف الآخر. 

ركذا إذا:اخصعا المزأة علق وجل اانكاشنا. وأفكرءة 

ومنها: ما إذا قضى القاضي بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدغوى من 
جهة,بالمشتري:مثل ما:إذاإقال: :بعتي هذه الجارية: أو البائع مثل أن يقول : 
اشتريت مني هذه الجارية. فإنه يحل للمشتري وطؤها في الوجهين جميعاً. 

واختلف المشايخ : هل يشترط في التكاح أن يكون بحضرة من يصلح 
شاهداً فيه أم لا. دفي الببع هل يكون بما لم يتغابن بمثله في الثمن أم لا. فوجه 
من شسرط حضور الشهود : ,أن الشهادة رط صنسية «العقزي فلا بد من ذلك 


- في ذلك آخرون فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال فهو في حكم الباطن كما 
قال رسول الله يَكلِِ: امن فضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع قطعة 
من نار . د كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وياطنهم 
الجرحة؛ فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبّد الله أن يحكم بشهادة 
مثلهم معه. فذلك يحرم في الباطن كحرمته في الظاهر . 


20000 القبول القانم فى بيان تأثير حكم الحاكم لبلب 8١89‏ )0 


أن القاضي يصير مُنشئأ مُنْشِماً:'» وإنما يصير مُنْشمًآً في ما لَهُ ولاية الإنشاء وليس له 
لجع بحن ورخف يه 

ووجه.قوله: أن يععرط ذلاك.: أن الشهادة شرط لإنشاء التكاح قصداً 
والإنشاء هنا اقتضاءٌ فلا يشترط» وإن البيع بغبن فاحش مبادلة . وهكذا يملكه 
العبد المأذون له لمكا وإن لم يملكا التبرع؛ فكان كسائ,الميدلات, 

ومن الفسوخ مثلا : إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الجارية؛ 
وأقام شاهدي [زور] ففسخ القاضي. حل للبائع وطؤها. 

ومنها: ما إذا ادّعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاً فأقامت شاهدي زور 
وقضى القاضي بالفرقة» وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة حل للزوج الثاني 
وطؤها ظاهراً وياطناً. 

عُلِمَ أنَ الزوج الأول لم يطلقها بأن كان أحد الشاهدين علم أو لم 
يعلم [1/14] بذلك . 

وقال أبو يوسف ومجمد: إن كان عالمآ بحقيقة الحال لا يحل له الوطء 
عندهما. لم تقع باطنآًء وإن لم يعلم بها حل له ذلك . 

وأمًا الزوج [الأول] فلا يحل له الوطء عند أبي يوسف [آخراً] وإن كانت 
الفرقة لم تقع باطناً؛ أن قول أبي حنيفة أورث شبهة؛ ولأنه لو فعل ذلك كان 
زانياً عند الناس فيحدونه. 

وقال شيخ الإسلام: إن على قول أبي للق ندل لعا سراً. 

وعلى قول محمّد: لا يحل للأوّل وطؤهاما لم يدخل بها الثاني . فإن 


. في المخطوط: متثبتاً والصواب ما أثبت صَحححَ من المحيط البرهاني وشرح الهداية‎ )١( 
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دخل بها لايخل سواء غلم الثاني لبخقيقة الحاك أو لم يلم :عله نبذة مما طلم 7 

فيه الخللاف» وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين. 
قال القاضي عياض في شرح مسلم : مذهينا:. أن حكم الحاكم لا يحل ْ 

الحرام سواء الدماء والأموال والفروج. 
وعند أبي حنيفة : يحل في الفروج . 
واحتج أصحابنا عليه بعموم الحديث . 


5 م يي 1 0 52 
يعني حديث أمّ سلمة: أنّ الني وي قالَ: نما أن بر يشلكُم. وَإنَكُ: 
تَخْتَم 1 نإل وَلَمَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ لح مُجتِهِ مِنْ بض فد 0 


0 
2 
<2 


م 01 - 26 5 ب 1 0-00 1 0 5 
او رم 2 .و« 
شيئاء فإنمَا أقطع لهُ قِطعَة من التاره. متفقٌ عليه©. 


)01( أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 1 رقم (444) والحميدي (143) والإمام أحمد 
7*5 و4" د7*1 و7238 و0820 والشافتي,في المسند (8/7/ ترتيبٍ السندسي) 
والأم له (57/ 0-١‏ ولا/ 15) والبخاري 778٠(‏ و/51ة+ و159/) ومسلم 
)١101(‏ وأبو داود 9 ”) والترمذي (13) والنسائي في الكبرى 445 ودموه) 
دفي المجتى (8/ 776 و40 1) واين ماجه 017199 وأبو عوانة (4/ 15 6) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (4/ 4) والحارث بن أبي أسامة 47 زوائد) وابن الجارود 
(449) وأبو يعلى (8.0 و١584‏ و1444) وابن حبان 0٠01١(‏ و2077) والطبراني 
في الكبير (77/ رقم 94 و7١٠6‏ و/ا40) ومسند الشاميين (1171) والدارقطني 
في سننه 747 0158 والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 187 وة14) والخطيب في 
تاريخه (5/ ٠١‏ و/0/ 1) والبغوي في شرح السنة (5905) والروايات ألفاظها 
متقاربة . 


-<«((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم 7ه 00 - 


وبهذا الحديك تمسّك الشافعي أيضاً. 

قال البيهقتي في كتاب المعرفة20: حدثنا أبو عبدالله وأبو بكر وزكريا 
وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس( محمّد بن يعقوب» حدثنا ليق 
سليمان؛ حدثنا الشافعي» حدثنا مالكٌ» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
زينب بنت أبي سلمة؛ عن أمّ سلمة : أنَّ وَسُولَ الله يَكٍِ قال: نما ءانا بَعَنْدُ 
متلكوة: الحديث . 

قال الشافعي في رواية أبي سعيدا": بِهَذَا نَقُونُء وفي هذا البيان الذي 
لا إشكال معه ‏ بحمد الله ونعمته ‏ على عالم» فنقول: وَلِينّ السرائر الله تباركٌ 
وتعالى» فالحلال والحرام ما يعلمه الله''؛. والحكم على ظاهر الأمرء ؤَافق 
ذلك السرائرَ أو خالفها [54/ ب]» فلو أن رجلاً أقام* بِيّنةَ على آخرء 
فشهدوا أنْ له عليه مئة دينار» فقضى بها القاضيء لم يحل للمقضي له أن 
َأْحُرَّهمَا إذا علمها باطلاًء ولا(" يحلّ حكم القاضي”” على المقضي له 
والمقضي عليه؛ ولا يجعل الحلال على كل واحدٍ منهما حرام ولا الحرام 


(1) أخرجه البيهقي في المعرفة .)١14801(‏ ومن نفس الطريق في السنن الكبرى 
1 ريس فلكم : : 

00( أقحم في المخطوط : (حدثنا) . 

() وانظره أيضاً في الأم للشافعي (10/ 7 ) (بات في حكم الحاكم) . 

49 في المعرفة: (فالجلال والحرام على ما يعلم الله . 

(5) في المعرفة: (زوّر). 

)003 في المخطوط : (لا). 

(1) في المعرفة : (الحاكم) . 


,مره 
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لواحل(" منهما حلالا . 
ثم ساف الكلام في الطلاق والبيع ٠‏ وغير ذلك على هذا القياس . ظ 
قال”"©: وروينا عن ابن سيرين» عن شريح: أنه كان يقول للرجل : إنى' 
لأقضي”؟ لك. وإني لأظنّك ظالماء ولكن لا يسغني أن لا أقضي إلا بما 
يحضرني من البية9), وإن قضائي لا انتهى . 
وقال الزافعي :في /تترخ”الوجبيك جاسكم القاضي على ويجوي : 
أحدهما:'ما لين بإنشاء» وإنما هو فيد لمااقامك السكة عله . 58 
الثاني : الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين» وفسخ النكاح بالعئة. وهذا 
فيه وجهان:. 
أحدهما: المنع . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . 


اشيم 


# سس 


0) في المعرفة”: (عل و0 

(5) البيهقي في معرفة السئن والأثار ,)١5466(‏ 
دردا؟ اسكثي في لسن الكبرى )١81,/6(‏ عن شري : أنه كان يقول للرّجل: إن 
لأقضي لك وإني لأظتك ظالمء ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرنى من اليئة» 
ون قضائي لا يحل لك حراماً. ١‏ : 
بددا انر دو 2111 1 عن محمد قال كان شريه اقول لبي 
يا عبدالله؛ والله إني لأقضي لك. وإنيى لأظنك ظالماء ولكني لست أقضي بالظن. 
ولكن أقضي بما أحضرني» وإن قضائي لا يخل لك ما حرم عليك. 

م( تجرف في السخطؤط إل (لا أقضي): 

(4) فن المعرفة : (يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من الشنة)' 


«(( القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم ا م م 001610 


الثاني : أنه ينفذ باطنا . 

وجةٌ ثالث : وهو التفريق بين من يعتقد حكمه من الخصمين. والأصحّ 
عند جماعة: ينفذ في حق من يعتقد. وفي حق.من لا يعتقد .. احج بالحديث 
المتقدم . 

ويه احتسجٌ ابن قدامة في المغني لمذهب أحمد. ثم قال بعد ذكره : وهذا 
يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئآء فحكم له؛ ولأنه حكم بشهادة زور 
فلا يحل له ما كان محرماً عليه؛ كالمال المطلق . 

وللرافعي نحو هذا القياس أيضاً. 

وتمسك بهذا الحديث أيضاً أهل الظاهر كما ذكره الحافظ علي بن حزم 
بعد روايته له من طريق عبد الرزاق. 

واستدلَ به الطحاوي لأبي يوسفف» إذ كان عنده أن محمداً مع أبي 

واستدل به لهما من جعله مع أبي يوسف . واستدل لهما أيضاً: بأن شهادة 
الزور حجّة ظاهراً لا باطناًء فصار كما إذا كان الشهود كفاراً أو عبيداء فإنه ينفذ 
ظاهراً لا باطنآء وبأنَ القضاء إظهار [:1/7] ما هو ثابتء لا إثبات ما لم يكن 
ثابتاً. فلا ينفذ باطناً. 

ونظزرالار لكينة: بأنه لما كان إظهار ما ليس بثابتٍ حالاً. وقد كلف 
الإظهارء فيجب إثبانه اقتضاءً لئلا يكون تكليف ما ليس في الؤسغ» وأنه 
ممكن . 

فالقاضي نائبٌ عن الله؛ ولله ولاية الإثبات» فصار كأن الشارع قال: أثبت 
الحكم بينهماء ويجوز ذلك وإن لم يوجد الرضا؛ لأن للمولى ولاية إجبارٍ 


ت2((.له + مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )44م - 


العبد» وكلنا عبيدهٌ وإماؤه. وبهذا يخرج الجواب عن التعليل الأخير لهما. 


واستدل لهما أيضاً: بأن الشهود صَدَقَةُ عند القاضي ؛ لأن الغرض أن " 


لا يطلع على شيء مما يجرحهم. 


ومثل هذه الشهود هو الحجّة المعتبرة في الشرع لتعذر الوفؤق ا ١‏ 
الصّدق حقيقة؛ لأن ذلك أمرٌ باطنٌ لا يعلمه إلا الله. فلو اشترظ للقضاء لما ' 


أمكن القضاء أصلا . 


وإذا وجدت الحجّة الشرعية: فعند الحاكم ظاهراً وباطنا بخلاف الكفر ' 


والرق؛ لأن الوقوف عليهما متعسرٌ بالأمارات . وهذان الطريقان للمتأخرين. 

واسلتدل في الأصا ل" فقال: بلغنا عن علي كوم الله وجهه: أن جلا 
أقام عند يَسنه على امرأة أنه زوجي 1821616 علق فقضى"" لَه بالْمراة. فَقَالَثْ : 
نه لم يَتَرَوَجْنِي) م0" إذَا قَضَيْت عَلَيَ فَجَدَدْ كاي َقَالَ : لا أْجَدّدُنَكَاحَك» 
الشَاهِدَانِ رَوّجاك. 

قال: وبهذا نأخذء فلو لم ينعقد التكاح بينهما باطناً بالقضاء لما امتنع 
من تجديد العقد عند طلبهاء ورغبة الرّوج فيهاء وقد كان في ذلك تحصينها 
من الزّناء وصيانة مائه9». 


.- أي:: مجمد بن الحسن - زيحمه الله تغالق‎ )١( 

(؟) في المخطوط : (فقال). 

() تقرأ في المخطوط: (لم يفرق حتى قاما) . 

(4) ذكر قول محمد في الأصل إلى هنا صاحب رد المحتار /7١(‏ 477) وقال: : من رسالة 
العلآمة قاسم المؤلفة في هذه المسألة؛ وقوله : ويهذا نأخذ دليلاً لما حكاه الطحاويٌ 
من أن قول محمَدٍ كقول أبي حنيفة . 


1 


-<«((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم سس 01١‏ 


واسستدل الطحاوي” بما رواه» عن يونس» حدئتا سفبان» عن عمرو 
ابن دينار» عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عمر قال: رق النبي ككل بينَ أخوي 
بني عجلان وقال لهي <انيسايكها على اث [اها يَعْلَمُ آنَّ أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ 

حدثنا يونس» حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع سهل بن سعادٍ الشاعدي 
يقوك: شهدت النبي يِل فرق بين المتلاعنين فقال: يا رسول //١3‏ ب] الله ! 
كذبت عليها إن أمسكتها . قال: «هِي طَالِقٌ ثلآن”" . 

حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب»؛ ال غوا نز شنياك أن 
نيز بن سعد الشاعدي أعر»: أن فويمرا العجلاني امت د 
الأنصاريئ. فذكرو». 

حدثئنا أحمد بن أبي داود» حدثنا الوهبي؛ حدثنا الماجشون» عن الزهري» 


عن سهل بن سعد» عن عاصم بن عدي قال : جاء(*» عويمر . دك فلي . 


)01 لدي نار الى عر الار20 عمد ولو انل يسرك 41 اي 
الذي أصدقتها؟ قال : دلا مال لك عليهاء إن كنت أصدقت عليها فهو يما استحللت 
من فرجهاء وإن كنت كاذباً عليهاء فهو أبعد. لك منه . 

(1) أخرجه أحمد (ه/ عم وها" و77*7) والدارمي (و79 و"8١1)‏ البخاري (19829) 
ومسلم (1491) وأبو داود (5746 و1144 و61؟2) والنسائي (77 )١417"‏ وابن 
رجه (803) والطجاوي فئ شرج معاني الإثان (4/ 9088 : 

() في شترح المعاني : (هلال). 

)2 أخرجه اللخاوقي في :شرح ماني الاثار (4/ ه6١‏ ). 

)2( في شرح معاني الاثار: (جاءني) . 

)03 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 5). 


-( ام 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبا )0 : 


قال: فقد علما: أن الني يكل لو علم الكاذب منهما بغينه لم يفرق بينهما» 
ولم يلاعن. 4 ْ 

ولو علم أن امرأة صادقة يحد الزوج لها بقذفه إياها. 

ولو علم أن الزوج صادقٌ لحد المرأة للزنا الذي كان منها. 

فلما خفي الضادق منهها عق الخاكم» تجرد تع كدزه ابلزانة ادر | 
على الزوج في الباطن والظاهرء ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن . 

فكما ثبت هذا في المتلاعنين» ثبت أن الفرقَ كلهاء والقضاء مما ليس 
فيه تتليك أموال لل على حى الظاهر: لاعلى حكم الباطن» وإن حكم القاضي ' 
حلت في رذلك التحزيموالتحليل في الظاهر:والباطلة ميلا وأنه على خلاف 7 
الأموال”" التي يقضي بها الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك. 

فتكون الآثار الأو ل على القضاء بالأموال. والآثار الأخر على القضاء 
بغير الأموال”" من إثبات العقود وحلها حتى يتببين'"" وجوه الاثار والأحكام 


والقضاء©». 
وحكم رسول الله يي في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة * 
أنهما يتحالفان ويترادان. 


فتعود الجارية للبائع؛ ويحل له فرجهاء ويحرم على المشتري . 


حسم لك .6004/9 
)00( تحرف في المخطوط إلى : (الإنزال) والمثبت من شرح المعاني . 
4 تحرف في المخطوط إلى : (الأموات) والمثبت من شرح المعاني . 
إثرف في شرح المعاني : (حتى تتفق معاني) . 

(؟) في شرح معاني الآثار: (ولا تضاد) . 


-«722 القول القائم فى بيان تأثير خكم الحاكم ‏ 1 م 00001 
ولو علم الكاذب منهما بعينه إذاً لقضى'" بما يقول الصادق» ولم يقض 
بفسخ البيع؛ ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري» فلما كان 
٠‏ 5 0 ً- و 
على ما وصفناء كان كذلك كل قضاء بتخريم أو تحليلٍ؛ أواعقد نكاح [أَوْ جله] 
على ما حكم القاضي فيه في الظاهر؛ لا على حكمة فى الباظن . وهذا قول 
أبى حنيفة ومحمد بن الحسن”" . انتهى.! 
وبيجوابه المذكور هنا من حديث أم سللقة : أجاب جماعةٌ من المتأخرين» 
وأجاب في البدائع بجواب آخر [71/أ] وهو: أن حلي أم سلمة ورد في 
مواريك دَوْسَت:! والميراث ومطلق الملكسواء .في الدعوى. وبه نقول. 
قلت: قد روى ذلك الطحاوي””"» عن الربيع المؤدن» عن أسَدء حدثنا 
)١(‏ في المخطوط : (إذ القضاء) . 
(5) شرح معاني الآثار (15174). 
0 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 194 160) وشسرح مشكل الاثار 
(.5/). 
وقال في شرح المشكل (1/ 1-.1174): فقال قائل ممن لا علم له بوجوه أحاديث 
رسول الله ل الذي في هذا الحديث مما أضيف إلى رسول الله يك من أمر كل واحدٍ 
منهما صاحبه من حت إن كان له فيما أخذه ضاحبه بحق القسمة مخال» لأن التحليل 
إنما يعمل في ما كان في مم المحللين: لا فيها كان في أيديهم مما هو عرض؛ أو 
حصة في عرض»؛ إلا أن رجلاً لو قال لرجل : قد حللتك من داري التي لي في يدك 
أو من عبدي الذي لي في ينك أن ذلك التخليل لا ملك به المخلل شيئآ من رقبة تلك 
الدار» ولا من رقبة ذلك العبد» وهذا مما لا اختلاف فيه» وكيك" يجوز أن تقبلوا 
عن رسول الله يك ما قد رويتموه في هذا الحديث من أمره كل واحدٍ من الخصمين 
اللذين اختصما إليه بعد مقاسمته صاحبه بتحليله من حقٌّ إن كان له في يده . - 


2( باه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطْلوبفا ))»»س ١‏ 
وكيع» عن أسامة بن زيد2"©. سمع عبدالله بن رافع(" مولى أم سلمة, [عَنْ " 
َم سَلِمّة] قالت: لسري 10 
ترسج لبيسترفيهايية. فقال رسول الله كك : نك 1 تَحْتَصِمُون إلى و[ ْ 

أن بر يكم نشكأ كوه لحن بشي يذ ني ء ونا ادي ا 
يكم عََى نوما آم مك فَمَنْ قَضَيِتُ قضيْت لَه من حَق أي بعَيْء فلا يأحُلْه 
نما أخْطَعْ لَهُ َطْمَةٌ ين الَار ا لْقيَامَِ ٠‏ قال: 


5 فكان جوابنا له: أن التحليل الذي في هذا الحديث لم يرد به رسول الله يَكِةٍ ما تومّمه 
عليه» وإنما أراد به أن الشيء » الذي يقتسمانه قد يكون فيما أخذه أحدهما حق لصاحبه. 
فيكون حراماً عليه أخذه وحراماً عليه الانتفاع به وإذا حلله منه» حل له الانتفاع 
به وكان ذلك حراماً عليه لو لم يكن ذلك التحليل» وكان ما هما فيه لا يقدر فيه 
على تخليص لهما من شيء من أسبابه خلاف ذلك» لأنهما لا يقدران على عقّد 
بيع فيهء إذ كان كل واحدٍ منهما لا يدري ما يحاول بيعه من ذلك» وأن ذلك إذا 
كان في البيع غير مقدور عليه كان في الهبة والصّدقة ة كذلك أيضآء وكانت كل واحدة 
منهما من العمل في ذلك أبعد من عمل البيع فيهء وكان المقدور عليه في ذلك 
التحليل من كونه في يد الذي ليس لهء والانتفاع بهء فأمرهما رسول الله يب بالمقدور 
عليه في ذلك؛ ونقلهما به من حال حرمة قد كانت قبله إلى حال حلّ خلفهاء وكان 
ما كان منة من الله عليه في ذلك حكمهء وبالله التوفيق 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (يزيد) . 0 ٠‏ أبو زيد المدني» 
روى له مسلم في الشواهد. وهو حسن الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 
صدوق يهم. 

فق تحرف في المطبوع من شرح المعاني إلى : (نافع) . 

() في شرح معاني ومشكل الآثار: (بينهما). 

(5) السطام: المسعارء لحديدة مفطوحة يحرك بها النار. والإسطام: المسعار. القاموس 
المحيط . 


-<««((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم ه 07 


فبكى الرتجلان . فقال كل واحدٍ منهما: حَقّي لأخي . فقال رسول الله وو: 
دأمًا إِذَا يَعَُمَاء فَاذْهََاء فَاْتَسمَاء وَتَوَحَيا الْحَ2063. انتهابا ثم يحلل كلّ واحدٍ 
منهما صاحبه . ٠‏ 

وفرقواءيين.العقود والفسوخ) .ونين الأملاك المتزسيلة».عنإثبات سبي 
ان في الأسباب كثرةٌه ولا يمكن القاضي تعبين مو ميهاييارت ليها ناد 
يكرن مغاط] بالقضا» بالملك»"وإثمااعون نخسا بقطيز يد الملاعق عليه 
من انمد" وذلك نافدٌ منهء ظاهراً. فإمًا أن ينفذ باطناً بمنزلة إنشاء جديلٍ» 
فليس بقادر عليه بلا سبب شرعي . ظ 

وأجاب الحافظ موفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني عمًا استدل به 
لأبي حنيفة فال : أمًا الخبر عن علي إن صحّ؛ فلا حجّة فيه؛ لأنه أضاف 


)١(‏ لفظ شرح المعاني (5 / . فقالء رسول الله كلو : «إنما أبا بشرٌء وإنه يأتي 
الخصم» ولعل بعضكم أن يكون أبلخ من بعض؛ فأقضي له بذلك» وأحسب أنه 
صادقٌ فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من الثارء فليأخذهاء أو ليدعها». 
فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي لأخي . فقال رسول الله ككل : «أما إذ 
فعلتما هذاء فاذهياء فاقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم ليخلل كل واحرٍ 
متكما صاحيه؟ . 
وكا في شرح مشكل الاثار ([70) بلفظ: فقال رسول الله كل: «إنما أنا بشرّء وإنه 
يأتيني الخصم» ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأقضي له بذلك» وأحسب 
أنه صادقٌء فمن قضيت له بحق مسلم» فإنم'هي قطعة من الدّار» فلي خذهاء أو 
لبدعها». فيكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي لأخخي . فقال رسول الله يكل : 
دأما إذ قد فعلتما هذاء فاذهباء فاقتسمًا وتوخخيا الحق» ثم استهماء ثم ليحلل كل 
واحدٍ منكيما صاحبه؟ . 

.)ة١م/للل(‎ )( 


--227 لام مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا 44س ١‏ 


التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه» ولم يجبها إلى التزويج» فإن7" فيه 
طعناً على الشهودء وَإِمَاا')'اللكان: زقإنها حطةا ل الفرقة به» لا بصدق ١‏ 
الزوج”*. ولهذا لو قامت البيّثة [به] لم ينفسخ النكاح . انتهى . 

قلت: يُجاب عن جوابه : بأن إضافته التزويج إلى الشهودء فإنهم هم 
الذين الجؤوه إلى الحكم . وذلك لا يمنع ما قلنا. وأمًا اللعان: فمن رد الحلف 
إلى المختلف» وذلك: أن الفرقة عندنا إنما تقع بحكم الحاكم لا باللعان. 
وعند [1// ب] أحمد على أشهر الروايتين : يقع بلعانهما قبل الحكم. وكذا 
عند مالك . وعند الشافعي بعد فراغ لعان الزوج . 


قال الرافعي : هذه الأحكام تترتب بممجرد لعان الزوج» ولا يتوقف على 
شيءٍ من ذلك على لعانهماء ولا على قضاء القاضي. 
وقال في المغني9): فيه روايتان: 


)١(‏ في المغني: (لآن). 

() في المغتي: (فأما). 

إهرة أقحم في المخطوط : (لا بصدق الزوج). 

2 معي ج11 كنج (مسالهزقالت فمتى تلد ودرن الساكم عزو ار يي 
أبدا) في هذه المسألة مسألتان: 
المسألة الأولى : أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما جميعا» وهل يعتبر 
تفريق الحاكم بينهما؟ فيه روايتان: 
إحداهما : أنه معتبر فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهماء وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وقول أصحاب الرأي. لقول ابن عباس في حديثه : ففرق رسول الله كل 
بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله . وفي حديث عويمر قال: كذبت 
عايها يأ رسول الله! إن أمسكتها فطلقها ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله كل: 5 


-««((( القول القائم في بيان: تأي جشكه :لحي كان سلف ست .ب 1201148134 


- وهذا يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع طلاقهء ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك» 
لما وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكها؛ ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم؛ 
فالفرقة المتعلقة بهء لم تقع إلا بحكم الحاكم كفرقة العنة. 
والرواية الثانية: تحصل الفرقة بمجرد لعانهماء وهي اختياز أبي بكر» وقول مالك» 
وأبي عبيد عنه» وأبي ثورء وداود»ء وزفر» وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عباس » 
لماروي عن عمر َي أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يتجتمعان أبذاً. رواه سعيد. 
ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على حكم الحاكم الرضاعء ولأن 
الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهاه» كالتفريق للعيب 
والإعسار» ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى التكاح مستمراً. وقول 
النبي كَلِوْ: «لا سبيل لك عليها» يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما 
بحصول الفرقة . 
وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. 
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: تحصل الفرقة بلغان الزوج وحده؛ وإن لم تلتعن 
المرأة» لأنها فرقة حاصلة بالقول: فتحصل بقول الزوج وحده» كالطلاق» ولا نعلم 
أحداً وافق الشافعي على هذا القول» وحكي عن البتي: أنه لا يتعلق باللعان فرقة» 
لما زوي أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاث فأنفذه رسول الله يك ولو وقعت 
الفرقة لما نفذ طلاقه» وكلا القولين لا يصح؛ لأن النبي ب فرق بين المتلاعنين. 
رواه عبدالله بن عمر» وسهل بن سعدء وأخرجهما مسلم . وقال سهل : فكانت سنة 
لمن كان بعدهماء أن يفرق بين المتلاعنين. وقال عمر: المتلاعنان يفرق بينهما 
ثم لا يجتمعان أبداً. 
وأما القول الآخر: فلا يصح؛ لأن الشرع إنما ورد (التفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان 
متلاعتين بلعان أبخدهما: وإنما فرّق النبي كي بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول 
بوقوع الفرقة قبله تَحَكُمٌ يخالف مدلول السنة وفعل النبي يٍِ ولأن لفظ اللعان 
لا يقتضي فرقة فإنه إما أيمان على زناها أو شهادة بذلك ولولا ورود الشرع بالتفريق 
بينهما لم يحصل التفريق وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما فلا يجوز “عليقه على بعضه 
كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج؛ ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين فلم - 


-42(2 لزه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 4))س ٠‏ 


8 يثبت بيمين أحدهما كالفسخ لتحالفف المتبايعين عنذ الاختنلاف ويبطل ما ذكروه. 
بالفسخ بالعيب أو العتق وقول: الزوج اختاري. وأمرك بيدك؛ أو وهبتك: أو 
لنفسك وأشباه ذلك كثير إذا ثبت هذا فإن قلنا إن الفرقة تحصل بلعانهما فلا تتحصل : 
إلا بعد إكمال اللعان منهما وإن قلنا لا تحصل إلا بتفريق الحاكم لم يجز له أن يفرق 
بينهما إلا بعد كمال لعانهما فإن فرق قبل ذلك كان تفريقه باطلاً وجوده كعدمه وبهذا 
قال مالك وقال الشافعي : لا تقع الفرقة حتى يكمل الزوج لعانه. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن: إذا فرّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما ثلاث مرات أخطأ 
السنة والفرقة جائزة وإن فرق بينهما بأقل من ثلاث فالفرقة باطلة لأن من أنى بالثلاث 
فقد أتى بالأكثر فيتعلق الحكم به. 
ولنا: أنه تفريق قبل تمام اللعان فلم يصح كما لو فرق بينهما لأقل من ثلاث أو قبل 
لعان المرأة ولأنها أيمان مشروعة لا يجوز للحاكم الحكم قباها بالإجماع فإذا حكم 
لم يصح حكمه كأيمان المختلفين في البيع وكما قبل الثلاث؛ ولأن الشرع إنما ورد 
بالتفريق بعد كمال السبب» فلم يجز قبله كسائر الأسباب وما ذكروه تحكم لا دليل 
عليه ولا أصل له ثم يبطل بما إذا شهد بالدين رجل وامرأة واحدة أو بهن توجهت 
عليه اليمين إذا أتى بأكثر حروفها وبالمسابقة إذا قال: من سبق إلى خمس إصابات 
فسبق إلى ثلاثة وبسائر الأسباب . فأما إذا تم اللعان فللحاكم أن يفرق بينهما من غير 
استئذانهما؛ لأن النبي كل فرق بين المتلاعنين ولم يستأذنهما. 
وروى مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمن زسول الله يد 
وانتفى من ولدها ففرق رسول الله كي بين المتلاعنين. أخرجهما سعيد. 
ومتى قلنا إن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم فلم يفرق بينهما فالتكاح باق بحاله؛ 
لأن ما يبطل النكاح لم يوجدء فأشبه ما لو لم يلاعن. إ 
فصل : وفرقة اللعان فسخ وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها 
فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقاً كالفرقة بقوله: أنت طالقٌ. 
ولنا: أنها فرقة توجب تحريماً مؤبذاء فكانت فسخا كفرقة الرضاع؛ ولأن اللعان 
ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقاً كسائر ما ينفسخ به 
التكاح؛ ولأنه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دؤن لعان المرأة. 35 
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فصل: وذكر بعض أهل العلم: أن الفرقة إنما خصلت باللعان؛ لأن لعنة الله وغضبه 
قد وقع لأحدهما لتلاعنهماء فإن الني يكيْ قال عند الخامسة : أنها الموجبة؛ أي: إنها 
توجب لعنة الله وغضبه» ولا نعلم من هو منهما يقيناً» ففرقنا بينهما خشية أن يكون 
هو الملعون فيعلو امرأة غير ملعونة . وهذا لا يجوزء كما لا يجوز أن يعلو المسلمة 
كافر؛ ويمكن أن يقال على هذا: لو كان هذا الاجتمال مانعاً من دوام نكاحهها لمنعه 
من نكاح غيرهاء فإن هذا الاحتمال متحققٌ فيه. ويحتمل أن يكون الموجب للفرقة : 
ا وقوع اللعنة والغضب بأحدهما غير معين» فيفضي إلى علو ملعون لغيرٍ أو إلى إمساكه 
ا لملعونة مغضوب عليها. ويختمل: أن سبب الفرقة: النفرة الخاضلة من إساءة كل 
واجد منهنها إلى لايم ! فإن الرجل إن كان صادقاً فقد أشاع فاحشتها وفضحها على 
رؤوس الأشهادء وأقامها مقام خزي؛ وحقق عليها اللعنة والغضب» وقطع نسب 
ولدها. وإن كان كاذباً فقد أضاف إلى ذلك بهتها وقذفها بهذه الفرية العظيمة . والمرأة 
إن كانت صادقةٌ فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة الله . وإن كانت 
كاذبةً نقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته» الفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام 
المخزي» فحصل لكل واحدٍ نفرة من صاحبه» لما خصل إليه من إساءته؛ لا يكاد 
يلتم لهما معها حالٌء فاقنضت حكمة الشارع انحتام الفرقة بينهماء وإزالة الصحبة 
المتمحضة مفسدةٌ؛ ولأنه إن كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع 
ما صئع من القبيح إليها..وإن كان صادقآ فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها. 
ولهذا: قال العجلاني: كذبت عليها إن أمسكتها. 
المسألة الثانية: أنها تحرم عليه باللعان تحريماً مؤبداًء فلا تحل له. وإن أكذب نفسه 
في ظاهر المذهب»؛ ولا خلاف بين أهل العلم في أنه: إذا لم يكذب نفسه لاا تحل 
له إلا أن يكون قولاً شاذًاً. وأما إذا أكذب نفسه: فالذي رواه الجماعة عن أحمد : 
أنها لا تحلّ له أيضاً. وجاءت الأخبار عن عمر بن اللخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» 
وابن مسعود وق : أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً. وبه قال الحسن» وعطاءء وجابر 
ابن زيدء والنخعي» والزهري؛ والحكمء ومالك؛ والثوري. والأوزاعي» والشافعي» 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى: إن أكذب نفسهء» حلت 
له . وعاد فراشه بحاله . وهي روايةٌ شاذَةٌ شد بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر : 3 


02 . ماه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبفا ).سا 


الأولى: يعتبر قضاء القاضي. 

والثانية : تقع الفرقة بفراغها من اللعان. واختار الثانية . 

قال: ووجها ما روي عن ابن عبّاس : أنه يقع قبل الحكم . 

وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. رواه ' 
سعداين متصور ١‏ ش 

ولأنه معنى يقتضى يقتضي التحريم المؤيّد» فلا يقف على حكم الحاكم كالرضاع ؛ 
ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بحكم الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. 
ويوجب أن الحاكم إذا لم يفرق أن يبقى النكاح مستمرًاً 


وقوله يَكِ: «لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهاه!" يدك على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى 


- لا نعلم أحداً رواها غيره. . وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما 
الحاكم . . فأما مع تفريق الحاكم يينهماء فلا وجه لبقاء التكاح بحاله . وقد ذكرنا: أن 
مذهب البتي: أن اللعان لا يتعلق به فرقة. وعن سعيد بن المسيب: إن أكذب 
نفسه فهو خاطب من الخطاب . وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة 
اللعان عندهما طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب ردت إليه ما دامت في العدة. 
ولنا: : ما روى سهل بن سعدٍ قال: مضت السنة في المتلاعنين : أن يفرق بينهماء 
ثم لا يجتمعان أبداً. رواه الجوزجاني في كتابه بإسناده. وروي مثل هذا عن الزهري, 
ومالك . ولأنه تحريمٌ لا يرتفع قبل الحد والتكذيب: فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع . 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور فى سننه )١1571(‏ قال؛: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
0100051 
ورواه ابن أبي شيبة (17775) قال: حدثنا حفص» عن الأعمش» عن إبراهِيم» 
عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. 

)2( رواه عبد الرزاق )١740(‏ والشافعي في مسنده (5 )١15‏ والإمام أحمد (7/ )١١‏ 5 


-<«(((( القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم ١‏ ٠ه‏ )00 


ووجه قولنا: 
' ا ا 0 عبس “رد و وااو َّ 3 

ما روي عن ابن عَمَرَ : أن النبي يك لاعن بين رجلٍ وَامْأَيهِء وَانتفى مِنْ 
وَلَدِمَاء فَمَدَقَ بَيَْهُمًال. 

وعن سهل بن سعد السّاعدي: وَألحقّ الولدَ بِأمَّهِ. رواه البخاري”" 
وهذا لفظه. 

وعند مسلم7"©: أنّ رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله وله ففرق 
رسول الله كك بينهماء وألحق الولد بأمّه . 

وفي لفظ مكٌفق عليه في خبر"» المُملعِنِ: نَم فرق ًََُا. 

وعن سهل بن سعد الستاعدي: أن عويمراً العجلاني أتى رسول الله 5 
فقال: يا رسُولَ اشوا أَرَأَيِتَ وجلا وَجَدَ عِنْدَ مره َجُلا أله فْْعلُ بو آَم 
بك و َقَالَ سول شيك : «َعَدْ مَرَلَ فيك وَفِي صَاحِبَتِك ‏ َادْهَثْقَأتِ 


5 وابن أبي شيبة (1704) والتخميدي (11/1) والببخازي (0:03 و90179) وسلم 
)١59(‏ وأبو داود (/171701) ويلفيتكين مضنؤ :000630 وأبوايْعلن](2021) وابن 
حبان (4717) واين الجارود (707) عن عبدالله بن عمر وَكا . 

.)5059( رواه الإمام أحمد (5/ 7١و01 و١ل) والبخاري‎ )١( 
أن النبي كَل لاعن بييق رجل وافرأته» فانتفى من ولدهاء‎ :)6٠59( ولفظ البخاري‎ 
ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة.‎ 

0غ( ل الت عله البشاري .ودر ع 1 

(م) )١1544(‏ عن ابن عمر وكا . 

(4) تحرف في المخطوط إلى: (في أخير خير) . 


-(( انان مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبغا 46)»س ‏ 


». قال سهل : : تنا ونا َم اناس عند رسول ال يق. فلمًا فرعا قَالَ 1 
1 بت عَلَيَا ا َسُول الو :07/0 إن أن يها . ٠‏ فَطَلَعَهَا تنا مَل 
أَنْ يَأ مُرَهُ رَسُولُ اشرككة. قال ابن شهاب: : وكانت سسنة المتلاعنين روأ 
الجماعة2', إلا الترمذي. 

وف فرانةّ متّفقٍ عليها(": فقال الني يك يك : «مَذلِكم التَفْرِيقُ بين حل 

وفي لفظ لأحمدة» ومسلم'": فَكَانَ فراقة إِيَاهَا سن ني الحتَلاعِيّن 

ورواه أبو داود» بلفظ : : فَطَلْمهَا لات تَطَلِيقَاتٍ [عِدْدَ ر شو اشر ل]: 
َأَْدَهُ َسُولُ اشر يذه وكَانَ مَا ضع عَنْدَ الي يل شت ٠‏ .قال سَهْلٌ: اغبت 
هذا عند الي و فَمَضَت الشَيَه بد : في المُتَلاِئيْنِ أن ُرَقَ بَِنهُمَاء ُه 
لا يَجْتَمِعَانِ أيّداً. 

فدلت هذه الأحاديث الصّحاح : على عدم وقوع الفرقة بتمام اهيا 
حتى يفرق بينهما. . وكذا النفاذ طلاقه الثلاث وتقديره على إيقاعه؛ ولأنها فرقة 


)002( رواه أحمد (5/ 4 وه"! و0607 والدارمي 776 و51721) البخاري (19504) 
ومسلم )١447(‏ وأبو داود 5١145(‏ و5758 و701؟) والنسائي (5/ )١87‏ واين 
ماجه (557 ٠‏ '؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ .)١66‏ 

إفة رواه البخاري )2٠0٠7(‏ بلفظ : : «ذاك تفريقٌ بين كلّ متلاعنين» . . ومسلم )١595(‏ 

بلفظ : «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين» . 

يه مسند الإمام أحمد (5/ /81*) , 


0( صحيح مسلم 000 
(5) سنن أبي داود .)876٠0(‏ 


-<«(( القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم لانلات 000 


يختص بسببها بحضرة الحاكم» فوجب أن لا يقع بغير تفريق» أصله فرقة العئة» 
إلا أنها تفارق فرقة العنة في أنّها هنا من حقوق الله» وسببها من حقوق الآدمي 
وفرقة الآدَِي . ١‏ 

والجواب: عمًا استدل به الحافظ 0 

وقد روئ الدارقطني عنه خلافه بسندٍ صحيح . 

ون الوواينة نامر لي لا الإ لمويالة محلم الامنشناء الها 
التفريق» وإنّ ما نحن فيه يفارق الرضاع في أن سببه لا يختص ثبوته بحضرة 
الحاكم. وأنَّ التفريق مع الإصرار حقّ الشرع» فلهذا لا يسوّغ تركه إلا إذا كرهاه 
وإنّ الاستمرار ممكن إذا كذب فعله» وإن حقيقة إحداث فرق إحداث الفرقة 
لا إظهارها. والأصل في الإطلاق الحقيقة» ولو كان المراد الإظهار لما صح 
قول الراوي الشاهد للقصّة فأنفذه رسول الله وَ. 

هذا ما تيّسر لي في هذه المسألة . 

وقال السهيلي في الروض الأنف »: وعندي:.أنْ أبا حنيفة إنما ينى هذه 
لاله مل وزطجار كلذف السعله! فإنْ عنده لازمٌ» فإذا أكره التجل على 
الطلاق وقلنا يلزم الطلاق لهء فقد [77/ ب] حرمت المرأة عليه» وإذا حرمت 
عليه جاز أن ينكتحها من شنا فالاثم إنَما يتعلّق في هذه" بالشهادة دون 
التكاحء وقد خالفه فقهاءٌ الحجاز في طلاق المكره؛ وقولهم يعضده الأثر» 


.)6١8/5( )١( 
فق في المخطوط: (متى).‎ 
في الروض: (هذا المذهب).‎ )'( 


-«((40 مان مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغا )4 


وقول أبي حنيفة يعضده النظر. 3 
قلت: بل الأثر يعضد قوله. 


فقد روى محمد بن الحسن في الأصل» عن إسماعيل بن غَيّاش00©) عن 

الغاز بن جبلة9», عن صفوان :بن عنمْران7:" أن" زبخلا كان زائماء“فقامكا امرأنهى 

فأخذت سكيناًء فجلست على ضدرهء 'فقالت:: طلقتئ ثلاثاً أو لأذيحيك”. 

فناشدها الله. فأبت. فطلقها ثلائا ثم أتى النبي يكٍِ فذكر له ذلك. فقال: 

لآ يون في الطَلاقِ» . رواه العقيلي من هذا الوجها». 

00 تحرف في المخطوط إلى : (العباس). 

فم تحرف في المخطوط إلى : (الغار بن جعلة) . وهو الغاز بن جبلة الجبلاني. قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 64 الترجمة, 1080/9 قال أبي ا طلا دار 
الحديث. ولا أدري الإنكار منه» أو من صفوان الاصم الذي روى عنه حديثاً في 
طلاق المكره. 
وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف (4/ “ا ): وأما غار بالراء؛ فهو فيما 
ذكر البخاري غار بن جيلة: خديئه منكر'قي' ظلاق المكزة) كذا قال البخاري. وقال 
غيره بالزاي . 

(*) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 5"]) الترجمة (1861): صفوان بن 
عمران الأصم الطائي الحمصيء دوى عن بعض أصحاب النبي بك حديثا منكرا 
في طلاق المكرهء روى عنه :. الغاز بن جبلة الجبلاني» سمعت أبي يقول ذلك . 
وسألته عنه؟ فقال: يكت 'احديفه: وليس بالقوي. وقال ابن أبي حاتم: روى عن 
أبي أمامة الباهلي ؛ رروى عنه إسماعيل بن عياش . 

0( رداه سعيد بن منصور (11770) عن صفوان بن عمران الطائي : أن رجلاً كان ائما 
مع امرأته. فقامت فأخذت سكيئنا. فجلست على صدره. ووضعت السكين على 
حلقه. وقالت: لتطلقني ثلاثاً ألبتة. وإلا ذبحتك». فناشدها الله. فأبت علي - 


-((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم هه 00 


3 فطلقها ثلاث فذكر ذلك لرسول الله يي فقال: «لا قيلولة في الطلاق» . و(111) عن 
صفوان الأصم يقؤل: بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدزه:: واضعة 
السكين على فؤاده» وهي تقول: لتطلقني أو لأقتلنك» فطلقهاء ثم أتى رسول الله يل 
فذكر ذلك له فقال: ١لا‏ قيلولة في الطلاق» ولا قيلولة في الطلاق' . 
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 0١١-0١‏ الترجمة (46/!): صفوان الأصم 
عن بعض أضحاب النني يق.. حدئني آدم بن موسى قال : لس لازي قالة: 
صفوان الأصمء عن بعض أصحاب النبي يبلق روى عنه الغاز» ولا يتابع على حديثئه؛ 
منكر في المكره؛ وهذا الحديث حدثناه يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بين حماد 
زالنا> خدتنا بقلة معن العان يله لعن رص غ زان بن" الأمك+الطاصي أدفن"وأجل#من 
أصحاب النبي يل : أن رجلاً كان نائما مع امرأته» فقامت فأخذت سكين وجلست 
على صدره» ووضعت السسكين على حلقه» فقالت له: طلقني أو لأذبحنك» 
فتاشدها الله. فأبت» فطلقها ثلاثاء فذكر ذاك للنبي كله فقال النبي عَنلاٍ: «فلا قيلولة 
في الطلاق». حدثنا مسعدة بن سعد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل 
ابن عياش قال: حدثني الغاز بن جبلة الجبلائي؛ عن صفوان بن عمران الطائي؛ أن 
رجلاً كان نائماً مع امرأته» فقامت فأخذت سكيئاً» فجلست على صدرهء فوضعت 
السكين على حلقه. فقالت: لتطلقني ثلاثاً ألبتة» أو لأذبحنك» فناشدها الله فأبت 
عليه» فطلقها ثلاثآء فذكر ذلك لرسول الله يق فقال: «لا قيلولة في الطلاق». حدثنا 
محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الغاز 
ابن جبلة الجبلائي؛ أنه سمع صفوان بن الأصم يقول: بينا رجل نائم لم يرعه إلا 
وامرأنه جالسة على صدره؛ واضعة السكين .على فؤاده» وهي تقول: لتطلقني أو 
لأقتلنك. فطلقها ثم أتى رسول الله وو فذكر ذلك له فقال: هلا قيلولة في الطلاق» 
لا تيلولة في الطلاق؛ لا قيلولة في الطلاق» . وقال (5/ 441 47 4) الترجمة 
:)1١549(‏ غاز بن جبلة الجبلاني في طلاق المكره. حدثني آدم بن موسى قال: 
سمعت البخاري قال: غاز بن جبلة الجبلاني حديئه فنكر في طلاق المكره. وهذا 
الحديث : حدثناه علي بن عبد العزيز»ء حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلآم» حدثة! - 


-«(5 ماه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبغا 6)) 


ومن طريتي آخرٌ عن صفوان. عن رجل من الصّحابة: أَنَّ رجلاً. . . 
الحديث. ْ 
قال البخاري : غازي حديثه منكر”" في الطلاق0». وهذا جرح مبهم . 

وقد جاء من طريقٍ آخر كما أخرجه العقيلي©: وأخرجه محمّد أيضاء 
عن فرج" بن فضالة؛ عن عمرو بن شرحبيل: أن امرأة كانت مُبْعْضَةٌ لزوجهاء 
فراودته على الطلاق» فأبى» فلما رأته نائما قامت إلى سيف ووضعته على 


5 إسماعيل بن عياش » عن الغاز بن جبلة الجبلاني؛ عن صفوان بن غزوان الطائي: 
أن رجلاً كان نائماً مع امرأته» فقامت فأخذت سكيناً غلى ضدره. ووضعت السكين ١‏ 
على حلقهء وقالت له: طلقني وإلا ذبحدك»؛ فناشدها الله فأبت» فطلقهاء فذكر 
ذلك للنبي كلو فقال النبي عتيله: «لا قيلولة في الطلاق». حدثنا بكر بن سهل» 
حدثنا عبدالله بن يوسف. حدثنا محمد بن حميرء حدثنا الغاز بن جبلة؛ حدثنا | 
صفوان الأصمء أنه أتى رسول الله يك فقال: إن امرأني وضعت السكين على 
بطنيءا.ءة... قلكن نوه 

. تحرف في المخطوط إلى : (عادي حديثه منكرا)‎ )١( 

)2( أنظره في الكامل لابن عدي (7/ 4) والمؤتلف والمختلف للدارقطني (4/ 11 ). 

١ه‏ لم أجده في الضعفاء الكبير للعقيلي. ورواه سعيد بن منصور في ننه (1118) 
قال : حدثنا فرج بن فضالة قال: حدثني عمر بن شراحيل المعافري قال: كانت امرأة 
مبغضة لزوجهاء فأرادته على الطلاق» فأبى» فجاءت ذات ليلة فلما رأته نائماً» قامت 
وأخذت سيفه فوضعته على بطنه» ثم حركتة برجلهاء فقال: ويلك مالك؟ 
قالت: والله لتطلقني وإلا أنفذتك به؛ فطلقها ثلاثأء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطات ويقن؛ فأرسل إليها فشتمها فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: بغضي 
إياهء فأمضى طلاقها . 

(5) تحرف في المخطوط إلى: (فرح). 


إملات :04 


<<( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم سب 


بطنهء ثم حركته برجلهاء فاستيقظ . فقالت : لأقتلئّك أو تطلقني» فطلقهاء 
وروى عبد الرزاق20؛ عن ابن عمر: أنه أجادٌَ طلآق المكره. 


وروى عن الشعبم 8 والنخعي”" وأبي قلاية؟؟» والزهري وقتنادة*: 


أنهم أجازوه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين» وابن المسيب”. 
وأخرجه" عن عمر بن الخطاب : أربعٌ جائزات عل 16 ال : الْعبّق» 
والطّلاَقُ؛ والتكاخ» 5 
ورا محتد في الأصل بلفظ :اريخ > م وأبجازاملق :بن تكلم بهن . 
ورواه عنهء من وجه آخر بلفظ : أَرْبَعْ مُبْهَمَاتٌ مُقْفَلاثٌ00 لَيْسَ 


)0غ( مُصنف عند الرّزاق (175101)! 

000( ا ل ا 

إفرة روه عبد الرزاق (131418) وابن أبي شببة (*414! و14041) وسعيد بن منصور 
)١1(‏ عن إبراهيم النخعي . 

0( تحرف في المخطوط إلى : (قبالة) . لم أجده في مصنف عبد الرزاق ٠‏ وؤرواه ابن 
أبي شيبة (55 185). 

)( رواء عبد الرزاق )١1470(‏ عن الزهري وقتادة . 

)00( رواه ابن أبي شيبة (1441). 1 

0020 رؤاه ابن أبي شيبة ٠(‏ 184) قال: الكية نا زأنو مغاوية؛ عن حجاع» عن سليمان بن 
مسي ل سيزياين لطت عد طبر فلن وابيع جلتزقزفي كليلد ل 
والطلاق» والنكاح» والنذر. 

)0( تحرف في |اللسخططواطة اليه دا (أزيع مبهع نعيادت' 


--7,/ ماه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فطلوبفا )»س١‏ 


فيهن رديدي: 5 0" 


سسسييي. 


الل 


ومارواه أبو داود0», من حديث عائشة : أنَّ التي تَلٍِ قال : دلا طَلاَقَ 


قال السرخسي في المبسوط (6/ "7 : استكثر محمد من الاستدلال بالآثار في " 
أل كتاب الإكراهء حتى روى عن عمر َيِه قال: أربع مبهمات مقفلات» ليس فيهن 
رد يد: النكاحء والطلاق؛ والعتاق» والصدقة. وانظره في فتح القدير لابن الهمام. 
)17/ 47) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (15/ 551). 

ورواء سعيد بن منصور في سننه )١10/(‏ قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني قال: 
[حدثنا] مسلم بن أبي مريمء عن سعيد بن المسيب قال: قال مروان على متبر البي لك : 
أرسع ليس فيهن رديدا إلا الوفاء: الطلاق» والعتاق. والنكاح» والنذور. وانظر 
الأرقام 15390 و9١15‏ و١1517),‏ 

ورواه البيهقي (؟/ 4) من طريق ابن بكير» حدثنا مالك عن يحبى بن سعيدء عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ثلاث ليس فيهنٌ لعب : التكاح» والطّلاق» والعتق. 
روأه الإمام أحمد (5/ 97 والبخاري في التاريخ الكبير ١7/١ /1١(‏ -177) وابن 
أبي شيبة (0 / 4) (18078) وأبو داود (5191؟) وابن ماجه )23١47(‏ وأبو يعلى 
(444؛ و١1‏ 4) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (190) والدارقطني (4/ +) 
والحاكم (158/1) والبسهقي في اتن (01117)7976870) ولاق ال (الثار 
)١ 440‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد الكلاعي) عن محمد 
ابن عبيد بن أبي صالح المكي [ضعيف] قال: حججت مع عدي بن عدي الكندئي؛ 
فبعثني إلى صفرة بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من 
عائشة زوج النبي يبك 

وقال ابن أبي حانغ :في :غلل 'البجديك 2 سألت أبي عن حدابث زواء محمد 
ابن إسحاق» عن ثور بن زيد [كذا في المطبوع] الديليَ عن محمّد بن عبيد» عن 
صفية بنت شيبة» عن غائشة. عن التي يق أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق». 
زؤواه عطاف ين تخالياقال: حذتي مد بن عليه قطي غك الفاضلة. عن 
النبي يل . قلت: أيَهما الصحيخ؟ قال: حديث صفيّة أشيه . قبل ,لأبي :“ما مغنو - 


-««((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم وه 00 


وَلَاَ عِمَاقَ في إِغلاقي0". 


2 


وما روا ابن ماجه0©» عن ابن عبّاس: أنَّ الم يي قال : دإنَّ الله وضع 
9-0 الْحَطَاوَالّْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عليه . 

قال بز اك زراك ابي وق الأحاديتميكرق كانه مواضوعة: 
ولا يصحٌ هذا الحديث» ولا يثبت إسناده . 


وكذا ما رواه ابن عدي )؛ من حديث أبي بكرة» قال رسول الله كلو : 
- قول الي يه: «لاتطلاق ولا عتاق في غلاتي4؟ قال: يعني : في استكراو. و(١٠11):‏ 
ذات أل من تحديث زواة لفاوق خاأللنه عن أب ضفوان :عي مبخوك بن 0 ١‏ 
عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة» عن النبيّ يك قال : دلا طلاق ولا عتاق في 
غلاق؟. قال أبي: روى هذا الحذيث محمد بن إضحاق» عن ثور بن:زيل [كذا في 
المطبوع]؛ عن محمّد بن عبيلٍ يعني : ابن أبي صالحء عن صفيّة بنت شيبة» عن 
عائشة» عن الننَ يي قلت لأبي : أتهما أشبه؟ قال : أبو صفوان وابن إسحاق جميعاً 
شنينن فلك لني ما معنى غلاق؟ قال: الإكراه.. 
)١(‏ أي: ني إكراء؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه» كما هذاق 
الباب على أحد. وقال أبو داود بعد إيراده الحديث: العقوق أظنه في الغضب. 
68 رواه ابن ماجه )7١40(‏ والطبراني في الأوسط (451/5) . ٠‏ 
ويلفظ مقارب: رواء ابن حبان (114/) والدارقطني (5/ )31١‏ والطبراني في الكبير 
)١1١794(‏ والصغير (7/56) والطحاوي في شرح معاني الاثار (“/ 46). 
ف في أغلل الخظيت] 112/01 )إرقم/01/1500* 
4 تحرف في المخطوط إلى: (أن). 
(0) الكامل في الضغفناء (19./1) ولفظنه: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأء 
والنسيان. والأمر يكرهون عليه . 
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1 2-2-2 2 و 05 2 
«رفع الله عنْ هَذِهِ الأمَةِ ثلآثاً: الخَطأ 1/761] وَالتْسيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْم , 


في سنده: جعفر بن جسر”" بن فرقد» عن أبيه : وفي أبيه مقال. 
والمرفوع الحكم الأخرويء ألا ترى : أن الحكم الدنيوي لم يرفع في 
قبل المخطأء وجعل ذلك فيما يكون بالتسيان تخصيعنٌ بلا مخصص» فتم أمرا 
هذا الحكم من جميع الوجوه» إلا أن لي فيه إشكالاً لم أسبق إليه» وهو: أنهم 
ند اعترفوا بوقوع حرمة الاستمتاع بمجررد اللعان قبل تفريق حكم'التحاكم . 
قال في الهداية : فإذا التعنًا لا تقع الفرقة حتّى يفرق الحاكم بينهما. 
وقال زفر: يقع بتلاعنهما؛ لأنه يثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . 
ولنا: أن ثبوت الحرمة يفوّت الإمساك بالمعروف» فلزمه التسريح 
بالاحسان» فإذا امتنع» ناب القاضي منابه دفعاً للظلم عنها. 
والحديث المشار إليهء هو قوله يكِ: «المُتَلاَعنَانِ لايَجْتَمِعَانٍ أيّدأ0©. 
قال في النهاية"" والغاية: قوله: فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرتق - 
الحاكم بينهما. 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (حسن). 

(1) في مسند أبي حنيفة رقم (507): أخبرنا محمد بن المظفر إجازة: حدثنا أحمد بن 
علي بن شعيب» حدثنا أحمد بن عبدالله اللجلاج» حدثنا إبراهيم بن الجراح» عن 
أبي يوسفء عن أبي خنيفة» عن علقمة بن مرئذ» عن سعد بن المسيب» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ككلِِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» . 

(؟) النهاية شرح الهداية» للإمام حسام الدين» حسين بن علي» المعروف بالصغناقي 
الحنفي» المتوفى سنة ١٠لاهء‏ وهو أول من شرخه» فرغ منه في شهر ربيع الأول 
سنة ١٠/اه.‏ كشف الظنون (7/ 11١5؟).‏ 


-««((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم ١؛؟‏ )»> 


يفيد: أنه لو مات أحدهما بعد الفراغ من التلاعن قبل تفرييق الحاكم 
توارثا . 

وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما ؛ لأنه يغبت الحرمة المؤبدة بالحديث؛ 
يمني : قوله كه : «الْمتَلاعانِ لَيَجتَِمَانٍ بدأ . 

ففي الاجتماع بعد التلاعن؛ قبل تفريق الحاكم متوارثان» زهو خ*تنصيفن 
على وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن . 

ولنا قوله تعالى: «كإنسالدا عون أوْقْريع] بحسن 4[البقرة: 4 

رد . الالال : أن ثبوت الخرمة تفوت الإمساك بالمعروف» فيلزمه 
التسريح بالإحسان. فإذا امتنع ناب القاضي منأبهء! منْعا للظلم . 

وقال في الغاية : قال في الذخيرة: وحكمه حرمة الاستمتاع إذا فرغا 
من اللعان من غير حكم القاضي حت أن بعد التلاعن لا يحل لأجدهما الاستمتاع 
بالآخر . والحرمة بقوله 2آك: «المُتَلاَعِنَانٍ لا يَجْتَمِعَانِ أبداً؛ . 

. وفي إباحة الاستمتاع اجتماعهما فيحرم . 

وقال في الاختيار: ولأنْ حرمة الاستمتاء تثبت باللعان: إِنْ الغضب 
واللعن ترك بأحدهما بيقين»؛ وأثره بطلاق النعمة» وحل الاستمتا نعمة» 
والزوجية نعمة» وحل الاستمتاع أقلهماء فيحرم. وهذه الحرمة 1//, ب] جاءت 
من قبله ؛ لأنها بسبب قذفه فقد قَوَت عليها الإنساك بالمعروف» فيجب عايه 
التسريح بالإحسانء فإذا لم يسرحها وهو قادرٌ عليه» كان ظالماً فينوب القاضي 
منابه دفعاً للظلم . 

وقال في الكافي: وعند زفر: تقع الفرقة بينهماء بلعانهما لقوله يللي : 


-- وه 


الْمتَلاَعِنِ لا يَجْتَمِمَانٍ يدل . فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيصٌ على وقوع ' 


الفرقة بينهما. 


ولناجا أنة لما ثالية مويه الاستمتاع بينهما فات الإمساك بالمعروف. ومن ' 
لا يمك امرأته بالمعروف لا تقع الفرقة بنفس الامتئاع عن الإمساك بالمعروف ١‏ 


بل يجب عليه أن يسرّحء فإذا لم يسرّح ناب القاضي 'منابه في التسريح ؛ لأنه 
نصِب لدفع الظلم . 

وقال في شرح المنظومة: وقوله عِيّه: الْمَُاعنَانِ لا يَجَْمِعَانٍ دا . 
محمولٌ على بيان حرمة الاستمتاع دون وقوع الفرقة عمطلا بالحديك كأحد 
الزوجين المجوسيين إذا أسلم ثبت حرمة الاستمتاع في الحال» ولا تقع الفرقة 
ما لم يطلقها أو يفرق القاضي بينهما. وحين اعترفوا بثبوت الحرمة قبل التفريق 
بطل تمسكهم بالحديث في أن القضاء يثبت الحرمة» وإذا بطل تمسكهم بهذا 
الحديث. يقال: ما ذكره في مقابلة الحديث الصحيح» إذ الموقوف لا يعارض 
المرفوع» وتجديد التكاح احتيَاطي لا لزومي. افتجاز أن يولهم الإمام لمأ تولواء 
ولو نفذ الحكم ظاهراً وباطناء أو ثبت عقد مفيد للخل اقتضائٌ صار كأن الشارع 
أثبته» لم يكن قطعة من الثار. 
[ وقولكم : إنه خاص بالأحكام المرسلة. 

قلنا: كان ذلك للجمع والتوفيق بيئه وبين أحاديث اللعان. . 

أما إذا بطل تمسككم بأحاديث اللعان بقي عموم الأحاديث في جميع 
الحقوق على ما كان عليه . ْ٠‏ 

وقولكم: إنه ورد في الميراث إلخ . 

قلنا: العبرة لعموم اللفظ وإطلاقه لا لخصوص السبب وحله بالخروج 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )4 


-««((( القول القائم فى بيان تأثير حكم الحاكم ؟: ه 6)))- 


عن التقليد والنظر:في الأدلة على وجه التحقيق» وذلك: جعل القول بالحرمة 
المذكورة مذهب محمد بن الحسن . 

فإنه ذكر في النسفي عنه» فأحله . 

قال ذلك علئ أصله من أنْ القضاء [1//4] لا يحل ولا يحرم. وإن 
كانت الفرقة تتوقف عليه كما تقدم . 

وإِنْ أبا حنيفة لا يقوله. 

ومن تمل قول"أبئ حنيفة في باب الرجوع عن الشهادة من كتاب الأصل » 
علم أنه إنما يضيف الحل والحرمة للقضاء. وهو صريح عبارة الطحاوي» 
وقد نسب ذلك إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله ففي الكلام على ادعاء أن دليل 
الحرمة . الحديث المذكور. 

فنقول: لا سبيل إلى الثلاثة إلى القول بنفي الاجتماع الحكمي مطلقاً 
بعد التلاعن . 

قيل: الحكم لقولهم ببقاء الزوجية حتى اتفقوا على جواز ظهاره!" . . .'" 
وطلاقه وجريان التوارث بعد اللعان قبل الحكم للأحاديث الذالة على بقاء 
الزوجية . والحلّ حكم من أحكام الزوجية مطلقاًء فينفى بنفيها حتى يقوم دليل 
على بقائها بدونه. 

0 ذكروا من الحديث مقتضاه نفي الاجتماع مطلقاء ولم يعملوا به. 
فإن قيل في إثبات الحرمة المذكورة» عمل به من وجه. قلنا في حمله على 


)010( في المخطوط : (طهارة) . 
0( يوجد في المخطوط فراغ بمقدار كلمتين. 


-202 وه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطوبفا )400 


بيان حكم البقاء عمل به من كل وجه. كيف وقد روي كذلك. 3 
فأخر جه الذارقطني”"؛ عن [ابن] عمر بن الخطاب قال: قال رسول الل كلد: ٠‏ 
«الْمْتَلعِنَانِ إذا تَمَرَهًا لا يَجْتَمِعَانِ بدا . وإسناده لا بأس به. 1 
والعائب باللعان: أسباب المودة وحسن العشرة. وحيتئذٍ يفوت الإمساك ١‏ 
بالمعروف. فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان» وإن لم تثبت حرمته " 
قبل ذلك . | ْ 
هذا ما سنح في هذا المقام. والله ولي التوفيق. والحمد لله وحده. 


0 00 


)00( رواه الدارقطني (7/ 7175) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمد 
ابن عثمان» حدثنا فروة بن أبي المغراءء حدثنا أبو.معاوبة: عن محمد بن زيدء 
كن سعية بن جبسرء عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «المتلاعنان إذا تفزقا 
لا يجتمعان أبدا) . 


6 
رسَالةي] 


لا 
كه 0 67 ا 


02 


تاليف 
ادبن قطلويمًا احَيهى 


المرايرد بت 4. .م فر واكتوفل بتنة إه/الم هل 


4 
ححص كه 
22721 0 


214) 
1 


كك 2 


ا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدٍ» وآله وصحبه 
أجمعين » وبعل : 

مط كر المي اال ا 

قد أدّى نظر شيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبته على الهداية إلى أنه 


لا ينقض حكم الحاكم لاقتضائه على ما اقتصر عليه البعض في الكلام من . 
المسائل ببسط الكلام يظهر المرام . 


فأقول: قال في البدائع2 في شروط القضاء : 

منها : أن يكون بحقٌ» وهو الثَّابت عند الله من حكم الحادثة : 

إَِا قطعاً؛ بأن قام عليه دليل!'" قطعيٌ؛ وهر التسن المدي من الكتات 
[الكريم]ء أو الخبر المتواتر أو المشهور أو الإجماء”". 

وما ظاهراً؛ بأن قام عليه دليل ظاهرٌ لم و 


)001( بدائع الصنائع ي ترتيب الشرائع /١5(‏ 5) وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(ا/ 0 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (دليلي). 

(7). في البدائع : (المشهور والمتواتر والإجماع). 


-(2/وه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلُوبغا )) 4 1 


0 ظواهر الكتاب [الكريم] والتختر المتواتر والمشهور» وبخير الواحدا 7 ا 
والقياس الشّرعيٌ» وذلك في المسائل الاجتهادية يد الي اختلف فيها الفقهاء ' 
- [رحمهم الله] -" أو التي لا رواية في جوابهما عن الَلف» ٠‏ بأن لم تكن " 
واقعة الهو .. 

ولما كان هذا كاذ عند الأحكامء وخلافه نادرٌء أطلق الإمام أبو حنيفة " 
القول بالإمضاء بناء على الأعم الأغلب. ْ 

فقال في رواية الجامع الصغير”؟: محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة ٍ 
قال: ما اختلف فيه الفقهاء يقضي يهارقاضري+ ثم رجاء,قاض اآخر:أمضاذة ويدل 7 
على أنه أراد ما هو الحق في نظرهء لاكل ما يقضي به القاضي . ش 

قوله : : في جميع كلام الإمام : : وإذا رفع قضاء قاضي بعد موته أو عزله 
إلق قاض أ يرى خلاف رأيه. فإن كان يختلف فيه الفقهاء أمضاه. وإن كان 
خد لذ يحتلم نه لني أبطله . 

ثم جاء من جمع بين الأصل وما فيه الاستئناء وهو صاحب الهداية. 
فقال: : وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة 
أذ الإجماع بآن بكرف تل له :يق مل 

وفي الجامع الصغير”؟): : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي» ثم 
جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. انتهق.. 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (وهو). 

(5) أقحمذ في المخطوط : (أو التي اختلف فيها الفقهاء) . 
/١١ )*5(‏ وو ). 

(5) الجامع الصغير (1/ 689). 


-««((( رسالة فى ما ينقض من القضاء 4 00 


قلت : لم يقع في رواية الجامع الضغير : يرى غير ذلك7». وإنما وقع 
هذا في روايتي لمختصر الحاكم بلفظ : يرى خلافه . 

ووقع في بعض نسخ القدوري: أو يكون قولاً لا دليل عليه . 

وقال في شرحه المسمّى بالجواهر: : فإن قيل : لا فائدة فيه؟ لأنه يفهم 
من قوله : أو الإجماع. وأجاب بأن قوله : : لا دليل عليه أعم. لأنه يمكن أن 
يكوا القوال لمسن شه نصك: . ويحكى عليه الإجماع؛ لكنه يدل عليه القياس 
الصحيح. . ويكون هذا القول لا يدل القياس على صحته. . فيكون مخالفاً 
للقاضي . كما قيل في المعتوه . رد خاطر حين وقت. 

قلت : عربية في خاطرتي» هكذا كان . 

وفي لغتهم : تقديم وتأخير. 

فتقديره [ه7/ 1]: كان هكذا في خاطري ٠.‏ 

وهذا أراد أبو العباس بن إدريس في بيان سبب نقض الحكم بقوله : ومتى 
لم يكن هنا معارضنٌ بل عدم بالكلية» بأن يكون الاجتهاد متوهمآء وليس بواق 
في نفس الأمر . والله أعلم . 

قال شيخنا©: قالوا: إِنَّما أعاده ‏ يعني : لفظ الجامع -؛ لأنَّ في عبارة 
الجامع فائدتين ليستا في القدوري : 


4 بل نقلها ابن الهمام في فتح القدير كما هي عن الجامع الصغير (15/ 419 6 
وصاحب العناية شرح الهداية 707/٠ ٠(‏ ولالالا) وصاحب تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق )٠١5 /١(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدفائق ثق /1١(‏ ٠غ‏ و47/4) ورد 
المحتار .)5٠١ /71١(‏ 


0( يعني ابن الهمام في فتح القدير /١5(‏ ا 


0( .مه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَلُوبا ا ش 
إحداهما: تقييده بالفقهاء» أفاد أنَهُ لولم يكن عالماً بالخلاف لايفذ. 000 
وقال شمس الأئئة : وهو ظاهر المذهب. لا ينفذ على قول الأكثر: 7 
[والقانية : التقبيد بكون القاضي يرى غير ذلك؛ فإنّ القدوري لم ينمض ١‏ ' 
لهذا فيختمل أن يكون مراده أنّه إذا كان رأيّه في ذلك موافقاً لحكم الأوّل 
أمضاهء وإن كان مخالفاً له لا يمضيه؛ فأبانت رواية الجامع أنَّ الإمضاء عامٌ 
فيما سوى المستئنيات سواءٌ كان ذلك مخالفا لرأيه أو موافقاً: يعني بالطّريق 
الأول ]0 ألا يف اانه لا دلالة في عبارة الجامع [على] كونه عالماً بالخلاف» 
نما مفاده أنّما اختلف فيه الفقهاء في نفس الأمر فقضى القاضي بذلك الذي 
اختلف فيه عالما بأَنّه مختلفٌ فيه» أو غير عالم؛ فإِنَه أعيٌ من كونه عالماء 
ثم جاء قاض [آخر] يرى خلاف ذلك الذي حكم به هذا أمضاه فربّما يفيد أنَّ 
لاني عالهُ بالخلاف» وليس الكلام فيه فإنَّ هذا يرى اختلاف ذلك الذي حكم 
به فإنَ هذا هو المنقذء والكلام في القاضي الأرّل الذي ينقّذ هذا الآخر <كمه. 
وليس فيه دليل على أَنَّهُ كان عالمآ بالخلاف بطري [من طرق الدّلالة. 
نعم في الجامع التّنصيص على أنه ينقّذه وإن كان خلاف رأيه؛ وكلام 
القدوري]”" يفيده أيضا» فإنَّه قال: إذا رفع إليه حكم الحاكم أمضاءء وهو 
أعمٌ يتنظم ما إذا كان موافقاً لرأيه أو مخالفاًء وإنّما”» في الجامع الصَّغير 
التصاق صيّة؛» عليه إذا كان مخالفا. انتهى . 


)١‏ ما بين معكوفتين: من فتح القدير. 
إفة4 ما بين معكوفتين: من فتح القدير. 
تحرف في المخطوط إلى : (قائما). 
5( في المخطوط : (المنصوص). 


-<««((( رسالة فى ما ينقض من القضاء 


006 هه‎ ١ 


قلت: هذا صحيحٌ وهو بناء على ما وقع لصاحب الهداية من لفظ الجامع ؛ 
لكن ما ذكر من الفائدة وهي أن القاضي إن لم يكن عالماً بالخلاف لا ينفذ 
قضاؤه. غير ظاهر الوجه. ومشكلٌ على الموجودين من قضاة العصر حتى 
أدّى إلى كذب المسجلين» واستعمل ظاهره بعض القضاة في ما له فيه غرض . 
فقال: قد قالوا: إن القاضي إذا قصد المتفق عليه فوافق قضاءه المختلف فيه 
لا ينفذء وإذا شاء قال في رواية: ينفذ فقرأت في كتاب مشتري بستان بفم 
الجوز. كان قد وقفه زين الدين الأستادار”"© في حال أمر به» ثم صودر فأقر 
بدين لبيت المال» وأراد ببعه» وشهد عليه فلانْ القاضي أنه حال حكمه بالوقف 
كان يظن المتفق عليه. وهو : أن هذا وقف موسر ليس عليه دين [ه// ب]» ثم 
تين أنه وقع في المختلف. وهو: لوقا مليون فلم ييل حكمه ...إلخ. 

وعندما أراده أن يرجع ابنة محمد بن إينال إلى زوجها أحمد بن أزدمر”"© 
وكان طلقها طلقتين صريحتين وخالعها مرة. وحكم القاضي نور الدين البرقي 
بالحرمة الغليظة . 

قالوا: ظنّ المتفق عليه» وهو: أنه طلقها ثلاثاء ولم يعلم بالخلع . فوقع 
في المختلف. وهو: أن إحداهما خلع؛ وهو فسخ عند أحمد» وهم لذلك في 
خبط عشواء» لا يعلمون مبنى المسألة . 


وسؤال الأصحاب: أن القاضي المجتهد إذا قضى في فصل مجتهلٍ فيه 


000( انظر المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ١5 /١(‏ و0737 . 

(؟) قال ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر /١(‏ 5 أحمد بن أزدمر الجمالي» أحد 
أمراء طرابلس» كان ذا كرم ومروءة» وهو ابن أخي العلائي» أسمعه عم أبيه صلاح 
الدين العلائي على فاطمة بنت العز مشيخة أبي مسهرء ومات في ذي القعدة . 


0-2-2 /امه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطوبفا ١-06‏ 


في نفس الأمر ولكنه لم يعلم أنه مجتهد فيه وإنما قصد على وجه الإجماع» ' 
فوافق قضاؤة خلاف رأيه المعروف: هل ينفذ قضاؤه ويكون هذا بمنزل مدل ! ' 
رأيه حتى لا يبطله أم لا؟. 

فدل فرع من فروع الكتاب على النفاذء فجعل رواية . 

ودلت فروعٌ أخز على عدم النفاذ. . وهذا كما ترى ليس بما نحن فيه؛ 
نإن كلامنا في هذء القضابا في قضاء مل قضى بقل إمامه من غير لم با 
حدث في المسألة. مما فيه خلافٌ. وهذا نافذ بالاتفاق. ف 0 
غلط فاحش» وإنما أتلو عليك عبارات العلماء ل حقيقة ما قلت. 

فأقول: 

قال الإمام ظهير الدين: وإن قضى القاضي في فصل مجتهدٍ فيه وهو 
لا يعلم أنه مجتهدٌ فيه وإنما قصد القضاء على وجه الإجماع . هل يتفذ قضاؤه؟ . 

ذكر في كتاب الإكراه : أنه ينفذ. ٠‏ وذكر في الرجوع عن الشهادات: أنه لو 
قضى بشهادة المحدودين في قذفب وهو لا يعلم أنهما محدودانٍ في قذفف. ثم 
علم» يرد القضاءء ويأخذ المال من المقضي له. 

وذكرأشمّس الأئمة السرخسي في شرح الرجوع عن الشهادات”": أنه 
إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد . وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فلا ينفذ. 

وذكر الخصاف: أنه ينفذ على كل حَالٍ. انتهى فيما ذكره في الإكراه. 

وهو قوله في باب اللعان: يقضي به القاضي» ثم تبين أنه كان باطلاً. 
وإذا ادعت امرأة على زوجها قذفاء وجحده الزوج» فأقامت البيّئة عليه بذلك . 


,)م9٠0/5( المبسوط‎ )١( 


1 ماله ما ينقض من القضاء. 0000 مو ه 0004 


وذكرا في السر والعلانية وأمر 1/73] القاضي الزوج أن يلاعنهاء فأبى أن يفعل 
وقال : لم أقذفها وشهدوابعليه بالزور . فإِن القاضي نججيره على اللعان ويخم” 
حتى يلاعن أو يهدده بالحبس حتى يلاعن ٠‏ فقال: أشهد بالله أني لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزناء ثم شهدت المرأة أيضاً كما عليها . وفرّق القاضي بينهماء 
ثم اطلع القاضي على الشهود عبيداً أو محدودين في القذف» أو بطلت شهادتهم 
بوجه من الوجوم. فإن القاضي يبطل اللعان الذي بينهما ويرد المرأة إليه؛ لأنَ 
إقراره عليها بالزنا في اللعان كان بإكراه من القاضي .. ولو لم يحبسه القاضي 
حتى يلاعن ولم يهدده بحبس ٠‏ ولكن قال له: قد شهدوا عليك بالقذف فقضيت 
عليك باللعان فالتَعنة© ولم يزده على ذلك» والْتَعَنَ كما وصفته. وفرق القاضي 
بينهماء ثم تب : أنّ الشهود كانوا عبيداً فأبطل شهادتهم» فإنه يمضي اللعان 
والفرقة بينهما؛ لأنه أقر بالقذف بغير إكراه. انتهى . 

قلت : قال شمس الأئمة : الفتوى على عدم النفاذ . وأشار إلى أن هذا 
غير ظاهر المذهب. والله أعلم . 

وما ذكره في الرتجوع عن الشهادة ذاك هو قوله في آخر أبوابها : 

وإذا شهد محدودان في قذف'" شهادةً ولم يعلم بذلك القاضي حتى 
[قضى ] بشهادتهماء ثم علمَ بذلك وليس من رأيه إمضاؤه» فإنه يرد القضاء 
ويرتجم”” المال من المقضي له.. 
(1) في المبسوط: (بقذف) ٠‏ 
|49 ني المبسوط: (ؤياجل)», 


--( 6 مه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا )))»س . 


وكذلك لو علم أنهما عبدان أو كافران [أو أعميان] رد القضاء وأخيز المال' 
من المقضي له في ذلك كله». 

قلت: قال شمس الأئمة السرخسي: إن هذا هو ظاهر المذهب؛ 
والفتوى عليه. والله أعلم . 

وقال الصّدر حسام الدين في فتاواه: : إذا قضى في فصل مجتهدٍ فيهء 
وهو لا يعلم بذلك» لا ينفل؛ فإنه ذكر في السّير الكبير: رجلٌ مات وله مدئرون 
0 ثم جاء رجلّ وأثبت دين على الميت» فباعهم القاضي على ظرٌ 
أنّهم عبيدٌ: وقضى بجوازهء ثم ظهر أنَهُم مدبرون. كان قضاؤه بذلك باطلة0" . 

قال(: والاستدلال بمسألة السير لا يستقيم ؛ لأن عدم النفاذ ما كان 
لعدم العلم بكون الفصل مجتهداً [فيه]» وإنما كان؛ لأنّ البيع صادفٌ الأحرار؛ 
لأنهم عتقوا بموته» كثر ما في لباب أنه يجب <5/ بع عليهم السعاية. لكن 
ذلك لا يمنع وقوع العتق. 

قال مولانا: وفي الطعن كلامٌ» فإنَ المذكور ر في باب من العبد الذي يرجع 
إلى أهله في السير الكبير©»: من مات وله رقيق» وعليه دين كثير» فباع القاضي 
رقيقه» وقضى دينه» من : أن ولاه كان مر فإِنَّ بيع 
القاضي فيه يكون باطلاً» ولو كان القاضي عالماً بتدبيره؛ واجتهد وأبطل تدبيره 


.)"4٠ /5( المبسوط‎ )١( 
. قف مر في هذا المجموع‎ 
أي: حسام الدين الشهيد.‎ )( 
. مر في هذا المتجموع‎ 4 


-<««((( رسالة فى ما ينقض من القضاء ههه 001 - 


لكونه!© وصيّة وباعة في الدّين» ثم 2 قاض آخر يرى ذلك خطأ» فإنَهُ ينفذ 
قضاءٌ الأرّل. وإن كان الثاني لا يعلم: أن الأوّل فعله عن اجتهاد» أو لأنه لم 
يعلم حقيقة الحال» فإنه ينفذ قضاؤه أيضاً؛ لأنّ تحسين الظن بالقاضي واجبٌ» 
وتضاؤةٌ محمولٌ على الضّحة ما أمكنّ»: فيحمل على أنه قضى بعد العلم عن 
اجتهاة؛ فقد نضٌ على: أنّ امتناع النفاذ بعد العلم وبعد القضاء عند العلم 
أو احتمال العلم» دل على أن الاستدلال صححيح . والله أعلم . 

قلت: فعن هذا قال شمس الأئمة: نه إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهادء 
أمَا إذا للا يكن إضادو عرق عياط لا تقل "كه اعنم كله . والله أعلم . 

ومن الغباوة: جعل هذا في نواب الحكم في هذا الزمان . 

رجعنا إلى ما في شرح الهداية . 

قال شيخن©: قوله : إلا أن يخالف . . . إلخ. حاصله: بيان شرط جواز 
الاجتهاد» ومنه يعلم كون المحلّ مجتهداً فيه حنَّى تجوز”" مخالفته أو لاء 
فشرطٌ40» حل الاجتهاد : أن لا يكون مخالفاً للكتاب أو السّئّة ‏ يعني : المشهورة - 


)00( في المخطوط : (لأنه) . 

إف4 يعني : ابن الهمام في فتح القدير (17/ 4411 . 

إفرة في المخطوط : (يجوز) . 

2 في المخطوط : (شرط) . 

)2( رواه الترمذي (141) عن عبدالله بن عمرو بن العاص فلها. وقال الترمذي: هذا 
حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث من قبل 
حفظه» ضعفه ابن المبارك وغيره : 
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قلت: لم يذكر. وإنما ذكر لبيان سبب بعض الحكم ومحلّه . فاللائق . 
الحمل على هذا. ' 

ولهذا: قال الإمام الخصّاف: قالوا: سعى للقاضي أن ينقّذ قضايا القضاة ' 
التي ترفع إليه؛ ويحكم بهاء إلا أن تكون القضية جوازا أو يكون على خلاف ' 
الكتاب أو السنة أو خملاف إجماع الأمة. فإن كان هذا فلا ينفذهاء ولايحكم 
بهاء وكذلك إن كان القاضي الذي قضى بهذه القضية فاسقاً في نفسه أو محدوداً 
في قذف أو من لا يجوز شهادته لو شهد. فإِنَ قضيّة هذا إذا رفعت إلى هذا 
القاضي لا ينبغي له أن 771 1] ينفذها ولا يحكم بها. 

وقال في آخر الباب: وكل ما قضى به قاض مما يخالف فيه الكتاب 
والسنة فرفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك» فإنه ينفذه ويحكم بهء وإن 
كان خلاف الكتاب والسنة أبطله. ليس ينفذ قضاء قاض خالف الكتاب 
والسنة بحديثٍ شاد أو خاصٌ حتى يأني به العامة اك ف 
العامة» عن رسول الله يكل فهو ناس بقول الله تعالى: وما ءا مول 
فَحْدُوهُ 4[الحشر: 7]. وإن يرى بعده شيء. فالتنزيل ناسح . فالآخر من هذين 
الأمرين ناس للأوّل. انتهى. 

فاستفدنا منه: أن ما فيه معارضٌ ظاهر رجّحانه. فالمرجوح ينقض . وإليه 
أشار أبو العباس بن إدريس في سبب النقض فقال: أو يكون ثم مغارضٌ مرجوح 
في حديث مضطرب الإسناد ونحوهء فإنه لا يفند به» وينقض ذلك الحكم 
لوقوعه على خلاف العارض الراجح . انتهى . 

قلت: وقوله: وكذلك إذا كان القاضي فاسقاًء هو اختياره واختيار 
الطحاوي أيضاً؛ أن عندهما: الفاسق لا يصير قاضياء قلا ينفذ قضاؤه وعامة 


-<«(( رسالة فى ما ينقض من القضاء 
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المشايخ : على أن الفاسق يصلح أن يكون قاضياء فإذا قضى ينفذ قضاؤه» 
لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك حستاً. ولو أبطله قاض آخرٌ ثم رفع 
إلى ثالثِ ليس للثالث أن ينفذه. 

قال شيخنا(»: فلو قضى بشاهدٍ ويمين لا ينفذ؛ ويتوقّف على إمضاء 
قاض آخر . ذكره في أقضية الجامع » وفيا ينفو الفؤ شط إنى اسلف 

قلت : قال الخضّاف: ولو أن قاضياً قضى بشاهدٍ ويمين» فإنْ هذا مما 
لا ينبغي لهذا القاضي أن يتفذه من قبل أن الشاهد واليمين خلاف القرآن . 

وقال في الينابيع : قال محمّد: أفسخ”" حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين . 

وقال أبو يوسف: لا أفسخ ذلك . :ّ 

وقول محمد أظهر . انتهى . 

قال شيخنا(: ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده؛ أواها يكرت مدلوك 
لفظه ولم*؟) يغبت نسخه ولا تأويله بدليلٍ مجمع عليه. 

فالأوّل: مثل: 9 حَرَّمَتٌ 12 عَكعِحكُمْ أ فهد 4:5 [الساء : : 7] الآية» حبّى 
قف تفي درت كل بطل لام 

والثّاني : : مثل: «ولا مدكالوا مِنَالريد رأسم اسه ء عَلْتَهِ #[الأنعام: »]111١‏ فلا 
سكم مرو ةعم وطال مش ؛ فإنّ الت قد يكون 


)1( ابن الهمام في فتح القدير (157/ 17 5): , 

(؟) في المخطوط : (الفسخ). 

فر ابن الهمام في فتح القدير (15/ 54١!‏ -2418). 
(4:) في المخطوط : (لم). 


-(ز ,روه 
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مؤوّلاً فيخرج عن ظاهره» فإذا منعناه يجاب بأنّه مؤوّلٌ بالمذبوح للأصنام© - 
ام الجاهليّة» فيقع الخلاف في أنه مؤولٌ أو ليس بمؤول0". فلا يكون حكه 
أحد المتناظرين بأنَّه غير مؤوّلٍ قاضياً على غيره بمنع 9" الاجتهاد فيه. 

نعم» قد يترجّح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل» فيقع 
الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا ولذا نمنع 
نحن”؟' نفاذ القضاء ببعض”” الأشياءء ويجيزونه وبالعكس©©. 
ولقد نقل الخلاف [في الحلّ] عندنا أيضاء وإن كان كثير لم يحكوا 
الخلاف. 

ففي الخلاصة في رابع جنسٍ من الفصل الرّابع من أدب القاضي [قال] : 
وأمًا القضاء بحل متروك النّسمية عمداً فجائدٌ عندنا”". وعند أبي يوسف 
لا يجوز. انتهى. ؛: 

قلت: إما جاء عدم الانضباط من تغيره المراد بالكتاب. والذي يدل عليه 
عبارات الأصحاب : أنه النصّ المفسر. 

فالظاهر كما قدّمته في دليل الحق» 0 البدائع أيضاً. حتى لو قضى 


. في فتح القدير: (للأنصاب)‎ )١( 

(0) في الممخطوط : (مؤول). 

(9) في المخطوط : (يمنع) . 

(4) في المخطوط : (وكذا يمنع عن). 
(6) في فتح القدير: (في بعض). 

3( في المخطوط : (ويجزؤنه بالعكس). 
200( في فتح القدير: (عندهما). 
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بما قال الدليل القطعي على خلافه لم يجز ؛ لأنه قضى بالباطل قطعأء وكذا 
لو قضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهرٌ بخلافه من الكتاب أو السئة» لم يجز 
قضاؤه؛ لأنْ القياس في مقابلة النص باطلٌّ سواء كان النص قاطعاً أو ظاهراء 
ولم لا يقولون: إن كل ما فيه خلاف لظاهر نص لا يكون محلاً للاجتهاد فيما 
فيه نص بخلافه» إذ لولاه سوّغ فيه الاجتهادء وإنما يقولون ذلك فيما لم يختلف 
فيه الصحابة ومن معهم؛ لأنهم يروه مخالفاً للإجماع» وما عداه. فيقال فيه: 
ما استفيد من عبارة الخصاف . 

وصرّح ابن إدريس : من أنه معارضٌ مرجوحء فلا يعتل به . 

هذا حاصل معاني عباراتي. والله أعلم . 

وما نقل في الخلاصة: منقولٌ في غيرهاء لكن اعتمد في شرح المختلف 
قول أبي يوسف. وجزم [1//8] به في الينابيع . والله أعلم . 

قال شيخنا(»: ثه” قال المصثف: المعتبرُ الاختلاف في الصّدر 
الأوّل ‏ يعني : أن يكون المحلٌ محلٌ اجتهاد ‏ يتحقّق الخلافف فيه بين”" 
الصّحابة . وقد يحتمل بعضن العبارات ضِمٌ التّابعين. انتهى : 

قلت : الظاهر: أنه عين في المعتبر هذا في كونه غير مخالف للإجماع 
كما سيأتي . وهذا إذا لم يبرهن على ذلك» وغير المخالف للإجماع؛ وإن كان 
في محل الاجتهاد» ولكنه لم يذكروه لذلك. وبتقدير ما ذكر الشيخ - رحمه 


)1( ابن الهمام في فتح القدير /١5(‏ 514). 
(؟) في المخطوط: (لم). 
فر4 في المخطوط: (من). 
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-: فالمراد: محل فيه ظاهر نص لا المحل مطلقاء و 2 
بقوله : ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفاً لما ذكره. . يعني : الكتاب والسنة 
والإجماع “[ألااتري :الل :فول التحصافف: ولو أن قاضيا قضى بشاهدٍ ويمين». 
أو يقبل بقسامة أو., بيع أمّ ولدء ثم رجع إلى قاض آخرء فإنّ هذا مما لا ينبغي ‏ 
لهذا القاضي أن ينفذه من قبل الشاهد واليمين» خلاف المقر”" وأم الولد ترك . 
بيعها يمأ عليه جماعة من المسلمين . 

وأمًا القسامة : فإنما هو قضاء بقوله: لم يختلف أصحاب رسول الله ككل" 
في ذلك . ؛ 

وقول الإمام أبي المعالي في شرح أدب القاضي: أمَا الأوّل؛ فلان ' 
القضاء مخالف الكتاب وهو.قؤله تخالق : «وأسكقيةوأعرنية زوين رَعَالِسطن ٠4‏ | 
[البقرة: 17417 ألاية. 

شرع فصل القضاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ فكان الفصل من 
القضاء بشاهدٍ ويمين مخالفاً للكتاب. والحديث فيه شاد لا يجوز العمل به ' 
على التخالقة كات ايدان فلم يعتبر الخلاف فيه بيننا وبين الشافعي» وإنما 
أعتبر الخلاف بين المتقدمين» والمراد من المتقدمين الصحابة ومن تبعهم. 
وليس يقضي أحدٌ من المتقدمين بشاهدٍ ويمين الآخر. والثاني: الحكم وفعله 
مما لا يوجد به. فلا يكون هذا مجتهداً فيه . ' 

وأمًا الثاني: وهو القتل بالقسامة. يريد به: أن القتيل إذا وجد في محل ' 
وبينه وبين أحدٍ من أهل المحلة عداوةٌ ظاهرةٌ والعهد قريب [8// ب] من حين ١‏ 


)١(‏ في المخطوط : (المقران). 


-<«((( رسالة فى ما ينقض من القضاء ١‏ 22 


دخوله في المحلة إلى أن وجد قتيلاً» فعين ولي القتيل من المحلة رجلين» 
أنهما قتلاه» ويحلف.على ذلك. 

وعند مالك والشافعي في القديم : يقضي القاضي له بالقود. 

وعندنا: لا. فإذا قضى به» ثم يرفع إلى آخر ينقضه؛ لأن هذا يخالف 
الإجماع لهماء أنّ مالكاً لم يكن موجوداً في الصّحابة» فلا إكزق قزلة مكتيا. 

والدليل عليه: أن أوَّل من قضى بالقود في القسامة معاوية» فلم يكن 
مختلفاً بين الصّحابة» وكان القضاء مخالفاً لإجماع الأصحابء فكان للثاني 


أن ينقضه. 
وقول صاحب المحيط0©: قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي على 
أربعة أوجه: 


أمَا إن كان مخالفاً للكتاب أو الستة أو الإجماع. 
أو كان في محل الاجتهاد. 


)١(‏ قال صاحب رد المحتار /١/(‏ 48: مطلتٌ قضايا القضاة على ثلاثة أقسام قال 
في جامع الفصولين: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام : 
الأوّل: حكمه بخلاف نص وإجماع وهذا باطلٌء فلكلٌ من القضاة نقضه إذا رفع 
إليه؛ وليس لأحدٍ أن يجيزه . 
لقني : حكمه فيما اختلف فيه وهو ينفذ وليس لأحدٍ نقضه. 
0 حكمه لشيء يتعيّن فيه الخلاف بعد الحكم فيه. ؛ أي : يكون الخلاف في 

نفس الحكم» فقيل: نفذ. وقيل: توقف على إمضاءٍ آخرء فلو أمضاه يصير كالقاضي 

اي إن سك فل علب ياظليان لل تتفل دلو ةلق نوا ل 
لأحد أن يجيزه . اه. 
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أو كان في محل فيه قول مجهولٍ. 


أو كان نفس القضية مختلفاً فيهاء بأن كان مخالفا للكتاب أو السنة : 


فالقاضي المرفوع إليه ينقضهاء ولا ينفذها؛ لأنه متى خالف النص ” 


أو الإجماع كان باطلاً وضلالا . 

مثاله : : ما لو أن قاضياً قضى بشاهدٍ ويمين؛ أو بقتل بقسامة ثم ساق 
مثله سواء. . وكذا في الذخيرة وغيرهاء فلم يذكر الأصحاب اعتبار اختلاف 
الصّدر الأوّل إلا في هذا المحل. والله أعلم . 

قال شيخنا»: وبناء على اشتراط كون الخلاف في الصّدر الأوّل 
من(" كون المحلّ اجتهاديا. 

0 إن للقاضي أن يبطل ما قضى به القاضي المالكيٌ والشَافيئ 
برأيه» يعني : إنَّما يلزم إذا كان قول مالكِ أو الشَّافعيَ وافق قول بعض الصّحابة 
أو التّابعين المُختلفين» » فلا ينقض باعتبار أنَّه مختلفٌ بين الصّدر الأول لا باعتبار 
نه قول مالكِ والشّافعيٌ» يا لا 
فيها بين الإمامين للقاضي أن يبطله إذا خالف رأية:* 

[وعندي] "هذا لا يمول عليه فإن صحٌ أن مالكا والشّافمِيّ وأبا حنيفة 
مجتهدون. فلا شك في كون المحلٌ اجتهادياء وإلاً فلاء ولااشك أنهم أهل 
اجتهاد ورفعة. انتهى. 


)00( ابن الهمام في فتح القدير /١7(‏ اف 0 ار 0" 
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قلت : يعني برأيه في مخالفة ظاهر نصنٌّ لا مطلقاً كما بينته» وكما سيأتي 
عن بيان المراد في قول هذا 1/743] البعض المشار إليه . يعني : إنما يلزم إلخ . 

قلت: ظاهر صنيعهم خلاف هذا. وهو: أنه إذا اختلفواء فمال اجتهاد 
مجتهدٍ بعدهه22 إلى قول أحدهمء» فقضى القاضي بذلك» ثم رفع قضاؤه إلى 
قاض آخر يرى خلافه» ينفذهء وإن أفاد الشارح حكمآء ولم يختلفوا فيهء ثم 
اختلف من بعدهم» فمن مال بظاهر اعتبر قوله . ومن خالف لا يكون خلافه 
معيرًا إلى آخر التقديو وهذا وإن كان مخالفاً للنص» ولكنهم يريدون أن يكون 
مخالفاً للإجماع أيضاً. كما صرّح به في المحيط . 

قال شيخنا: فلو لم يكن فيها قولٌ الصَّدرٍ الأوّل؛ بل الخلافٌ مُقتضبٌ 
فيها بين الإمامين للقاضي”" أن يبطله . 

قلنا: هذا التزاما منه لظاهر العبارة» لا أن أحداً صرح به كذلك. والله 
أعلم . 

وقول القائل الذي أشار إليه شيخنا ‏ رحمه الله لم يكن تأويله إل ما قال 
من قبله» وإن كان ظاهره ما قال شيخنا - رحمه الله - بيان أنه قال قوله. والمعتبر 
الاختلاف في الصدر الأول يريد به الاختلاف الواقع في قرن الصحابة : 

ينتفي به اختلاف مالك والشافعي: أنه ليس لمعتبر؛ لأنهما لم يكونا في 
زمن الصّحابة» وقد مر زيغانه قبل هذا. انتهى. 


فإذا حمل على اختلافهما فيما فيه ظاهر نصنّ بخلافه» ولم يختلف فيه 


0010( تحرف في المخطوط إلى (بعضهم) . 
(١؟)‏ في المخطوط: (بالقاضي) . 


40> "سس مبتموعة رسائل الهلامة قاس بن قطلونقا 0 


أمل اللو أل جع إن ماقا ود :آنا هذ مزه فوفه: توقدائرن ي | 
قبل هذا. والذي مر بيانه نحو ما قلنا عنه . والله أعل ؛ 

قال شيخن(: ولقد نرى في أثناء المسائل جعل المسألة اجتهاديةٌ 
بخلاب بين المشايخ حتّى ينفذ القضاء بأحد القولين. 

قلت : لأن ما اختلفوا فيه من متجال الاجتهاد لا أنه لا يحل إلا هو كنا . 
بيناه مكرراً. 

6 : وفي حيض - من منهاج الشريعة عن مالك - فيمن طلقها ة 
علبها سة أشهر لم تر دمأ فنا تعتاةٌ بعدة" بثلاثة أشهرء فإذا قضى بذلك 
قاض ينبغي أن ينقّذ ؛ أله مجتهدٌ فيه إلا أنه نقل مثله عن ابن عمر . 

قلبتد .هذا قلط .مل مالك واين طون ويلا قايد؟ تارمت با ننه ادا 
تسعة أشهرٍء ثم تعتد بثلاثة أشهرٍ [14/ ب] . : 

والمسألة في المنظومة : لو طلقت من طهرهاء ممتد. فالأشهر التسعة 
مكث بعد . وبالمشهور بعدها تعتد. 

في مجمع البحرين: وأمروا ممتدة الطهر بالأقراء لا بفلاثة أشهرء تعد 
النسجة ,فلو قغتى: القاضِيئ ينا فق منوايع الشريمة الم ركذن فإن رفع إلى قاض 
آخرء لم يبطله؛ لانه خارج عن أقوال العلماء. والله أعلم . 

لك تببخنا؟: ,لم بذكر في لمحمتى نم أن المترة ف بكرن الما مسي 


ل ا الك 

.)57١ /13( ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 

و4 ابن الهمام في فتح القدير (13/ ,)47١‏ 

إضه تاحرقت في الماخطوط إلى ؛' (لم تلن قلا ]للقي و 
5( ابن الهمام في فتح القدير (15/ 42١‏ - 1؟4), 


-<«((( رسالة فى ما ينقض من القضاء ه 5ه 0004 


فيه اشتباه الدّليل لا حقيقة الخلاف. 

لاترى أن القاضي إذا قضى بإطال طلاق السك نفذ؛ لاله مجتهة فيه 
لأنّه موضع اشستباه الدّليل إذ اعتبار”" الطّلاق بسائر تصرّفاته ينفي حكمهء 
وكذا لو قضى في حدٌ أو قصاص بشهادة رجل وامرأتين» ثم رفع بعد ذلك 
إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك ينفذه» وليس طريق القضاء الأوّل كونه في 
مختلف فيه» لأنه لا اختلاف فيه» ود م اسار 
موضع اشتباه الدّليل؛ لأنَّ المرأة من أهل الشّهادة» بظاهر" قوله تعالى : 
لمَيَكرٌ وتران ؟[البقرة: 141]» [يدلُ على] جواز شهادتهنَ مع الرّجال 
مطلقاً» وإِنَّ وردث في المداينة ؛ لأنَّ العبرة لعموم اللّْظء ولم يرد نص قاطع 
في إبطال شهادة النّساء في هذه الصّورة؛' ولو قضى بجواز نكاح بلا شهود نفذ؛ 
لذن الخال مختلفك يها فمالك وعثمان البعل0 د يشترطان الإعلان لا الشهود» 
وقد اعتبر خلافهما؛ لأنَّ الموضع موضع اشتباه الدّليل» إذ اعتبار التكاح بسائر 
النُصدُفات يقتضي أن لا تشترط”؟ الشّهادة . انتهى: 

قلت: حاصل هذا : أن سبب كون المحل مجتهداً فيه اشتباة الدليل 
القائم فيه» لا مجرد الاختلاف ؛ لأنه يكون مجتهداً فيه مع الاختلاف وعدمه . 
فلما ثبت مع عدمه دل على أنه ليس نفس السبب وهو ظاهرٌ وليس فيه ما يدل 
على ما قررنا به معنى قولهم . والمعتبر: الاختلاف في الصّدر الأوّل» ولا على 


)١(‏ في المخطوط : (اعتبر). والمثبت من فتح القدير. 
(1) في فتح القدير: (إذ ظاهر) . 

() تحرف في المخطوط إلى : (التيمي). 

(4؛) في المخطوط: (يشترط). 


8570 سس مجموعة رسائل العلامة قم بن ُطلؤيف 6 


ما قرره هو؛ لأنه يكون على قوله شرطا بمعنى العلامة؛ لا بمعنى العلة! ' 
والله أعلم . ِ 

قال شيخن(»: ولا يخفى أنه إذا كانت معارضة المعنى للدّليل” التمعيٌ .. 
النَصّ » توجب”” اشتباة الدليل» فيصير المحلٌّ محل اجتهاد ينفذ القضاء في ١‏ 
فكلٌ خلاف بين الشّافميَ ومالكِ أو بيننا [.4/ |] وبينهما أو أحدهمء محل " 
اشتباه الدّليل» حيتئذٍ إذ لا يخلو عن مثل ذلك» فلا يجوز نقضه من غير توقّف 
على كونه بين الصّدر الأوّل. انتهى . 

قلت: معارضةٌ المعنى وحده للدّليل السّمَعيٌ النصصّ في هذه المسألة 
ممنوعة ؛ لأنْ فيها ظواهر نصوص . وهي قوله تعالى : لمَدَكِسْمَاطابٌ لكي يَنَ 
أَليْسَآ #[النساء: :]. من غير اشتراط شهادة. وفيها عمل صحابي» وهو ما روي 
عن ابن عمر: أنه زوّج بغير شهودء ثم خرج فأعلم . 

وفيها: قول تابعيّ كبير. 

وهو ما روي عن الحسن البصري. مثل ابن عمر . ولو كان المعنى وحده. 
لكان من المتفق على أنه يجب إبطاله كما تقدم مكرهاً من أنّ محل الاجتهاد 
مالم يخالف السنة. 

وقوله: القياس في مقابلة النص باظل إلخ. فتبين: أن هذا المصنف اقتصر 
على ما به يظهر محل الاشتباه لإتمام ما في المسألة وحينئذ ذهب على ما رتب 


.)47١ /15( ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : (الدليل)‎ 
فى الميخطوط و (بويعت):‎ 59 


-<««(( رسالة فى ما ينقض من القضاء 0 


على هذا الاشتباه» وأن ليس كل خلاف كذلك . والله أعلم . 

قال شيخنا -:رحمه الله 20: : ولا [بأس] بذكر مواضع نص فيها أهل 
المذهب بعينها إذا قضى [القاضي] بالقصاص يحلف”2 [المدّعي] : أنَّ فلاناً 
قتله . وهناك لوث من عداو ظاهرة كقول مالكِ [لا ينفة] لمخالفة الست 
المشهورة: «اْي على المدّعِي» وين على من كر مع*" أن معه ظاهرا 


ف حديث معي رخو 5 0 


قلت: تقدم عن صاحب المحيط وغيره: أنه مخالففٌ الإجماع أيضاً. 
ولو قضى بحل المطلقة ثلاث لمجرد عقد الثاني بلا دخول لقول سعيد بن 
العف ١‏ لا ينفذ بذلك أيضاً. وهو حديث العسيلة”"' . 

وفي السّير من الجامع الكبير”؟ : إذا قضى أنَّ الكمّار لا يملكون ما استولوا 


00( ابن الهمام في فتح القدير 247١ /١15(‏ . 

)١(‏ في المخطوط: (بحلف). 

() في المخطوط: (من) . 

)2( في المخطوط : (ظاهر من) . 

)2 وهما ابنا مسعود بن زيد. . رواه مالك ٠ ٠(‏ و1 178) والدارمي (117251) وعبد الرزاق 
(14704) والبخاري (07و77/594) ومسلم (1159) وأبو داود (50570 و١501‏ 
و157) والترمذي )١577(‏ وابن ماجه (7711) والنسائي في الكبرى (44وه 
ومءء5” و5004 و١509‏ و1418 و5916 و1415 و5411 و4١59‏ و1919 

و6٠75947و١14751)‏ وابن , حيان )1٠١9(‏ وابن الجارود (94/! و49/ و0٠24‏ 

)0( رواه الببخاري (5471) ومسلم )١77(‏ والنسائي في الكبرى (' 0 و0506) وغيرهم 
عن عائشة كي . 

0و0 ذكرء.ابن الهمام في فح الققيو(3 (4ا١‏ ايقت5 051 


0ه ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبفا )4س 


عليه لا ينفذ» أنه لم يد يثبت في [ذلك] اختلاف الصّحابة» ولو قضى بنصف 
البزار واوا قلسل وآقها قبضلك, اللقاهر وتيدي كدي ة: رالا يفك 
خلاف الجمهور. 

قلت: قال أبو المعالي: ومعادلة الكتاب وقوله تعالى : «مَيِصَكُ 
ما وض #البقرة: : 3307]» الله تعالى أوجب نصفف المفروض بالطلاق قبل 
الدخول» والمفروض هو المسمّى في العقد والجهاز ما كان مسمّى في العقد» 
ولا يتنضّفء فإذا قضى القاضي بذلك بطل قضاؤه» ولو رفع إلى قاض آخر 
كان له أن يبطله» ويقضي عليها بنصف المفروض /٠0[‏ ب] انتهى . 

قال: ولو قضى بعدم جواز الزوجية عن دم العمد بناء على قول البعض : 
إنه لا حق لها في القصاصء لا ينفذ. | ١‏ 

قلت : قال أبو المعالي؛ لأن هذا لا يجوز. مخالفٌ لقول الجمهور 
ومخالفٌ للكتاب. : 

قال الله تعالى : «وَلَهِرى اليم مِمَاترَكْسْمر #[النساء: ]1١‏ الآآية . 

لبان رارسا ا او و فكان القضاء باطلا. 
فكان للثاني أن يبطله. 

قال: وحكى في الفصول فيما إذا زنى بامرأق» ثم تزوج بنتهاء فقضى 
بجوااوة: 

فعند أبي يوسف : لا ينقد للتض عليه 

وعند الجمهور: يجوز. 

قلت التي قال فيها: للنص عليه غير هذه الصورة . 


«((( رسالة فى ما ينقض من ل 4 4 7:01 


فلفظه : ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب ومزنية الابن لا ينفذ عند أبي 
يولتنفتهة لأنّ الحادثة منصوص عليها في الكتاب. 

وعند محمد : ينفذ . 

و روي عن ابن عبان موقوفا ومرفوعاً أنه قال: «الْحَرَامٌُ لآ يُحَرّمْ 
المحَلدّل206 . 

يؤيد قول محمد» فكان مجتهداً فيه» فينفذ حكمه. كذا ذكره في 
المحيط2)29. 

ورأيت في بعض الفوائد: القاضي إذا قضى ببجواز نكاح التي زني بِأمّها 

وذكررفيا المحيط»: إذا زنى رجلٌ بم امرأته» ولم يدخل بهاء فرأى 
القاضي أنه لا يحرمها عليه» فأقرتها معه وقضى بذلك» فنفذ قضاؤه؟ لأنه قضاء 
في محل مجتهدٍ فيه . انثهى + 

قلت : ولي هذه من غرضي في هذا المقام » وإِنّما ذكرتها لتحرير العبارة . 
والله أعلم . 


ولو عقد مؤقتا بلفظ المتعة» نحو: متعيني نفسك عشرة أيام . لا يتفذ. 


)00( لم أجده مسنداً. وانظره في المبسوط للسرخسي'(*؟ / ١؟)‏ وفتح القدير لابن الهمام 
(1/ 7/") والعناية شرح الهداية (7/ ؟) وتبيين الحقائق شرح كنز الذقائق 
(/ 6 ورد المحتار (14/ 17/8) والمحيط (2019/4. 

إفة المعيط البرهاني لبرهان الدين مازه (/ 291 

فرق المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (014./4) . 


-022 , باه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبغا 6) 


قلت: قال في المحيط”©: لأن هذا القضاء مخالفثٌ للإجماع؛ فإن 

الصحابة أجمعت على فساده» وصح جوع ابن عباس وها عنه. ١‏ 

وروي عن عائشة: أنها منسوخة. نسختها آية الطلاق» والعمل بالمنسوخ . 
ا 

وري عن أبي يوشفتأ: أن القضاء بالمععة نافد لكن هو شاد لايتمل | 
به. انتمئ. ظ 

قال: ولو قضى بسقوط المهر بالتّقادم بلا إقرار ولا بيثنة» لم ينفذ. وكذا 7 
إذا قضى أن لا يؤجل العِنِينُ”©. انتهى . ظ 

قلت ؤقال في اللتصاول ؛ ولو أن قاضياً قضى بمال القسامة» لم يكن 
للقاضي أن ينفذ ذلك» بل يبطله. ولا ينفذه [1/41]. 

قال أبو المعالي: يريد به: أنه مال الإنسان إذا تلفت في محله فقضى قاض 
بوجوب ضمان المال بالقسامة» وقاسه على النفس . فهذا القضاء باطلٌ ؛ لأنه 
مخالفٌ للكتاب . : 

قال تعالى : لملا زر ارك ودْرَ ري 4[الأنعام: 14, الإسراء: 16 فاطر: 18, 
الزمر: /ا] . 

وهذا القياسنٌ فاسدٌ؛ لأن المال يتبدل» والنفس لا تستبدل. فكان هذا 
القضاء مخالفاً للإجماع . فكان للثاني أن ينقضه . 


هر ما 2 
(1) المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (4/ 074). وانظر المبسوط (4/ 817) وبدائع 


الصنائع (5/ 57). 
0( فتح القدير لابن الهمام (17/  .)459‏ وآنظر رد المحثار 5/1/0 


<<( رسالة في ما ينقض من القضاء 1 


قال: ولو أن رجلاً عق نطلف طلده أ انض أمَيه أواكانك أمة بيخ اثنين 
فأعتقها أحدهما وهو معدمٌ» فقضى القاضي ببيع نصفه فباعه؛ ثم اختصما إلى 
قاض لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل البيع» ويبطل القضاء؛ لأن هذا القضاء مخالفٌ 
لإجماع الصحابة. فإن الصحابة رجعوا. 

لا يجوز استدامة الرق فيه» لكن اختلفوا. 

قال بعضهم : ع . وإليه ذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. 

وقال بعضهم: يعتق يعتق كله . وإليه ذهب أبو يوسف ‏ رحمه الله -. 

وتحينول: ذكان هذا القضاء مخالفاً للإجماع» فكان باطلاً. فعلى القاضي 
الثاني أن ينقضه . : 

وفي الظهيرية: أن شمس الأئمة قال عن المشايخ : إن هذا قول 
الخصافك» اوليلن.فيطعن:الأكمة. شي د. ولولا قوله لقلنا: ينفذ قضاؤه؛ لأنه 
مجتهدٌ فيه . 

قال الخضّاف: ولو أن قاضياً قضى بخلاص دار استحقت» فأخذه 
القاضي بدار وحكم بذلك عليه» فإن هذا إذا رفع إلى قلف ا أبطله ولم 
يغله. | 

قلت : قال أبو المعالي: يردء أن الإنسان يبيع داره من إنسانٍ ويضمن 
له الخلاص أو غير البائع يضمن له الخلاص . 

وتفسيره: أنه لو جاء مستحقٌ فاستحقهاء فهو ضامنٌ للخلاص» فيخلص 
الدار من يد المستحق إِمّا بشراءٍ أو هبة» أو بوجه من الوجوه. 

فإذا ضمن الخلاص بهذه الصيغة» ثم ظهر الاستحقاق فرفع إلى قاض 


-2( ااه مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )44))»س ‏ - 


أن يري ذلك الضمان صحيحاء فإنه يبطله فإنَ هذا الضمان باطلٌ: فإنه شرطٌ 
لايقدريعائ الوفاء به. فلا يصحٌ . فإذا قضى بصحته» كان قضاءٌ بصحة الباطل» 
لم يكن نافذاً. وهذا الذي ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة 
وهو اختيار صاحب الكتاب . ْ 

ما [41/ ب] عند أبي يوسفف ومحمد: تفسير ضمان الخلاص والدرك 
والعهد واحد. وقتؤ الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق. 

وعند أبي -ختيفة تفسير ضمان الخلاص ما بيئا . 

وتفسير ضمان العهدة وضمان الصّك القديم الذي عند البائع . 

قال : وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجلٍ في دار . وذلك أنه أقام سنين 
أ بعالك حقو ل بطل القاضي سقه من جل ذلك لم رفع إلى قاض نبب 
فإنه بطل قضاء القاضي بذلك» ويخلص الرجل على حقه في الدار. ولو أن 
قاضياً قضى برذه أمة أو عبداً اشتراه مشتر وقبضهء ونققد الشمن فأصاب عنده 
عيب. فرد القاضي على البائع بذلك بغير |قرارٍ من البائع ولا بيو شهلت 
عايه» ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه ليس فيها أب يحتج به. وهذا 
اختلاف الاثار. 

وقال أبو المعالي : وخلاف الإجماع. وكذلك امرأة قد بلغت ولها زوج 
فأعتقت رقيقاً لها أو أقرئت بذلك أو أوصت بوصايا بغير رضا زوجها. فأبى 
ذلك زوجها ورفعه إلى قاض فأبطل فعلهاء ثم ارتفعوا إلى قاض آخرء فإنه 
يبل حكم ذلك القاضي . وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك كما ينفذ على الرجل . 

ألااترى إلى قوله تعالى : «يّان كا هولح اليه قرست ب 


مر 


هنا بعد وَصسيِّةَ بورك به أو دن 4[الساء: .]1١‏ 
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فهذا حكمٌ يخالف التنزيل» فهو مردودٌ على من حكم به . 

وكذلك قاض قضى بشهادة رجلٍ يشهد على حط أبيه . فهذا باطل لا يتفذ 
حكم القاضي بذلك . 

قال أبو المعالي: هذا قولٌ لا يعتبر بمقالةٍ قول الجمهور من العلماء 
والكتاب وهو قوله تعالى : لإلَامَنِسَيِدَ يألْحقّ وَهُمْ يمَلَمُوتَ *[الزخرف: 47]. 'هذا 
لا يعلم. فإذا قضى القاضي بذلك كان القضاء باطلاً» فإذا رفع إلى قاض آخر 
كان له أن يبطله . 1 

وكذلك رجلّ طلق امزأته ثلاثاً أو خائضا أو قبل أن يدَخل بها فقضى 
قاض بإبطال ذلك أو أبطل بعضه أو رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك؛ فإنه يبطل 
قضاء القاضي بذلك» وينفذ على الرجل ما كان منه. 

وقال في المحيط : بدل قوله: أو بعضه أو بوقوع واحد؛ فإنه لا ينفذ؛ 
لأنه إن كان على قول أهل ا'زيغ إذ أوقع الثلاث في [65/ أ] حالة الحيض أو 
في طهر جامعها فيه؛ ليقع أصلاً. 

وعلى قول الحسن البصري: إذا وقع الثلاث يقع واحدة. 

لكن كلا القولين باطلّ؛ لأنه مخالفٌ لكتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: 
« فَإِنطَلَمَهَاََايلَلمْنْبَمَُ © [البقرة: 511٠‏ . 

فإنَ المراد منه : المطلقة الثلاثة . 

وفي المنتقى : ولو طلّق امرأته ثلاثا بكلمةٍ واحدة أو في طهر جامعها فيه . 

وقال في الينابيع : ومثال ما حالف الإجماع ما إذا ..عكم بجواز نكاح الجدة 
أو بنكاح امرأة الجدّ أو بنكاح الغافلة . 


ع باه 
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وكذلك لو أخرج الحرٌ من العبيد بالقرعة» فرفع إلى قاض يرى بطلان - 
القرعة» ولو حكم بجواز نكاح ابنته من الزناء فللثاني أن يبطل نكاحها. 7 

وفي الظهيرية : لوقوف القاضي بين الزوجين بشهادة امرأةٍ بالتضاع . 
يرد قضاؤه . / 

والقاضي إذا قضى لولده على أجنبيٌ بشهادة الأجانب . لاينجوزا “إن ”' 
رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله الثاني . ١‏ 

ولو قضى بشهادة ولده لأجنبيئ”في القذف وهو يرى ذلك فرفع ذلك إلى 
قاض آخر لا يرى جوازه لا يبطله الثاني ” 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بحو اهر اذوه : هذا إذا كان القاضي 
الثاني يعرف أن الأوّل يرى جوازه بأن قال الأوّل: ل حيغلالي ذلك 

أما إذا علم أن الأول لا يرى جوازه. كان للثاني أن يبطله . وكذا وقع في 
أقضية الجامع . والله أعلم . اغارض 

قلت : فعلم من هذا: أن القضاء إذا أخطأ مذهبه لغيره أن يبطل قضاءهء 
دإن لم يكن من مقلدي إمامه كما قاله أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي في 


' فتاواه2” . 
الأول: ولو كان هو المحدود في القذف فيرفع حكمه إلى قاض لايرى 
جوازه أبطله . ع , 


الثاني : لآن التفحاء تله مالف فيف وكذلك لوقضى لامرأته 


000 تحرف في المخطوط إلى : (زاده). مرت ترجمته . 
(0) (00/5). 


0 رسالة فى ما ينقض من القضاء ولاه 6 


بشهادة رجلين: لا يجوز. 

وإذا قضى الأعمى في حادثة» ثم رفع قضاؤه إلى من لاا يرى قضاءه؛ 
فإنه يبطل قضاءه. 

وفي الفصول: إذا كان الزوج غائباً فرفعت الامرأة الأمر إلى القاضي 
وأقامت [41/ ب] البينة: أنْ زوجها الغائب عاجز عن النفقة» وطلبت من 
القاضي أن يفرق بينهماء ففرّق بينهما. 

قال مشايخ سمرقند : جاز تفريقه. 

قال صاحب الذخيرة: الصحيحٌ: أنه لا يصحٌ قضاؤه؛ لأن العجز لا يعرف 
حالة الغيبة» فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخرٌ فأجاز قضاءه. والصحيح: 
أنه لا ينفذ؟ لأنّ هذا القضاء ليس في فصل مجتهدٍ فيه لما ذكرنا: أن العجر 
لم يثبت 

قلت : فيؤخذ من هذا: أن للقاضي أن يبطل ما يقضي به بشهادة 
المإخدودين والله أعلة . : 

. وذكر فيها أيضاً: إذا تزوج امرأة عشرة أيام» فأجاز قاض من القضاة جار 
لأنّ عند زفر: إذا تزوج امرأة إلى شهر يصحٌ ويبطل ذكر الوفت. 

وفي فتاوى رشيد الدين: الثاني إذا طلقها بعدء ثم تزوجها ثانياً وهي 
في العدة» ثم طلقها قبل فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة» وحكم الحاكم 
بصنحة هذا التكاح ينفذ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغاًء وهو صريحٌ في النص» 
وهو قوله تنار طبع كيين امف [8] تكك لويد 2 التق 4 


[الأحزاب : 4]. الآية. 


-2( "باه 
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وهو أيضاً مذهب زفر. 1 

قلت: لاايصح هذا من القاضي الحنفي؛ لأن الإمام إنما ولآه الحكم 
بمذهب أبي حنيفة وما نقل الأصحاب من أمثال هذا فهو فيما إذا ولى الإمام " 
القاضي المجتهد ولاية مطلقة مثل ما كان لاي يوسفب وحوهر والله أعله2©. 

ولو قضى بشهادة الابن لأبيه» ويشهادة الأب لابنه؛ لاينفل عبد محطل | 
خلافاً لأبي يوسف . 

قلت: الرجحان لقول محمَّدٍِ؛ لأن هذا قضاء مخالفٌ للسئة وهو حديث 
عائشة ي#. عن النبى كَل مَالَ: دلا تَجُور" شَهَادة الْوَالدٍ لوَلَيِو وَلاَ الولّكُ - 
لوَالِدِوة0. 


4 جاء في هامش المخطوط: (أقول: في هذا الكلام بحثٌ؛ لأنه إذا أراد مذهب أبي 
حنيفة فقط. فقد رجّح المشايخ قولهما بل أقول: أحدهما. بل قول زفر وافتوا بها 
وحكموا. والتقيد بالمجتهد أيضا فيه كلامٌ؛ فلو ولَى الإمام غير المجتهد وأذن له 
في الحكم بمثل هذا ينبغي أن يجوزاه) . 

(؟) في المخطوط : (يجوز). 

(*) قال ابن الهمام في فتح القدير (10/ لكنّ الخصّاف وهو أبو بكر الرّازي 
الذي شهد له أكابر المشايخ أله كبيرٌ في العلم رواه بسنده إلى عائشة : حدثنا 
صالح بن زريتٍ ‏ وكان ثقة-. حدثنا مروان بن معاوية الفزاريّ» عن يزيد بن زياد 
الشاميّ؛ عن الزهريّ. عن عروة؛ عن عائشة ييا عن التي بك أنه قال: «لا تجوز 
شهادة الوالد لولدم ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجهاء ولا الرّوجٍ لامرأته. 
ولا العبد لسبيده. ولا السّيد لعبده. ولا الشّريك لشريكه» ولا الأجير لمن استأجره». 
وانظر بدائع الصنائع /١5(‏ 7374) . 
وروى عبد الرزاق )١541/1١(‏ قال: أخبرنا ابن لى سيرة» عن أبي الزناد» عن عبدالله 
ابن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده. والولد لوالده» - 


-<««((( رسالة فى ما ينقض من القضاء 1 0000 


وهو نحو حديث: دلا نِكَاحَ إلا بشهُود»0. والله أعلم . 

ولو قضى القاضي بجواز ببع الدرهم بالذرهمين» فلقاض آخَرَ أن يبطله . 

ولو قضى بجواز بيع الشرب وحده ليس لغيره أن ينقضه. وإن نقض ليس 
لغيره أن ينجيزه . 

في القضاء بنجواز بيع أم الولد. روايات أظهرها: أنه لا ينفذ . 

وفي الخانية : إذا راجع الرجل امرأته بغير رضاهاء ورفع الأمر إلى قاض 
يرى أن رضا المرأة شرط وأبطل [8/ ا] الرجغة . 

قل : ينبغي أن لا ينفذ قضاؤه. وأصحابنا يدَعون الإجماع في أن رضا 
المرأة ليس بشرطٍ بصحة الرّجعة. ويمنع أصحاب الشافعي . وهذا لا يُصَير 
المحل مجتهداً فيه» فلا ينفذ قضاؤه . 

رجلان يشهدا على إقرار امرأة بن زوجها بريء من كل شيء كان لها 
عليه فطلقها. فقضى القاضي بأن الطلاق بائنُ. قال: لا ينفذ. وهذا الحاكم 
جاهل. 

وفي قضاء الجامع : أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضى ذلك 
:القاضي نفذ» وإن أبطل بطل . وهذا أوجه الأقاويل؛ وإن كان أبرأ القاضي وصي 


75 والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً لم يقل الله حين قال: ممن ترضون من الشهداء» إلا أن 
يكون والداً أو ولد أو أخاً. 

(١)_انظر‏ ما قاله الترمذي في سننه عقب رقم .)١1١١5(‏ 
وروى ابن حبان (401/5) من حديث عائشة : أن رسول الله يكل قال: لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدلء وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له . 


-(( ,رياه 
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اليتيم لم يجز قضاؤه له في أمر اليتيم؛ لأنّ حقّ القبض فيما يقضي به لليتيم 
يثبت للوصي» فيكون بمنزلة قضبائه لابنهء ولو وَكّلَ:© رجل القاضي وقال له : 7 
ما صنعت من شيءٍ فهو جائزٌ» فوكل القاضي وكيلاً يخاصم إليه؛ جاز التوكل؛؟ 7 
لأن الموكل أجاز صنعه على العموم» ولكن لا يجوز قضاءه للوكيل؛ لأنه يكون ١‏ " 
ذلك كقضاتة النقيمع وا وخزع بلاتلروكيلم:ة كد للك لو كان وكلل رانيد سرض ما ْ 
لا يجوّز شهادة له. 

ولو أن رجلاً أوصى للقاضي بثلث ماله أو أوصى إلى رجلٍ لم يجز قضاء 
القاضي لذلك الميت بشيءٍ من الأشياء؛ لأن له نصيباً فيما يقضي به للميت. 
وكذلك إذا كان القاضي أحد الورثة للميت؛ لأنه قضاء لنفسه . وكما لا يجوز 
أن يقضي عند دعوى القاضي» وكذلك عند دعوى الوكيل من الوصي . وكذلك 
إذا كان الموصى لابن القاضي أو امرأته. 

ألا ترى: أنه لا يصح”” للشهادة فيما يدعي للميت» فكذلك لا يصلح 
القضاء . 

وكذلك إذا كان للقاضي على الميت دين ؛ لأنّ بهذا القضاء يمهد 

وفي الجامع الكبير: رجل مات وله على القاضي دَينٌّ أو امرأته أو بعض 
أقاربه ممن لا يقبل شهادة القاضي له دين وله وصييٌ فدفع مَنْ عليه الدين 


. 


للوصي. ثم ادعى الوصي الوصاية» وشهد رجلانٍ: أن الميت أوصى إليه فقضى 


)1( في المخطوط : (كان) وهو خطأ والصواب ما أثبت. 
020( في الميسوط للسرخسي (ج5١/‏ 6 لا يصلح . 


-<«((( رسالة فى ما ينقض من القضاء 7/64 


بالوصاية . لا ينفذ» ولا يبرأ. 

فلو مات القاضي أو عُرْلَ فجحدت الورثة الوصاية» فقامت [/ ب] 
البينة على القضاء بهاء أبطل الثاني القضاء الأوّل»: وأخذ المال من القاضي 
أو ابئه . 

قال في التحرير2: سوّى محمد في الجامع في الجواب بين القاضي 
وبين امرأته وابنه. 

وقال مشايخنا: يجب أن يكون الجواب في امرأته وابنه خلاف الجواب 
ظ في نفسه؟ لآن قضاء القاضي لنفسه باطلٌ بالإجماع» فلا يتوقف نفاذه على 
قضاء قاض آخر. 

وأمًا قضاؤه لابنه وامرأته فمختلفٌ فيه» فمتوقفٌ على قضاء قاض آخر . 

ولو ادّعى رجلٌ: أنه ابن الميت ووارثه» لا وارث له غيره» فأمضى القاضي 
الدين» ثم قضى بالنسب بعد ذلك» لم يجز. 

ولو أمضى هذا القضاء قاض آخرء لا ينفذ؛ لأنه قضى لنفسه والأمة 
مجمعة على بطلانه . وكذا لو كان الوارث غائباًء ولم يدع وصياء فدفع القاضي 
الدين للرجل» ثم نصّبه وصياً. 

ولوغاب رب الدين وادعى رجلٌ: أنه وكله بقبض ديونه التي له بالكوفة . 
أو قال : يقبض ديونه التي له على القاضي أو على أحدٍ من قرابته وأقام البينة . 
وقضى القاضي بالوكالة» لم ينفذ قضاؤه» ولم يبرأ من الدين إذا ذفع إليه . 

ولو مات أو عزل» ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء أبطل ذلك . 


. لعله: التحرير في أصول الفقه للعلامة كمال الدين ابن همام الحنفي‎ )١( 


هرم١(-‎ 
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فلو قضى بالوكالة» ثم دفع الدين» ثم رفع الأمر إلى قاض آخرء فأمضاة. ' 
وجوزه» ثم رفع إلى قاض آخر ثالث يرى القضاء الأوّل باطلاً» فإنه يجيز 
ما أمضاه القاضي الثاني وليسن له أن يبطله. 

علل في الكتاب فقال: لأنه أمضى فعلاً مختلفاً فيه. 

أشار بذلك إلى أن من الفقهاء من يجيز القضاء بالوكالة» كما يجيز 
بالوصاية؛ لأن الوص كالوكيل بعد الوفاة. والوكيل قبل الوفاة وبعد الوفاة 
سواءء فإذا أمضى الثاني فقد أجاز قضاءً مختلفاً فيه بعد قضائه. فإذا رفع إلى 
ثالث ليس له أن يبطله وإن لم يكن مختلفاً فيه: فهر في محل الاجتهاد ليس 
بخلافه نصّء ولا إجماعٌ» فيتفذ على الكل» ولو كان القاضي الثاني أبطل 
القضاء الأول. لا يكون لغيره أن يجيزه بعد ذلك ؛ لأنه أبطل فصلاً مجتهداً في 
فينفذ على الكل . 

ولو أنه قضى الدين أوّلاً ثم قضى[1/66] بالوكالة» ثم رفع ذلك إلى 
قاض آخر وأمضاه ورآه جائزاً ثم رفع إلى قاض ثالثِ يرى ذلك باطلاً» فإنه 
يبطل ذلك كله ويرده؛ لأن الثاني أجاز قضاءً باطلاً؛ لأن القاضي قضى لنفسه 
من كل وجهء فإنه مجتهدٌ فيه وأنه باطلّ بالإجماعء فلم يصمح إمضاؤه. 

فأمًا في الفصل الأوّل: لم يكن القضاء لنفسه من كل وجدء فإنه مجتهة 
فيه كالثاني أمضى قضاءً مجتهداً فيه. انتهى بتحرير التحرير على الجامع الكبير. 

وفي الخانية : القاضي إذا قضى بأقضيةٍ يختلف فيها الناس» أو قضى . 
لرجلٍ على رجلٍ بحقّ وأشهد على قضائه شهوداً ولم يبين بأيّ وجه قضى» 
ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فقال : اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان بن فلانٍ 
القاضي على فلان بن فلان» ونقضت قضاءه للأمر. تحقق عندي إبظاله وقال: 


-<««(( رسال فى ما ينقض من القضاء -)١‏ 


اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان على فلانٍ ولم يدل على ذلك شية» ثم 
رفع ذلك إلى قاض ثالث» فإن الثالث ينقض الثاني» ويبطل ما أبطله الثاني . 

قال محمّد : والاثنان في ذلك سواء. 

وفي الينابيع : قاله أبو يوسف. 

وفي نوادر هشام : إذا كان الجور من القاضي غالباً ردت قضاياه وشهادته » 
وإن كان الغالب منه الخير» لم أرد. 

وقال أبو حتيفة: لو قضى القاضي زماناً بين الناس وأنفذ قضايا كثيرة» 
ثم علم أنه كان فاسقآ مرتشياً لم يرد ذلك منذ ولي القضاء. 

ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن يبطل كل قضية قضى بها . 

0 التتارخانية!"2» عن التتمة©: القاضي المقلد إذا قضى على خلاف 


مذهبه لا ينفذ قضاؤه. 


4 قال صاحب كشف الظنون (1/ 554): تاتار خانية في الفتاوى للإمام الفقيه عالم 
ابن علاء الحنفي » وهو كتاب عظيم في مجلدات» جمع فيه : مسائل المحيط البرهاني 
والذخيرة والخانية والظهيرية» وجعل الميم علامة للمحيط» وذكر اسم الباقي» وقدّم 
باباً في ذكر العلم؛ ثم رتب على أبواب الهداية . وذكر أنه : أشار إلى جمعه الخان 
الأعظم : تاتار خان» ولم يسم ولذلك اشتهر به. وقيل: إنه سماه: (زاد المسافر)» 
ثم إن الإمام: إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ست وخمسين وتسع مئة» لخصه 
وأما المشهورة فتقيّد بالفتاوى . 

020( تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب 
المحيط» المتوفى سئة 1175ه. تقدم الكلام عنه . 


زمه ---------- - مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلوبفا )0ه ش 


ولله الحمد على ما أنعم وأولى في الآخرة والأولى. 

وصلى الله على سيدنا محمّد خاتم النسيل والمرسكلين وآله وف ١‏ 
0 

اج لواتاقهيا بتاكمو 


00لا 


)١(‏ لعلها تحريف عن: المؤلف. 


إلامة 


5 


1 


ع 


3 
1 
3 
2 
1 ا 
١‏ 
ٍ 
لج 


آذ م . 
دعا | حلفى 
٠.‏ يك 


)١9( 
210 ل ا‎ 0 
8 
3 ع‎ 
حح ج711‎ 
الجكازالة‎ 
لوس لح ل الس ييا‎ 


قال رحمه الله تعالى -: 

قد رفع إلي بعض أهلٍ سؤالاً صورته 44/ ب] في ناظرٍ شرعي على قرية» 
والقرية وقفٌ على جهاتٍ معينة» في كتاب وقفهء فاستبدل القرية المذكورة 
بقطعة أرض» على أنّ القطعة المذكورة أكثر غلَةٌ وأقرب استغلالاً» وأن الغبطة 
والحظ الخجك م0 القرية المذكورة في استبدال القرية بالقطعة 
الأرض. 

وثبت ذلك غلى حاكم يرى صحّة الاستبدال؛ وجواز العمل به على الوجه 
00-0 نفد "ذلك مومس الثلاثة؛ ثم بعد ذلك 

بين : أن القطعة المذكورة لم تكن أكثر غلة» ولا أقرب استغلالاً» ولا غبطة 
رزا شيف لشي ول أطي للنكزرة وأن بعض القطعة المذكورة غرس . 
وبعضها خوارٌ لا ينتفع بذلك . ولها عادة قديمة بنزول الجند فيهاء يصلح 
فيها للزراعة» وزرعه من غير أجرة. واستطرار ذلك بأيديهم بطريق الشوكة؛ 
وعادتهم المستقرة لهم في عرف الإطلاق . ١‏ 

والقطعة المذكورة معروفة قديماً بأناس» بمقتضى أنها منزلة باسمهم 
ووقفاً مجلياً عليهم في ديوان الاحتباس» شهد لهم بذلك الديوان والتواقيع 
التي بأيديهم إلى الآنء وكل وقتٍ ينازعون واضع اليد على القطعة الما.كورة 


,ره 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبف )»سس ١‏ 


ويشكونه من أبواب الأمر أو غيرهم فهل يكون هذا الاستبدال والحالة ما ذكرى ' 
وأن القرية المذكورة هي التي أكثر غلّة وأقرب استغلالاً باطلاً غير صحيح. - 
ولا يعول عليه؛ ولو حكم به ونفذء وللتّاظر ومستحقي القرية المذكورة طلب ‏ 
الفسخ إذا أرادوا ذلك في الاستبدال المذكور واسترجاع القرية المذكورة» ورد' 
القطعة المذكورة أو طلب عوضي في مقابلة ذلك من أرض أو بناءِ أو ما يقوم ١‏ 
مقام ذلك من النفع القائم مقام القرية المذكورة أم لا؟. 

فكتبت له ما صورته: 

الحمد لله. ربٌ زدني علماً. 

هذا الاستبدال باطلٌ لو كانت القطعة الأرض المذكورة أكثر غَلَدٌ 63/ 1] 
وأقرب استغلالاً وأقل كلفة» وأكثر خراجك وملكاً خاصّا للمستبدلء إذ ليس 
شيء من ذلك مسوّغاً للاستبدال عند من يراه من علمائناء وإنما يعتمد ذلك 
مسوّغاً جهلاً أو تلبيسآء ولا أثر للحكم بذلكء. ولا للثناء فيه» ولا تحتاج إلى 
طلب الفسخ» بل القرية الموقوفة وقفا على ما كانت عليه ولا.يصح طلب 
العوض عنها بوجهء وعلى كل حاكم رفع إليه هذا الأمرء رفع الأيدي عن 
القرد ية الوقف واسترجاع الأجر لمدة هذا الاستبدال الباطل إقامة للقسط الذي 
أمر الله به يإجراء الأحكام الشرعية على وجههاء ورفع الأيدي المبطلة عن ملك 
الله 36 . وتمصيل بقاضبيد الواقفين,الذين صباروا إلى الله تعالى مفتقرين إلى 
ما يصل إليهم من ثواب ما قدّمت أيديهم» وثواب الفقراء المستحقين للريع» 
وتخليص المستبدل من أكل الحرام على ظنّ الحلال إن كان لا يعلم بحقيقة 
الحال؛ إلى غير ذلك من الوجوه التي ترتب عليها قوله ل: «إنَّالْمْفْسطِيَ 


: فو .رم بلدا بى 0 5 د عنعن له 2 ا 
في الانيا على مَنابرَ مِنْ نور عَنْ َِينِ الرتحمّنٍ. وكلتا يَديْهِ يَمِِنْ الْذِينَ يَعْدِلونَ 


-<«(((( تحرير الأقوال في مسألة الاستبدال ه00 


ني حُكْيِهِم وَأَهْلِهِمْ وَمَا وُلُواه0©. 


١‏ 5 َه و يتيخ ؛ ا ص لد و 7 إ 
وقوله كه : «أْصْحَابُ الجَنةٍ ثلآئة9: ذؤ سُلْطانٍ مقسطء.. 


الحديث»2 . ٍْ 

وقوله يلِ: «إِنَّ آَحَتَ الئاس إِلَى اشْريَْمَ الْقيَامَةِ وَأَدْناَهُمْ مَجْلِساً منه 
إِمَامْ عَادِلُ9). 

وقوله كَكلِه: «الْعَادِلُ في رَعِينه نذا فجي اندز تاف العاند في 
أَهْلِهِ مئة سَنةِ أَوْ حَمْسين سَنة6» أ 0 


(١)_رواه‏ عبد الرزاق )7١774(‏ والإمام أحمد (5586 و5447 و58417) والحميدي 
(584) وحسين المروزي في زوائد زهد ابن المبارك )١584(‏ وابن أبي شيبة 
(1117/1) ومسلم 18707) والنسائي في المجتبى (// )١‏ وابن حبان (41445 
و580؟) والاجري في الشريعة (ص177) والحاكم (5/ 88) والبيهقي /٠١(‏ 41) 
والأسماء والصفات له (ص5 77) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7717) والبغوي 
في شرح السنة (1410) عن عبدالله بن عمرى بن العاص 5فا. 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (ثلاث). والمثبت من مصادر التخريج . 

فرة رواه الطيالسي )٠١1/9(‏ والإمام أحمد (5 / ) ومسلم (185) وابن حبان (701) 

والطبراني في الكبير ١1‏ / رقم 7) والبزار في مسنده )110١(‏ والبيهقي (4/ )7١‏ 

من حديث عياض بن حمار طَكه . 

رواه ابن المبارك في مسند (171) والإمام أحمد (/ 77 و00) والترمذي )١779(‏ 

والقضاعي في مسند الشهاب )١10(‏ وأبو يعلى )3٠١17(‏ وأبو القاسم البغوي في 

الجعديات (4 7٠٠١‏ و75١3)‏ والبيهقي /٠١(‏ 48) والشعب له (17777) وأبو محمد 

البغوي في شرح السنة (7411) عن أبي سعيد الخدري #5 . وفيه: عطية بن سعد 

العوفي» ضعيف . وقال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(5) رواه الحارث بن أبي أسامة 591 زوائد) قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» 5 


4:0 


سر 
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الشك'من هشيو”©. 
وقوله يَلهِ: «يَوْمٌ مِنْ إِمَام عَادلٍ أذ 


0 
٠. 


م 2 
فضل من عبادة ستين سّنة»9), 
جم ا 


وقوله يَلِيْهِ: سبع يلم اذه ني ظله يوم ل إلا ظلهُ: ِمَامٌّ عَادِلٌ00. 
اذيك ْ 


فلما وقف على هذاء مالي عن حجي علق ما انيع بة"وكللك زا 


0 


. 
"2 


بسم [86/ ب] الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وبعد: 


3 حدثنا هشيم» عن زياد بن مخراق» عن رجل» عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: : 
العمل العادل في رعيته يوم واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مثة عام أو خمسين ْ 
عاماً» الشاك هشيم . وانظر المطالب العالية لابن حجر (4 737١‏ النسخة المسندة) 
وتخريج أحاديث العادلين للسخاوي رقم )١1١(‏ والمقاصد الحسنة له (/86). 

)000 تحرف في المخطوط إلى : (هيثم) . 

(؟) رواء الطبراني في الكبير (11477) والأوسط (4451) وأبو نعيم في فضيلة العادلين 
والبيهتي في سننه (// 7) وشعب الإيمان (7175؟ مكرر) واين عساكر 
في معجمه )١197(‏ عن ابن عباس وكا وانظر تخريج الإمام السخاوي لأحاديث 
فضيلة العادلين (ص 57 -08) رقم (8 وة) ونصب الراية للزيلعي (54/ 57) وإتحاف 
السادة المتقين للزبيدي (0/ 7"15). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ رقم 7 رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه: سعد أبو غيلان الشيباني» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال 
(7/ رقم :)٠١987‏ رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن ابن "عباس إلا 
بهذا الإسناد» وفيه: زريق بن السحتء ولم أعرفه . 

فر رواه مالك )"6٠١5(‏ والبخاري (774 ول/زه"١‏ و4 )145١9 351١١‏ ومسلم )٠١*1(‏ 
عن أبي هريرة 5ك . 


«««((( تحرير الأقوال فى مسألة الاستيدال 000 


فيقول راجي عفو ربه الكريم قاسم بن قطلوبغا الحنفي : 

إنك قد سألتني عن مستندي فيما كتبته لك من جواب فتياك في إبطال 
استبدال الأرض التي اعتمد الجاكم في جواز استبدالها على قول 000 
إن المستبدل به أكثر غلةَ وأنسن ]فللا ى د الع 

فأقول مستعيناً بالله» إنه حسبي ونعم الوكيل : 

لا خلاف بين العلماء: أن هذه المسألة لا تتأتى على قول أبي حنيفة؛ 
اه اوري لوو لوفك اا ولق رفت ادال قرو سافليا يه بل 

وقد اتفق فقهاء المذهت: على أنْ الأصل في الوقف: أن لا يوهبه» 
ولا يورث أصلاًء ولاايباع؛ ولا يستبدل به إلا بشرط الواقف ذلك لنفسه أو 
لغيره مره أو مراراً عند أبي يوسف» وإن لم يشترط ذلك. ودعت الحالة إلى 
الاستبدال» وظهرت المصلحة فيه. 

قيل: زوي عن أبي يوسف: أن ذلك جائز للحاكم . 

وعند محمد : لا عبرة بهذا الشرط» ولا يجوز الاستبدال إلا أن يكون 
بالعين الموقوفة خللٌ ظاهرٌء وتظهر المصلحة في الاستبدال. 

ثم اختلفت الرواية عنه: هل يملك ذلك النّاظر والواقف أم الحاكم . 

وما قيل: إِنْ للحاكم الاستبدال إذا رآة:فصلحةٌ. فمعتاة: عند 'خضول 
الخلل. : 

ودليلي على هذه المسألة من المنقول: المذهبية والآثار السنية . 

ما قاله في الهداية وعامة الكتب: الوقف في الشوع على قولهما: حبس 
العين على حكم ملك الله تعالى؛ فيزول ملك الواقف إلى الله تعالى على وج 


-( .وه 
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تعود منفعته إلى العباد. فيلزم ولا يباع ولا يورث . 

ثم قال: وإذا صمح الوقفء لم يجز بيعه» ولا تمليكه. 

ثم قال: الواجب: أن يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقفف ' 
أو لم يشترط ؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى قائمة إلا بالعمارة'' 
3 أ] ثم قال: إن كان الوقف على الفقراء؛ لأنه لا يظفر بهم» وأقرب أموالهم ا 
هذه الخلة» فيجب فيهاء وإن كان الوقف على رجلٍ بعينه وآخره للفقزاء فهو ' 
في ماله إن شاء في حال حياته» ولا يؤخذ من الغلة؛ لأنه معين يمكن مطالبته» " 
وإنما يستحق العمارة عليه بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه» فإن ' 
خرب يينى على ذلك الوصف. ثم قال: فإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة ' 
على مل .له التكين فإن امتنع عن ذلك أو كان فقيراً أجَّرها الحاكم وعمّرها ' 
بأجرتها. ثم قال: ولاايجبر الممتئع ولا يكون امتناعة رضَاء منه برطلان حقة 1 
ثم قال: وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة إن احتاج» ظ 
وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارة فيصرفه فيها؛ لأنه لا بد من ا 
العمارة لتبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف. وعلى هذا تواترت عباراتهم 
في عامّة الكتب . 


وقال هلال في وقفه : قلت: أرأيت الصرفة إذا احتاجت إلى العمارة» 
ولم يكن عند القائم بها ما يعمرها. أترى له أن يستدين عليها؟ . 

قال: لا. 

قال في الذخيرة بعد هذا: 

وعن الفقيه أبي جعفر: أن القياس هذا. لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة 
نحو أن يكون في أرض الوقف زرعٌ فأكلها الجراد» ويحتاج القسم إلى النفقة 


<<«( تحرير الأقوال فى مسألة الاستبدال ١‏ 6- 


لجمع الزرع أو طالبه السلطان جاز له الاستدانة ؛ لأن القياس يترك بالضرورة . 


قال: والأحوط في هذه الضرورة : أن يكون بأمر الحاكم ؛ لأنْ ولاية 
الحاكم أعمّ في مصالح المسلمين. 
ومن السنة والآثار: 
ما روى الجماعة”"» عن ابن عمر: : أن عُمَرَ أصَابَ أَرْضا مِنْ أَْضٍ 
خَيين فقالَ: : يا رَسُولَ اللد! أَصَيْتُ أَرْضاً ب بير مْسِب مالا قط َي 


2 2 -- 


منه» لاف ِي؟ قال : :إن شعت شِدْتَ حَبَسْت أَصْلَهًاء وتصَدَّفتَ يهَاا . فَتَصَدَّقَ 
انيم ا ري [تَصَدَقَ بها] في الفقراء» وَذي 

0 وَآفِي] اركاب وَابْنِ السّبِيلٍ» ٠‏ 00" جاح على من ولت أن يأل نه 

الْمَعْرُ وف» وَيِطْعِم غَيْرَ متَمَوٌ مُتَمَوّلِ". وفي لفظ7؟ : غير مُث( مَل 3 ب]. 


وفي لفظ : أن النبي كك قال له : : «اخبسن أَصلَهَاء وَسَبتَلٌ تَمَرَتَهًا» . رواه 


)01( رواه الإمام أحمد (4704 و0114 و0141 و4ل/ا٠”‏ و5150) والبخاري (517110 
و7//٠7‏ و1171/7) ومسلم (0خ1 و158) وأبو داود (/71417) والترمذي (11”1/5) 
والنسائي في المجتبى (”/ 38٠‏ و١‏ 7) والكبرى (1478-7415) وابن ماجه 
(14) وابن الجارود (774) وابن خزيمة 14/1 -447؟) والطحاري (5/ 946) 
وابن حبان ٠1(‏ ) والدارقطني (5/ 141 - )١40‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 5515 
.والبيهقي (5/ )١166 ١94‏ والشعب (5147) وابن عبد البر في التمهيد 27١15 /1١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (5146). 

إفة تحرف في المخطوط إلى : (على) . 

زفرف تحرف في المخطوط إلى: (متموم). 

(4) من قول ابن سيرين ٠‏ 

(ه) تحرف في المخطوط إلى : (مقابل) . 
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النسائي20» وابن ماجه9©. َ 

وعزي للفظ البخاري”": «تصّدّق بِأصْلِه لآَيسَامٌ وَلاَمُوْهَبُء إ 
ولا يُوْرَتُ» وَلَكِنْ بق َمَرَه5». فتصلدق به عمر. ٍ 

وما روى الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب الوقف” بإسناده نحو هذا. 

وما أخترج عن عنبسة”" قال: تصدّق عثمان بن عفان لنا في أمواله على ' 
صدقة عمر. 

وما أخرج من طريق فروة بن أذينة قال: رأيت كتابً عند عبد الرحمن 
ابن أبان فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في 
حياته» تصدّق بماله الذي بخيبر يدعا مال ابن أبي الحقيق على ابنه أبان بن 
عثمان صدفة بثلثه لا يشتري أصلاً أبداء ولا يوهب», ولا يورث. شهد علي 
ابن أبي 'ظالب وأسامة بن زيد وكتب: 

وما أخرج» عن طريق عبد العزيز بن محمد, عن أبيه» عن علي بن [أبي] 
طالب : أنه تصدّق يما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء 
والمساكين» وفي سبل الله وابن السبيل» القريب والبعيد» في السلم والحرب» 


)١(‏ الكبرى (540 و1419), 

(؟) ابن ماجه (78810), 

إفرة زؤاء البنخاري (74؟) والبيهقي (161/5) من طرق اراي وي عن نافع 
عن ابن عمر وها. 

(؛) في المخطوط: (ثمرته). والمثبت موافق لصحيح البخاري: 

2( لم أستطع الحصول على نسخة من كتاب الوقتف. 

) أفي الملخطوط: (عنيسة)! 


-««(( تحرير الأقوال فى مسأنة الاستبدال 47 ه00 


ليصرف الله النار بها عن وجههء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

وأخرجه من طريقٍ آخر: أنه تصدّق بأرض له بإبلاً ليقي بها وجهه من 
جهنم؛ على مثل عمر. غير أنه لم يستثن منها للوالي شين كما استثناه عمر. 

وما أخرجه» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن الزبير بن العوام: أنه 
جعل دوره على بنيه؛ لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» وأن للمردودة من بناته 
أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء ٠‏ فإذا استغنت بزوج فليس لها حق حقٌ0". 

وما أخرجه عن عبد الرجمن بن عبدالله بن كعب بن مالك وأبي قتادة 
قال: كان معاذ بن جبلٍ أوسع أنصاري بالمدينة رَيْعاً فتصدق بداره التي يقال 
لها دار الأنصار اليوم» وكتب صدقته وذكر القصة. 

ويا أن جفا'ع بار جتإين زيد.يق ثبت يعن أبيه.قال: ,للم نوض خيزاً 
للميت ولا للحي من هذه الحُبس الموقوفة . أمّا الميت: فيجري أجرها عليه. 
وأمَا الح : فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على 11/401 
استهلاكها. وإِنّْ زيد بن ثابتٍ جعل صدقته التي وقفها على بنيه صدقة عمر بن 
الخطاب» وكتب كتاباً على كتابه . 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الوصايا/ يالك ؛: إذا قف أرضا او بكرا 


ورواه الدارمي )77٠٠(‏ عن هشام » عن أبيه: : أن الزبير جعل دورة صدقة على بنيه» 
لا تباع » ولا تورّث» وأنّللمردودة من بناته أن تشكن غير مضرة» ولا مضارٌ بهاء 
فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها . 

ورواه البيهقي في سننه (5/ 177) عن هشام بن عروة : أن الزير حل دور صل . 
قال: : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرٌ بها ؛ فإن استغنت نت بزوج فلا 
شيء لها. قال أبو عبيدٍ: قال الأصمعيّ: : المردودة المطلقة . 
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وما أخرج عن عائشة ئشة بنت سعد بن أبي وقاضن قالت : : صدقة أب 
لا تباع ولا توهب ولا تورث. وال ا 
ولا مضرٌ بها حتى تستغني. الحديث . 

وما أخرج عن عبد الرحمن بن الخارث» عن أبيه : أن خخالد بن الوليد ٍ 
حبس داره بالمدينة : لا تباع ولا تورث. 

وما أخزج عن يحبى بن عبد العزيز» عن أهلة: أن سعد بْنَ عبادة تضدق 
بصدقة عن أمه فيها سقي الماءء ثم حبس عليها مالاً من أمؤاله عل أصله» 
لا تباع ولا توهب ولا تورث . 

وما أخرح : ن أي سعاد الجهني قال: :شهدت عفية بو رعامن:الجهي 
على دأر تصدّق بها حبساً. ؤلا تناع ولا توهب :ولا تورات على" ؤلدة ولد ولده» 
فزت اقترضوا فعلى أقرت الناس مني خت يرث الله الأرّضن ومن ليها : 

وما أخرج عن أبي .ودة قأل: شهدت أبا أروى الدينوري تصدّق بأرضهء 
لا نباع ولا تورث أبداً. 

وما أخرج عن أسماء بنت أبي بكر: أنها تطدقت بدارها صدقة حيسي 
لا تباع. ولا توهبء ولا تورث. 

وما أخرج عن موسى بن يعقوب. عن عمته. عن أمها قالت: : شهدت 
صدقة أم سلمة ‏ زوج النبي كل صدقة حبسا لا تباع ولا توهب؛ 

وما أخرج عن عبدالله بن بسر قال: : قرأت صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبى لنبي كَل التي بالغابة» أنها تصدقت على مواليها وعلى أعقابها وأعقاب 
أعقابهم حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 


<«««(( تحرير الأقوال فى مسألة الاستبدال 


هوه 0000 


وعن منيب المزني قال: شهدت صدقة صفية بنت حبي بدارها لبني 
عبدان صدقة حبساً لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. شهد على ذلك نفرٌ من أصحاب رسول الله يَكك. 

وأمًا شرط أبي يوسف : فعلى هلال [807/ ب] الرّاوي تلميذ أبي يوسف 


0 


في كتاب وقفه في باب الرجل يقف الأرض على أن يبيعها. قلت: أرأيت لو 
كان صدقةً موقوفة لله إبراءء ولم يشترط أن يبيعهاء أله أن يبيعها أو يستبدل بها 
ما هو خية منها؟ . قال : لا يكون له ذلك إلا أن يكون شَرَط البيع» وإلا فليس 
له أن بيع . قلت : ولم لا يجوز ذلك وهو خيد للوقف؟! قال : الوقف لا يطلب 
به التجارة ولا يطلب به الأرباح» وإنما سميت وقفاً لأنها لا تباع» وإنما جوزت 
ذلك إذا شرطت في غيره الوقف؛ لأنّ الواقف إنما وقف على مثل ذنك. ولو 
جار ابيع ؤت بخير" شط كان في ألصلة» كان له أن ينيع ما استبذل بالوقف؛ 
فيكون الوقف يباع في كل يوم » وين هكذاء قلت: أرأيت لو كانت الأرض 
الموقوفة مبخةً لا ينتفع بها. قال: وإن كانت سبخة لا ينتفع بهاء ليس له أن 
يبيعها؛ إلا أن يشترط ذلك . 

وفي الخلاصة: ثم ليس له أن يستبدل الثانية بأرض ثالئة؛ لأن هذا 
الحكم يثبت الشرط والشرط وجد في الأولى دون الثانية» وصرح به في وقف 
الخصاف. 

وذكر أنه إذا أزاد ذلك أن يكون له مراراًكان له ذلك بأن يجعله شرطاً 
في أصل الوقف . وهكذا فعله الإمام أبو بكر الخصّاف في كتاب وقفه . 

وذكر الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأنصاري البصري صاحب 


زفر فى كتاب وقفه» وكذا الإمام رشيد الدين سعيد في مخنصره» وقال في 
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جزءٍ: إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف. لاايصح بيعه ولا استبداله»' 
وإن كان الثاني خيراً من الأوّل. 0 

دك في الدخيزة ولاه وقافتي لحان وطيرظ إنحذا ثور 0 
يوسف وعليه الفتوى. ٍْ 

وأمًا إذا لم يشترط الواقف ذلك . 1 

وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازى : وإن لم يشترط ذلك . قيل: للقاضي ‏ 
ولانة الالسجذالةإذا زاء مطتلاحة في وواية عن ليا لفك . وليس لغير القاضي . 

وقبل : ليس للقاضي ذلك . 

وقال في الفتاوى التتارخانية"©: أما بدون ]١/88[‏ شرط . 

أشار في السيز: إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة 
في ذلك . 

وأمًا شرط محمد : 

فقال في الذخيرة. عن محمّل: إذا ضعفت الأرض الموقوففة عن 
الستخلالء والقيمٌ جد يثمنها أرضا أخرى أكثر ريعا. .له أن ينيم بها هذه 
الأرض» ويشتري بثمنها ما هو أكثر زيعاً. ١‏ 

دل فاضي خان: روي عن محمّدٍ: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن 00 
الاستغلال» والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى. وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعاء 
كان له أنبيبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضا أخرى0». ٠‏ 


ام تك لله حرا قرة ااة الورا1 1 1 وال 
0( البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١5(‏ ام و48؟ و86 والمحيط (5/ م 
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وعلى هذا: تواردت عبارة المصنفين . 

وأما الرواية الأخرى عن محمد فقال في المنتقى» عن محمد : إذا صار 
الوقف بحالٍ لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره. وليس 
ذلك إلا للقاضي . 

وقال في شرح السير الكبير: وعن الحسن البصري: لا بأس أن 
يستبدل بالحبس من علق به. ويكره من غير علَةٍ؛ لأن من حبسه رضي بحبسه 
لا بالاستبدال. 

وأمًا إذا كان بِعَلَهَ فإنَ قولهم : زوالها كالمرض . كره الاستبدال به عند 
أبي بوبلا والشايد؟ 

وعند أبي حنيفة : لا يكره؛ لأنّ الحبس غنده غير لازم حتى جاز البيع 
والرجوع عنه. 1 

فكذا الاستبدال. وعندهما لازمٌ ليس لصاحبه أن يبيعه بعدما مرض . 
فكذا ليس لغيره إلا أن يصير بحيث لا يتوهم زوال العلة نحو إن صار بحالٍ 
لا يستطاع القيام عليه أو كبرّ؛ فلا يأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبسا مكانه إن 
أمكن تحصيلاً لغرض الحابس» وإلآّ غري بالثمن عن صاحبه . 

وأمًا أن الرواية المطلقة مقيّدة يما ذكرت» فلما صرحوا به من أن الوقف 
لا يطلب به الاسترباح» وأن ليس الوقف . 
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انض كع تائم > 
وَاسْترا طالخ ل لِلارْصّد فالارسد 


فال ارهز مالي : 
وسثلت عن واقفٍ شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده 
وأولاد أولاده؛ وأثبتت بنت الواقف أنها أرشد الموجودين [18/ ب]: 
وحكم لها بذلك؛ ثم بعد مدّةٍ أثبت ابن ابن الواقف أنه أرشد الموجودين ٠‏ 
وحكم له أيضاً بذلك مع بقاء الحجة . فمن يتشحق النظر أبنث الواقف لتقدم 
ثبوتها والحكم لها أو ابن ابن الواقف لوجود ثبوت الصفة المشروطة بعد ذلك؟ 
وهل يقاس على ما ذكره الخصّاف في أحكام الوقف؟ . 
قلت : فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من 
ولدي. وتولاها أفضلهم» ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها 
الأول أو يكتر كان أفتونا مأجورين وابسطوا في الجواب. 
فكتبت: 
الحمد لله . رب زدني علما . 
لم نقف لعلمائنا ‏ رحمهم الله تعالى - على كلام في ولاية الأرشد على 
الوقف» والرشد عنهما: صلاح المال» ولا شك إذ أرشد أفعل تفضيل. وفيه : 
لا بد أن يكون المفضل والمفضل عليه مما يصدق عليهما الاسم بالتواطؤ. 
ولأحدهما الزيادة فيه . هذا لصدق الاسم . وليس بكاف في الشرع كما نص 
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عليه علماؤنا من أنه لا بد مع ما يشرط الواقف» وأنه يراه القاضي موضعا ' 
للولاية على الوقف. وليس ما ذكره الخصاف مما يثبت بالشهادة اليوم ؛ لأن ١‏ 
الذي ذكره الخصاف مصرح بأن الثاني مشارك الأول في الزيادة التي كان لها '' 
أفضل وزاد عليه» أو أن الأول عرض له ما صار به مفضولاً. 1 

وأمًا الشهادة اليوم فليس فيهاء وإنما يحكم بها من غير إفصاحء فلا يتأتّى ٠‏ 
العمل بها إلا على قول بعض متاخري الشافعية من أن حكم الأول مستصنحب 
إلى صدور الثانية» فيعارضها الثانية إلى آخرها . 

قال: وإنما قلت: بأنه يحكم بالشهادة من غير إفصاح؛ لأن الشهادة 
بالأرشذية يحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد محصورين معلومين حتى 
يكون المشهود له أرشد من باقيهم . 

ومن شرط الدعوى: : سماع البينة في وجه الخصم. . فالخصم قد يكون 
أجنبياً لمطالبته بالأجرة ونحوها. فلا يكون إثبات الأرشدية بكون الخصم 
7 اأ] أحد الأولاد وأولاد الأولاد» فيكون إثبات الأرشدية والنظر متصور 
ولتقديمه على قرابته المشاركة له في الولاية. فإذا امت ينة أخرى بالأر قدا 
لغيره فلا بد من تصريحها بأن هذا أمر تجدد وحينئذٍ يصير كما قال الخصاف. 


والله أعلم . 


2 
* صورة سؤال ورد على الشيخ ‏ رحمه الله - من مسق 
الوقف في الشرع ما يباع في كل يوم عند وجود ما ب ولما 
سمعت من عدم جواز بيع حبس به علة يرجى زوالها إلخ . 
وقال في الفتاوى الظهيرية: سثل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف 


<<«( مسألة فى الوققف واشتزاط النظر للأرشد فالأرشد - 005 


المساجدء إذا تعطلت وتعذر استغلالهاء هل للمتولي أن يبيعها ويشتري بثمنها 
مكانها أخرئ؟ قال: نعهم!"». 

قيل: إن لم يتعطل» ولكن يوجد يثمنها ما هو خيدٌ منهاء هل له أن يبيعها؟ 
قال: لا. 

قال: ومن المُشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعسل؛ ولم 
وال تنا وكا ل عن شس الآنم الستردري : وإليه رجع 
الظهير": 


ويؤيد صحّة هذا: ما ذكر قاضي القضاة فخر الدين أبو عمر عثمان بن 


إبراهيم التركماني النف في جواز الاستبدال» فإني وإن كنت أعتقد صحّته حين 
يتعطل الوقف أو يؤل إليه لو ترك على حاله لما فيه من إحيائه وإبقائه مع استقرار 
البيع للموقوف عليهم؛ وتحصيل غرض الواقف. 

اعلم : أن بهذا الحق يتوصلون إلى الباطل . انتهى . 

فصار الحاصل المنع» والجواز يشرط أن يشترطه أو حصول خللٍ 
لا ينيع يما ذكر من عماوته بأنه يمال مين له المتفغة أو بإجارته أى اسستدامة 


لا وجود راغب بما هو أنفع من غير ضرورة في الوتت: فقد صح أن ما اعتمده 
في الاستبدال مسوّغا ليس بمسوّغ عند من يرى صبحة الاستبداك؛ وحيث لم 


والجواز عند الاشتراط بما قال في المحيط : قال أبو يوسف: إن اشتراط 


كك 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/ .. .) رسالة في إبدال 
الوقف» فإنها جديرة بالقراءة . 
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الاشعد ال ,شيط يقطفسة ايقل لأنه ربما تقع الضرورة إليه؛ لأن الأرض ريبما - 
لا يخرج منها بما لا يفضل من المُونِ فيؤدي إلى أن لا يصل في الموقوف عليهم 
4/ با شيم لفساد يجدث في الأرض وتكون الأرض الأخرى أصلح وأنقع 
للموقوف عليهم . فلهذه الضرورة جوّزنا شرط الاستبدال في الوقف . 
ومحمدٌ جرى على أصله: من أن اشتراط شيء للوقف يمنع الخلوص 
على ما عرف في موضعه؛ فلم يعتبر هذا الشرطء ووجه له: بأن في بيع ما ضعف 
من الوقف واستبداله بغيره عين مصلحته. ومراعاة بقائه» وإن أخّر حتى انعدمت 
مششعته بالكلية» ربما لا يرغب أحدٌّ في شرائه ألبثة» فيؤدي إلى استهلاكه وتعطيل 
منافعه : وفيه: إضاعة المال المنهي عنه شرعا. 
فإن قلت: النصوص المتقدمة مطلقة. والمطلق يجري على إطلاقه . 
قلت : راوي الأصل قد أجاز النقل . 1 
فروى صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيهء ومن جهته : رواه الخلال. 
وعنه: رواه أبو بكرء عن القاسم قال: لما قَدِمٌ عبدالل ين مسعود عَلَى 
يد المالة وكان سَعْدَ بن مالكِ قد بَنَى القَضْر واتخذ مسجدا عند أصحاب 
لمر قَالَ: قتقب بَيْثُ المَالِء فأخدٌ الرجل الذي نقبَهُ. فكتب إلى عمد 
كيال ولك ني أن لا يقطع التجل» وانقلٍ المسجدّ. واجعل 
بيت المالٍ في قبلته» فإنه لا يزال في المسجد مضل. فَقَلَهُ عبداش فَخَطّ له 
نهذه الخطة20 . 
)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (النمر). 
فق هذا الأثر غير موجود في مسائل صالح المطبوعة» لعله بسبب وجود سقط في 
الميتطوملة . ظ : 


-<««((( مسأل فى الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد ة 


ورواه الطبراني في الكبير (81494) قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا المسعودي» عن القاسم قال: قدم عبدالله وقد بنى سعد القصرء امكل تسجدا 
في أصحاب التمرء فكان يخرج إليه في الصلوات» فلما ولي عبدالله بيت المال» 
نقب بيت المال؛ فأخذ الرجل» فكتب عبدالله إلى عمرء فكتب عمر: أن لا تقطعه» 
وانقل المسجد» واجعل بت المال مما يلي القبلة» فإنه لا يزال في المسجد من يصلي ١‏ 
فتقله عبدالله» وخط هذه الخطة» وكان القصر الذي بنى سعد شاذرء وإن كان الإمام 
يقوم عليه؛ فأمر به عبدالله فتقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس . وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائذ (7/ رقم :)1١194‏ رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده؛ 
ورجاله رجال الصحيح . 
َرَوَقّ الظبري في التاريخ (478475)'قال: كتب إلى السزي غن شعيب عن سيف ' 
عن محمد وطلحة وَالمَهلبَ وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: (. . ٠‏ وقد بنى 
سعد في الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم» فشيده وجعل فيه 
بيت المال وشكق ناحيته» ثم إن بيت المَال نقب عليه نقبآ وأخذ من المالء وكتب 
سعد بذلك إلى عمر» ووضفت له موضع الدار وبيوت المال من الصحن مما يلي 
ودعة الدارء فكتب إليه ععمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدارء واجعل 
الدار قبلة» فإن للمسجد أهلاً بالنهار وبالليل؛ وفيهم حضن لما لهم فنقل المسجدء 
وآراغ بنيانه ... .) وإسئاده واو؛ لا يصح. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (81/ 7١0:‏ -): قال أبو بكر 
عبد العزيز في الشافي الذي اختصر منه زاد المسافر: حدثنا الخلال: حدثنا صالح 
ابن أحمذ» حخدثنا أبي» حدثنا يزيد بن هروك» حدثنا المسعودي» عن القاسم قال: 
لما قدام عبدالله بن مسعود يده على بيت المال؛ كان سعد بن مالك قد ينى القصرء : 
واتخذ مسجداً عند أصحات التمر» قال: فنقب بيت المال» فأخذ الرجل الذى نقبه» 
فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر : أن لا:تقطع الرجل؛ ‏ وانقل المسجدء 
واجعل بيت المال في قبلته» فإنه لن يزال في المسجد مصل» فتقله عبدالله» فخط 
له هذه الخطة . قال صالح: قال أبي: يقال: إن بيت ادال نقب من مسجد الكوفة» 
فحوّل عبدالله بن مسعود المسجد» فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد - 
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9 العتيق . قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً» ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ ١‏ 
قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفآ من لصوص» أو يكون موضعه " 
موضع قذرء فلا بأس أن يحولهء يقال: إن بيت المال نقب» وكان في المسجدء : 
فحول ابن مسعود المسجد. حدثنا محمد بن علي» حدثنا أبو يحيى»: حدثنا أبو 
طالب : سئل أبو عبدالله: هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله» 
فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. حدثنا محمد بن علي حدثنا عبدالله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن مسجد خرب. ترى أن تباع أرضهء وتنفق على مسجد 
آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره» فلا أرى به بأسآ أن 
يباع وينفق على الآخر. حدثنا محمد بن عبدالله» حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد 
سثل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة؛ وقد تشعئت» وخافوا سقوطه. أتباع هاتان 
الخشبتان؛ وينفق على المسجدء ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسأء 
واحتج بدواب الحبيس التي لا ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها في الحبيس . 
ولا.ريب أن في,كلامه,ما يبين جواز إبدال:المسجد للمصلحة: وان أمكن الانتفاع 
به؛ لكون النفع بالثاني أكمل . ويعود الأول طلقاً. وقال أبو بكر في زاد المسافر: 
قال أحمد في رواية صالح: نقب بيت المال بالكوفة» وعلى بيت المال ابن مسعود» 
فكتب إلى عمر بن الخطاب ضنه. فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد. وصيّر بيت 
المال في قبلته» فإنه لن يخلو من مصل فيه . فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم» 
وصار سوق التمارين في موضعهء وعمل بيت المال في قبلتهء فلا بأس أن تنقل 
المساجد إذا خربت . وقال في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله؛ ذلا 
بأس أن يحول موضع أوسع منه. جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول لا لتعذره. 
وفال القاضي أبو يعلى : وقال في رواية صالح : يجوّل المسجد خوفا من لصوص» 
وإذا كان موضعه قذراً. وبالثاني قال القاضي أبو يعلى. وقال في رواية أبي داود: 
في مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الأرض» ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع 
بعضهم من ذلك؟ ينظر إلى قول أكثرهم . . . 
وانظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (117/ 401 -4017). 


رز( سال في الوقف واشتراط النظ للأرشد فالارضد ب 5 144 - 


فإن قلت في هذا : إنه أمرَ بنسل المسجد» ولم يكن متعطلاً» فينفذ 
ما يدّعيه بعض الحتابلة . 

قلت : بل .فيه إشارة إلى تعطيله؛ فإنه علل بأنه لا يزال في المسجد 

ذل كان الأوّل كالثاني لما صحٌ هذا التعطيل» غير أن التعطيل قد يرد 
من الجماعة وإن كان باقيآً على أصل بينته . 

قل تكون لمي زرك بنطةالفتررولك. والله أعلم . 

وهاهنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي: ما إذا وجد مسرغ البيع والاستبدال فباعه بثمن 
بتغابن الناس فيه جار البيع؛ وإن كان لا يتغابن الناس فيه؛ فالبيع باطل نص 
عليه في التتارخانية''2 وغيرها . 

وهاهنا مساألة أخزى : قال في القية للعلامة» نجم الأئمة البخاري : 
مبادلة دار الوقف بدار أخرى إِنّما يصحٌ إذا كانتا في محَلَّةِ واحدة» أو يكون 
.1 محل المتملوك خيراً من محلّه الموقرف» وعلى عكسه لا يجوز» وإن 
كانت المملوكة أكثر مساحةً وأكثر قيمةٌ وأجرة لاحتمال خخرابها في أدرّنٍ المحلّتين 
لدناءتها وقلّة رغبات الثامن.فيها0". 


)00 للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي . مر الكلام عنها . 

)0( تحرف في المخطوط إلى : (بعلامة) . وهو الشيخ الإمام؛ أبي الرجاء» نجم الدين 
مختار بن محمود الزاهدي الحنفي ؛ المتوفى سئة 0ه صاحب كتاب قنية المنية 
على مذهب أبي حنيفة . 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق ”بوم ومجمع الأنهار في شرح كنز الدقائق 
(0/ هغ) :ورد المحتار 11/ 01176 . 
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ومسألة أخرى: وهي ما شرط الواقف أن لا يباع ولا يستيدل به 
دلا يناقل إلخ . ْ ٠‏ 
ظ فعلى قول من لا يجوّز الاستبدال هاهنا من باب أولى . 

وكذا على قول من لا يجوز إلا إذا شرطه. 

وأمّا على قول محمّد: فينبغي أن يجوز الاستبدال؛ لأنه تعارض فيه ا 
شرط الواقف ومصلحة الوقفت. ومصلحته مقدمٌء كما إذا شرط أن لا يؤجّر 1 
أكثر من سنةٍ أو شرط أن لا يخزج عن الناظرء.وطرأ”" عليه ما يوجب إخراجه . 

نص على الأول في الفتاوى الفيريقية» وعلى الثاني الكافي . ولله أعلم . ؛ 

ثم أوقفني على أجرته أهل العصر من علمائنا الحنفية» فأجرها صورته ) 
هكذا: 

الاستبذالات الواقعة في هذا العصر لا يكاد يويجد فيها شيءٌ من الشروط ١‏ 
عند من يرى جوازها لا سيّما بخبر المقؤمين الذين لا ينظرون إلى البدل ' 
والمبدل عنه» فضلاً عن تقويم منفعته» ورعاية جانب الوقف ؛ 

وإذا تبين أن لا غبطة في الاستبدال حين وقوعه ببينةٍ معذلة سر وجهرة 
عارضه لذلك نظر في أمر البينة المسوغة لوقوعه. ا 

ومما يقوي النظر في أمرهم مما ذكر من الموانع الواقعة في البدل المقضية 
إلى سلب الانتفاع رأساً. ْ 

هذا ولا يمنع المستحقين الطلب واسترجاع حكم الحاكم . ب 

وعند تعذر العقد يراعى المقصود من ذلك بما يحصل به لجهة الوتف ظ 


ا ل كي يك الما ا أ ماه 3 
)١(‏ في المخطوط: (طوى). 
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ريعٌ مستمرٌ ولا يضرٌ. والحالة هذه. 

ثانيها : إذا تبينَ وتحقق بالشهادة المفيدة للعلم» وتصور القطعة الأرض 
عن قيمة المُقَر به وتفاوت ما بينهما التفاوت الفاحش الذي لا يختلف فيه 
المقومون» ولا يتوقف فيه الناظرون. فهذا دليل على كذب المقوم في تلبيسهم 
الأمر على الحاكم 40/ ب] الذي حكم بالغبطة فلا يعمل بتلك الشهادة؛ ولا بما 
يترتب عليهاء وإنما ينشأ من التقصير بعدم الاستقصاء بطل شروط الحكم أو 
بالاجتراء مع العلم بفوات الشروط أو بعضها فيجب على من تحقق ذلك أن 
يني الأمر على ما حقق وحصل به لإنفاذه لا على ما ليس وقره به على الحاكم أو 
حصل به الاجتراء في الأحكام . 

ثالثها: عبارته: بطلان هذ! الاستبدال إذا ثبت ما ذكر من عدم الغبطة 
والحظ والمصلحة على مذهب من لا يرى جواز الاستبدال في الوقف ظاهر . 

أمّا على مذهب من يراه» وكذلك لانتفاء شرط صحته عنده» فالواجب 
على من ثبت ذلك عنده من الحاكم إبطال هذا الحكم» وإعادة الوقف إلى أهله 
بطريق الشرع» فيئاب بذلك الثواب الجزيل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

رابعها : هذا الاستبدال باطلّ من وجوه : 

الأوّل: عدم المسوّغ فيه على قول من يقول بذلك . 

الثاني : من جهة استهتار الشهود فيه. ؛ 

الثالث: من جهة استهتار القاضي الذي حكم به. 

الرابع : من جهة رغبة المستبدل فيه من حيث قال : إن القطعة التي هي 
البدل هي أكثر غلَةٌ وأقرب استبدالاً. فإذا كان كذلك فما الفائدة فيه: أن يعطي 
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بدلا أكثر من ريع المستبدل. فهذا يدل على أن غرضه تلك القرية بهذه السياؤة ؟ ' 
الخامس : أن الملكية في البدل لم تثبت . ْ 
السّادس : أن المستفتي ذكر أن البدل كان مرصداً في ديوان الأحباس ٍ 

والذي يرصد في ديوان الأحباس على شرف الزوال» فلا يجوز جعله وقفا 

ولا يبدل وقفتٌ إلا بعد الشكر من بيت المال على الوجه الشرعي . ْ 
السّابع: أن الاستبدال في المقر به لييس كالاستبدال في الدور؛ لأنّ' 
الاستبدال في الذور على قول من يرى بذلك» خوفا من أن يؤل إلى الخران )| 

أو كان فيه بععض خراب» والقرية ليس كذلك. فإنّ أرضها لا تخرب أصلاً. 0 
الثامن: ظهور على المقر به أكثر من البدل. يدل على تكذيب الشهوه 


وتهوير الحاكم . ش 
التاسع : ظهور [41/ أ] بعض القطعة المذكورة خرساًء فإِنْ هذا أيضاً ' 
من أقوى الوجوه ليبطل هذا الاستيدال. 


العاشر: نزول الظلمة من الأجناد على القطعة المذكورة» وزرعهم فيها ‏ 
من غير أجرة. فهذا الاستبدال باطلٌ من عشرة وجوه. 0 

فالحكم فيه: أن ترد القرية المذكورة إلى وقفية واقفها. وبلنى ترد 1 
في ذلك من الحظ والمصلحة؛ فلا حظً ولا مصلحة في ذلك. وأا ريعها الذي 
حصل. فإنه مضمون. والله أعلم . ١‏ 

خامسها: نعم هذا الاستبدال غير صحيح . ولو حكم به» فإِنْ الاستبدال 
أي الوقفا لابصح على المنخب الا في زواية عن أب يَاسَفت بشرط حصول 
الغبطة للوقف وأن يكون برأي القاضي وتدبيره. 


<((( مسألة فى الو قف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد 21 


فأيَ غبطةٍ في هذه الصورة المنصوصة أعلاه المشتملة على فاحش الخبن؛ 
بل على إعدام جهة الوقف. فالقرية واقعة على حكم الوقف ولا عبرة بمثل هذا 
الاستبدال ولا معول عليه. 

ولو حكم به مع اختلال شروطه.وكذب شهوده» وعدم القرية للاستبدال 
بمثل هذا البدل نخصوصآ مغ احتمال وقفيته فيتعين . ويجب على الناظر السعي 
ني رفع أده ةرهم" أثرة إلى التتكام وولاة شوو الاليتاء|ا7/ الاين 
عليهم : إزالةٌ هذا المنكر الشنيع؛ ويثابون على ذلك الثواب الجزيل ويصيرون 
شركاء الواقف في الأجر بالمساعدة في استرجاع القرية إلى مستحقيها. 

ولبس للنّاظر طلب عوض عن القطعة المذكورة من أرضٍ أو بناءِ أو 
ما يقوم مقام ذلك» ففيه تقرية للفساد . والله الموفق للعباد. 

سادسها : إذا ظهر يقيناً كون البدل دون الوقف» ظهر أن(" لا أثرَ لذلك 
الحكم» كما لو حكم بموتٍ رجلٍ»؛ فجاء حيّا» وإن لم يظهر الغبن فيه» فإن 
كان الواقف شرط أن يستيدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلها 
وتوجه إليها البخراب جاز الاستبدال وإن لم يكن واحداً إلا من أمرين لم يجز»ء 
وعلى النّاظر [91/ ب] أن يخاصم في وفع ذلك . والله أعلم . 

وقال: ظاهر الأوّل: أنه يكتفي بشهادة إذا كانوا عد ل يألا عارفين في 
أل اهيل له أكثر قيمة ويكون ثيوبث هذا برغا وهو خلاف ما نقلنه لي من 
الكتب الذي سميت» فمن أين هذا؟ . ش 


قلت : لا أعلم إلا ما نقلت لك. وعليّك من تتبع الكتب وعندك من 


7م لي كك 
)١(‏ في المخطوط تحرفت إلى: (إذ). 


ا 
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الأهلية ما يكفيك في معرفة الح . 
قال :. وظاهر قوله: ,وإذا تبين أن لا غبطة بنينة مخدلة إلى آخره! 
إن طريق إبطال هذا الاستبدال معارضة البينة التي حكم بها في الاستبدال ' 
بين أخرى يشهد أن لا غبطة : تجح هذه لبن بات ما ذكر في السؤال وهو 0 
خلاف قواعد الشرع من أنها شهادة في معارضة إثبات مؤيدة بحكم . فكي 
تسمع» ثم يطلب ترجيحها. ' 
وأيضاً: وإذا ثبتت الموانع التي أشار إليها أثبت كذب الشهود المسوغ . 
وبطل الحكم المبني عليهاء أي حاجقٍ بعد ذلك إلى بين لا تسمع في الشرع . 
قال: وقوله: عند تعذر العوة. كيف يتصوّر هذا التعذر فيما ذكر. 
قلت: ولا أنازع أهل الفتوى في معلوماتهم. وإنما أذكر ما أعلمه. 
قل: وقول الثاني : إذا تبين إلخ. ظاهرٌ في أن طريق إبطال هذا الاسدال 
أذ يحمل القاضي إلى القطعة المستبدل بها ليشاهدها ويكون من آهل الير: 
بشجمة الاراضي؛ ثم يقضي بعلمه أن هذه دون تلك بيطلان هذا الاستبدال مه 
مسارضة هذا للحكم المتهدم المعتيد على الينة المقيولة علذ ل . 
وترجّح هذا. وفي هذا خلاف قواعد الشرع وعسر ظاه”. 
ولد ل يرضى القاضي بذلك فيضيع الحق. ثم هو مخالفٌ لقول المفتي 
الأؤل: .إذا ثبت بالينة مع كونهما مقلدي إمام واجدء ف هو مسخالف لما تق 
لي من الكتب الذي سميت: أن الشرط ما ذكرت . 
قلت : تقدم جوابي في مثل هذاء وأنت [45/ |] غننٌ عن إعادته . 
قال: فعا ممق قوله: بوتا يدها دللشةامن :إل 
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قلت : علمي وعلمك فيه سواء» بل ينبغي أن تكون أجد مني بعلم ذلك » 
فإنك قد باشرت الأحكام زماناً مع دوام الدروس والمطالعة. 

قال: وما الحاجة إلى قول الثالث ببطلان هذا الاستبدال إلى قوله: أما 
على مذهب من يراهء» فكذلك؟ . 

قلت: تقدّم جوابي عن مثل هذا في الجواب الأوّل. 

قال: وقوله: لانتفاء شرط صكته عنده ظاهرٌ في أنه لو كان حكم القطعة 
كما ذكر شهود الاستبدال كان صحيحاًء وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب 
التي سميت. 

قلت : تقدّم الجواب. والله أعلم بالصواب. 

قال: فما معنى قوله: إيطال هذا الحكم؟ . 

قلت: أن يحكم بآن ذلك باطلٌ لعدم شرط صحّته . 

قال: فما معنى قوله : وإعادته إلى أهله بالطريق الشرعي؟ . 

قلت: تمكينهم منه بسبب حكمه بإبطال الحكم الأول . 

قال: قول الرابع هذا الاستبدال باطل الأول» عدم مسوّغ فيه. 

يدل على أنه لو كانت القطعة المذكورة» كما .دك الشقوى: 

ويح الاستبدال وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سعيت ٠‏ 

قلت : قد علمت جوابي» ولا أزيد'عليه. 

قال: قوله الثاني من جهته استهتار القاضي ما معناه. 

قلت : الإفصاح على ما في كل جرى مما يقع للناس» فتح باب معاداتهم ٠‏ 
ولا حاجة لي في ذلك» بل لم أزل سلما للكل . والله أعلم. 
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قال: قوله الرابع: من جهة رغبة المستبدل إلى آخره. 
يقتضي : أن أحداً لا يستبدل وقفا بما هو أنفع منه . فكيف نص الفقهاء " 


على ما لم يقع. 
قلت : أنت خبية بعدم حصر القرض في الاسترباح» فلا يحتاج إلى ' 
الجواب عن مثل هذا. 


قال فنا الفرق ,بي اللخاضانوالقتادئرك؟, 

قلت : هو مثل ما بين الأوّل والثاني. 

قال: فما قوله بعد الشراء من بيت المال فيما هو وقففٌ محبس على 
معنى؟ . 

قلت : مثلك لا يسأل عن معنى هذا أو صورته إذا مات يستحقه من 
ديوان الأحباسن. وعادت الأر ض إلى بيت المال» ثم ثبت والعياذ بالله حاجة 
بيت المال إلى بيع هذه الأرض فاشتراهاء استحقواء ثم لما ملكها تستبدل 
43 ب] بها وقفاً. 

قال: قوله: الاستبدال في القرية ليس كالاستبدال في الدور. إن الاستبدال 
في الدور خوفاً من أن تؤول إلى الخراب: 

والقزية'ليتتتت كذلك؟' لأن"أرضيلذاتدوب اللا مكلالفلما نقلت 
لي عن محمّدٍ من قوله : وإذا ضعفت الأرض الموقوفةٌ عن الاستغلال. إلخ . 

ولما في السؤال من قوله: في الأرض البدل بعضها خرسٌ إلى غير ذلك . 
مكيف قال فنا 


قلت  :‏ والله أعلم ‏ بما يصوّره من معنى خراب الأرض. 
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قال: قوله: التاسع: ظهور بعض القطعة المذكورة خرساً كيف 
يكون هذا الظهور؟ . 

قلت: على قول المعنى الأوّل بالبيّتة على قول المفتي الثاني بالمشاهدة 
وظاهرها مشاهدة الحاكم . 1 

قال: قوله: : إن نزول الظَلّمَة في الأرض وزرعهم إياها بغير أجرة كيف 
مبطلاً للاستبدال؟ . 

قلت : لعلّه أراد؛ أن بهذا يمتنع تسليم البدل.. والله أعلم . 

فالأبعد: التسليم. وهي مما يصح الاستبدال بهاء لا يبطل الحكم بسبب 
تعدي متعدٌ على ذلك . 

قال: :قا معي قوله : فالتحكم فيه : أن ترد القرية إلى وقفية واقفها. وأنت 
قلت : فالقرية المذكورة وقفٌ على ما كانت عليه ٠‏ 

قلت : معناه: أن يجري عليها حكم الوقف. والله أعلم . 

قال: وقول الخامس: الاستبدال لا يصحٌ علي إلا في رواية عن أبي 
بوسف يشرط حصول الغبطة + إلخ. مالف لما نقلت لي عن قول أبي يوسف 
من الكتب التي سميت . 

فلت : لآ. بل هو مطابقٌ بالمعنى لظاهر الرواية التي نسبت لأبي يوسف 
وهي التي نقلتها لك عن قاضي خان حيث قالا: 

وآمًا بدون الشرط : : أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي 
إذا رأى المصلحة في ذلك وهي التي نقلها أبو بكر الرازي في أدب القضاء 
حيث قال: وإن لم يشرط . قيل : للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في 


15د 
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روايةٍ عن أبي يوسف. وقد علمت: أن أحداً من أهل هذا القطر لا يشرط 
الاسفبدال في وؤقليه :لل ربما ينص على عدمه . فلهذا قال المفتي: إنه لا يصلم 
إلا على رواية عن أبِيَ يوسف إلخ . 0 

لكن هذا إذا حصل في الوقف خلل كما قدمت لك» فهذه الرواية فيا 
المعنى [1/15] مطابقة لزواية هشام عن محمد كما نقلته لك عن المنتقى ” " 
والله أعلم . 1 

.قال: وأمًا الحاجة إلى قول السّادس: إذا ظهرٌ يقيناً كون البدل دون الوقف 1 
ظهر أَنْ لا أثرَ لذلك الحكم مع قوله: وإن لم يظهر الغبن.فيه» فإن كان الواقف - 
شرط أن يستبدل به إذا شاء المتولي أو كانت القرية ضعف نزلهاء وتوجه إليها ' 
الخراب .. جباز: الاستبدال وإن لم يكن واحد من ,الأمرين ».لم يجز. فإ في ظ 
هذا تصريحات شسرط الاستبدال كما ذكر. وهو مفقود فيما اعتمده الحاكم 1 
بصحة الاستبدال. 


فلت : ذكر ذلك ليطابق السؤالء فإِنَ في السؤال أنه تبين كذا وكذا. 
انا .إن كان هذا صبحيا كان السوكم كذا. ثم أفاد من قبل ننيه برعا 1 
الجواب : أنه إن لم يكن ما ذكر في السؤال صحيحاً أو تعذر ثبوته . فينظر: 
هل المسرَغ للاستبدال في نفس الأمر ثابثٌ أم لا؟ وأفاد ما هو المسرّغ في نفس 
الآمر وهر اشتراط الاستبدال عند ابي يوسف أو.ضبعف الرئف عما عله 
الريع والمُؤن. وتسارع الخراب على قول محمذ. فهذا الجواب هو المشتمل 
على إصابة الصواب . والله أعلم . 
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ورد على الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - من دمشي : 


ما تقول السّادة العلماء الحنفية أئمة الدين» وعلماء المسلمين رضي الله 


عنهم أجمعين في رجل شافغي المذهب:» عالم بالفرائض» يرجع إليه في 
ذلك فى بلذه يقول : إن فرائض الحنفية ناقصة كثيراً مما نص عليه الجمهور 
مق اللاي ١‏ 

من ذلك : أنهم لم يذكروا في باب الموانع : أن الدور الحكمي مانع أم 
لا؟ وقد نصّ عليه الجمهور . 

ولم يذكروا في باب الرد ما إذا كان في الورئة خنثى كأمٌ وأختٍ لأبوين 
وخخنئى لأب وزوجة وولد أي خنثن وأم أختٍ لأبوين». وأختٍ وخنثى وأمّ 
وولديها وأحتٍ وختى لأب. 

ولم يذكروا في باب العول”" ما إذا كان في الورئة خنثى مع مخالفة أبي 
يوسف لأبي حنيفة ومحمّد في صوابه. 

ولم يذكروا في باب المناسخات اختصارها [.4/ ب] وهو من المهمّات . 

ولخ أناث الحمل ما إذا اختلف حال الحمل ومورثه في الدين ككافر 
مات عن كافرة حامل أو من غيره كزوجة ابنه؛ ثم أسلمت قبل الوضع . 


)١(‏ في المخطوط: القول؛ والصواب ما أثبت. 
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ولا ما استهل أحد التوأمين وماتا ولم يعرف المستهل . وفيه تفصيل. و11 
أحكام . ا 

ولا من مسائل الجهل بالسايق موت ما لوعلم؛ ثم نسي . ظ 

وأمًا فلم يتعرضوا فيما إذا أوصى بمثل النصيب وكان في الورثة خنثى . 
أو خنائى ولا دوريات الإقرار ولا دوريات الوصايا ولا العين”" والدين» - 
ولا ما إذا اجتمع وصيّته لوارثٍ ولغير وارثٍ في جنسٍ مع إطناب السلف 7 
والخلف في كيفية القسمة في أمثال لذلك مما نص عليه المصنفون من أرياب 1 
المذاهب. وطالعت الكثير فلم أجد عيناً ولا أثراً وراجعت الكثير» فلم أجد ' 
حسّاً ولا خبرأء بل غايته كلام لا نقل ولا تخريج. 

هذا حاصل الكلام» وإن كانت العبارات مختلفة حتى اشتدٌ بعض الناس . 


أله يا صاب التسييان وسار 

علنى هلميياك وانيبوا تايا 
فمسنهم قد خلا شام ومصر 

فمعهد ف ضككم أض حى خرابا 


أجاب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 
الحمد لله رب زدني علماً. 


ليس الأمر كما زعم من نقص فرائضناء وما ذكر من المسائل فموجودٌ 
في كتب علماثنًا تنصيصا وتأصيلاء وغالب ما يوجد في كتب أئمة هذا القائل 


)١(‏ في المخطوط: (نعين) والصواب ما أثبث. 
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فمبلغ علمائنا وهم السَابقون إلى استنباه الفقهء وتدوينه . وعنهم أخذ واقتفى . 
نفد دون القه عن إملا انل يومنفنا من قبل :1ل إحدى وثهانين ؤمنة. 
ودوّن الحسن بن زياد كتاب المقالات في حساب الوصايا وأعمال 

الدور» وإخراج المجهولات في هذا التاريخ . 
ودوّن عن إملاء محلل والتلمسن :+كتان المشتن .وكتات فزائض اللختثى » 

وكتاب الدّور» وكتاب حساب الوصاياء قبل 144 تسع وثمانين ومئة . 
وروينا في تاريخ الخظيب20 عن الشافعي أنه قال : أخذت عن محمد 

ابن لبك وو ابس] كبا" . 


ورويناه في طبقات ابن 0 عن الربيع وسليمان عنه [1/44]. 


)2010 ترجمة الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني في تاريخ يغداد (2111.1: 

)2 ذال التعطليك:(/1:/3): اأعبرنا مسحمد بن أسسمد ين رؤق قال : .أبن عثمان ين أحمد 
الدقاق قال: أنيأنا محمد بن إسماعيل التمار الرقي قال: حدثني الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: ملت عن.محمك.إن الجتن: وقرَايُختر.كتباء وانظر تاريخ الإسلام 
للذهبي (وفيات 8 (ص59١)‏ والعبر له (1/ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي (187/1). 
وانظره أيضآ في تهذيب الأسماء واللغات للنووي )8١ /١(‏ وفيه: وقري بيختي٠‏ 
وطبقات الشافعية لأبي إسحاق للشيرازي الفيروزآبادي (ص )١76‏ وفيه: وقر بعير؛ 
وكذا في وفيات الأعيان (4؟ / . 5 

[فرة ل جني يعات الكيزغ لابن يمد قال ين سعدا (/41 1:1 محمد بن لسن 
ويكبئ أيا عبدالله» مولى لبني شيبان» .وكان أصله من أهل الجزيرة» وكان أبوه في 
جند أهل الشامء فقدم واسط؛ فولد محمد بها في:سنة اثنتين وثلاثين ومئة» ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث» وسمع نتماغاً كثيرا من : مسعرء ومالك بن مغول» - 


> 
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ورويناه في بيان المنتظم . ١‏ 
وقرأته على حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب الإنباء© من 


تصنيفه.. وأجنازني به فلي سابع عنشر شهر رجب سنة خمسين وثلائين ' 
وثمان مئة. 


وروينا في تاريخ الخطيب2, عن إبراهيم الحربي”": قلت لأحمد بن 1 
حنبل : من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن . ٠‏ 


وكذلك رواه .ابن الجوزي في المنتظه © وفيه: رويناه من طريق ' 
الخطيب هذا. 
> وعمر بن ذرء وسفيان الثوري. والأوزاعي» وابن جريج؛ ومحل الضبيء. وبكر بن ' 
ماعزء وأبي حرة؛ وعيسى الخياط. وغيرهم؛ وجالس أبا حنيفة» وسمع منه» ونظر 
في الرأي فغلب عليه وعرف بهء ونفذ فيه وقدم بغداد فتزلهاء واختلف إليه " 
الناس» وسمعوا مئه الحديث والرأي؛ وخرج إلى الرقة وهارون أمير المؤمنين بها 0 
فولاه قضاء الرقة» ثم عزله» فقدم بغدادء فلما خرج هارون إلى الريّ الخرجة الأولى 
أمره». فخرج معه» فمات بالري سنة تسع وثمانين ومئة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 
)١(‏ تحرف في المخطوط إلى: (الانبار». ولعله: كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر. إ 
)١/ 0( 4‏ قال: حدثني الخلال قال: حدثنا علي بن عمروء أن علي بن محمد 
النخعي حدثهم قال: حدثنا أبو بكر القراطيسي قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: 
سألت أحمد بن حنبل قلت: هذه المسائل الدقائق من أين لك؟ قال: من كتب 
محمد بن الحسن . 8 :' 
وانظره في تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/ 4١‏ 45) والنجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي /١(‏ 141) وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 144) (ص50©). 
() تخرف في المخطوط إلى : (الخبري) . 
40 لم أجده في المطبوع من المنتظم . 
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وأما النقل بالمسائل المذكورة؛ فقال محمِّدٌ في الإملاء: ولو كانت 
للرّجل عمّةٌ أو مولى نعمة!"؛ فأقتت العمّة أو مولى التُعمة7" باخ للميتت 
من أيه أ باه ارابك أل تابن عق أخذ المقَُ [له] الميراث كله لأنّ الوارث 
المعروف أق بان مقدّمٌ عليه في استحقاق ماله» وإقراره حجَةٌ على 
اتيك ! 

فلمًا لم يكن في هذا دورٌ عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه'" . 

حتى ذكر في الملقبات : قال في الإسفار: ومنها أدخلني أخرجك. 


فذكر هذه المسألة. 
وأما إذا كان مع الجد أخوة وفيهم خنثى فهذه المسألة قرو تكيها 
نما أصل الأكمة. ظ 


)١(‏ في المخطوط: (عمة). 

0غ( في المخطوط : (العمة). 

() في المخطوط: (يأن). 

(4) قال صاحب رد المحتار (717/ :: قالوا: إن الإقرار بنسب على غيره يصح في 
حِنّ نفسه» حبّى تلزمه الأحكام من الثفقة والحضانة لا في حق غيره» وقد رأيت 
المسألة متقولة» ولله تعالى الحمد والمئّة في فتاوى العلآمة قاسم بن قطلويغا الحنفي؛ 
ونصّه : قال محمّدٌ في الإملاء: ولو كانت للرّجل عمّةٌ أو مولى نعمةٍ فأقرت العمّة 
أو مولى النّعمة باخ للميّت من أبيه أو أمَه أو بعمٌ أو بابن عم أخذ المقر له الميراث 
كله ؛ لآ الوارث المعروف فت به مقدمٌ عليه في استحقاق ماله وإقراره ححةٌ على 
نفسه. اه هذا كلامهء ثم قال: فلمًا لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في المواتع 
وذكر في بابه . اه. وانظره أيضاً في حاشية زد المحتار (5/, 117/4) وتكملة حاشية 


رد المحتار (7/ 0718 . 
/ 


0غ 17> 
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فأبو حنيفة يحجب الأخوة بالجدء فلا يتوجه على قوله سؤال. 

وعلى قولهما: إذا كانت المقاسمة خيراً للجد فكان حيثئل. 

وكا إذا استوى الثلث والقسامة : 

إن كان الغلث خيراً للجد فله الثلث . والباقي للأخوة كأن لم يكن جدء 
فإن كان معهم صاحب فرض فله فرضه . والباقي على الحكم المعلوم بأن كان 
ثلث الباقي خيرا له . فله ذلك . والباقي بينهم» كأن لم يكن جد. وإن كانت 
القسامة خيراً فكما مر وإلآ فله السدس الباقي . والباقي بينهم كأن لم يكن جد. 

وأمّا باب العول: فالنقل فيه عن علمائنا في شرح العلاقة محمؤد» عن 
الصّدر سثليمان» مما أصّله عن محمد في الإملاء بلفظ : لو كان في مسائل 
الخنثى عول كأبوين وبنتين وزوجة وهي المنبرية وأحد البنتين خنثى تعتبر الخنئى 
أنئى على قول أبي حنيفة ؛ لأنه في حقه ببابه أصلها على تقدير المذكورة من 
أربعة [44/ ب] وعشرين. وتصحّ من اثنين وسبعين للأنثى منها ثلاثة عشر. 

وعلى تقدير الأنوثة لها ثمانية من سبعة وعشرين وهي أقل من الأولى 
وعلى قولهما. تصحّ من أربع مئة واثنين وثلاثين للختثى مئة واثنان وأربعون ؛ 
لأنه لو كان ذكراً أخذ مئة وستة وخمسين. 

ولو كان أنثى أخذ مئة وثمانية وعشرين” وذلك مئتان وأربعة وثمانون 
ونصفها ما ذكرناه. هذا نصّه. 

وأمًا باب الرّد فنصّه فيه: لو كان في مسألةٍ رد كأخ لأم وولد أب وأم 
خنثى وولد أب على قول أبي حنيفة لولد الأب والأم النصف بيقين. ولولد 
الأم السدس بيقينء ثم إِنْ ولد الأم يقول: إنما اثننان والمال مورود على خمسة 
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ولي خمس المال ومعي السدس . يبقى لي ما بين السدس والخمس وهو ثلاثة 
عشر سهم من ثلاثين. فهذا السهم يدعيه الثلاثة فيكون بينهم أثلاثاً يبقى من 
المال خمس وعشر. وذلك تسعة لا دعوى فيها لولد الأم؛ ويدّعيها ولد الأب 
والأم وولد الأب فيكون بينهما نصفين. فقد حصل مع ولد الأم خمس وثلث 
من ثلاثين ومع ولد الأب والأم تسعة عشر ونصف وثلث . ومع ولد الأب أربعة 
ونصف فاضرب مخرج الثلث والنصف في الثلاثين يكن مئة وثمانين . انتهى . 

ولي فيه بحثُ بيتتته في شرح مقدمة الفرائض للسيد. 

ثم قال : وعلى القول بالأحوال لو كانا ذكرين» كانت من ستة» ولو كانا 
اثنين كانت من <- خمسة» فاضرب < خمسة في ستة تكن ثلاثين» ثم في اثنين تصير 
سعين لولداالاء فإربالة,بالتدسن. 
والأم ؛ لأنّ له في حالة خمس أسداس . وفي حالة: ثلاثة أخماس . 

وإن اجتمع مع من يرد عليه كامرأة وولد وختثى وولد ابن خبثى فصحمح 
مسألةالختثيين» واعرف قسمة المال بينهماء ثم اجعل قسمة المال [1/10أ] 
من ثمانية لثمن المرأة» فأعطها منها واحداً يبقَى سبعة أقسم على ما صححت 
منه مشالة الخشين: انتهى . 

فإذا عرفت نصوص علماثنا وطريق العمل.عندهم خرجت المسائل التي 
مثل بها السائل على ذلك . 


والثانية : من ثمانية بلا خلاف . 
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والثالثة : من ستة. 

والرابعة : كذلك عند الإمام» وعليه الفتوى. 

ولا يخفى طريق العمل بعد تقدير الأصول. 

وأمًا اختصار المناسخة: فبعض علمائنا فيها لفظه . 

وأا قطع المناسخة وهي : أن تطلب الموافقة بين نصيب كل جنس مرا 
ورثة الأموات جمعا فإن وجدت فخذ جزء الموافقة من نصيبه قبل القطع . 

مثاله : مات وترك زوجة وأختاً لأب وأم وجدة وعم ثم الجدة ماتت ا 
5 ابنأ الذي هو عم الميت فصار للعم ثلاثة وللزوجة ثلاثة ويين الثلائة ” 
والستة موافقة بالثنلث فصار للأخت سهمان وللعم سهم» وللزوجة سهم. 

وأا إذا اختشلف حال الحمل ومورثه في الدين فنص علماؤنا في ذلك 
العرندة في ذلك وجاءنت زولك لكر من ملنه اتنيز[ نرم ا ررق 

وإن ولدت لأكثر منها لم يرث» فإِنَ ارتدا مع فولدت لأقل من ستة أشهر 
من حين الردة» ثم قبل الأب على انردة» ورث الصبي منه. وكذا لو مات المسلم 
عن امرأته الحامل فارتدت ولحقت بالدار وولدت فتبين أنه كان موجوداً قبل» 
عن الذي و5 نه 

وأمًا استهلال أحد التوأمين فنص علماؤنا فيه. ٍ 

مات عن ابن وامرأة حامل فولدت ابنآ وبنتآ أحدهما ميت والآخر استهلٌ» 
ولا يدرى أتهما استهل فللمرأة الشمن وللاين النصف ما بقي . وللمستهاة ثلث 
ما بقي ؤماززاد على القلك إلقّ الضف يل ! 
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مع السّجاوّندي' والشرخسي وحيدر2©: أوردته في شرحي لمقدمة الفرائض 
للسير؛ فمن أراد الوقوف عليه فليطالعه ثمَة . 

وأمّا [هة/ ب] إذا علم السّابق موتاً في نحو المتوفق» ثم علم؛ فنص 
علماؤنا فيه : 

وإذا مات متوار رثان أو أكثر في غرقٍ أو هلام أو ازدحام أو طاعونٍ أو ترد 
ار قال وَلم يبل أ المتار امات ارك وا دهعو يكزا سيق اهلاحر 
هو الوعابق بإلموت أو تعاقضت انال كنات أبجد هما قبل ,الانعرا أو أشكل 
السّابق أو علمناه» ثم جهلناه » جعلوا كأنهم ماتوا معاً فمال كل واحدٍ لورثته 
إلأحياً. ولا يرث بعض الأموات من بعض . 

وأمًا إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة» وفيهم خنثى أو خناثى» فيعلم 
بما أصّلوه في ذلك وهو: أن يجعل الموصى له. إِمَا زائداً على بني الميت 
حتى إذا كانوا ثلاثة كان له الربع؛ وقد ذكروا في هذا ما هو بالعطف . وما هو 
بالاستثناء في شرح الزيادات وغيره. 

وأمًا دوريات الإقرار: فال في الإسعاد: ويلتحق بالوصايا الأقارير. 


. تحرف في المخطوط إلى : (الشجا وندي)‎ )١( 
وهو المفسرء الفقيهء الفرضي» الحاسب» محمد بن محمد بن عبد الرشيد‎ 
السجاوندي» الحنفي» سراج الدين» أبو طاهرء كان حي حوالي 7ه وقيل مات‎ 
في حدود سنة ٠ه من آثاره: السراجية في الفرائض» التجنيس في الحساب»‎ 
رسالة في الجبر والمقابلة؛ عين المعاني في تفسير السبع المثاني؛ الوقف والابتذاء»‎ 
وذخائر نثار في أخبار السيد المختار ين . كشف الظنون لحاجي خليفة (7”91 و06917)‎ 
0) ٠ 1/5( و و١٠1١) وهدية العارفين للبغدادي‎ ١١17/5( والجواهر المضية للقرشي‎ 


فم لم أعرفه. 
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وبحتاج إلى معرفة ما فوق الكبير وما تحته إلى آخر الباب . غْ 

ونا دوريات الوصاياء فقد ضنف. محمّد فيه ونصّه؛ باب العين والدين:' 1 
دإذا مات الرّجل وترك ابنين.له علئ أجدهما دين عشرة دراهم وترك عدرة 1 
دراهم عيئاً ولا مال له غير ذلك» ولا وارث له غيرهماء فأوصى بالثلث؛ فإنٌ 
الفريضة من" ثلاثة إلى آخره وهو جزءٌ لطيفت. 

وأا اجتماع الوصيين في الحبس فتقول”.: على أن الحيسن إن خرج من 
الثاشةقما اباتك الات نما كلم ا الاتعييي »قلت ليت رصاق بنارا )ا 
على قدر مواريثهم. وما أصاب غير الورثة سلم له فإذا مات الوارث سلمت 


لمن ليس بوارثٍ على ما شرط المحبس. 
وإذا كانت لا تخرج من الثلث يكون ثلثاها ميراثاً. والثلث على ما تقدم . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأنشد الشيخ قاسم رحمه الله تعالى : 
الل أحيييد]ذ بك ونيا م ) 
حسوت علوم راج الأمة الوشستط 
هي الأؤام رفش السلوين عدا رلك 
من حوز فكرته المأمونة الغلط 8/1 


منها استمد الذي قد جاء بعد كذا 
نبي تسيا تليات إل ل 11 
--113520 ايمل انه مايا 


)١(‏ في المخطوط : فقيول. 
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فمعهد الفضل معمور بها وبيمن 
قداحازها صدره حفظا على النمط 


فلا ين وح بلا ش كر لبارتا 
(كذر ارم السغاء على الفذكل 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
>--31 
* فائدة : 


ذكر في النوادر في باب الغصب: المعتوه: من كان قليل الفهمء مختلط 
الكلام فاسد الكَدبير» لذ أنه لا يَضْرِب ولا يشتم كما يفعل المجنون”" . 

قيل في الحدّ الفاصل بين( المعتوه والمجنون والعاقل”” : 

إِنَّ العاقل: من يستقيم كلامه وأفماله ؛ ,وغيره ثادرّء والمجتون ضلاده؛ 
والمعتوه: من يخالط كلامه وأفعاله؛ فيكون هذا غالبآء وذاك غالبا فكانا 
ل 


قيل : المجنون من يفعل هذه الأفعال لا عن قصِدٍء والعاقلٌ [قد] يفعل 


)١(‏ رد المحتار (75/ وحاشية رد المحتار (5/ /477) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
(0/ 774) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (>/ ١7‏ وه١/‏ 107) والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق )/١ /7١(‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (// 76" . 

00( تحرف في المخطوط إلى : (من). 

قرف انظره في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 0117 . 


عزززز7 مسح تب مبجموعةا رسال الفلؤفةا قاسم بن فلطاويها 
ما يفعله المجانينٌ في الأحايين» لكن الاعزيقصي _اايخن: :يفعنال على حل ” 


الصّلاح» والمعتوه من يفعل ما يفعلهُ المجانينٌ في الأحايين» لكن لاعن قصل" 
يعني : يقصد فعله مع ظهور الفساد_. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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قال رحمه الله تعالى -: 

هذا تعلييٌ على مسألة تعليق الطلاق بالنكاح لما سأصرّح به من إشكال 
بعض المصفين وروخبط بعضن العصريين إلى غير :ذلك مما وهم من عبارة 
بعض المشايخ ٠‏ والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل . 

قال علماؤنا: إذا قال التجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق. 

أو قال: إن تزوجت امرأةٌ فهي طالقٌ» أو كلّ امرأة تزوجتها فهي طالقٌ» 
أو كلّما تزوجت امرأة فهي طالقٌ. وقع الطّلاقٌ عقيب التكاح. وهذا قول طائفةٍ 

روى ابن أبي شيبة في مصئّفه» عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ 


والقاسم بن محمد» وعمر بن عبد العزير 2 ا ان لك ل دوي لظام ع مس 0ه 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (17176) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة؛ عن يحبى بن 
سَعيد قال ؛ كان سالم » وقاسم» وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزاً عليه . و(748545١)‏ 
قال: حدثنا حفص» عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم أتزوج 
فلانة فهي طالق؟ قالا: هي كما قال. و(17/847) قال: حدثنا حفص بن غياث» 
عن عبدالله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ 
قال: طالق. وسثل عمر: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها 
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وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي0": والأسود”". وأبي بكر بن عبد الرحمن" 

[45/ ب]ء وأبي بكر بن عمرو بن حزمء وعبدالله بن عبد الرحمن”". والزهري© . ا 

ومكحول الشامي””“» في رجلٍ قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقٌ أو يوم ' 

آزوّجها فهي طالقٌ» أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ. قالوا: هو كما قال. ش 
وفي لفظ : يجوز عليه ذلك . 


)0( رداه ابن أبي شيبة (178103) قال: حدثنا وكيبع» عن إسماعيل» عن الشعبي . 
وعن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قالا: إذا وقت وقع. و(17878) قال: حدثنا 
محمد بن فضيل» عن مطرف, عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لأمرأته : كل امرأة 
تزوجتها عليك فهي طالق؟ قال: فكل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق. و7887 )١‏ 
قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن 
رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال الشعبي: 
هر كما قال. فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح؟ فقال: جزم . 

)2( رواه أبن أبي شيبة (5 )١985‏ قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد بن قيس. 
عن إبراهيم» عن الأسود: أنه طلق امرأة قبل أن يتزوجهاء فسأل ابن مسعودء فقال: 
أعلمها بالطلاق ثم تزوجها. 

0 132 أبن" ابو ييه (09049)هان"تحلاقق ابز"انتاتة ار عرو تطبر انه سال 
سالماء والقاسم» وأبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا بكر بن عمرو بن حزم» وعبدالله 
ابن عبد الرحمن» عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة؟ فقالوا كلهم : 
لا يتزوجها. 

)0( رواه ابن أبي شيبة ٠(‏ 10/84) قال:. حدئنا حماد بن .خالد» عن هشام بن سعد قال: 
قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (1786) قال: : حدثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي. عن 


الزهري ومكحول ف في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ أنهما يوجبان 
ذلك علية: 


-«««((( مسألة تعليق الطلاق بالنكاح 00 


وقال الشافعي: لا يصحٌ هذا التعليق» ولا يقع عليه الطلاق!2. 

لنا: أن هذا تعليقٌ لما يصمح تعليقه» وهو الطلاق» فيلزم كالعتق والوكالة 
والإبراء» ولأنَّ التعليق بالشرط يمنع اتصال الحكم بمحله . وبدون الاتصال 
بالمحلّ لا ينعقد سبباً. 


واستدل الشافعئ: 
بما واه أبنو داود» والترمذي وحسنه : أنَّ الب كك قال : دلا ندر لابن 


1 


آدمَ فِيمًا لدَيَمْلِكُء وَل عِنْقَ لَهُ فيمًا لَبَملِكُ وَلاَ طَلآقَ لَه يما لأَيَمْلِك»0. 


إل قال الشافعي في الأم (114.:01): إذا قال الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق * 
فإن أبا حئيفة كان يقول: هو كما قال! وأئئ:امرأة تزوجها في طالق واخدة» وبهذا 
يأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه عسّم» فقال: كل امرأة 

. أتروجهاء فإذا سمّى امزأةأمسلماة»' أو مصراً بعينة: أو جغل ذلك إلى أجل» فقولهما 
فيه سواء» ويقع به الطلاق . 

(0) “زواه عبد الرإزاق )١1563(‏ وأحمد (1119 و740:) وأبو داود (11646) وسعيد 
ل ل ا 
وابن ماجه (100) والدارقطني (4/ ١4‏ و5١)‏ والحاكم (؟/ 7١5‏ وه )7١‏ والبيهقي 
(0/ 14 ") عن عبدالله بن عمرو بن العاص وكا . 

ل تلى وان ألياب عن علن ومقاذ ين جل وجابرافاين عباسية ا ر او/0 77 
عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شِئءا روي في هذا الباب»:وهو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم؛ روي ذلك عن علي بن أبي طالب» 
وابن عباس » وجابر بن عبدالله» وسعيد بن المسيب» والحشة)'وسعيد بن جبيرء - 
وعلي بن الحسين؛ وشريح» وجابر بن زيد؛ وغير واحد من فقهاء التابعين» وبه 
يقول الشناقعي: وروي عن ابن مسهود أنه قال في”اللتنصوية : إنها تطلق . وقد روي 
عن إبراهيم النخعي» والشعبي؛ وغيرهما من أهل العلم» أنهم قالوا: إذا وقت - 


-(( دمب 
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وما في معناه . 

وأجيبت: بأن هذا محمولٌ على نفي التخيير؛ لأنه هو الطّلاق لا تعليقه» ” 
فإنه لا يفهمه أهل اللغة ولا العرف ولا الشرع لما روى مالك في موطته0©:. ٍ 
أن سيد بن حرو(" بن سُلِمٍ ارقي سأ الاسم" بن محَكد عن رمجل للج ١‏ 
ار إِنْ هو تَرَوَجَها؟ فَعَالَ القا !0 : إن مجُلا جَعَلَ انرأة حَلَْهِ طهر أمه إن .' 
مد دجا فصر عْمَد بن الطاب إلا هُوَ وها أن ل يفريها حتى كذد '' 
كار الْمتظاهِرٍ©. ْ 


وددى عبد الرزاق عن" معمرء عن الزهري أنه قال في جل : كل امرأة 


5 نزل . وهو قول سفيان الثوريء ومالك بن أنس: أنه إذا سمى امرأة بعينهاء أو 
وقف وقتآء أو قال: إن تزوجت من كورة كذاء فإنه إن تزوجء فإنها تطلق. وأما 
أبن المبارك فشدّد في هذا الباب» وقال: إن فعل .لا أقول: هي حرام. وقال أحمد: 
إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته . وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن 
مسعودء وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسّع إسحاق في غير المنصوبة» 
وذكر عبدالله ابن المبارك: أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بتزوج» ثم بدا 
له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبدلله 
أبن المبارك : إن كان يرى هذا القول حقآ من قبل أن يبتلى بهذهاالمسألة» فله أن يأخذ 
بقولهمء فأما من لم يرض بهذاء فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك . 

1 .)١1١560( وعنه عبد الرزاق‎ )3١61( )١( 

020( تحرف في المخطوط إلى : (عمر) . 

0 تحرف في المخطوط إلى: (أبو القاسم). 

5( تحرف في المخطوط إلى : (أبا قاسم) . 

(5) تحزف في المخطوط إلى : (المظاهر) . 

000 تحرف في المخطوط إلى : (بن). 


-<««(( مسألة تعليق الطلاق بالنكاح تك 


أتزوّجها فهيَّ طالقٌ؛ وكلّ أمةٍ اشتريتها فهي حرة. هو كما [قال]. قال له معمر: 
أو ليس قد جاء: (لاّ طَلآقَ قَبَْ يحاح» وَلَاَ عد إِلأَبَمْدَ ملكِ»؟ قال: إنما 
ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالقٌ» وعبدٌ فلانٍ حر" . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن فرشته في شرح المنار: ولقائلٍ أن يقول: 
يشكل تعليق الطلاق والعتاق بالملك» لما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : 
أنه. خطنت امرأة» فأوا أن يزوّجَهًا إلا بْيَادَة صَدَاقِ . قْقَالَ: إن تَرَوَّجِتَهَ فهيَّ 
طَالِق ثلاثا: بلع ذَلِكَ رَسُوَلُ الله يكل قَقَالَ: «لآ طِلاقَ قبل التكاح»”؟. 

فإن الحديث مُفْسَرٌ لا يقبل التأويل» فلا بد أن يبيّن [1/41] نسخه أو 


عدم صحته . انتهى . 


وسئل عن هذا الشيخ محبي الدين الكافيجي7", فأجاب : 


)١(‏ رواهعبد الرزاق (1141/5) عن معمرء عن الزهري في رجل قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق» وكل أمة أشتريها فهي حرة. قال: هو كما قال. قال معمر: فقلت: أو 
ليس قد جاء عن بعضهم أنه قال: لا طلاق قبل التكاح» ولا عتاقة إلا بعد الملك؟ 
قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق» وعبد فلان حر. 

0( لم أجده عن عبدالله بن عمرو تأكا. 

إفرة هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي» الكافيجي؛ محيي الدين؛ 
أبو عبدالله؛ فقيه؛ أصولي: محدث؛ نحوي» مفسر» صوفي» صرفي» بياني منطقي» 
حكيم» رياضي» ولد بككجة كي من بلاد صروخان: واشتهر بمصرء ولازمه 
السيوطي» وولي وظائف منها: مشيخة الخانقاه بالشيخونية» وكان مولده سنة //لاهم 
ووفاته سنئة 1/4/ه» وسمي بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في التحوء من 
تصانيفه الكثيرة : شرح قواعد الإعراب لابن هشام» وجيز اننظام في إظهار موارد 
الأحكام» حل الإشكال في مباحث الأشكال في الهندسةء الأنوار في علم - 
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الحمدٌ لله الهادي للصّواب» الحديثُ محمولٌ على نفئ تخيبر الطلاق 
قبل النكاح . كذا ذكره أئمة الحديث والفقهاء على أنه : لا'يكون حَجّدٌ علينا ا 
لا يفي التعليق كما ترى» فيكون نصب الدليل في غير محل النزاع» فإن فلت 
الواقعة تشهد له بظاهرهاء فلا يعدل عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا. ١‏ 

قلت : قول الني يكي: «لاً طَلآقَ قبْلَ الكاح». شاهدٌ لناعليه. فلا#ة " 
من صرف الواقعة عن ظاهرها بقرينةٍ الجواب» كما هو المقرر في موضعه. 
م رحني ور وا ب ثة السابقة - 


كما هو المتبادر. 
قلت: حمل الكلام على حقيقةٍ واجبٌ مهما أمكنّ» لا سيما في كلام ' 
النبي يله . 


والحاصل : أن كلامه نص لا يقبل التأويل. والكلام في الواقعة ظاه” 
يقبل» فوجب تأويلها دونه من غَايةٍ لقانون الشرع والأدب وترجيحاً لكلامه 
على كلام غيره؛ واكتفاء بتأويل كلام غيره عن تأويل كلامه» إذ لا ضرورة إليه. 
والحالة كذا. والله أعلم بالصّواب. لور يس عه ار ع 
عفى الله عنهما -. 

قلت : قد دخل على الذي أخذ منه ابن فرشته حديث في حديث . 

وذلك : أن "الذي في كك السنة وهو الحتحفوظ عند أهلها من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. هو ما قدمته في الاستدلال للشافعي من عند 


- التوحيد الذي هو أشرف العلوم والأخبار, والتيسير في قواعد علم التفسير. معجم 7١‏ 
المؤلفين .)0١/١١(‏ 


<«(( مسالة تعليق ا ا 06154 


الترمذي بدون قصة. 
والقضة إنماتروى من ديت عيذالله بن عم بن الخطات؟؛ ين 00 
كما أخرج الدارقطني7©» عن عبدالله بن عمر : أنْ النبي وَل سئل عن رجلٍ 
قال : : يوم أنزوحٌ فلانة في طَالقّ ثلانا؟ قال النبِي وق : : «طَلَّنَ مَا ل يَمْلِكُ. 
رارج عن ابي ثعلية الخشتي فال : : قال عه لي : اعْمّلٌ عملا حَنّى 
جلك الك ؟ قلت : إنْ تَرَوَجْحُهَا قَهِيَ طَالِق1©» ٠‏ ثم بَدَا ِي أَنْ أتَرَرّجَهَاء تيت 
َسُولَ الله صَلّى العَلَيِْ 0ه ب] فسألتهء فقال لي : «يَرَوّجْهاء فَإنَهُ لآ طلآقَ 
إلأَبَعْدَ النكاح”»» . قَالَ: فتزدجها"©»» فَوَلّدَت لي سعداً وسعيداً. انتهى . 


إذا عرف هذا: فالحديث أشكل. هو الذي فيه القصّةء ولم يقل عاقل : 
نه مؤوُلٌ بما ذكر. فقوله : إنَّهُ محمولٌ على نفي التنجيز باطل . 
وكذا قوله: نصب الدليل في غير محل التزاع . 


والحاصل : أنه أخذ كلام المشايخ في الحديث الذي لم يذكر فيه قصة. 


)١(‏ في المخطوط : (ابن) خطأ. 

() رواه الدارقطني في سئنه (79197) والعقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 41©). وانظر 
فتح الباري لابن حجر (9/ 027817 . 

() رواه الدارقطني في سننه (/25441 ٠‏ 

(4) .في سنن الدارقطني : (تزوّجنيها فهي طالقٌ ثلاثا) . 

)2 في ستن الدرقطني: «نكاح؟ . 

(5) في سنن الدرقطني: (فتزوجتها) . 


>. . 
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وأوردوه فيما ذكر بالقصّة الصريحة في نفي التأويل. يختار بيان عدم صحّته ١‏ 
المذكور. والله أعلم . 1 

وإذا علم بطلان هذا الجواب» فنقول قوله» فلا بد أن يبين نسخه أو عدم - 
صمحده ,. 

ففي إسناد حديث ابن عمر: ابن خالد الواسطي . 

عمرو بن خالد. .قال فيه أحمد بن حنبل”" ويحبى بن معين”"© وغيره(»: 
كلا 


والذارقطني”»: إِنه كذاب. 


)١(‏ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: عن أبيه [العلل ومعرفة الرجال :])05/1١(‏ متروك 
الحديث» ليس بشيء . وقال عبدالله عن أبيه [الضعفاء الكبير للعقيلي]: عمرو بن 
خالد ليس يسوي حديثه شيء ليس يشيء. وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل 
[الضسعفاء الكبير للعقيلي]: كذاب. يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة. 
يكذب. 

(7) .قال عباس البنوري عن يحى بن معن [تاريسخة 84750 كذاتبظر تعلق 
ولا مأمون. وقال عباس عن ابن معين : ليس بثقة . وقال هاشم بن مرئد الطبراني 
عن ابن معين [تهذيب الكمال /7١(‏ 5080)]: كذاب». ليس بشيء. 

ف قال ابن حبان في المجروحين (7/ 8 7): كان ممن يروي الموضوعات عن الأثيات 
حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس . وقال ابن عدي في الكامل 
(7/ الورقة 15؟): عامة ما يرويه موضوعات. وقال ابن حجر في التقريب: متروك. 
وانظر تهذيب الكمال للمزي /7١(‏ 5507 309), 

(4) الضعفاء والمتروكين له (الترجمة 6٠7‏ ). وقال في سؤالات البرقاني (الترجمة #/”) : 
متروك. وفال في السنن /١(‏ 7117 و7/١7١):‏ متروك. وقال في السنن أيضآ 
(21: متروك الحديث كذاب. 


-<«(( مسألة تعليق الطلاق بالنكاح 1 


وقال وكيء©: كان في جوارنا يضع الحديث؛ بارش ع ولاق 
وامتطن 

وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة الرازي”©: كان يضع الحديث. 

وفي الثاني : 

علي بن قرِين : 

قال يحيى بن معين وغيره: كذاب. 

روتكف انمه 

وقال ابن عدي : يسرق الحديث . 

وقال أبو بكر ابن العربي: ليس لهذه الأحاديث أصل في الصّحة. 

وقال ابن عبد الهادي7؟: الحديثان باطلان. انتهى . 

وقال بعض من يزعم أنه يعلم من أهل الشام : قد نقل الإمام حافظ الدين 
البرازي في مناقب أبي حنيفة في الفصل العاشر : أن رجلاً وامرأة كانا يقعان 
في أبي حنيفة فوقع بينهما مشاجرة ذات ليلق فقال الزوج : إن سألتيني الليلة 
الطلاق ولم أطلّقك فأنت ثلاثاً. وقالت المرأة: إن لم أسألكٌ الليلة الطلاق 


. 25774 حكاه عن وكيع: الحسن بن علي الواسطي . الكامل لابن عدي (7/ الورقة‎ )١( 
سألت أبا داود عن‎ :)5١ وقال أبو عبيد الآجري في سؤالات أبي داود (6/ الورقة‎ 
عمرو بن خالد؟ فقال: ليس بشيء. قال وكيع : كان جارنا فظهرنا منه على كذبء‎ 
فانتقل . قلت: كان واسطياً؟ قال: نعم.‎ 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ الترجمة 2»)١7171/‏ وبقية كلام أبي زرعة: ولم 
يقرأ علينا حديثه» وقال: اضربوا عليه . 

إفرف قال الزيلعي في نصب الراية (م/ 71): قال صاحب التنقيح : حديث باطل ٠‏ 


--( ,ع > 
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فمالي صدقة. فلما سكت :غتهما:الغضبا ذهبا :إلى سفيان”الثوري وابن أ 
ليلى وابن أبي شبرمة» فلم يجدوا عندهم مخرجاً فرجعا إلى أبي حنيفة مرعوبين ' 
فسألاه. فقال للمرأة. اسأليه الطلاق» فسألته. فقال للزوج: قل : أنت طالب 1 
إن شئتٍ. فقال لها: أنت طالق إن شئتٍ. فقال للمرأة: قولي : لاأشاء. فقالت: 2 
لا أشاء : قال أبو تخنيفة زره/1]: اذهبا فقد بررتما. 

واتفقت كلمة أصحابنا في أصولهم : أن المعلق بالشرط لا ينعقد سب قبل 
وجود الشرط. فإن كان الزوج قد بر في يمينه» فكيف ولم ينعقد المغلّق سبباً. 

نإذ كان الشعلق لا يلحكلا نبا روي اده ظ 

قلت: الجوابٌ : إن قوله: أنت طالقٌ إن شئتٍ تمليكٌ لا تعليقٌ . 

قال في الذخيرة: تعليق الزوج طلاق المرأة بصفة من ضفات قلبٍ غيره» 
تنويض تمليك معنى » فيقتصر على المجلس» وعلى هذا اتفق كلام الأصحاب . 
والله أعلم . 

ولخااضاع اهذا:اللجوارتةاستين البإ عه خاي للقعاء بيهم طارد : 
فقلت: الوجه للبر أن الحالف إنما انعقد يمينه على الإيقاع لا الوقوع» وقد 
أوقع وإن أوصل به شيئاً آخر. 

ألا ترى إلى ما قال أبو يوسف. عن أبي حنيفة قال: قلت : أرأيت أن 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو واحدة يقول لها: أنتِ طالق. هل في ذلك حيلةٌ حتى 
لا يقع عليها الطّلاق» وترجع إليه. فتكون على حالها؟ قال: نعم. قلت: فما 
الحيلة في ذلك؟ . قال: إذا قال أنت طالقٌ ثلاثاً أو واحدة فقال: إن شاء الله 
تعالى . فوصل يمينه بالاستثناء . بر. 
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قلت : وكذلك إن قال لعبده: أنتَ حدٌ إن شاء الله . قال: نعم. قلت: 
ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم . قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله وَك. 

قال أبو يوسف: حدثنا أبو خنيفة» عن الحكم بن عتيبة2؛ عن عبدالله» 
وعن علي بن أبي طالب: أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عِنَاقٍ فاسكتى» فلة 
اسعثنا 100 . 

وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن عبيدالله العَرْرّمِيَ2؟2 عن عطاء بن أبي 
رباح؛ عن عبدالله بن عباس أَنهُ قال : مَنْ حَلَفَ بِطَلاقٍ أَوْ عِنَاقٍ ققَالَ: إِنْ شَاء الهه 
تَعَالَىء لَمْ يَقَمْ طَلاَقُ وَلا عِتَافُ . 


وقال نان يوسف: وحدثنا اللحشوا بقن عجازهة0)4 عن الحكب!", 


)01( تحرف في المخطوط إلى: (عينية). انظر ترجمته في تهذيب الكمال (1/ ١١14‏ .. .). 

(؟) روى الدارقطني (760:/5) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موّسى بن علي الدولابي 
ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن 
حميد بن مالك اللخمي» عن مكحوك» عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله يكيل : 
فيا معاذ» ما خخلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئاً 
على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن 
شاء الله فهو حرء ولا استثناء له» وإذا قال الرجل لامراته : أنت طالق إن شاء الله 
فله استثناؤه» ولا طلاق عليه». ؛ 

(0) :تاسارك في المتغ لوط .إلقى؛ (القزويني). انظر ترجمته في تهذيب الكمال 


ا 
)2 الحسن بن عمارة البَجَليَ ‏ مولاهم» أبو محمد الكوفي الفقيه» كان على قضاء بغداد 
فى خلافة أبى جعفر المنصورء مات سنة “167ه. تهنيب الكمال (7578/50-...). 


)ه( هو ابن عُتَية الكندي الكوفي . قال عنه أحمد بن حنبل: أثبت الناس في إبراهيم . - 
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عن إبراهيم' ' مثله. ظ 

وحدثنا أبو حنيفة» عن حمّاد0", عن إبراهيم أرك قال : من حلت بعلا.| 
و عتاقي ففال: إِنْ شَاءَ الث تعَالَى لَمْ بقع طَلآقٌ وَلاََاقُ» هَمَنْ حَلّف بشي 
مِنْ مَذِهِ الأَئِمانِ قمَالَ: إِنْ شَاءً الث تََالَى فَقَد بو وَحَرَبَ عَنْ ِ ١‏ 


حدثنا عبدالله بن عمر الحملي» عن ليث بن أبي سليم؛ عن طاوس”" 
3 ب] قال رسول الله يل: «مَنْ حَلفَ عَلَى يمِينٍ َقَالَ : إن شاءً الل ققذ| 
خَرَجَ عَنْ يَمِينهه9©. قال ليث: فقلت لطاوس : وفي الطّلاق والعتاق؟ قال: " 

2 2 4 0 يه 2 
نعم . وفي الطلاق والعتق إِلأّ ما يَرْفعُهُ إلى ال يكل في الطّلاقٍ وَالَِْاقِ . 
قال: حدثنا الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن عبدالله بن عباس أنه ' 
000 


قَالَ: مَنْ حَلف”* عَلَى يَمِيْن فَقَالَ: إِنْ شَّاءَ الله قلا حِنْث عَلَيْهِ وَل كََارَ. 


ع تفذيت الكال (70 114 .)1 


. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّحَعِيَ أبو عمران الكوفي» مات سنة 47ه.‎ )١( 

(1) هو حمّاد بن أبي سليمان. 

(؟) روى الإمام أحمد )451١(‏ وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمرء عن النبي كي قال: 
«من حلف فاستثنى» فهو بالخيار» إن شاء أن يمضي على يمينه» وإن شاء أن يرجع 
غير حنث؟ أو قال: «غير حرج». 

١ق‏ تحرف في المخطوط إلى : (بن). والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي» ولد سنة 
٠ه‏ ومات سنة 6١١ه.‏ وابن عباس كا مات سنة 4ه وقيل: ٠/اه.‏ 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (أنه من قال حلف) . 
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مَنِ اسْتَى قلا حَنث عَلَيْه!© . 


أنه قال: امن حلفت الت قل زجتو قن : مبوسو عد ور 

ع لي حي ع حت مز وه لل ين : خَرَجَ 
عن يميئة 
' ولِمًا انتهى الكلام إلى المخارج فقبل في قول الرتجل كلّما تزوّجت امرأة 
''فهيّ طالقٌ . أو قال لامرأة : كلما تزوّجتك فأنتٍ طالقٌ» فقد جعل المشايخ 
المخرج من ذلك طريقين يقين : نكاح الفضوف أو المرافعة إلئ من يعتقد يمين بطلان 

أمَا الأول : فقال في الينابيع : وإن لم تكن المرأة في نكاحه وقال لها : 
كلما تزرّجتك فأنت طالقٌّ» فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها أبداً. فإن يتزوجها 
ولا يقع عليه الطلاق؛ فالحيلة في ذلك : : أن يقول لمن يشق به من أحبابه 
وأصدقائه: إني قد حلفت» ني كلّما تزوّجت امرأةً أو كلّما تزوجت فلانة فهي 
طالقٌ . فالآن إن بتزوجها طلقت وإن وكَلتت رجلا بأن يزجها م لقت أيضا: 
فإذا عرف المخاطب بأنّ له رغبة في تزوجهاء فإنه يزوّجها منه؛ وهو فضولي 
في ذلك . فإذا علم الخلف ذلك نجيزه بالفعل؛ وذلك مثل أن يبعث إليها مهرها 
أو يظفر بها ويجامعها. ولو أجازه 7 طلقت . 

وقال بعضهم: : لا تطلق. والأوّل أصحّ. انتهى . 


)١(‏ _رواه عبد الرزاق )١11117(‏ عن ابن عباس 8ا. 
)0( رواه عبد الرزاق .)١53116(‏ 
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وقال الإمام أبو الليث في حيل العيون عند ذكر هذه المسألة : وجعل : 
الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئاً من المهر أو النفقة أو يطأها أو يمسّها. 7 

وقال في الهادي: كان القاضي الإمام الزّاهد أبو المعالي صاحنب" 
المناقت7» لا يجوز نكاح الفضولي. 

كان القاضي الإمام [44/ أ] مجد الدين لا يرى مخالفة أستاذه . 

وقال الإمام علي السّْدي©»: إني لا أجوز نِكَاح الفضولِيع» ولا 5 
بالإجازة بالفعل والقول في نكاح الفضولي» وأجعل الإجازة بالفعل والقول'' 
وشو ! 

قلت : وهذا غير" مغتمد.لمتخالفة الرواية'والزاية: 

قال في شرح 0 ولو حلف لا يتزوج» أو حلفت امرأة أن لاتتزوج. 
وقد كان زوّج أحدهما فضولي وأجاز بعد اليمين لا يحنث؛ لأن الشرط التزوج 
والإجازة ليست بتزوج حتّى لا براعي لها شرائط العقد من الشهود والولي وغير 


)١(‏ في المخطوط: (المناقبي). 

(1) السّغدي ‏ بالضم وغين معجمة : نسبة إلى سغد سمرقندء وهو مشتملٌٍ عل عدة بلاد 
وقرى كثيرة؛ وهو مما يلي بخارى. توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (5/ 48 _. . .). 
وقال المصنف في تاج التراجم (ص4١):‏ علي بن حسين بن محمد السّغدي [تحرف 1 
في المطبوع (ص4 ١‏ و١‏ إلى: السعدي]ء شيخ الإسلام» أبو الحسنء قال السمعاني 
[الأنساب 850)]: سكن ببخارى» وكان إماماً فاضلاً» وفقيها مناظراء وسمع 
الحديث» وروى عنه شمس الأثمة السرخسي السير الكبير» ومات ببخارى سنة إحدى 
وستين وأربع مئة» ومن تصانيفه: النتف. وشرح السير الكبير. قلت [ابن قطلوبغا]: 
وبأيدينا كتاب النتف يعزى إلى الغزنوي. والله أعلم . 
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ذلك . وهذه المسألة تدلّ على أن من حلفَ أن لا يتزوّج فأجاز نكاح الفضولي 
بعد اليمين لا يحنث وهو رواية عن محمد. 

وبه قال : نفتي محمد بن سلمة . 

قلت: إلا أنَ هذا خلاف الأصمّ على ما قال في الينابيع ؛ لأن عقد 
الفضولي ينتقل إليه عند الإجازة . 

وروى اين سماعة» عن محمّد : أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين 
فأجاز بالقول يحنث» وإن أجازه بالفعل لا يحنث . 

وقال قاضي خان في شرح الزيادات: وعليه أكثر المشايخ : لأن القول 
من جنس العقد من حيث أن العقد قول؛ فأمكن إلحاقها بالعقد. أمّا الفعل: 
لا يجانس العقد ولا يخالفه. فلا يمكن إلحاق الفعل بالعقد. 

قلت : وقد نقل في الينابيع: أن هذا هو الأصحّ. ومثله عن شمس الأثمة . 

قال: الأصحّ عندي لا يحنث؛ لأن عقد النكاح يختص بالقول» فلا يمكن 
جعل المجيز بالفعل عاقداً له. 

وقال في الهادي: والفتوى على أن نكاح الفضولي جائرٌ» فإن أجاز بالفعل 
لا يحنث لأنه حنث نفسه بالعقد وهو غير عاقدٍ. انتهى . 

وقال في الفصول: ذكرّ نجم الدين النسفي في الفتاوى : المختار في نكاح 
الفضولي في الطلاق المضاف إذا أجاز الحالف بالفعل لا يحنث . وبالقول: 

قال بعض الإخوان: الإجازة بالفعل سوق المهر. 


قلت: قدّمت عن أبي الليث : أن يبعث شيئاً من المهر أو النفقة أو 
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يطأها أو يمسّها. 

وعن الينابيع : أن يبعث إليها مهرها أو يظفر بها ويجامعها. 

قال: قد قاله البزازي. 

قلت : لفظ البزازي : والإجازة بالفغل سَوْقُ 443/ ب] المهر إليها لا الوطء 
والقبلة ؛ لأنه حرام قبل نفوذ العقد. 1 

قلت: وأهذا الإييجنار م4 لأنها ماحتودٌ من شرح الريَادات؟ ولقظه : 
لكن ذلك الفعل ينبغي أن يكون بسوق الصّداق إليها ونحو ذلك دون الوطء 
والتقبيل» فإنَ ذلك حرامٌ قبل نفوذ العقدء فحذف لفظة ينبغي. 

وكذلك قال الصّدر الشهيد حسام الدين في شرح الجامع الكبير: إِنَّ من 
احترز عن الطلاق بأن علق الطَلاقَ بالئكاح. ينبغي أن يجيزه بتسليم المهرء 
أمّا بالموانقة» فلا. فهذا النفي للكراهة. 

قال في الفصول: ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة بالفعل. ولكن 
يكره كالرجعة بالفعل. انتهى . 

قلت : وهذا نص ما أجبت به بلفظه . ولله الحمد. 

قلت : والكراهة لقرب نفوذ العقد من المحرم كما في دفع التصاب إلى 
الفقير. 

قال قاضي خان: وإذا أراد الحالف أن يجيز عقد الفضولي بالفعل يجيزه | 
سوق المهر ولا يقبّل ولا يمس كيلا يكون ابتداء الفعل قبل نفاذ التُكاح . 

وفي الظهيرية : الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئاً من المهرء فإن دفع 
المأمور إليها لا شك أنه أجازء وإن لم يدفع إليهاء هل تكوت الإجازة رواية 
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لهذا في الكتاب؟! . 

وفي الفوائد: قال ظهير الدين: المراد بسوق المهر» الوصول لا عين 
السوق ' 

وقال فخر الدين : لا يشتر ؛ لأنا نحتاج إلى الإجازة بالفعل . 

وقوله: ادفع التراهم إليها إجازة منه بالفعل وقد حصلت . ولو دقع [أي4: 

قال ظهير الدين : يكون إجازة بالفولء ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليهاء 
وإن بعث إليها بعطية أو هدية لم يكن ذلك إجازة؛ لأنْ بعث الهدية والعطية 
لست من خصائص| التحاح وأبوكافه» فلم يكن إجازة بخلاف سوق ازور 

وفي شرح الطحاوي : فيجيز بالفعل . وهو بعث الهدية وما أشبهه . 

قلت : القائل بالأوّل أكثر. والله أعلم . 

وهل تكون الخلوة إجازة؟ 

قال في الفصول: ذكر شمس الأثمة السرخسي : إنه يكون إجازة . لذا 
ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق”" . 

وقال بعضهم: نفس الخلوة لا يكون إجازة . وفيه: ولو أجاز في نكاح 
الفضولي بالكتابة يكون إجازة بالقول أو بالفجل. 

ذكر في باب الكمّارات من أيمان ]1/٠٠١[‏ الجامع في الفتاوى : إذا حلفت 


امانا ومية عله با فا شط كك 
)١(‏ فتاوى الولوالجي» لظهير الدين» أبي المكارم» إسحاق بن أبي بكر الحنفي» المتوفى 


سئة ٠الاه.‏ 


انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق /٠١(‏ ؟: و1١/‏ 140). 
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لا يكلم فلاناً أو قال: والله لا أقول لفلانٍ شيئاء فكتب إليه كتاباً لا يحنث. ١‏ ' 
وذكر ابن سماعة في نوادره: عن محمّدٍ: أنه يحنث. 1 
وهل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟ . 1 
نقل عن الفضولي من شرح الطحاوي وغيره: أنه لا يملك الفسخ بالقول - 
اتفاقاً. ْ 

وفي الإجازة بالفعل بأن يزوّجه أختها خلافٌ. 

قال فخر الدين: يتوقف الثاني ولا يكون فسخاً. 

وقيل : يكون فسخاً. والله أعلم . 

وأمًا الثاني : فقال الإمام فخر الدين:'أمّا ظريق'فسخ اليعين»“لو.أن حتنف 
المذهب قال: إن تزوّجت امرأة فهيَ طالقٌ ثلانا ثم جاء إلى القاضي» وطلب 
منه فسخ اليمين» فإن كان القاضي خنفيا لا ينبغي له أن يفخ يمينه يبخلاف 
رأية . 

قلت: حتى لو قضى لا يصحٌ. 

قال في الهادي : ولو ترافعا إلى قاض حنفي فحكم بصحة هذا التكاح» 
لا يصح إلا إذا اعتقد في هذه المسألة قول الشافعي وأدّى اجتهاده إلى ذلك . 

قال فخر الدين : لكن ينبغي للقاضي إن كان مأذوناً في الاستخلاف : 
أن يبعث الحالف إلى شافعي المذهب. ولا يأمر المبعوث إليه بفسخ اليمين ؛ 
لأنه كما يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف رأيه. لا ينبغي له أن يأمر غيره بذلك» 
لكن يأمر المبعوث إليه أن يسمع خصومتهما ويقضي بينهما. 

قلت : قال في الهادي : فلو نصب القاضي الحنفي فقيهاً شفعويّاً للحكم» 
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وصحّة هذا الكاح لا يصحٌ؛ إل أن ينصبه للحكم بما هو المذهب عنده. فحيتئلٍ 
يحول اأقالة كول 

وقال غيره: : لو نصبه لهذه الحادثة بخاصة لا تيجونة ولع نَصتو قاضيا 
في محلةٍ أو بلدة جاز. 

قلت : وهذا إذا كان الإمام أُذن له في الامنتخلاف في كل المذاهب لما 
ذكرناه في غير هذا الكتاب بما يقع به الاختضاص في التقليد . 

قلت: وصورة : الكتاب أطال الله بقاء القاضي الإمام ا آخر ألقامٌء 

فعت إلى المسماة فلانة بنت فلانٍ بن فلابٍ . إن فلاثا تزوّجها وقد كان حلف 
ب نكاحها بطلاق كل امرأ يتزوّجهاء ثم زوجني بعد هذا اليمين» ووقع 
الطلاق: فصرت محرمة عليه بهذا السبب» وأنها يمسكها حراماً ولا يقصر 
وري يده عناء. والتمست مت معاية فى ذلك فايسببها إلى ذلك" كيت 
هذا الكتاب إليه» فليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على 
ما يؤدّي إليه اجتهاده» ويقع عليه رأيهٌ وهو موفقٌ عن الله تعالى. 

قال الإمام فخر الدين: فعند ذلك إن كان القاضي الأوّل أو الثاني أخذ 
لذلك مالاً لا يصحّ فسخه عند الكل» ولا ينفذ قضاؤه . وإن كان أخد زيادة 
على أجر المثل فكذلك . ١‏ 

قلت: وكذلك إن كان القضاء بالرشوة. قاله الإمام خافظ الدين النسفي . 
والله أعلم . 

قال فخر الدين: عقداً وأجّر المئل» فذلك لا يمنع صحّة الفسخ . . والأولى 
أن لا يأخذ. وإذا جاء الحالف إلى القاضي الثاني بكتاب القاضي الأول لا يسمع 
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الثاني كلامه ولا يفسخ إلا بمحضر من الاخصم فيحضر مع نفسه المرأة التي "١‏ 
تزوجهاء فتدعي المرأة على الحالف أنها امرأته ونه تزوّجها بمئة دينار. وعلية ١‏ 
أداء مهرها. والقيام بموجب النكاح من الثاني والنفقة وغير ذلك . فيقول: 7 
بلى تزوجتها بمئة دينار إلا أنني حلفت قبل نكاحها إن تزوجت امرأة فهي طالق 
فتزوجتها ووقع عليها الطلاق قبل الدخول باليمين السابقة. فإذا سمع كلامهما 
وطلبت المرأة من القاضي الحكم ببقاء النكاح تقول: حكمت ببطلان اليمين 
الذي ذكرتها وبقاء النكاح بينكماء فينفذ قضاؤه» وتحل المرأة للحالف ولا يحتاج 
فسخه إلى إمضاء القاضي» وإن أمضى كان أحوط . 

قلت: وقد قال في الهادي : وكيفية قضاء القاضي : أن يتزوج الحالف 0 
امرأة بنفسه» ثم يترافعا إلى قاض يعتقد بطلان اليمين» وادعتث.امرأة أنه حلّف ‏ 00” 
بطلاق كل امرأةٍ يتزوجهاء فأنكر الزوج الوقوع» وأقامت المرأة شاهدين على 
أنه حالفٌ فيحكم القاضي بصحة هذا النكاح وإلغاء اليمين السابق على قول 
عبدالله بن عباس وابن مسعود. 

ولو حكم الحاكم بإلغاء اليمين السابق قبل أن يتزوج الحالف امرأةٌ 
وأطلق للحالف أن يتزوج من شاءء فإنه لا يصمّ؛ لأن حكم الحاكم إنما يجوز 
بعد حكم النكاح» ودعوى المرأة بإيقاع الطّلاق. 

قلت : وقال ظهير الدين: رجلّ حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ]1/٠١١[‏ ش 
واحتاج الرّجل إلى فسخ هذا اليمين. 

ينبغي له : أن يتزوج امرأة بتزويج وليّها إياهاء إن كان لها وليٌ أو بتزويج 
القاضي إيَاها إن لم يكن لها وليٌ حتى يصمٌ التكاح بالإجماع» ثم ترفع المرأة 
الم إل القاضي إلخ . وقال بعد كتاب القاضي في ذلك, ثم إذا وصل الكتاب 
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إلى المكتوب إليه» يرع هذه الامرأة قبل المكتوب إليهء تدعى هذه الامرأة 
ب ارسي ل لمعن ا ل ا 
ما قدّمناه في صورة الكتاب ‏ فيقر الزوج بهذه اليمين؛ وبهذا التكاح» إلا أنه 
فول ها حلال لي ولم يقع عليها الطلاق معلل بعدم إتعقاد يوجن » في 
المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين» وبقيام التكاح بيئهما أخذاً بقول من يقول 
بطلان هذه اللم امن علجاء السلف: 

وصورة السجل : 

يقول القاضي : فلان بن فلان. ورد في كتاب من القاضي فلانٍ المتولي 
لعمل القضاء والحكام بكور كذا ونواحيها من قبل السلطان فلانٍ مشتملاً على 
ل وا ا اا 
وقوع الطلاق بسبب اليمين المضافة إلى النكاح . وقد أمرني بالإصغاء إلى هذه 
الخصومة وفصلها واستماع البيّئة نيها والقضاء بما وقع في رأبي واجتهادي 
فامتثلت أمرهٌ وعقدت مجلساً لذلك» قَخَصَرَت في مُجَلسي ذلك فلاثة'بنت 
ذلان وأحضرت'ملع'نفسها زوجها فلان بن فلان» فادّعت هذه التي حضرت 
على الذي أحضرته معها: أن هذا يطالبني بالطاعةٍ في أحكام التكاح زاعماً أني 
زوجته» وقد كان حلف قبل أن يتزوجني بطلاق كل امرأة يتزوجهاء ثم تزوجني 
وقد وقع علي الطّلاق» وحرمت عليه بهذا,السبب والزوج أقن باليمين وبالتكاح 
وأنكر وقوع الطّلاق بهذا السبب» ثم إن الزوج سألني الحكم بما يقع عليه رأبي 
واجتهادي» فاجتهدت في ذلك وتأمّلت وتأنيت» ووقع رأبي على بطلان اليمين 
لجافة إلى امكاح عدا مني يقول امي لا فى صيظة ابسن المؤيافة إلى الت 
فحكمت ببطلان هذه اليمين» وبجل هذه المرأة على هذا الزوح بهذا التكاح » 
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وأمرتها بطاعة هذا الزوج ٠ ١‏ ب] في أحكام النكاح بحضرة هذين المخاصمين ١‏ 
في وجهها حكماً أبرمته وقضاء أنفذته في مجلس حكمي هذا بين الناس على ' 
سبيل الشهرة والإعلان دون الخفية والكتمان. وكان ذلك بعد ما أطلق القاضي ' 
فلان ابن فلان الحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأبي واجتهادي وذلك ا 
في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا. 
قلت : بهذا تبن : أن طريق مشايخنا التصريح دون الإجمال. ولو فعل 
القؤام إلى أن مثل هذا التبيين الحق من الباطل . والله أعلم . 
قال القاضي فخر الدين: فإن كان هذا الحالف عقد على هذه المرأة 
اي يه ا وري 
أو قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالقٌ. قال ذلك مرارأ» فإذا حكم بقيام نكاح 
هذه يفسخ الأيمان كلها في قولهم . ولو كان قال لامرأة: إذا تزوّجتك فأنت 
طالق. . ثم قال لامرأة أخرى : إذا تزوجتك فأنت طالقٌّ. فتزوج واحدةٌ منهما 
ففسخ في غير حقها حتى لو تزوّج أخرى يطلق في قولهم وكذا لو كان ذلك 
في نسوة؛ وإن عقد يميناً واحدة على كل النساء بأن قال: : كل امرأة تزوّجتها 
فهي طالقٌ ففسخ:اليمين في امرأة واحدة جعلوا المسألة على الاختلاف قياس 
على مسألة ذكرها في المنتقى: رجلٌ قال: كل عبدٍ أملكه فهو حدٌء فملك عبد 
فأقام العبد بيده على يمينه وحكم القاضي بيمينه وبعتق العبد» ثم ملك عبداً 
آخر هل يحتاج العبد الثاني إلى إقامة البيئة على اليمين. 
قال “خلن فول مجك : لا يحتاج . 


وعلى قول أبي يوسف». وهو رواية عن أبي حنيفة : يحتاج . 
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وأكثر المشايخ في مسألة الطلاق: : على قول محمّد. هذا كما لو اذعى 
رجلٌ علئ وجل أنه وكيلٌ فلا الغائب في نجميع حقوقه وخضوماته مع الناس. 
وللغائب على المدّعى عليه كذا . . وأقام البينة على ذلك» وقضى القاضي بالوكالة 
العامة؛ فإنه لا.يحتاج إلى إثبات الوكالة على غريمٍ 5 

رجل قال لامرأة: إذا تزوؤجتك فأنت طالقٌ فتزوّجها وطلقها ثلاثاًء ثم 
أنها رفعت الأمر إلى القاضي ليفسخ اليمين» ٠‏ إن القاضي لا يفسخ؛ لأنه لو 

فسخ تطلقُ ثلاثاً بالتنجيز بعد ٠ ٠51‏ ]] التكاح فلا يفيد. 

فلو أنّ أجنيتآ علق الطلاق بالتزويج فزوج امرأةً فلم يرفع الأمر إلى 
القاضي» لكن سأل شفعويَاً فأفتاةُ بعدم الوقوع . . لا ينبغي للحالف أن يأخذ 
بفتواه» ويترك مذهبه؛ لآنّ عليه الأخذ بقول علمائه لا بقول أصحاب الشافعي 
وفتواهم لا يكون حجّة في حقه . 

ولو أنَّ المرأة مع الرتجل حكما ريجلاً ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن 
كان المحكم حنفيآ لا ينفذ حكمه . 

وإن كان شافعياً: اختلفوا فيه. 

قال بعضهم : لا ينفذ حكمه؛ لأنّ حكمه بمنزلة الفتوى. والصحيح: 
أن ينف د كمه عليهماء هكذا ذكره,شمس,الأئمة الجلواني . 

إن حكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف» 
وغير ذلك نافذٌ ليس الأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك . 

قال د رحطفة الله : رس متف ايز ابد عيك ينل نز مالساي 
ولأجل ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم المحكم . 
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وإن حكما رجلاً ولم يعلماه أنهما حكّماه في هذه الحادثة؛ إلا أ: 1 
اختصما إليهء فحكم المحكم بينهما فعلى قول مَنْ يُجَوّز حكم المحكم يجوز؛ ‏ 
لأن التحكيم يثبت بدون العلم. . وإن كان الحالف تزوّج امرأة ولم يرفعا الأمر. 
إلى القاضي حتى تزوّجت المرأة بزوج آخرٌ من غير علم الزّوج» ثم رفع الأمر - 
إلى القاضي واختصما إليه. فقضى القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق 1 
ل يتفذ حكمه؛ لأنّ نكاح الزوج الثاني يمنعه من القضاء للاوّل. وليس فلخ ' 
يمين الحالف أولى من إبطال نكاح الثاني . انتهى . ْ 

وقال في الفصول: ثم نفاذ هذا القضاء في حكم المحكوم عليه. ' 
متفقٌ عليه - 

وفي حق المقضي له : إن كان عالمآء فكذلك عندهما. ٠‏ 

وعند أبي يوسفف: إذا كان المحكوم له يعتقد الحرمة. وقضى القاضي ' 
بالحل لا يترك رأي نفسه بإباحة القاضي . 

قلت : قال الإمام حسام الدين في الفتاوى الصغرى بعد ذكر المخلاف 
وهذا الخلاف في غير رواية الأصول. 

ما جواب ظاهر الرواية: أله يتفذ ذكره في آخر كتابه الاستحسان . انتهى . ا 

قلت: ذكر الخلاف في النوادز. والمراد بكتاب الاستحسان: الاستحسان ‏ 
من الأصل. ولفظه فيه وفي السير الكبير: إذا طلقها 1 /٠١‏ ب] بلفظ الكناية» 
فرفع إلى قاض وهو يرى أن الكناية رواجع . وقضى له بالرتجعة: هل له أن 
يراجعها وإن كان رأيه خلاف ذلك . انتهى. ولم يذكر خلافاً. 
قال في المحيط: وظاهر المذهب ينفذ من غير خلاف. 
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ولأبي يوسف في الخلافية : أن القضاء في حق المقضي له فتوى؟ لأنه 
لا إلزام عليه ؟ لأنه مخبر فيه إن شاء راجم وإن شاء لم يراجع . وبالفتوى : 
لا يصير الحرام حلالاً. والبائن رجعياً كما لو شهد شاهدان على رجلٍ أنه قتل 
ولى هذا عمد وقضى القاضي له عليه بالقَوّد. والولي يعرف أن الشهود شهود 
زور لا يحل له أن يقتله. فكذا هذا. : 

ولهما: أن القضاء إلزامٌ في حقّ المقضي له من حيث الاعتقاد ؛ لأنه التزم 
اعتقاد ثبوت الحلّ والرتجعة فيصير مقضيا عليه في حق الاعتقاد إن لم يكن 
مقضيّاً عليه في حق الاستيفاء . 

ولهذا: لو كان جاهلاً ينفذ. فكذا إذا كان عالماً؛ لأن القضاء يلزم في 
حقّ النّاس كافْة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم لا من حيث الاعتقاد ولا من 
حيث الاستيفاء . انتهى . 

قال في الهادي : أمّا قضاء القاضي فقد اتفقوا على جوازه؛ ولم يقل أحدٌ 
أنه لا يجوز إلا في رواية عن أبي يوسف أنه قال : إذا كان الحالف فقيها حنفياً 
يعتقد وقوع الطلاق» لا يجوز له أن يدّعي رأي نفسه برأي القاضي فيما اعتقد 
حراماً» لكنّ حاصل المذهب عن أبي حنيفة ومحمّد : يجوز له أن يدّعي رأي 
نفسه برأي القاضي؛ لأنْ القاضي إنَما يكون نائبآً عن الحق أو الخلق. فإن كان 
نائباً عن الحق» صار حكمه كالئّص . وإن كان نائباً عن الخلق صار كأن الخلق 
كلهم أجمعوا على هذاء فيدّعي رأي نفسه لهذا. انكهو:: 
» نتميم: 

إذا قال: كل امرأة تدخل في نكاحي. آر قال : تعر علا ليه 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبغا 6) م 


--(( ,ره 


فهي طالقٌ ثلاثاً. 
اختلف المشايخ : ٠‏ 
فقال شمس الأئمة السرخسيء والإمام البزدوي2) والسيد أبو قاسم )| 

يحنث إذا عقد له الفضولي سواء أجاز بالقول أو بالفعل. 

وذكر الفقيه أبو جعفر ونجم [م. ٠‏ الدين النسفي : أن هذا وكل امرأة 

أتزوّجها سواء؛ لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج» فيكون ذكر 

الحكم ذكر سببه المختص بهه فيصير في التقدير» كأنه قال: إن تزوجتها. 

وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجأ بخلاف ما لو قال : : كل عبدٍ دخل في ملكي » ١‏ 

فإنه يحنث بعقد الفضولي هنا. . فإن ملك اليمين لا يختص بالشراء ؟بل لها ” 

أسياف سداق إ 
ولو قال: كل امرأة أتزوّجها أو يزوّجها غيري لأجلي فهيَّ طالقٌ ثلاناً. 

فالوجه فيها: : أن يزوّج الفضولي لأجله فيقع الطلاق الثلاث ؛ لأن الشرط تزويج 

الغير له مطلقاًء ولكن لا يحرم عليها؛ لأنها تطلق قبل دخولها في ملك الروج» 

فلا تحرم عليه. . ألا ترى أن بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاث لا تحرم 

عليه» وإنما لا تحرم؛ لان الطلاق إنما يقع قبل دخوله في ملك الزوج . فكذا 

هاهناء إلا أنه لا يقبل الإجازة؛ لأنه صار مردودا فيعقد الفضولي ثانياً لأجله» 

ويجيز هو بالفعل. 
قال صاحب المحيط : : وعندي أن في الكرة الثانية لا حاجة إلى عقي 

الفضولي . ٠‏ بل إذا تزوج بنفسه لا تطلق؛ لأن اليمين انحلت بتزويج الفضولي 


. مرت ترجمته‎ )١( 
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له لا إلى جزاءٍ وليست بكلمة تقتضي التكرار. 

ولو قال: كل امرأة أنزوجها أو تزوّجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق 
ثلاثاً. أو قال لامرأة: إن صرت زوجة لي» إمّا بعقدي أو عقد الفضولي» 
وإجازتي. اختلفت فيه الروايات. 

قيل : لا وجه لجوازه؟؛ لأنه شدد على نفسه . 

وفعل الفضولي لا يرفع الطلاق. 

وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفصول: الحيلة فيه: أن يزوجه فضولي 
امرأة بغير أمره ويغير أمرهاء ثم يجيز هو النكاح» فيقع الحنث قبل إجازة المرأة 
لا إلى جزاءٍ لعدم الملك» ثم تجيز المرأة التكاح فلا تعمل إجازتهاء ثم يجددان 
التكاح بأنفسهماء ويكون هذا نكاحا صحيحا؛ لأنْ اليمين انعقدت على زوج 
واحدء إذ لفظه لا يقتضي التكرار. انتهى . واللهسبحانه وتعالى أعلم /٠١[‏ ب]. 
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قال رحمه الله تعالى -: 

فل ملت عن امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعياً في مرض موته» ثم مشي 
عليه ثلاثة أشهر وثلاثة عشر يو » ثم مات» فأقرت أنها حاضت في هذه المذة 
ثلاث حيض وانقضت عدتها منه قبل موته بخمسة أَبَامٍء فهل ترث مع الإقرار 
أم لاء فأجبت : أنها لا ترث في هذه الصّورة . والله أعلم بالصواب . 

ثم وقعثُ على جواب لبعض المشايخ الحنفية صورته : 

الحمد لله المنعم بالصّواب. 

ذا حا الاق جعي تابف من ما دالت بعدة الوفا ةذ وال أعلم» 

وأخبرني الذي أوقفني على هذا الجواب: أن مستند المجيب قول.الشيخ 
عد اللطيف بن فرشته في شرح المجمع في فصل طلاق الفار: قيّدنا طلافها 
بالبيئوئةة لأنه إذا كان رجعيّاً فعليها عدّة الوفاة أيضاً اتفاقاً. 

فقلت : لم يزل الفهم عزيزاً ويالوقوف على المأ تل يعض عليها بالتواجل » 
مامكز اين فَرَقة قيم|إنا مات وعدة الطلاق قائمة؟ لأنها حيئذ زوجة. وعلى 
الرّوجة تربص أربعة أشهر وعشراً. 

انا إن كانت عط ستقضية »قلع 5 زلائنة فلا لبي عايج عله 13 
عندنا . والله أعلم. 
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ثم أخبرني جمع من أهل العلم: أن المجيب وقف على خطي بالجواب 
فقال: 

قد أجبته بأنها ترث. وهذا وخاطره. فقلت: لم يكن هذا بخاطري 
ولا يحل هذا في دين الله لأمثالي» وإنما هذا مصرّحٌ به في كثير من المصتّفات . 

وفي بعضها مطلقٌ عن تعبين الطلاق. . 

قال الكرخي : إذا طلق الرتجل امرأته طلاقاً رجعيا في مرضه الذي مات فيه 
ثم مات وهي في العدة ورثته . . وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه . وهو قول أبى 
0-3 1 اك لطي 
العدة في كثير من المصنفات. وأشار إليه في عبارة , بعضهم» وتعليل بعض » 
وبهما معأء وهو ما عنيته بقولي وبالوقوف على المأخذ يعض عليها بالتُواجلٍ. 

أمّا الأوّل : فقال الإمام حسام الدين في فتاواه": وإن كان الطلاق من 
المريض رجعياٌ» أو كان طلقها [4. ٠‏ )في الصّحَة رجعياء ثم مات وهي في العدّة» 
فعاتها عدة الوفاة لا غير . وبطل عنها الحيض في قولهم جميعاً. اننهى بحروفه . 

ونحوه في التتمة(© والمنية9. 

وقال الشيخ الإمام قاضي خان في فتاواه: : والحرمة المطلقة إذا مات الزوج 
في العدّة» إن كان الطلاق رجعيًا تتقلب عدتها عدة الوفاة. انتهى بحروفه. 

وأمًا الشاني : فقال الكرخي في مختصره : وإن كان الطلاق رجعياً في 


( ف المخطوظة: (تتوان , 

)0( تتمة الفتاوى للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحتفي صاحب 
المحيط. المتوفى سنة 5١51ه.‏ . تقدّم الكلام عنه. 

0 آي : منية المفتي ليوسف السجستاني الذي مرت ترجمته . 
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صِحَةٍ أو مرض فعليها : يمه فهر وَعَكمَا #[البقرة: ]. وبطل عنها الحيض 
في قولهم جميعاً. انتهى . 

«فبطل» : يشير إلى قيامها وقت الموث إذ المنقضي المعدوم لا يبطل ٠‏ 

ونحو قولهم في شروح الهذاية00: آم إذا طلّقها رجعياء فعدتها عذة 
الوفاة: سواءٌ طلّقها في مرضه أو في صحّته؛ ودخلت في عدَّة الطَلاق» ثم 
مات الرّوج. 

وأما الثالث : فقال في الهداية”": أَا إذا كان ر- فعليها عدَّة الوفاة 
بالإجماع» بخلاف [غير] الوَجَمِتَ ؛ لأنَّ التكاح باقي من كل وجبر. انتهى : 

ولا يبقى النكاح في الرجعي بعد ثلاث حيض وخمسة أيامٍ. 

وقآل فى شرج الكبر؟ بيخلاف المطلقة رجعياً حيث تكون عدّتها عدة 
الوفاة اتفاقآ لبقاه:الزوجية مكل وجه قبيل الموت وانقطاعه بالموت . فيجب 
عليها عدة الوفاة. انتهى . 

ومن حاضت ثلاث حيض ومكئت بعدها خمسة أيام لآ يكون زوجها 
قبل الموت وقد انقطعت الزوجية بانقضاء العدّة لا بالموت. 

وقال في الإيضاح : وإن كان الطلاق رجعياً في صِحَةٍ أو مرض فعدتها 
ربع أَشهَرٍ وَعَشرا:". بلا خلاف ؛ لأن التكاح قد نفي . انتهى . 
(1) فتح القدير لابن الهمام (/ 0514 . 
(؟) الهداية /١(‏ 775) وفتح القدير لابن الهمام (4/ 707) والعتاية شرح الهداية 

رد »1 و1 ودر انكام شرح غرر الأكام (/ 5 كترود نيطو 091/010 


(0)_لقوله تعالى : يمه أَدْجْرِ وَعَْرَا 4[البقرة: 54]: 
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ولا يبقى النكاح بعد انقضاء ثلاث حيض وأيّام . 
وقال في المحيط : المطلقة الر رثا مات رد جها تعتد للوفاة أَزْيَكة ' 
أَشْهْرٍ وَعَشراكا". لقيام النكاح. انتهى . ظ 
ولا قيام للنكاح بعد مضي ثلاث حيض . | 
وأما الرابع : فقال في البدائع9©: إذا طلّق امر أنه ثم مات» فإن كان الطّلاق أ 
رجعيّاً انتقلت عدّتها إلى عدّة الوفاة»؛ سواء طلقها في حالة المرض أم في حال " 
الصّحََة وانهدمت عدّة الطلاق» فعليها أن تستأنف عدّة الوفاة في قولهم ' 
جميعا؛ لأنّها زوجتّه”” بعد الطّلاق» إذ الصّلاق الرّجِعِنٌ لا يوجب زوال 
الرُوجِيّة: وموت الرّوج 0 3 /١4[‏ ب] 7 لقوله0» 
تحال : (زالزن بترو مدخ يترد ريرش ةروع » 
[البقرة: 8؟] كما لو مات قبل الطّلاق . ل 
فقوله : انتقلت. . . وانهدمت. . . وأنها زوجة» وموث الرّوجَ يوجب 
على الرّوجة عدَّة الوفاة. . . يشير إلى ما قلنا على ما تقدّم مكرّراً. 
وقال في الذخيرة”" : : وإذا كان الطلاق رجعياً في صِحَةٍ أو مرضء فعدتها 
أربعة أشهر وعشراًء وقد بطل عنها الحيض في قولهم جميعاء لأنْ الطلاق 


4 لقوله تعالى: ريم أَدْمُ شْجُرِوَعَشمَا © [البقرة:‎ )١( 
.)41 /19 (؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ 
في المخطوط: (زوجة).‎ )( 
في المخطوط: (توجب).‎ )1( 
في المخطوط: (بقوله).‎ )5( 
. المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (5 / /الا)‎ )1( 
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الرجعي لا يقطع التكاح عندناء فكانت الزوجية قائمة [لندئ الموت]!") 
والله تعالى”© جعل كز الوالجب على“ المزأة عتد'مونت الزوج التريص بأربعة 
أشهر وعشراا©) وكان من ضرورتة : قوط الاعتداذ بالحيض. انتهى , 
* فائدة : 

قال الشيخ الإمام قاضي خان في فتاواه: قالت بعد الطلاق: أيست» ثم 
مات زوجها بعدما لي الس ايا 
» فائدة أخرى: 

قال في كتاب فصول0© العمادي : رجلٌّ طلق زوجته في المرض؛ قات 
الزوج بعد انقضاء العدة؛ كان المشكل من متاع البيت لوارث الزوج؟؛ لأنها 
صارت أجنبية بانقطاع العدة؛ ولم يبق لها يد وإن مات قبل انقضاء العاة . كان 
الشكل للمرأة عند أبي حنيفة ؛ لأنها قرت فلم تكن أجنبية؛ وكان هذا بمنزلة 


*» نكتة : 
يإزم على ما فهموه من شرح المجمع ؛ استحالة المسألة التي نص عليها : 


ل وو و 


)010( رادي اليه 

(؟) أقحم في المخطوط: (أعلم) ‏ 

فر4 ىاو العا ظاري الراف عدا : : 

:2 ني الميخطوط؛ (اقتواع) والصواب ما أثبت : 

(( في المخطوط: (نصولي). قال في كشف الظنون 0" / (٠.‏ ): فصول العمادي في 
فروع الحنفية» وهو: جمال الدين بن عماد الدين الحنفي؛ رتبها على أربعين فصلاً في 
المعاملات فقط . قال في أوله: وترجمت هذا المجموح تفصو الأحكام لأضنوال الأحكام . 


>12 


أبو حنيفة» واأبى يونشك» ومحمدء. وزفر» والحسن بن زيادء وتبديل حكمها 1 
الشرعي؛ وتحريم فرج حلال مدّة. وإباحة أكل مالين بالباطل» نفقة العدة بعد 
انقضائها إلى الموت والميراث. والله أعلم. ف 


- 
5 


4# ا 

* قال رحمه الله _: 

وسئلت عن رجلٍ طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية . ثم قال لها : 
أنت طالق ثلاثاً. أنت طالقٌ ثلاثاء أنت طالقٌ ثلانا. فقالت له امرأة حال قوله: 
أنت طالق ثلاثاً. قل : إن شاء الله تعالى . فقال: إن شاء الله متصلاً بالمرة الثالثة 
فهل يقع أم لا؟ . 

فأجبت: نعم . وقع عليه الطلاق الثلاث في هذه الصورة .]1/٠١6[‏ 
والله أعلم . 

ومستندي: قول علمائنا: إذا قال لها: أنت طالقٌ ثلاثً» أنت طالقٌ إن 
شاء الله. يقع . . 

وقوله: أنت طالقٌ فاصل بين الثلاث . والاستثناء. 

وقولهم : إن المذكور في آخر الكلام إذا يقع به طلاق أو يجب به حد. 
فالاستثناء على الكل . والله أعلم . ٍ 

وسئلت عن وجه قوله في القنية بحيتئذٍ أنت طالق بائنٌ إن شاء الله تعالى . 
لا يقع. أجبث: بأن الطلاق الصّريح رجعي» فوصفه به لغوء فيكون فاصلاً 
فيلحقه الاستثناء . ,الله أعلم . 

وأخذت هذا من قول علمائنا. لو قال لها: أنت طالقٌ ألبتة إن شاء الله . 
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أو قال لها: أنت طالق بائنٌ إن شاء الله. فالاستثناء صحيح ولا يصير 
قول ألبتة فاضل ؛ لأنْ الطلاق قد يكون بائنآً وقد يكون غير بائن . فإذا قال: 
لي أ قال بائن ققد وصف الطلاق بوصقب يلبق يدى فاح يعبينفاصلا بلاق 
ما إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثا ألبتة أو ثلاثاً بواوين مع إن شاء الله. فإن هناك 
لا يصح الاستثناء ويصير قوله ألبتة بواوين فاصلاً على ظاهر الرواية؛ لأن 
الغلاث لا يكون إلا بواوين فيلغوا هذا الوصف ويصير فاصلا . 

وعن محمّد: لا يصير فاصلاً. انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

* وسئل عن رجل حلف بالطلاق من زوجته ليضعن هذا الزيتون في 
هذا الصحن فكسرت زوجته الصحن من ساعته يجنث إن لم يوجد زمان يسع 
الفعل بعد اليمين. 

فأجاب: بأنه قد وقع الطلاق والله أعلم . 

ثم أحضر إليه السؤال. وعليه جواب صورته : لا حنث عليه . والحال 
هله والله أعلم . وإلى جانب الجواب سؤالٌ صورته: المسؤول. دليل هذا 
الجواب ليطمئن نفس الحالف . وعليه جواب صورته . 

قد قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى : إِنْ زمن البر يستثنى من اليمين» 
فإذا خلف ليضعن هذا /1١0[‏ ب] في هذا الإناء» فلا بد من تضوّر زمن البرء فإذا 
لم يتمكن من ضيق الزمان من الوضع فيه» لم يتصور» فلا يحنث إذا حصل 


الكسر قبل ذلك. والله أعلم. 
فخشي الشيخ - رحمه الله - من إباحة الفرج بهذه الشبهة . 
وكتبت : 
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قد تقدم مني جواب في هذه الواقعة» يحنث الحااف ؛ لأنّ هذه المسألة. ا 
من فروع مسألة الكوز المطلقة عن الوقت ٠‏ وفيها: يجب البر في الحال. 0 
فات المحل المحلوف عليه» حنث . 

وعلى هذا: ما قال في الذخيرة"": والله لآكلنٌ هذا الطّعام لو هلك من ' 
ساعته يحنث في يميئه . 

وفي فتاوى الملا الأعلى؟: ومن هذا الجنس : إن لم تذهبي وتأتي بذلك 1 
الحمام؛ فأنت طالقٌ» فذهبت لتأتي به فطار الحمام» يقع الطلاق؛ وما علل به " 
و الاو اطي وافراة الس عي 1 ظ 
ماهو متلبس به إن تحقق من البر مستشنى عن اليمين» وهذا ليس مما نحن فيه. 7 

ألا ترى أنهم لم يقولوا فيمن حلف: ليمِسنَ السماء؛ إن زمن البر 
مستثنى» فلا يحنث حتى يمضي زمان يتمكن فيه زمن الفعل» وإنما قالوا: 


يحنث للعجز الحالي . 
وبالجملة: فليس لأحدٍ أن يفتي بضِد المنقول. والله أعلم . 


*#* 


* سئل ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة تسمّى وزيرة باعت أمة لها تسمّى 
حسبي الله مع ابنةٍ لها تسمّى حريقة لامرأة تسمّى فاطمة وكان البيع بحضور 
زوج وزيرة البائعة وبسمى عمرء ثم إن المرأة المذكورة جاءت بولدٍ وهي في 
ملك فاطمة وسمي شعبان» ثم إن فاطمة المذكورة باعت الأمة وولدها وسن 


: انظر المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (5/ 5537 و353)‎ )١( 
. لعله: (الملا علي)‎ )( 


د عانق طلاق زيط زوتعيه ال ااا 7١‏ 


الولد إذنداك نجي ويم سنتين لجال يقال ال: القاضي نادو اللدين» فأقاموا في 
ملكه فبعد بلوغ شعبان كان معترفاً بالق لستده» ثم بعد ذلك ادعى عمر زوج 
وزيرة: أن شعبان ابنه وؤصدقه الولد وأمه على ذلك : وذهبوا إليه. فول يثيت بسي 
بين لمحو أم نعل مسحي جتن بملك الولد على الننيب م 5 وهل يعت 
بزلك أم لا؟ وهل للسيد التصرف بعد هذه الدعوى أم لا؟ أفتونا مأجودين ٠‏ 

فأجاب : ربحمه الله..: 

لدبت بلي الو لوي لخم السذاكرد إلأنان يلقة يذلاك و يمحن 
المدعي ملكا على الشينا بهذه الذعوية ولا يعت اليا" 

وزلمالك أن يتصرف فيه ببثائرةالتظرفات الشرعية ولا غبرة لتصديق 
الولد؛ ولا أمّه في هذه الحالة . والله أعلم. 

نم الجآ : نه التلنة لخ الذلو ا ؤقد كقبث ليه نكل من يختب 
رونور ججوك :ة واي يونين اولك بلول تضني 1 

فكتبت : 

آنا معدي فيما كنبت فقول صاحب البدائع”" * وز لم يكن"الولد في 
يد نفسهء فإمًا أن يكون مملوكا» وَإِمًا أن لم يكن» فإن كان ملك غيره وقت 
الدعوى» إن كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه بنفس الدعوى أيضا . 

:ووذ الم يكن ملوقة في ملك لبت السك إل قي ان 
ما ذكرّنا. والله أعلم. 5 


#« خ## 
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حسبيرر 


> 7(2-- 
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* وسئل ‏ رحمه الله - عمّن باع فضة قرض حجر بفلوس مؤجلةٍ. 
فأجاب : : بأنه لا يجوز لتصريح الأصحاب؛ 3 لقره من جد لد ” 
وأصل الثمن وتصريحهم بأن الفلوس النافقة ثمن وبيع أحد الشمنين المختافي 
الجنس بالاخر نسبة لا يجوز وإن جعلت الفلوس قروضا لإقذامهما على تأجيلها 
على قولأبي حنيفة وأبي يوسف. فلا بد أن يجعل مسلماً فيها: ١‏ 
وإذا قلنا بجواز السلم بلفظ البيع على الراجح فشرطه استيفاء شرائط " 
السلم. كما قال في المنتقى : : وينعقد السلم بلفظ البيع والشراء إذا وجد شرائط " 
السلم ولم يستوف هنا قول الإمام وهو المفتى به. والله أعلم . 
* © #4 
* وسئل ‏ رحمه الله -: عمّن باع دارا بيع التقاضي وقبض بعض الثمن؛ 
ثم أقبض الباقي بعد هذه. لامع اجات علوذللت؛ وقد كان المشتري أباح 
شخصاً السكنى في الدار. فهل فهل البيع صحيح أم لا؟ وهل يتوقف على الكتابة؟ 
وهل للبائع أو المشتري الرجوع على المباح له السكنى بأجرة المثل؟ . وهل وغل 
للذي أباح أن يرجع عن الإباحة [5. /٠‏ ب]أم لا؟. 
فأجاب : : أن البيع صحيحٌ وإن لم يقبض كل الثمن. وأنه لا يتوقف على 
المكاتبة عند أحدٍ من علماء الأمّة. . وليس للبائع ولا للمشتري رجوع على 
المباح السكنى بشيءٍ لا أجرة مثل ولا غيرها. 
وإن قلنا بصحّة إلبيع ولا إن قلنا بعدم صكّتهء وللمبيح الرجوع متى شاء . 
والله أعلم . 
وهذا بناء على الصحيح في صحّة بيع التعاطي والاكتفاء بقبض أحد البدلين . 
وأمًا عدم رجوع المبيع فظاهرٌ إذا قلنا بصححة البيع . 


-<««((( مسأنة فى طلاق المريض زوجته - > 0006 


ولو قيل بعدم صدخة البيع على قول الكرخي فعنده : المنافع لا تضمن . 


ننن كد كنا 


رجل باع رجلاً سكرا ووزنه له فألقى له ذهب بمقدار الثمن» ونظر البائع 
إلنّ الذهب فوجد ديناراً مته رديّآ.'فقال له: أبدله . فألقى له غيره ولم يأخحذ 
الأوّل نحتى ضاعا جميعاً. فما الحكهم؟ : 

أنجاك*: إن كان الليتاز الذي ألقاه جَيدَا فهو للسكري من ثمن سكره. 
والله أعلم. 


ا لين فنا 


* سيكل عن رجل باع عن رجل فصّا,من:ياقوت أجمر في جام فن ذهب 
بثمن معلوم ودفع البائع الخاتم إلى المشتري وفيه الفمنَّ» فضاع عند المشتري 


فماذا يلزم المشتري . 

أجاب : إن كان الفصن يمكن نزعه من غين ضرر فها.! قيض وعليه ثمن 
الفصّ ولا شيء عليه في الخاتم . 

وإن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر فليس'هذا القبض بصحيح٠‏ وقد أفسخ 
البيم قبل القبض بهلاك:المبيع ولا شيء على المشتري . والله أعلم . 


*# # 4 


» وسثل عن رجل باع نوباً بَعْلبَكياً معلوماً بيتهما» ودينازا ذهباً بمئة 


وخمسين درهماً إلى سته أشهر . 


-((ع ب 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبغا 2706 


فأجساب: بأن البيع باطل بينهما جميعا لا يجوز لا في الثوب ولا في 

الدينار. والله أعلم . 1 
* # #4 ش 

#,وسثل عن رجل باع ديناراً بخمسة وعشرين نصفاً من الفضة معاملة | 
الأن» ثم اشترى منه منديلاً إسكندريا معلوما بينهما بخمسة وعشرين نصفآ من 1 
الفضة معاملة الان» واشترى المنديل المذكور قبل بيع الدينار. فما الحكم؟. 20 

أجاب :)1/1١7[‏ : إن كان الصّرف قد وقع أوَّلاً لا يكون هذا قصاصاً. وإن 
تقابضا قبل الاقتراض بل على مشتري الدينار أن يدفع الفضة» فإذا قبضها البائع 
دفعها عن ثمن المنديل» وإن كان افترقا قبل هذا بطل الصّرف ف. ولبائع المنديل 
ثمنه عند مشتريه . . ولمشتريه ديناره عند البائع؛ وإن لم يتقابضا بطل الصّرف 
وبقي البيع» وإن وقع بيع المنديل أوَلاً وتقابضاء وجعل مشتري الدينار الفضة 
قصاصاً قبل أن ينصرفاء صار قصاصاء وإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصّرف 
وبقي البيع . والله أعلم . 

*#*« 

* وسئل عن رجلٍ اشترى من صَيَادِ سمكة ودفع ثمنها. 

والحال: أن المشتري ناظر إلى العين المبيعة وهي بينهماء فاندفعت 
إلى البحر فهل يعد وزنها تسليمً حتى يكون من ضمان المشتري أو لا يكون 
تسليماً حتى تسلم باليد؟. 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين. 


نعم . وزنها تسليم على قول بعض المشايخ على الصحيح . فهذه التخلية 


-<«(( مسألة فى طلاق المريض زوجته ه 1 


الحاصلة بعد تمام العقد إلى اندفاعها في البحر كان يمكن المشتري قبضها 
فيهاء فتكون التخلية تسليماء فتكون السمكة من ضامن المشتري ٠‏ 

قال رحمه الله : ثم وقفت على جواب لبعض الحنفية صورته: 

الحمدٌ لله الذي به أستعين» نعم المولى ونعم المعين. 

أقول - وبالله التوفيق -: : لايسمّى مثل هذا تسليماً حقيقة» وإن حصلت 
المخلية ننه وزين المشتري مبلورة فز البجملة فل :يد من تسايمه اها اليد حقيقة 
لكونها بمنزلة السمكة في البحر حكما من حيث قيام المائع من التسليم» وا 
نظائر كثيرة مذكورةٌ في الفقه . 

وكتب الشيخ - رحمةٌ الله عليه - : التسليم باليد ليس مذهب علماثناء فلا 
ل ا 
ومخالفة ما دكن 

قال فى الذخيرة2: وتسليم المبيع : : هو أن يخلي”” بين المبيع وبين 
المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضنه من غير حا زلا تلم 
في جانب الثمن . 

وقال الشّافعي: التَّخلِيةُ ليست بقبض . 

والصحيح مذهبنا؛ لأن© التسليم مستحق على البائع» وما يستحق على 


4 جاء في هامش المخطوط : (قلنا) . 

(0) المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه (5/ 051١‏ . 
قرف في المحيط : (يحل) . 

(5) في المخطوط : (حامل) . 

)( في المخطوط: (لا). 


20> مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا )0 


الإنسان يجب أن يكون له طريق [الخروج] عن عهذته بنفسه» ولو توقاقٌ 
ذلك”" على /٠١7[‏ ب] وجود الفعل من غيره» وذلك الغير مختاز”" في | 1 
يبقى هو في عهدة الواجب. انتهى بحروفه. 

وقال في السير الكبير: : إذا ولى الإمام رجلاً ببيع الغنائم ٠‏ فجعل ذلك 
الأرساك”" في حظيرة وبع رمكة منها رجلاً وقال للمشتري ادخسل الحظيرة” 
واقبض الرمكة. قد خليت بينك وبينها. فدخل الحظيرة لقبض الرمكة فعالجها» ‏ 5 
فانفلتت منه. وخرجت من باب الحظيرة وذهبت ولا يدري أين ذهبت ينظرا ٠‏ 
في ذلك. فإن كان المشتري لا يقدر على أخذها فالهلاك على البائع ؛ لآن' ا 
المشتري لم يصر قابضاً لها حقيقة. وهذا ظاه”؛ ولا حكما؛ الآنه لم يتمكك | 
من قبضها إذا كان لا يقدر على أخذها. ْ 

وإن كان المشتري يقدر على أخذها فالهلاك على المشتري؛ لأنه صار ' ١‏ 
قابضاً لها حكما؛ لأن في هذا يستوي الجواب بينهما إذا كان المشتري يقدد "ا 
على أخذها من غير كلفةٍ ومشقَة. 

ففي الحالتين يصير قابضاً لها بالتخلية؛ لأنْ في هذا الباب للتمكن من 
ا ا 1 : 
رجل وهي في المرعى . . فقال له البائع : اذهب فاقبض البقرة ٠‏ فأفتى بعض 
مشايخنا: أن البقرة 0 
قبض وما لا فلا. 


00 ني الخصيط :زان فال لوك ولك . 
() في المخطوط : (مختارا) . 
ك4 الأرماك: جمع الرمك» وهى هي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل . العقاموس . 


-<««(( مسألة فى طلاق المريض زوجته 


وهذا الجواب ليس بصحيح . والصّحيح : أن البقرة إذا كان يتمكن 
المشتري من قبضها لو أرادء فهو قابضٌ لها بذليل مسألة الرمكة التي ذكرناها . 
انتهى . والله أعلم . : 

# # # 
»* وسثل ‏ رحمه الله -: : عن وجل اقترض من رج لمالا على تركق فلان 
ثم أحال المقرض على رجلٍ غائب بالقدر الذي اقترضه» ثم بعد ذلك صدر 
بين امرض والمقترْض براءة جامعة وإقرأر بعدم الاستحقاق محكوم بموجب 

ذلك من حاكم حنفي فاعى المحال عليه بأنّ الحوالة باطلة. 

وجيب بذلك» فهل للمقرض الرجوع بعد البراءة والحكم بموجبها أم لا؟ . 

والجواب: ملصق ,على الإقرار بالقرض والحكم. إلخ. 

وعليه جواب شافعي صورته إن كان اقترض على جهة التركة . فلا يصح 
القرض ولا الحوالة وله الرجوع على المقترض وتحته جواب الحنفي صورته 
مالم يوجد القرض بشرطه م/م والخوالة بشرطها فله الرجوع بطريقه 
شرعاً كما أفتى به فلان. 

وإلى جواب الكافيجي: : عقد القرض ليس بلازم لآ سِيّما على التركة . 
كما لا يجوز القرض على الوقف . . وله الرجوع بعد الحكم والإبراء مع كلام 
آخر غير معتبر. 

فكتب الشيخ ‏ رحمه الله -: 

ليس له الرجوع وهذه الأجوبة كلها باطلة . 

أمًا الشافعي : فلأنه مسبوق نحكم الحنفي الذي شاهده. 


وكتب تحته من غير علم بمذهب الحاكم . 


. 0 


-<(/51 ++ للب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن كُطلوبفا )) ١‏ 
. وأمًا الحنفي : فقد أخطأ مذهبه. 
قال الإمام الأسروشني”2 في فصوله: رجل أبرأ رجلاً عن الدّعاوى 1 
والخصومات. ثم ادّعى عليه مالا بالإرث من أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه» ”' 
صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بنوت الأب عند الإبراء” . 
وقال في فتاوى قاضي خان: اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال: 
لا دعوى لي قبل فلانٍ ولا خصومة لي قبل فلانٍ يضح حتى لا.تسمع دعواه 
إلا في حق حادث بعد البراءة. 
وهنا لم يكن كذلك؛ لأن الحوالة لم تنقل الدين من ذمة المقترض عندنا 
لغيبة المحال عليه وعدم رضاه ولا عبرة بظن المحتال وحيث كان المال في 
ذمّته فالبراءة صحيحة وإن لم يعرف المبرى؟ أن الذمة مشغولة بالدين كما نقلناه. 
وقول اتقجيل الثالك؛ إن عقد القرض غير لازم خطأ لقول علمائنا: إن القرض 
يملك بالقبض عند أبي حنيفة وبالاستهلاك عند أبي يوسف . 
وقوله: كما لا يجوز القرض على الوقف خطأاً أيضاً. لقولهم بجواز 
الاستدانة على الوقف بإذن الحاكم بلا خلاف. وبدون إذنه على الخلاف . 
وأمَا قوله: إن له الرجوع فخطأ أيضاً. وقد علم وجه ذلك من الكلام 
على ما قبله. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (الأستروشني). وهو الشيخ؛ الإمامء مجد الدين» أبي 
الفتح» محمد بن محمود الأسروشني الحنفي» المتوفى سنة نيف وثلاثين وست مثة. 
وأسروشنه ‏ بضم الهمزة» والراء المهملة؛ وفتح الشين المعجمة؛ والنون -: اسم 
إقليم بما وراء النهر. انظر كشف الظنون .)١ /1١(‏ 

() ذكره صاحب تكملة حاشية رد المختار (؟1/ 77/8 و54 74) وعزاه لصاحب الخلاصة . 
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(:5 
رِسَالَهفي] 


ه سثل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجلٍ استأجر أجراء يحفرون له مربعة 
عمقها قامتان وأزيد ليغرس فيها الكرمء فانهدمت حائط:من حيطان المربعة 
على بعضهم في حالة الحفر؛ فمات فهل يهدر دمه أو يطالب به رفقته أو يطالب 
به المشتاجر؟ وماذا يجب في ذلك؟ . 


فأجاب : 

لا مطالبة على المستأجر وعلى الرفقة الذين يحصصهم.وتقسط حصة 
الميت. وهذا ممالا خلاف /٠١8[‏ ب] عندنا نعلمه في ذلك . 

فلفظ الرواية هكذا: 

ولو استاجر أربعة نفر يحفرون له بثراً فوقعت عليهم من حفرهم فمات 
أحدهم» فعلى كل واحدٍ من الثلاثة ربع الذية وهدر الربع؛ لأنه حصل بجنايتهم . 
والله أعلم . 

فأحضر إليه سؤال ثانِ في رجل استأجر ثمانية رجالٍ يحفرون له مربعة 
في رمل عمقها قامتان وأزيد ليغرس فيها الكرم؛ فانهدمت: حائط.من حوائطه 
ألا اثنين منهم في حالة الحفرء فماتا. فهل يهدر دمهما أو يطالب به 
رفقتهماء أو يطالب به المستأجر. وماذا يجب في ذلك؟ . 


ه 2 


رتور انه مسح ...حت هِبََِمَوَعْا زشائل الفلامة قاسم بن فطلوبف 64 | 


الحمدٌ لله المنعم بالصّوابٍ. لاضمان على أحدٍ ممن ذكر في ذلك 
ولا مطالبة فيه والحالة هذه. والله أعلم. ' 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: فخشيت أن يخفى جوابي ويظهر هذا للحكام ١‏ 
الذي يخفى عليهم بعض الأحكام الشرعية. 
فكتبت إلى جانب ذلك الجوابء, ما صورته: 
الحمد لله. رب زدني علماً. 


2 و 2 سس حت سس ب لدي عه حي لس 2 5-0 2 معر 2 
رَينَا لا وح فلوبنا بعد إذ هَدَيئَنا وهب لنا من نك رحمة إنك أنت 1 ما » 
[آل عمران: 4]. 


لا يهدر ذمتهماء ويطالب رفقتهما بديتهماء فعليهم دية ونصف دية لأولياء 
كل واحدٍ منهما: ثلاثة أرباع دية» ويهدر ربع هذا مما لا خلاف فيه عندنا. 

وأمًا المستأجر فلا شيء عليه . والحالة هذه والله أعلم . 

وخشيت من أصحاب الأغراض الفاسدة أنهم يحتجون في مثل هذه 
الواقعة بذلك الجواب ويقولون: 

قد أجاب فلان في مثل هذا بكذاء كها يقولون في أحكام بإجماع 
المسلمين صدرت من بعض الحكام: قد حكم فلان في مثل هذا بكذاء فعلقت 
هذا التعليق وضمّنته عبارات كتب علماثنا ليتمكن القائم لله من الرد على 
المبَظلينَ : 

فعبارة التجريد والإيضاح والمفيد والمزيد2: ولو استأجر أربعة نفر 


)0( (التجريد الركني في الفروع) للإمام ركن الدين؛ عبد الرحمن بن محمد المعروف» 
بابن أميرويه الكرماني الحنفي» المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة» وشرحه - 


-<««((( رسال فى حفر المربعات 6 


يحفرون له بثرأً» فوقعت عليهم من حفرهم» فمات أحدهم» فعلى كل واحدٍ 
من الثّلاثة ربع الدّية'2» وهدر اربع ؛ لأنه حصل بجنايتهم جميعا”"؟. انتهى 
بحروفه . 

وعبارة المبسوط©: ولو كان الأجراء أربعة فوقع عليهم من حفرهم» 
فمات واحدٌ ضمن ]1/١٠١5[‏ الثلاثة . كلّ واحدٍ ربع الدية©» وهدر ربع الدية؛ 
لأن الأجراء مباشرون للإتلاف؛ لأنْ البثر إنما انهارت عليهم من حفرهم؛ 
فصارت كما لو استأجر أجراء لهدم حائط فسقط حالة الهدم من أيديهم شيء 
على إنسان ضمن الهادم؛ لأنه مباش”. فكذا هذا. والأمر سبب والضمان 
على المباشر دون السب . فقد تلفَ المقتول بجنايته وبجناية ثلاثة من أصحابه 


وجنايته مهدرة» وجناية أصحابه معتيرة . كما لو جرح نفسه جراحة وجراحة 


- وسمّاه: (الإيضاح)؛ وهو ثلاث مجلدات. وشرحه أيضاً: شمس الأئمة» تاج الدين» 
عبد الغفار بن لقمان: الكردي الحنفي» المتوفى سنة اثنتين وستين وخمس مئة» وسماه: 
(المفيد والمزيد). كشف الظنون /١(‏ 26 . 
وقال المصنف في تاج التراجم (ص7١):‏ عبد الغفور بن لقمان بن محمد تاج الدين» 
أبو المفاخر الكردري» تفقه على : أبي الفضل عبد الرحمن الكرماني» وتولى قضاء 
حلب للعادل نور الدين محمود. وصنّف شرحآ على الأخسيكتي» وشرحاً على 
التجريد» وسمّاه: المفيد والمزيد» وشرح الجامع الصغير على طريق الجامع الكبير 
في تقرير أصول الأبواب» وكان على غاية من الزهد؛ توفي سنة اثنتين وخمسينء 
وقيل : اثنتين وستين وخمس مئة . 

)0010( تحرف في المخطوط إلى : (الدرية) . 

قرف انظر الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (5/ 247 . 

إفره انظر المبسوط للشيباني (5/ 41 -. . .) والمبسوط للسرخسي (1/ 5117 -. 2.٠‏ | 

(4) تحرف في المخطوط إلى : (الدرية). 


--( 4 مجموعة رسائل العلامة قاسم بن مُطلوبفا 6))»»» . 


ثلاثة ضمنوا ثلاثة أرباع الدية. فكذا هذا. انتهى. 

وهذه عبارة المحيط والذخيرة أيضاً. 

وعبارة القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان20: رجلٌ استأجر أزبعة 
رهط يحفرون له بثراً فوقعت من حفرهم. فمات أحدهمء كان على كل ؤاحد 
من الثلاثة الباقين ربع دية الميت» وسقط ربعهاء فبقي ثلاثة الأرباع ٠‏ انتهئ : 

وسناج أريعة نكر يترون لبوك فوقعت عليهم 

حفر هم فمات أخدهم: فعلى كل واحدٍ من الثّلائة ربع الدية: وهدر 
ايع لمات من أرع سيا 1 جل ار ءِ على نفسه هدر فبطل 
الرُبعء و تثبت جناية(" أصحابه [عليه]» ؛ فتعتبر» ويجب عليهم ثلا ث0 أرباع 
معطو ةوكم منهم الرّبع . 

زقد روى الشموة ٠‏ عن عليٌ دن : | أنه قم قضَى عَلَى الْقَارصّةٍ وَالْقَامصدهه» 
وَالْوَاقِضَةٍ بالذية 00 وَهْر0© ثلاث جوَارَء ركبث 7" ا ا فَقضثْ 
الثالئة المَركوية دمص فقمَصّت”" فَسَقَطَت الرَاكبَهُ فقضى لني / وَقِصَتْ باه الشية عَلَى 


)01( مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي (1/ ١8‏ و400:/7) نقلاً عن قاضي خان. 
إفه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم /١57(‏ 571 -... .). 

قرف في البدائع 006 بقي جنايات) . 

(؟) في المخطوط : (ثلاثة) . 

0( تحرف في المخطوط إلى : (والقانصة) . 

(7) تحرف في المخطوط إلى: (بين) ‏ 

(0) تحرف في المخطوط إلى: (كتب). 

() تحرف في المخطوط إلى : (فقنصت). 


-<«((( رسالة فى حفر المربعات امس هس ع ط ر 01 


صَاحْيهَا ' [وأسْقَطَ العُلْتَ]؟ لأ الوَاقِصَّة أَعَانَتْ عَلَى تَْسِهًا" . 
وروي : أنّ عَشَرَةَ مَدُوا تَخْلَةَ فَسَقَطَّثْ عَلَى أَحَدِهِمْ فلي فقتضى 
عَلِنّ ف عَلَى كل و ره :سكي لكاي 


عَانَ ونيد انتهى بحروفه . والله أعلم . 


# 


* وسئل عن رجلٍ استأجر جميع بستانين يعرف أحدهما بابن أبي الفرج 
والآخر بجنينة للنصارى» وساقى على ما بالبستانين من النخيل والأشجار 
المساقاة الشرعية» على أن يقوم على النخيل والأشجار الكائنة بالبستانين 
المعلومة [9: /٠‏ ب] عندهما العلم الشرعي بنفسه؛ ويمن يستعين به من رجاله 
على ما يجوز عليه قد المساقاة الشرعية من تنظيفت:وتأبيرٍ وسقي على العادة 
في مثل ذلك» على أن مهما طلعه الله من ثمره في ذلك كانت مقسومة بينهما 
على مئة جزءٍ. وتسعة وتسعين جزءاً للمساقي المذكور» وجزءٌ واحدٌّ لربّ 
الأشجار المذكورة» ثم إن المستأجر المذكور أجّر البستان المعروف بجنينة 
التُصارى لرجل آخرء با اماو سسا 
المؤيجر الأول جافى غيبة المستاجر منه ووضع يده على جميع سوال الييكلين ٠‏ 
وجميع ثمرة البستان المعروف بجنينة النصارى» وباع ذلك وتصدق فيه لنفسه . 
فماذا يكب علي ةالانعستا جز منهة. وللمستا جز الاخن؟ ٠.‏ 


فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 


)21 لم أجدة. 
فم لم أجدة. 


ىه عسل مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )م - 
الحمد لله. رب زدني علماً. ا 
لا يجب عليه لا للمستأجر منه ولا للمستأجر الثاني. وللمستاجر الثاني - 
على الأجر أجرُ مثل عمله إن كان عمل» والحالة هذه. والله أعلم. ٍْ 
ثم كتب على هذا جماعةٌ من أهل الديار المصرية من الحنفية ألوانً من 


الأجوبة بغير علم . 
فواحدٌ كتب: 
الحمدٌ لله الهادي للحق. 


يجب على المتعدي منع يده مما هو كذلك مع المقابلة والضمان على 
الوجه الشرعي . 

فكت إن تحت يحظه: 

الحمَدٌ شع وبه توفيقي. 

إذا وقعت المساقاة للثاني بشروطها المعتبرة شرعاً» فهيَ صحيخةٌ. وعليه 
ما التزمه من العمل . وله المسمّى من الخارج من ثمرة البستان» فإذا وضع 
أحدٌ يدهُ على الثّمرة بغير إذنٍ مالكها يكون متعذياء ويلزمه الضمان بطريقه 
الشرعي . 

وكتب ثالث : 

الحمدٌ لله المنعم للصّواب. 

ما وضع المؤجر الأول يده بغير طريقٍ شرعي» وتعدى فيه من ذلك» 
يلزمه قيمته للمستأجر منه الذي يستحقه بطريقة شرعاًء ويزجر ويردع على 
. تجرثه وتعديه . والحالة هذه: 


-<««((( رسالة في حفر رشع حو 1101/1 


وإِنّما قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ما تقدّم ؛ لأنْ لفظ الرواية والسواقط 
لصاحب النخيل ؛ لأنهَا ليست من الثّمرة» وإنّما هي بمنزلة النخل نفسه . 

هذا لفظ علمائنا بحروفه. 

ولفظها في مسألة الثمرة والنخل لا يذفعها إلى غيره» إل أن يقول له رب 
6/1 النخل : اعمل فيه برأيك . هذا لفظ أصل المبسوط”"” . 

ولفظ التحريك والمفيد والمزيد والإيضاح”!": ولو دفع نخلاً معاملة» 
ولم يقل : اعمل برأيك :«فدفع العاملٌ إلى غيره مغاملة فعمل فيه» فم" رج 
فهر لصاحب التّخل» وللعامل الآخر على العامل أجر مثله ؛ لأن العامل الأول 
لم يعمل فلم يستحق شيئاً. والثاني عمل بحكم عمَدٍ فاسد؛ لأنْ العامل 
لا يملك أن يعامل غيره بدون الوذ . ش 

ولفظ البدائء©؟: ومن أسجكام المعاملة : أنَّ العامل لا يملك أن يدفع 
لو يه مالف ]لل إذا قال له رت الكل ©©: اعمل فيه برأيك؛ لأنّ الذّفع 


نلك او ا لك ا لت 
رد المحتار (57/ 4 2)». وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١7(‏ ) والبحر 
007 

(؟) (التجريد الركني في الْمروع) لاما ركلٌ الديق» :عب لالرحمن بن محمد المعروث ٠‏ 
بابن أمير ويه الكرماني الحنفي؛ شرحه وسمّاه: (الإيضاح) . و(المفيد والزيد) لشمس 
الأئمق تاج الدين» عبد الغفار سن لممان الكردي الحنفى . تقدّم الكلام عنهو. 

0( في المخطوط : (فيما). والصواب ما أثبت . 

00 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 01 . 


() في البدائع: (الأرض) . 


--«(2 > مجموعة رسائل العلامة قاس, بن قُطْلوبة 326 


إلئ غيره لا يثبت إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصحٌ» وإذا قا ٍ 
له: اعمل [فيه] برأيك. فقد أذن له فصحّ» ولو لم يقل له : اعمل فيه برأيك: 
فدفع العامل إلى رجلٍ آخر معاملة» فعمل فيه» فما خرج”" فهو لصاحب النّخْل) 
ولا أجر للعامل الأوّل؛ لأنَّ استحقاقه بالشّرط - - وهو شرط العمل ب ولم يوجل 
العمل منه("! بنفسه*؟» ولا بغيزه بأيضاً؛ لأنَّعقده معه لم يصمّ» ٠‏ فلم يكن عمله 
مضافاً إليه وله على العامل الأوَّل أجر مثل عمله [يوم عمل]؛ لأن عمل له 
بأمره. فاستحقّ أجر المثل. انتهى. ١‏ ' و 

ولفظ المحيط: دفع إلى رجلٍ نخلاً” له معاملة منه بالنصف» ولم يقل 
له: اعمل برأيك؛» فدفع العامل إلى غيره معاملة» فالخارج كله لصاحب التّخل» 
وللعامل الآخر على الأول أجه مثل عملهء ولا أجرَ للأوّل على صاحب التخل 4 
5د الأول عكار اناد جل قير اه وأشركه في السخاري ا 
بغير إذن صاحبه» فلا يستحق الأجر؛ لأنه غاصبٌ. وقد استأجر الثاني ب بشيءا 
بعينه وهو لا يملكهء وقد أوفى الثاني العمل فيستحقّ أجر المثل على الأول( 
لأن الخارج تولّد من النخل ». فيكون لصاحيه.. انتهى . ١‏ 

ولفظ الذخيرة : وإذا دفع إلى رجلٍ نخلاً معاملة بالنتصف ولم يقل : اعمل ‏ 
برأيك» فدفع العامل إلى آخر معاملة يعمل فيه فما خرج فهو لصاحب التّخل. : 


00 (لا يثبت) غير موجودة في البدائع . 
(5) في البدائع: (فأخرج). . 

(؟) في البدائع: (منه العمل). . 

(4) في المخطوط : (نفسه). 

(5) تحرف في المخطوط إلى : (دخلا). 


-<««((( رسالة فى حفر المربعات 4 


وللعامل الآخر على العامل الأوّل أجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ» ؤلا أجر 
للعامل الأوّل . أمَا لا أجرّ للعامل الأوّل؛ لأنه يكون إيجاب الشركة /11١[‏ ب] 
في مال الغير. والعامل الأوّل لم يعملن بنفسه . وعمل الثاني غير مضاف إليه ؛ 
لأن العقد الأوّل لم يتناوله» فلا يستحقّ أجر المثل» وإنما للعامل الثاني أجر 
مثل عمله على الأوّل؛ لأنه أوفى العمل ٠‏ وقد استأجره الأول فيستحقّ أجر المثل 
عليه . قالوا: وقوله: بالغ ما بلغ . قول محمّدٍ. أمَا عند أبي يوسف فلا يتجاوز 
به ما سمّى . انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


*# * 


»ه وسثل الشيخ من مدينة غرّة : 

هل يجوز للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام الأعظم من أراضي بيت 
المال» ولا يجوز لكونه غير متمكن من استمرار التسليم في جميع المدة» 
لجواز أن يخرجه عنه في أثناء المذة» وبكونه ملك منفعة ذلك لا في مقابلة 
مالٍ» فهل للجندي نظير المستأجر في أنّ له أن يؤجّر أو نظير المستعير في أنه 
ليس له أن يؤجّر المستعار. 

فإن قيل لجواز الإجارة ولزومهاء فهل إذا مات المؤجر إن أخرج الإمام 
الأرض عنهء وأقطعها لغيره تنفسخ الإجارة أو لا؟ . 

فإن قيل: بعدم انفساخهاء فهل تبقى بأجر المثل أو بما سمّاه المؤجر 
الأوّل. والحال: أن الأرض المؤجّرة لم يكن للمستأجر فيها ينا ولا غرسٌ 
الت 


+«((:1 ست مججموعة زسائل العلامة قاس بن فُطلوب 04 ١‏ 

الحمدٌ لله. زب زدني علماً. 

نعم . لهُ أن يؤجّر ما أقطعه الإمام» ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء 
المدة» كما لا أثر لجواز موت المؤجّر في أثناء المدّة ما جر ولا لكونه ملك 
منفعة لا في مقابلة مَالٍ لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبدٍ سئة كان 
للمصالح أن يوّاجره إلى غير ذلك من النصوص الناطقة لجواز إيجار ما ملكه 
من المنافع لا في مقابلة مالٍ؛ فهو نظير المستأجر؛ لأنه ملك الإقطاع بمقابلة 
استعداده لما أعد لهء لا نظير المستعير لما قلناء وإذا مات المؤجر أو أخرج 
الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ :الإجارة لانتفاء الملك إلى غير المؤجّر. 
كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع» وهي إجارة 
المستأجر. وإجازة العبد الذي صولحَ على خدمة مدةٌ معلومةٌ» وإجازة ]1/1١١[‏ 
المؤقوف عليه الغلة. وإجازة العبد المأذون» وما يجوز عليه الإجازة من مال 
التجازة» وإجازة أم الولد. والله أعلم. 

ثم وقف الشيخ على جواب لبعض الحنفية من أهل العصر صورته : 

الحمد لله المنعم للصّواب. 

نعم يجوز للجندي أن يؤجّر إقطاعه حيث كان» يتضمن إقطاعه له ملك 
المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه» وليس هذا نظير المستعير وتكون 
الإجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة على شروطها شرعاًء 
ولا ينفسخ بالموت ولا بإقطاعه غيره. 

فإن الإمام جعله كالوكيل في ذلك . وتبقى بالمْسمّى الذي وجَدَ في شرط 
اللزوم؛ ويشهد لذلك : قواعد علمائنا والحالة هذه. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _: 


<««((( رسالة فى حفر المربعات 15 


قوله: في الغرفت العام. مستدرك لاستناده التصرف من ملك المنفعة» 
ولعدم صلاحيته ؛ لأنه يكون وكيلاً . 

وقوله: إنه لا تنفسخ بالموت ولا بإخراج الإمام الإقطاع عنه. مخالف 
لحكم التظائر التي تحرج جواز الإقطاع عليهاء كما صرحت بها . 

وقوله : إن الإمام جعله كالوكيل مخالفاً لما صدر به من أنه ملك المنفعة 
والتضرّف بماايزاه. 

وقولة +“ إنّ القواعد تشهد بذلك . من نوع فتاؤى الرأي. حيث لا يتصور 
أن يكون مالك المنفعة على الانفراد وكيلاً في إيجارها عن غيرها. والله أعلم . 

يذ نا نا 

» قال رحمه الله تغالى -: 

ورد علينا من دمشق من قبل الأمير قراجا الظاهري”" ثلاثة أسئلة : 

الأوّل0: : في قتيل وجدّ في محل أو بين قريتين أو بين طائفتين التقتا 
بالسيوف وغيرهاء فأاجلوا عن قتيل وطلب أولياء القتيل ديته من أهل المحلة» 
أو أقرب القريتين» أو أحد الطائفتين .-» أو منهما جميعاً» وادّعوا عليهم فقضى 
لهم بالقسامة والدية عليهم» ودفعوا الديةإلى أولياء القتيل» ثم تصرف الأول 
في الدية؛ واقنسموها فيما بينهم» فهل يكون أخذ أولياء المقتول الدية وقبولها 
عفواً عن القاتل من القصاص؟ . 


)2غ( انظر الضوء اللامع للسخاوي (7/ 21177 . 
00( الذي ذكر في المخطوط المسالة الأولى والثالئة وريما يكون ذلك بسيب سقط من 


الناسكام؟ 


--9722- مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا 44))»س ١‏ 


دهل يكون العفو بول الدية في,قوله تعالى : اَن يد حوب ' 
ايام يِالْمَعْروفٍ #[البقرة: 104]. شاملاً لما ذكر سواءٌ كان القاتل معلوماً أو 
مجهرلاً أم لا؟. ْ ش 

ثم إذا ظهر القاتل بعد ذكر هل /1١ ١1‏ ب] يعود الأمر إلى القصاص» 
وينقض ما دفع من القسامة» وإعطاء الدية أم يبطل القصاص؟ . 

وهل لأولياء القتيل أن يدّعوا بذلك على القاتل أم لا؟. 

وإذا بطل القتصاص واستمر حكم الدية» واذعى أهل المحلة أو غيرهم 
على أولياء القتيل بالمال الذي أخذ منهم حيث ظهر القاتل؟ . 

وهل لأولياء القتيل رد المال على أهل المحلة أو غيرهم» بأنّ القتيل 
وجد بين ظهرانيكم» وقد أعطيتم الدية بحكم الشرع وجداً لكم ما وقع منكم 
من التقصير في الحفظ والمنع من القتل» وكان ذلك بحيث عليكم أم ليبس 
لهم ذلك؟ . 

وهل للذين أخذ منهم الدية الرجوع على أولياء المقتول سواء كان منهم 
أو من غيرهم؟ وتؤخذ الدية من القاتل أو من عاقلة القاتل؟ وهل يكون حكم 
هذا القتل حكم الخطأ أو شبه العمذ فتؤخذ الدية من القاتل مغلظةٌ أو من عاقلته 
أم يعود عمداً» ويقتص من القاتل ويبطل القضاء بالدية والقسامة؟ . 

وهل يفرق العلم بالقاتل بإقراره أو بالبينة أم لا؟ . 

وهل يسمع إقراره وقولهم : كنتم متبرعين في العطاء؟ . 

أم هل تسمع هذه الشهادة بعدما ذكر أم لا؟ . 

وهل يفرّق بين ما إذا كان الشهود من أهل المحلة أو من غيرهم أم لا؟ . 


-<«((( رسالة فى حفر المربعات 0074 


فأجاب ‏ رحمة الله تعالى -: 

لا يكون أخذ الأولياء الدية وقبولها عفواً عن القاتل؛ لأنّه لم يُعلم؛ 
والقصاص لم يثبت؛ وليس الآية الشريفة شاملة لما ذكر؛ لأنْ علماء الأمّة 
اختلفوا فيها على أقوالٍ: ليس هذا منها. وإذا علم القاتل بإقراره أو بالإخبار 
عنهء ولا تسمع للأولياء عليه دعوى؛ لأنّ الأولياء لما امّعوا على أهل المحلة 
واخثاروا من يحلف وحلفوا إلخ. فقد أبرؤوا غير أهل المحلة عن القتل ونفوه 
عنه» فلا تسمع لهم دعوى على غيرهم بعد ذلك أصلا . 

وقد أشار علماؤنا إلى ذلك بتعليل عكسه. فقالوا: إذا ادّعى الولي القتل 
على رجلٍ من غير أهل المحلّة يكون إبراءً لهم عن القسامة والذية؟ لآنه نفى 
القتل عنهم بدعواه على غيرهم . وإذا لم يسمع لهم دعوى لم يظهر القتيل عند 
الحكم من غير أهل المحلة» لم يسمع لأهل المحلة بدعوى على أولياء القتيل» 
ويلك لز الهم دعوى على القاتل» كما صرح به في البدائع وشرح 
الطحاوي [؟1/11] وغيرهما. وحيتئزٍ لا يتوجه شيء بما ذكر. والله أعلم. 


وكتتّ حنفىٌّ : 
الحمدٌ لله المنعم بالصّواب . 


لا يكون ما ذكر من أخخذ الأولياء للمقول الدية» ممن ذكر عفواً عن 
القضاص في حق القاتلء حيث لم يجب شرعا في مثل هذه الصّورة المفروضة 
قودٌ حتى يكون قبولهم الدية عفواً عن القصاص . 

وقول العلماء: العفو قبول الدية في قوله تعالى : لهْمِنّ غفى لَمُد مِنْ ضيه 


رموس ليم لجر الى 


عنم فَئْبَاء بالْمعروفٍ #[البقرة: 174] إلخ . 
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ليس شاملاً لذلك» فإن الآية الكريمة» نما هي في حقَ من ثبت لله 
تصاصضٌء َه إن الولي أو أحد الأولياء إذا رضي بأخذ الدية» تسقط المطالبة 
باتقصاصء ولم تثبت في شيءٍ من الصّور مطالبة بقصاص على أحدٍ شرعاً. 

فإذا وقع من الأولياء ما ذكرء ثم ظهرَ بعد ذلك قاتل معيّن» وثبت بطريقة 
شرعا ذلك وتعين الحق عليه . تعود المطالبة عليه . . وما فعل تبين أنه لم 
يكن عليهم . . فإذا عاد بالمطالبة الولي على معيّنٍ يرد ما أخذ من عاقلة أهل 
المَحِلّة عليهم . 

فإذا قال الأولياء : بن القتيلَ وجدّ بين أظهركم» وقد أعطيتم بجكم الشرع 
وجداً. إلخ. 

فللغارمين الدية أن يقولوا: نما دفعنا ذلك بناءً على الوجوب علينا 
شرعاً. وقد تبين عدم ذلك. فنحن نستردٌ ما أخذ منا لهم ذلك شرعاء لكن 
بقي الكلام عند ثبوت القتل على شخص”2 معيّن عمداً» يتعلّق به القتصاص 
بعد وجود ما تقلدّم بأجمعه. 

والذي يظهر: تعلق حق القصاص عيناً بالقاتل بعد وجود شروط ذلك 
شرعاً. 

ولا ينتقل الحكم إلى غيره إلا بالصّلح . 

وما وجب به المال لا يظهر في حق العاقلة . . وكذلك إذا أقرٌ إذا لم يصدقوه 
ما لم يظهر من أقوال مشايخنا صريحاً: : أن فيما تقدّم قبل ظهور القاتل المعيّن 
عمداً يكون شبهة في وجوب القصاصء ولم أقف عليه . 


. في المخطوط : (شخصين) والصواب ما ائبث‎ )١( 


-<«((( رسالة فى حفر المربعات 


ههه 


وما نقل عن أبي حنيفة : أن شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم 
أو واحدٍ منهم باطلة وإن خالفاه في الأولى» فإنّما ذلك بناءً على أنهم صاروا 
خصماً أو هم بعرضية أن يصيروا خصماً [115/ ب] فقالَ بالأوّل. وقالا بالثاني . 

وأمّا في الصّورة الواقعة: فهم نزلوا خصما وألزموا الدية فلا يقبلون بلا 
خلاف . والحالة هذه. والله أعلم. 

فقال الشيخ - رحمه [الله] -: عندما وقف عليه قوله: ثم ظهر بعد ذلك 
قاتلٌ معينٌ» وثيت.بطريقة شرع ذلك :. إلخ: هو مبنيٌ على ما ذكز بعده. وقد 
ثبت أنه لا طريق للثبوت شرعآء فلا يصحّ شيءْ مما ذكر» ولا يحتاج إلى فرضه . 
والله تعالى أعلم. 

والئَّلثُ في مبّتِ مكفن موضوع في مكانٍ. فجاء قوم وادعوا بأنه أبوهم!©؛ 
وأثبتوا ذلك: وقد ترك مالاً كثيراً» فأراد كلّ واحدٍ منهما أن يكون الميراث 
له ثم بعد ذلك كشفوا عن الميت فإذا هو ختثى . هل تعتبر البيتتان أم لا؟ . 

وهل يكون الميراث لهم بينهم أم لا؟ . 

فأجاب الشيخ أمين الدين يحيئ بن محمد الأقصرائي الحنفي”'" : 

الحمدٌ لله المنعم بالصّواب. 

بعد الموت إذا حصلت الدّعوى» فالمقصود منها المال. فيعمل بمقتضي 
البينتين عند التعارض وعدم المرجح» فيكون المال بينهما. ونظير ذلك: ما قال 


. تحرف في المخطوط إلى : (أبوه)‎ )١( 
(؟) في المخطوط: (لهم).‎ 
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مشايخنا في الأختين إذا اذعت كل واحدة نكاح رجلٍ واحدٍ ولم يكن إحداهما 
مرجّحة على الأخرى في بينتهاء ولا بمرجح آخر. 

ففي هذه الحالة تهاتر البيّنتان» ولا تعمل بيكة منهما. وإذا كان بعد موته 
يعمل بهماء ويجعل الميراث بينهما نصفين» وذلك لأنّ بعد الموت مقصودهما 
المال. 

ومسائل كثيرة من هذا الباب إذا كانت الذعوى من كل واحدة وواحد 
بعد الموت يعمل بهما في قسمة الميراث بينهماء وإن تساقط قبل الموت إذا 
كانت الدعوى في الحياة والحالة هذه. 

ورفع إليّ هذا على يد السيّد الأرميوني"2» فكتبت: 


)1غ( قال السخاوي في الضوء اللامع (5/ :)1١*‏ محمد بن علي بن محمد الشمسء 
أبو الوفاء بن النورء الحصني الأرميوني القاهري الحنفي الشريف. إمام القجماسية» 
ولد تقريباً سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة بالقاهرة» ونشأ بهاء فحفظ القرآن والشاطبيتين 
والمجمع والمنار والعمدة للنسفيء وألفيتي الحديث والنحوء. والتلخيصء» والشمسية 
والتهذيب للتفتازاني» كلاهما في المنطق؛ وعرض على جماعة كابن الديري وابن 
الهمام والمناوي وأخذ القراءات عن الشهابين الشارمساحي والسكندري والشمس 
ابن العطار والزين ماهر وأبي القاسم النويري وابن كزلبغا فغلى الأول للعشر وعلى 
الثالث للسبع بعض ختم وعلى الثاني لنافع وابن كثير وغيرهما وعلى الأخير لنافع 
وابن كثير وأبي عمرو ثم للسبع إلى أثناء الحجر كلهم بالقاهرة وعن السيد الطباطبي 
للعشر بمكة ثم بعضه بجامع ابن الرفعة والفقه عن أبي العباس السريسي والزين قاسم 
بل والقاضي سعد الدين بن الديري وأكثر عنه والأصول عن أولهم وأصول الدين 
عن أبن الهمام والعربية عن الشرف موسى البرمكيني والجلال المرجوشي وألفية 
الحديث وغيرها بحثأ عن كاتبه في آخرين ممن حضر دروسهم كالأفصرائي والكافياجي 
وبرع في الفضائل ؛ وناب في القضاء عن ابن الديري فمن بعده وناكده المحب بن - 
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الحمدٌ لله رب زدني علما. 

لم يضع الأئمة مسألة الميّت الملفوف على هذا الوجه المذكور في 
السؤال؟ أنه لا يحصل غرضهمء فإِن غرضهم تصوير مسألة يجتمع منها جميع 
الورثة الخمسة عشر الذكور والعشر الإناث ومن عدا الزوجين يمكن اجتماعهم 
في أي ميّتٍ كان. 

وأما اجتماع الرّوجين: لأنّ الأولاد. وعن هذا جاء تعارض البيّنتين. 


فالاعتبار الأوّل : ذكرت في الفرائض. 


- الشحنة لمزيد اختصاصه بابن الصواف وما نهض لترك استنابته ثم اقتفى أثره الأمشاطي 
بعد أن ولاه إلى أن أخلص هو في الترك» وحج غير مرة قبل ذلك وبعده وجاور 
وَصحبٌ عبد المعظي المُغْربي وعظم أختصاصه َه وأخحذ عنه التصوف وك 
واستقر في تدريس الاينالية بالشارع» والإعادة بالمهمندارية مع نيابة نظرها برغبة 
البرهان الكركي له عنهاء وفي التدريس بالفخرية ابن أبي الفرج» ويمسجد خان 
الخليلي بعد الشمس الأمشاطي» وفي الإمامة بالقصر ومرتب بالجوالي الطرابلسية 
بعد التاج عبد الوهاب الشامي» وفي تدريس القجماسية المستجدة وإمامتها 
وخزن كتبها فالتدريس يعد قاضي الحنفية ابن المغربي والإمامة والخزن بعد 
الشمس النوبي. وتصدى للإقراء في الفقه وأصوله والعربية والمعاني والبيان 
وغيرها كالقراءات بل وكتب على المجمع كتابة جامعة وصلى فيها إلى صلاة العيد 
فأكثر » ورزقه الله ملكة قوية في التعبير عن مراده مع مزيد حافظة وحسن تصور 
واستحضار لمحافيظه» واعتناء بزيارة الشافعي في كل جمعة وكونه يمشي لذلك 
من باب القرافة أدباً» وكثرة خضوعه للمنسوبين للصلاح وتراميه عليهم؛ بل عنده من 
التواضع والأدب والمداراة والتودد بالتردد لمن يألفه أو يترجى نقعه؛ وألفاظ بليغة 
ومعان جيدة يستعملها في مخاطباتهم لو كانت عن روية لحمدت مع بُعْدٍ تام عن 
دناءة النفس ومزيد رغبة في إظهار النعمة في ملبسه ونحوه وحشمة وافرة وموافاة تامة . 
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وبالاعتبار الثاني : ذكرت في أدب القاضي . ولم يجعلوها في باب - 
دعري#الاأخنين كما زعي المبجيدب . وإنما أجروها [1/110] على القولين ا 
المشهورين في الختتى . ظ 

هل يبقى إشكاله بعد البلوغ أم لا؟ . 

فالقائل بتغي الإشكال بعد البلوغ أعمل الييتتين كما قال أباسرميد الهازوء 
في شسرح أدب القضاءء عن أبي حنيفة أنه قال: فيما إذا قام رجل ببيّنة على 
ميت ملفوفف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولادهٌ منها.. وأقامت امرأة بيئة أنه زوجها 
1ك فكشف عنهء فإذا هو خنثىء له الآلتان : 

يقسم المال بينهماء فأعمل البينتين» وقسم المال بين الفريقين. 

وأمَا صفة القسمة: فللزوجة ما هو الأكثر وهو الرتبء0, ولا منازعة للرّوجة 
في أكثر من الثمن. فيسلّم الثمن للزوجة بلا منازعة واستوت منازعتهما في 
الثمن الآخرء فيكون لكل نصف ثمنٌ» ومخرجه من ستة عشر للزوج ثلاثة 
وللزوجة واحد والباقي للأولاد. فإنَ كان هناك أبوان؛ فلهّما السثنانة ومخرج 
السلاسن»مز: اده ؛ وبينهما موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل 
الآخرء يبلغ ثمانية وأربعين. للزوجة الربع اثنا عشر. وللزوج تسعة وللزوجة 
ثلاثة لما قدمناه. وللأبوين السدسان ستة عشر لكل ثمانية والباقي وهو عشرون 
للأولاد إن كانوا ذكوراً أو إناثاً. الأول من رؤوسهم . والثاني ليلدو مِنْرُحَيدِ 


لْدُنسيَين 14النساء :011 . 
فإن انكسر صحح بطريقه. وإن كانوا إناثاً فقط فلهنّ الثلشان. فتعول 
حول الغا فى انعا فق د و رج 


)١(‏ كرر في المخطوط عبارة: (ولا منازعة للزوجة ما هو الأكثر وهو الربع). 


-<«((( رسال فى حفر المربعات 1 رار 1< 


المسألة إلى ستين للزوجة والأبوين ما قدمناه» والباقي وهو اثنان وثلاثون 
للبنات» فإن استقاموا وإلآ صحح بطريقه. 

والقائل بانتفاء الإشكال بعد البلوغ يمنع من إعمال البيّتين كما قال في 
فتاوى ملا الأعلى: وإن كان هذا الحُنئى المشكل مات قبل أن يظهن أمره» ‏ 
فأقام الرتجل البيّئة : أن أباه زوّجها إِيَاهِ بألف درهم برضاهاء وأنهًا ولدت منه 
هذا الولد. 

قال : جب بينهبوأجعلها امرأتهء. وأجغل الولد اينهاء وإن أقامت المرأة 
البيّّة : أن أباها زوّجها إيَاه برضاها منه» وأنه دخل بها وأنها ولدت منه هذا 
لولس 

قال: تقبل بيتتهاء ويقضي بكون الخنثى رجلاً وألزمه الولد فإن احتفعت 
الدّعوتان +11/ ب] جميعاً. وجاءت البيتان معآ ولم يوقتا أو وقتا على السّواء؛ 
فإنه تتهاتر جميعاً. انتهى . 

وبعضهم ذهب إلى الترجيح فقال في فتاوى ش”"" : لو شهدَ شهودٌ على 
ختى أنه غلام . وشهودٌ على أنْه جاريةٌ والمطلوب ميراتٌ» قضى بشهادة الغلام 
وإن قضى بأنها جارية . انتهى . 

فظهر بهذا: المنقول في عين المسألة خلاف ما زعم المجيب من أنها 
من باب دعوى الأختين . والله أعلم. ١‏ 


*# # 


ومئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عَمْنْ عليه دين مستغرق وقد حكم بضرب 


)١(‏ كذافيا لمخطوط. 
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عنقه. فلما قدمّ لذلك؛ أعتق جميع ما يملكه من عبِيدٍ وجوار وكتب بعد ذلك 
عتائق بأيديهم وتزوّج بعض العبيد الجواري وليس للمعتق مال سوى العبيد 
والجوارء فهل ينفذ العتق ويصح التزويج أم لا؟ . 

أجاب : 

نعم . ينفذ العتق» ويصح التزويج إلا المستولدات» فبعد انقضاء عدتهن 
وهي ثلاث حيض . والله أعلم . 

قيل: قال في الفصول العمادية: المريض إذا أعتق في مرض موته 
ولا مال له سواه فعتقه موقوفٌ عند أبي حنيفة حتى لو شهد هذا المعتق» 
لا تقبل شهادته ؛ لأنه من التصرفات التي لا يحتمل الفسخ . فيتوقف وينظر في 
وصايأ الصغرى . انتهى. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: هو كذلك في وصايا الصغرى معزرٌ إلى الباب 
الثاني من الدفتر الثاني في الزّيادات. 

وهذه الروايات في زيادات الزيادات . 

ومعنى قوله : فيتوقف من العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة 
وغيرهاء فأبراً السيد تبيّن أنه حرٌ من حين أعننق» وإن مات السيّد فالمعتق بمنزلة 
المكاتب إذا سعى في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 

» #* * 

* وسئل ‏ رحمة الله عن رجل عليه ديونٌء فرفع أمره إلى بعض القضاة 
لينظر في حاله. فعيين القاضي أمره إلى بعض نوّابه وهو حنفيئٌ . 

والحال: أن المديون لم يقدر على وفاء الديون التي عليه» كما ذكر. 


ا نسالة فى حفر الريعاك ت------ 0ه 00١‏ 


ثم إنه كتب فصل محضر بإعساره . وكتبه فيه أربعة شهود بارزي العدالة» ثم 
جاء بعض أصحاب الديون» فادعى عليه بدينه . فأجاب : إنه معسرٌ لا مال له» 
ثم قامت تلك البيّة شهادتهم عند القاضي» وأعذر لصاحب /١١4[‏ 1] الدين» 
وهو المدعي. 

فأجاب: بعدم الدّافع والطعن لذلك . 

فسأل المديون القاضي بثبوت ما قامت به البيكة والحكم بموجبه . فأجابه 
لذلك» فهل هذا الثبوت والحكم صحيحان؟ . 

وهل ينفذ ذلك على بقية أصحاب الديون أو لا؟ . 

فأجاب : رفع المديون أمره إلى القاضي» وتعبين القاضي أمره إلى بعض 
نوابه» ليس له أصل في الشرع عند علمائناء لاتفاقهم على أن الحق لربٌ الدين 
في المطالبة من أيّ حكام الشريعة يشاء» وكتابة المحضر وكتابة الشهود فيه 
ان الدع ينا لاتنان علمانا على أنه لا تسمع 
يت لأف وجله من يكون إصلا ]و وكيلا أو جما إلذرني كناب القافتي 
ولا تسمع اليّئة بالإعسار قبل الحبس في الصحيح ٠‏ 

قال في المحيط : فإن أخخبره عدلٌ أو اثنانٍ بإعساره قبل الحبس ٠‏ 

فيه روايتان: : 

في رواية: تقبلُ ولا يجبسه . 

وفي رواية الخصّاف :لا تقبل . 

دح 1 وهو الصحيح؛ لأن الحبس لم يشرع حجّة 
لإبطال حقوق عاد والتحبس حق العبادء فلا يبطل حقه بمجزد الخبر بدوث 


د( .7ن مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلوبفا 6س 


قَينٍ الصدقء وبعد الحبس انصمّت إلى الخير قرينة امدق وهو الملل )أ 
بل لو شهد وأقبل مضى مدة الحبس . 

قال في مختارات النوازل: لا تقبل. وعليه عامّة المشايخ. : 

وليس للقاضي المقّد أن يحكم بالضّعيف؛ لالد ليس من هيل التوجيا | 1 
فلا يعدل عن الصحيح إلا القصد غير جميل جميلٍ . ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه " 
بغير الحق؛ لأنَ الحقّ هو الصحيح . 

وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجنهد» 
كما بيّن في موضعه لما لا يحتمله هذا الجواب0". والله سبحانه وتعالى أعلخ. 


»## # 


)00( قال صاحب رد المحتار /1١(‏ 474): مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوحٌ خلاق 
الإجماع: قلت: وتقييد السّلطان له بذلك غير قيدٍ لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه 
من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوحٌ خلاف الإجماع. اه. 
وقال العلامة قاسم في فتاواة: وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالضّعيف ؛' لأنّه ليس 
من أهل التّرجيح فلا يعدل عن عن الصّحيح إلا لقصدٍ غير جميلٍ ولو حكم لا ينفذ؛ لأن 
قضاءه قضاءً بغير بغير الحق؛ لأنَ الحق هو الصّحيح وما وقع من أنّ القول الضَعيف يتقوتى 
بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بن في موضعه ا 
وقال ابن الغرس: وأمًا المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى . اه. 
وقال صاحب البحر في بعض رسائله : أما القاضي المقلّد فليس له الحكم إلا بالضحيح 
المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضّعيف . أه. 
ومثله ما قدّمه الشارح أوّل كتاب القضاء وقال: وهو المختار للفتوى كما بسطه 07 
المصنف في فتاويه وغيرء وكذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط . 


«««((( رسال فى حفر المربعات آتآت/تآتآ#آ#آ# 11/1 


مهوي سم مم بنط افايغةملدفا باسام ثم قا 
على العود» فامتنع أبوها. وقال للشهوة: حلفت بالطلاق:أنني لا20 أتكلم 
لها في شيء. استأذنوها: إن رضيت فأنا راض » تشهدوا عليه بذلك. واستأذنوها 
لعمّها وللحاكم الحنفي بتلك البلدة التى هم بها وحضروا إلى القاضي» وشهدوا 
عند : أن فلانة بت فلان أذنت لكم أن تزوجهالمظلقها فلان.ين فلانٍ .من شير 
ذكر جد لهبما : فعقد القاضي:العقد يحضره شهوده. وكتب على مسودته علامتة 
واسمه والتاريخ» ثم 1143م ب اجتمع به أبو الزّوجة وقال له: ليس لي في 
رواج غرضْ وأغصبوني . فقال القاضي للشهود : ولم لا سميتم جدها مذهينا 
لايح السب إلا بتسمية البجد .هذا تدليسٌ, فهل الأمر كما قال من جم 
عدم الصخة» وإ ذلك من الشهو هملس والعقة مسحب وو مفرطً يعدم 
تبيه الشهود على تسمية الجد مع عقده وكتابته على المسرّذة ابتي ليس فيه 
اسم الجد. 

وإلاقال : آنا ننه إنلاكه فهل للفسخ بأد ني قطع العصبية أم العصبةة 
باقية ثابتة بمجرد العقد؟ أفتونا مأجورين ٠‏ 

فأجاب ‏ رحمه الله -: 

العقد المذكورٌ صحيحٌ»؛ وليْسَ امن الشهود تدليسٌ ولا أثرٌ لفسخه في 
قطع العصمة . ١‏ 

أمَا صحّة العقد: فلآن الالغة ولت نفسها وولاية الأب ولاية استحباب ؛ 


1 ل 0 


-2((: ١/؛‏ بل ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطُلُو بف )016 
الشهود لهاء وَإِنّما يشترط ذكر الجدَ من العاقد لا للشهود عند أبي جنيفة إذا ا 
لم يكونوا يعرفونها. ك0 

وعند أبي يوسف ومحمّد: يكف لكر الأب ؛' 

وإذاكانظا الشهود تعرفه' فيجوذٌء وإن لم يذكروا إلا اسمها خاضة ٠‏ 

قال في الينابيع : قال أبو الؤاسم: لو وكلت المرأة رجلا من أن يزوّجها' 1 
من نفسه فقال في غيبتها للشهود. اشهدوا بأني تزوّجت فلانة ولم يعرفها ' 
الشهودء لا يجوز النكاح حتى يذكر اسمها واسم أبِئْهَاغَلئ زتها يتعدولة | ' 
بذلك . 0 

قال الفقيه : وهذا قياس قول أبي -عنيفة . فإن التكاح عنده لا يجوز حتى 
ينسبها إلى جدها. 

وفي قياس قولهما: إذا سمّى اسم أبيها مع اسمها جاز. 

قال الفقيه: هذا إذا لم يعرفوها. أمّا إذا عرفوها جار وإن لم يذكروا 
اجر سه 8 انام وي انتهى بحروفه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وَحْكحَنبَي فِيّهِ 


- 


قال رحمه الله -: 


قد استشكل بعض من ينسب إلى العلم بمذاهبنا حل الزوجة بحكم 
اعجار أن الخلع فسح بعد تطليقتين؛ لأنّ الحكم يرفع نزاع المتنازعين . 
فإمًا أن يرفع تعلّق الحل والحرمة بشيءٍ واحلٍ؛ فلا. فقلت: بل الحكم يرفع 
تعلّق الحلّ والحرمة بالشيء [ه1/ أ الواحدٍ؛ لأنَّ ظنّ المجتهد الذي يعمل 
به مقلّده» إِنَما يفيد تعلق الحكم بالشيء إذا لم يعارضه معارض أقوى . وهنا 
قد عارضه وهو حكم الحاكم؛ لأن الشرع أوجب العمل به. 

فالحادثة إن كانت نازلة بمجتهدٍ» فإن اختصّت به» يحمل على ما يؤديه 
اجتهاده» فإن استوت الأمارات يخبر بشهادة القلب عندَنا أو يعاود النظر ليترجح 
أحدهمان: إن تعلقت بغيزمجنهنة فعند إمكان الصّلح اصطلحا أو رجعا إلى 
حاكم إن وبجد. وال فإلى:مسحكا ., وجند طم إيكان صلخ ترنجغا إلىن :اناكم 
أو المحكم حتى لو كان حاكماً ينصب من يفصل بينهما . وإن كانت النازلة 
بمقلد. أفإن حصت عمل بموجب قؤْل إمأمة: فإن كان'فيه قولاً عمل بموجب 
الصحيح من مذهب مقلده. فإن تعدد التصحيح عمل بفتوى الأعلم الأورع؛ 
وإن استوت حير فيها عند الشافعية . وعندنا تعرضٌ على مفت ثالث . فإن كان 
في بل آخر وإن تعلقت بغيره فالأمر كما تقدم . 


وإمًا أن يصطلحا أو يرجعا إلى حكم حاكم أو مُحكم . 


--(م .7 مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبقا )4 


وقال عبد السيد الحطيني!": مِيو علق الشلاث بتزوجها. فال (|! 
لا يحنث على قول الشافعى . فاختارة: أن على الشافعي مجثهد يعتد به» فهل 
يسعه المقام معها. فقال على قول مشايغنا العراقين : نعم . 

وعلى قول الخراسانيين: لا. 

قال مجد الأئمة الترجماني : لا بأس بأن يؤخذ في هذا بقول الشافعي . 
لأنّ كثيراً من الصّحابة في جانبه. 

قال: فقلت الشبهة. وصمٌ القول بالحلٌ إذ لا يصل بحكم الحاكم بفسخ 
التعليق. وفيه رخصة عظيمة. 

واعلم : أذ مش اين يطلقون لفظ,المفبي حلى من له نوج اجتهاد فلي 
المذهب . ويطلقون على أمثالنا لفظ المتفقه . 

قال الإمام علاء الدين الرّاهدي0©: استفتى رجل”" مفتيين 'حنفيين فأفتيا 
بالضدين بالحل والحرمة» والصّحّة والفساد. فأخذ العامّي بفتوى الفساد في 
العبادات والصحة في المعاملات. 

وقال ظهير الدين الْمَرْغيئَا9): إن كان المستفتي مجتهداًء يأخذ بقول 
من ترجح عندهٌ بدليل . والعامّي بقول من هو أفقه منهما عنده. وإن استويا 


)000( لم أعرفه. 

(0) لم أجد له ترجمة. 

)0( منسوب إلى مرغينان من نواحي فرغانة» لذا يقال فيه: الفرغاني المرغيناني. وهو 
الإمام. ظهير الدين» الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني . الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية (ترجمة رقم 718). 


-<«(( حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه 4 ٠‏ 07)))- 


عنده يستفتي غيرهما ولو لم يوجد إلا في بلدٍ آخر. كذا كان يفعله الصحابة 
والتابعون /١١6[‏ ب]. 

ا لو سأل متفقهاً ففعل» ثم مفتياً فأجاب بعكسه. قضى صلاة صلأها 
بقول المتفقه» إن أفتا المفتى بالقضاء. قاله شرف الأئمة المكي ‏ رحمة الله 
تعالوت: ٍ : 


# # 


»* وسئل - رحمه الله عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهماء 
وذلك بعد فطامهاء الأم تطلبها بالتفقة والأجرة» والأب يأبئ ذلك ويقول: 
عندي أجنبية تربيها بغير أجرة. فهل تقدم الأجنبية على الأم أم لا؟ . 

وهل تستحق الأم الأجرة على الحضانة أم لا؟ . 

. وإذا قلتم بعدم تقديم الأجنبية على الأم؟ فهل للأب 1 
وليدته عند الأم ويتولى هو الإنفاق على ولده أم لا؟ .. 

لاك ام في نللنا؟ ‏ 

فأجاب : ظْ 7 

الحمدٌ لله رب العالمين . 

تقدّم الأجنبية بشرط: أن لا يمنع الأم من الولد ولا الولد من الأم. 
والله أعلم . 


وأجاب المرحوه”" البدري محمّد بن عبيدالله : 


. المرحوم بإذن الله‎ )١( 


ل 


-72-2 . و7 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبفا )4 


اللهم أرشدني للصّواب. 

ليس للحضانة أجرة عندناء إذ هو حي لهاء وليس للأجنبية ولا للأب 
اخلا اللا تثهائناحام حتها ني انحفناه إلى أن لايع اتبرفي رحم محرم 

من الصغير. 

ولها أن تطلب النفقة من الأب وتنفق هي على ولدها وتطلب أجرة 
الخدمة للولد» وإن أراد الأب أن يقيم من يخدم ولده عندها بأجر . فالأم أحق 
بالأجر وإن كانت متبرعه ة بالخدمة. فإن تبرئعت الأم بالخدمة منعت الأجنبية 
والاً فلا إلا أن يكون في ذلك إضرارٌ بها. والله أعلم . 


* # ا *#* 


* وسئل ‏ رحمه الله - : ما تقول في قول الخلاصة وغيره : إن الشاهدين 
إذا شهدا أن القاضي قضى لفلانٍ على فلانٍ بكذا. 

وقال القاضي : لم أقض. لا تجوز شهادتهما ويكون القول قول القاضي . 
هل هذا إذا لم ينفذ حكم الأول قاض آخر أم مطلقاً ويمتنع العمل به عئده وعند 
المنفذ أو عنده؟ . أفتونا مأجورين . 

فأجاب : 

نعم . هذا مظلقٌ سواء نقذ حكم الأوّل أو لا. 1 يمتنع العمل به عند المُتكر 

وعند غيره؛ لأن المصرّح به في الأصول الاتفاق على سقوط العمل بالشهادة 
المذكورة» فصارَ كما لو قال : شهدوا الأصل لا شهادة لناء ولم يشهد هؤلاء. 
وقد صورها [1/117] بعض شراح المغني : بأن ادعى رجل عند قاض أنه قضى 
له بحقٌّ على هذا الخصم. فأنكر القاضي قضاءهء فأقام المدّعي شاهدين 


-<««((( حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه 000١‏ 


على تضاته نهذه الصّفة . وعلى هذا فيبعد وقوع التفيذ المصطلح عليه الآن 
في مثل هذه الصّورة ؛ لأنة يكون بعد شهادة الشهود على ما نسب إلى القاضي 


#0 # 


* وسئل ‏ رحمه الله -: عن رجلٍ وقف شيئاً معينا من ماله على نفسهء 
ثم من بعده على جهة معيّئة ولم يتّصل بحاكم شرعيٌ» ثم من بعد ذلك وقف 
ذلك الشيء بعينه على نفسهء ثم من بعده على جهةٍ أخرى غير الجهة الأولى؛ 
وحكم بصحّة هذا الوقف الثاني ولزومه لدى حاكم حنفي في وجه الواقف في 
ساعة الوقف» ولم يتّصل الوقف الأوّل بحاكم أصلاًء ثم بعد موت الواقف 
وإيصال العين الموقوفة إلى الجهة الثانية حكم حاكم حنفي بصححة الوقف الأوّل 
لعدم علمه بالوقف الثاني والحكم به. فأيّ الوقفين هو الصحيح المقول به؟ . 


فأجات : 


الوقف الأول هو الصّحيح لاتفاق المشايخ على أن الفتوى على قولهما 
بلزوم الوقف». وحيث كان لازماً فلا يصحٌ تغييره بلا شرطٍ منه» ولا يضر في 
لزومه عدم اتصاله بحاكم؛ لأن الحاكم ممنوع شرعاً أن يحكم بخلاف ما عليه 
الفتوى . والله أعلم. 


#* # # 


* وسئل - رحمه الله -: فى قول السّادة الحنفية» لمر أشنا حر عبد 
للخدمة فسافر به بغير إذن مولاه» ثم رده إلى مولاه سالمآ لا أجر له عندنا . 


-ز 7 مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبفا )م ١‏ 


هل المراد: لا أجر له قياساً واستحساناً أو قياس لا استحسانا كماهؤو " 
المي عي ب حانوثاً فأسكن فيه حداداً بغير إذن مالكه. ثم رده إليه غير" 
منهدم ؛ لأنه لا يلزم الأجر قياساً. ويلزمه استحساناء كما صرّح به في معراج 1 
الذراية وغيرهاء على أنهم قاسوا مستألة"المتسافرة بالعبد على مسألة إسكان 
الحداد» فهل سكتوا في مسألة المسافرة عن القياس والاستتحسان اعتماداً على 
ما قد مر في مسألة الحداد وبين:المسألتين فرق في وجوبا 1103/ ]الجر 
وعدمه» فإن كان بينهما فرق فبيّتوه للسائلين رضي الله عنكم؟ . 

فأجاب: 

[اعيشيه رجت لابو 

اعلم: أن القياس والاستحسان إنما يجريان في بعض المسائل كمسألة 
الننار كوو يقال برض ينات فيا فلا يقال له فيها: لا أجر له قياساً 
واستحساناًء ولا قياساً فقط ؛ لأنهما مما لا يتأتى فيها ذلك» ولم يقس علماؤنا 
رصياك المسافرة بالعبد على مسألة إسكان الحدادء وإنما وقع لبعض المصنفين 
تشبّيهها بها في أنه لا يجوز ما لم يسأله الإطلاق إلا بالشرط . وإنما افترق 
الجوابان؛ لأن المعقود عليه في مسألة الدّار السُكنى وفي الحدادة السَكنى 
وزيادة» فقد استوفى المعقود عليه وزيادة» وسّلِدت إلعين من الزيادة» فوجيء 
الأجر وسقط الضمان0 وخدمة الحضر والسفر في حكم جنسين مختلفين فقلر 
استوفى خلاف ما وقع عليه العقدء فلا أجر” وقد سلمت العين بما استوفى» 
فسقط الضمان. والله تعالى أعلم . 

قال رحمه الله تعالى -: 
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قد وقفت في خلاصة الفتاوى" على قوله : 

قال الإمام أبو حفص السفكردي في فوائده : لا ينبغي للحنقي أن يزوّج 
بنته من شفعوي المذهب. 

وهكذا قال بعض مشايخناء وإلى جانب هذا حاشية: إنما لا ينبغي 
العكس» فإن الحنفية يستحسنون» ومن استحسن شرع . 

وذكر لي بعض خلفاء الحكم العزيزء وبعض الطلبة: أن هذه الحاشية 
بخط البقاعيء وأنه يتحج بذلك. 

فقلت: قد فضح نفسه وشهد عليها بالجهل المركب» واستوجب التعزير 
الشديد والحبس المديد إلى أن يظهر توبته من القدح في أئمة الدين» ويذهب 
شيطان رأسه؛ لأنّ ما قاله الإمام أبو بكر بن الفضل والإمام السفكردي فقد 
صرّح به الإمام فخر الدين عن السّادة الشافعية حيث قال : 

ما المقام الأول : فتقريره عند الإمام الشافعي : أن الإيمان عندهٌ عبارة 
عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» ولا شك أن كون الإنسان آتياً بالأعمال 
الصّالحة مشكوكٌ فيهاء والشّك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في حصول 
تلك الماهية [1/1107]» فالإنسان وإن كان جازماً بحصول الاعتقاد والإقرار» 
إلا أنه لما كان شاكا في حصول العمل» إن هذا القدر يوجب كونه شاكاً في 
حصول الإيمان. ْ 


)١(‏ قال المصيف في تاج التراجم (ص١٠):‏ طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاريء له: كتاب الواقعات» وكتاب النصاب» وكتاب خلاصة الفتاوى . 
ولد سنة 447ه ومات سئة 417 0ه. انظر الأعلام للزركلي (1/ )١7١‏ ومعجم المؤلفين .. 
(0/ 7”) والجواهر المضيئة للقرشي /١(‏ 779). 
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. وأمًا عند الحنفية فلما كان الإيمان اسماً للاعتقاة والقول. وكان العمل 
خارجا عن مسمّ الإيمان؛ لم يلزم حصول الشك في العمل حصول الشّك 
في الإيمان» فثبت: أن من كان قوله: أن الإيمان عبارة عن مجموع الأمور 
الثلاثة يلزم وقوع الشك في الإيمان. 

ومن قال: العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه نفي الشّك عن الإيمان . 
انتهن بمككروفة . 
فظهر على هذا : عدم كفاءة الشافعي لابنة الحنفي ٠‏ والله أعلم . 

؛ ولمًا لم يتعرض المتعرض لدفع هذا ولا لتأويل الاستثناء في الإيمان 

كان قوله : وإنما لا ينبغي العكس من قبيل فساد الوضع . 

وقوله : فإن الحنفية يستحسنون كذب وجهالة . 

ما كونه كذاب» فلانه أخبر عن المنتسبين إلى هذهب أبي حيفة وهم 
لم يفعلواذلك؟ الأنة امن خييع اتير لا من صنيع الاتباع . 

وأمًا كونه جهالة» فإن المسألة في الاتباع فلم يوافق الدليل الدعوى. ثم 
قصره على الحنفية جهالة بمذاهب العلماء أيضاً. 

وقوله : ومن استحسن فقد شرع . كذب وجهالة؛ وقدح في أئمة الدين؛ 
لأن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى الاستحسان وحاشاهم أن 
يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله . 

وبيان ذلك : أن الاستحسان كما قال الكرخي : قطع المسألة عن نظائرهاء 
لما هو أقوى. وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه أفهام 
المجتهدين نصّاً كان أو إجماعاً أو قياس خفي وهذا مما ذهب إليه جميع الأئمة 


-<««(( حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه ١‏ 00307 


حتّى قال ابن الحاجب: لا يتحقق استحسان مختلفٌ فيه. وقد أطلقه الشافعي 
فقال في المتعة : أستحسن أن يكون ثلاثين درهماء وثبوت الشفعة في ثلاثة 
يام وترك شيءٍ من الكتابةِ له؛ وأن لا يقطع يمين سارق أخرج يده اليسرى 

وقالوا في الشركة : التشريك استحسان. وذهب /1١71‏ ب] إليه الشّافعي . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل 
صلاة. والقياس: أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها الزرع لرب 
الأرض وعليه النفقة» وليس هذا بشيء يوافق القياس» ولكن أستحسن أن يدفع 
إليه نفقته . 

وقال في رواية صالح في المضارب : إذا خالف واشترى غير ما أمر به 
ماعب المال. ولهذا أجث مثله» إلا أن يكون البح يحيط بأجر مثله» فيذهبٌ» 
وكنتٌ أذهب إلى أن الربح لصاحب المال» ثم استحسن إلى آخره. 

وقال الإمام نجم الدين بن عبد القوي : وكتب أصحابه يسمّونه 
بالأستحسان. 

قال القاضي عبد الوهّاب: لم ينص عليه مالك . 

وكتب أصحابنا مملوءةً منه كابن القاسم» وأشهب وغيرهما. 

وقال ابن الحاجب: ولم يتحقق استحسان مختلفٌ فيه» وقد تقدّم هذا 
في مختصره . 


وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم : لوك لخن عل اتنا القرل 7 
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ل 


في :الدين بالتشهي . ل ا أحد ١‏ 
الدليلين على الآخر. : 0 

ولفظ الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن وإنما يكون في ' 
حسنين . وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به به لو لم يعارض . ويؤيده 
قوله تعالى: # الْرِنَ م يسْتَمِعُون الول فَسَبعُور مون لَحْسَكَله #[الزمن: 14]. 

د قو يستالعى فقولا خسنا واحسن. وذلك يستدعي دليلاً غير أحدهماء 
وليس إلا الترجيح بدليلٍ. انتهى . 

فلما كانت الأحكام المستحسنة ثابتة بالسئة والإجماع والضرورة لد 
الحرج والقياسء لمْ يكن شرعاً جديداً كما زعمه الجاهل المتعولم. وكان 
المستنبط لها مأجورا بالتص لآ مُعاباً» فمن جعله مُعاباً وتئرّه بذلك استوجب 
ما ذكرنا. والجاهلون لأهل العلم أعداء . 

وقد أخبرني علامة زمائه كمال الدين ابن الهمامء عن شيخ الكل في الكل 
عر الدين ابن جماعة أنه قال: النصرة بحسب القدرة وملام الدرني الله عليه 
الآذ. وهو حسبي ونعم الوكيل. ١‏ 

ولما ذكر لي بعض”" طلبة العلم: أن هذا الطاعن في أثمتنا من أخصٌّ 
الناس لسيدنا ومولانا قاضي القضاة /١143‏ 1] الحنفية . 

قلت : يقكل له : : إن الذي شرفت من أجله يعد بهذا أنه غائبٌ. ٠‏ ثم 
بلغني : أله بلغ القادح في أئمة الدين شيءٌ مما قله . فقال: الاسام 
الإمام الشافعي . 00 : وهذا الكلام من هذا القائل من الجهل ارك 


)١(‏ في المخطوط: (بعد). ولعله المثبت (بعض). 
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تصوّر كلام الإمام على خلاف ما هو به؛ ونزّله على ما لا يطابقه؛ لأن عاقلاً 
لا يقول بإرادة الإمام عموم المستحسنين للأشياء . . وحيث لم يكن العموم مراداً 
عقلاً لاايضحٌ استدلاله عقلاً وما لا يصح عقلاً فهو من الجهل. 

فقيل لي : فما مراد الإمام؟. 

قلت: مرادة: من استحسن أمراً من الدّين بلا دليل فقد شرع ذلك الأمر» 
فلا يكون من مشروع الشارع؛ لأنّ المشروع ما كان عن نص شرعي أو إجماع 


أو قياس جَلِيٌ أو خفيّ . 
أشار إلى ذلك علماء الشافعية في شروح المنهاج. وعلماء الحنفية في 
علي ' 


قيل : فهل يحفظ شيئآ من نصوص أبي حنيفة وأصحابه في ذلك؟ . 
قال في الأهلاني : بثر وجد فيها دجاجة ميكة منتفخة على من توضأ من 
ذلك الماء وصلّى أن يغيد الوضوء ويعيد صلاته ثلاثة أيَام ولياليهن. قلت : 
وهو لا يعلم متى وقعت؟ قال: : أستحسن ذلك وآخذ بالثقة لأنها صلاة . وأن 
يصلي الرجل شيئاً قد صلاه» وفرغ منه أحب إليّ من أن يترك شيئاً واجباً عليه . 
قلت: أرأيت قولك في الدم ! ذا كان أكثر من قدر الدّرهم؛ أعاد الصلاة 
لم قلته؟ قال: : لأنه بلغني عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: : قدر الدّرهم» والدّرهم 
قد يكون أكثر من الدراهم» فوضعناة على أكبر ما يكون منها "امسس ذلك . 
قلت: فلم استحسنت في النوم إذا كان قاعداً أو ساجداً أو قائماً أو 
راكعا؟ . 


0 
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قال اعبار الاك لون وأخذث به وأخذت في ذهاب العقل بالقياس؛ - 

لأن ذهاب العقل أشدّ من الحدث . 78 

رجلٌ مكث في الصّلاة يتفكّر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة أو ' 
و رو 0 ويتفكرء ثم ظنٌ أنها الظهر. 

ناي م حا ٠ب‏ فقر. عمست نامل ل 

قللعهة : أرأيت مسافراً افتتح الظهر وصلى ركعة» ثم أحدثٌ فانصرف 
ليتوضأء فلم يجد الماء فتيمم بالصّعيد؛ ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه» 
وبدأ المقام. قال: : يتوضأ ويبني على صلاته ويكمل أربع ركعات. ورؤيته الماء 
في مقامه وقبل أن يقوم في مقامه أو في غير مقامه سواء في القياس غير أني 
استحسنت ذلك وآمُرهُ أن يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يرها بعدما يقوم في 
مقامه أو في غير مقامه. 

قلت + أرأيت إماما صلّى بقوم ركعة أو ركعتين» ثم أحدث» فلم يعلم 
أحداً حتى خرج من المسجد. قال: : صلاة القوم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا 
الصلاة. 

قلت: لِم؟ قال: أستحسن ذلك . وأرى له فسخاً أن يكون قومٌ في الضّلاة 
في المسجد وإمامهم في أهله. 

قلت : : أرأيت رجلاً دخل مع الإماة في الصلاة وقد سبقه يزكة» لجل 
أمّي» فلما فرع الإمام من صلاته قا الرْجل ليقضي» ٠‏ أيجب عليه أن يقرأ فيعا . 
بقي؟ قال : : نعم . 
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قلت : فإذا لم يحسن أن يقرأ . 

قال : أمّا في القياس : فإِنّ صلاته فاسدة» ولكن أدع القياس وأستحسن 
أن يجزثه . 

قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان: أخرس فسبقه الإمام بركعة فقام يقضي ٠‏ 
أمَا كان تجزئه صلاتة؟! . 

قلت: بلى . قال: هذا وذلك سواء. 

قلت : أرأيت رجلاً افتتح التطوع فصلّى أربع ركعاتٍ ولم يقعد في 
الثانية . قال: يجزئه . وعليه سجدنا السّهو إن كان فعل ذلك ناسياً. 

قلت له: أليسَ قد أفسدت الأوليين حيث لم يقعد فيها. 

قال: : أمَا في القياس فقد أفسدتهماء ولكن أدعٌ القياس وأستحسن» 
فأجعلهما بمنزلة الفريضة ألا ترى لو أنَّ رجٌلاً صلّى الظهر أربعآء ولم يقعد 
في الثّانية وقعد في الرّابعة» وتشهّد أنْ صلاته تامّة» وعليه سجدتا السهو. 
فكذلك هذا. 

فلن ا فزن انها لسيلمده فل ون كاده ليت بصم زياة 0ل 
يسجد لهاء ثم يقوم فيقرأ ما بقيّ أو ما بدا له منهاء ثم يركع . 

قلت : فإذا أراد الركوع بالسّجدة [1/119] بعينها . هل يجزثه ذلك؟. 

قال : أمًا في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك 
صلاة. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : لوَكَرَّراكماوأَنابَ 14ص : ؛ 

لط 
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وأمًا في الاستحسان : فإنه ينبغي أن يسجدها. 
١:‏ وبالقياس : نأخطذ بهذه نبذة مما قيل فيه بالاستحسان. وقد تقدّم القياس 
على الاستحسان في بعضهاء كما ذكر. 
وبه تبين جهل القادح في علماء المسلمين بما لا يعلم» وأنّ ما عيب 
غير ما ذهب إليه الأئمة. 
وقد أنشد الأمير حسام الدين ابن لالا: 
إذااكستي ب سق ميل لهف براي 
ان تيك ييل 
ببمساأل ل اسشلتوي دتري 
نيتلف إذًاتتنبكن_ دري 
ومين عجب الأشلياء 
الحس ين يسشك لام يوري 
وأ خسف ماوت و كل الت يل 
سبي نياك و يبي دري 
١ **#‏ 


* قال رحمه الله -: 
سئلتُ عن واقفٍ وَقَفَ وقفآ وشرط لنفسه التبديل والتغيير» فغيّر الوقف 
لزوجته . 


فأجبت: 
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إني لم أقف على اعتبار هذا الشرط في شيءٍ من كتب علمائناء فاق 
للمفتي في زماننا إلأنقل ما صعّ عن أهل مذهبه الذين يفتي بقولهم . ولأن 
المستفتى إنما يسأل عمًا ذهب إليه أئمّة ذلك المذهب.ء لا عمًا يخيل للمفتي . 
الله أعله. آٍْ 

ثم بلغني : أن محبي الدين الكافيّجي وقفَ على جوابي» وقال: شرط 
الواقف كنص الشارع» يجبُ العمل به وإن لم يكن منصوصاً عليه . 

فأجبثٌ : بأنّ هذا يقتضي خلاف ما اجتمعت عليه الأمة من أن من شروط 
الواقفين ما هو صحيحٌ معتبرٌ يُعمل به. 

ومنها: ما ليس كذلك. ونخلاف ما نص الفقهاء عليه من معنى هذا 
الكلام . 

فقال في كتاب الوقف لأبي عبدالله الدمشقي» عن شيخه شيخ الإسلام 
قول الفقهاء نصوصه كنضوص الشارع ‏ يعني : في الفهم والدّلالة في وجوب 
العمل - مع أن التحقيق : أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والثاذر» وكلّ عاقدٍ 
يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم عليهاء وافقت لغة العرب» ولغة 
الشارع أوْ لاء ولا خلافّ أن من وقفَ على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد 
غير شرعي ونحوه لم /1١19[‏ ب] يصح . والله أعلم . 

قلت : وإذا كان المعنى كما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل 
المفسر لا يحتمل تخصيصاًء ولا تأويلاً يُعمل به. 

وما كان من قبيل الظّاهر كذلك» وما احتمل» وفيه قرينة» حُمِلَ عليها . 

وما كان مشتركاً لا يُعملّ به؛ لأنه لا عموم له عندناء ولم بقع في نظر 
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لمجتهدٍ ليرججح أحد مدلوليه» وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات الواقف» ” 
وإن كان حياً يرجع إلى بيانه . هذا معنى ما أفاده . والله أعله0©. 

قال رحمه الله _: 

أفادني الشيخ الإمام صلاح الدين الحنفي ‏ سلّمة الله تعالى ونفمّ 
بعلومه _: أنه وقع في نخاطره الكريم أن ما استشهد به صاحب الهداية في باب 
قضاء الفوائت : على أن الأظهر عود الترتيب السّاقط بكثرة الفوائت يعوذها 
القلة. بقوله : فإنه روي عن محمد فيمن ترك ضلاة يوم وليلة وجعل يقضي 
من الغد مع كل وقتية فائتة» فالفوائت جائزة على كل حال . والوقتيات فاسذة 


)١(‏ قال في البحر الراتن في شرح كنز الدقاتق /١5(‏ 48): قال العلآمة قاسم في فتاواه: 
أجمعت الأمّة أن من شروط الواقفين ما هو صحيحٌ معتبٌ يعمل به ومنها ما ليس 
كذلك ونصّ أبو عبدالله الدَمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام قول 
الفقهاء: نصوصه كنص الشارع ؛ يعني : في الفهم والدّلالة لا في وجوب العمل مع 
أن التتحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والتّاذر وكلٌ عاقدٍ يحمل على عادته 
في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشّرع أم لا ولا خلاف أنّ 
من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعيٌ ونحوه لم يصمح . اه. 
قال العلامة قاسمٌ: قلت: وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل 
المفسّر لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً يعمل به وما كان من قبيل الظاهر كذلك 
وما احتمل وفيه قرينةٌ حمل عليها وما كان مشتركا لا يعمل به أنه لا عموم له عندنا 
ولم يقع فيه نظر المجتهد لترجّح أحد مدلوليه وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا 
مات الواقف وإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده. اه. 
قلت: فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه 
فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا يستحق المعلوم ومن الشروط المعتبرة 
ما صرّح به الخصّاف لو شرط أن لا يؤجّر المتولي . 
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إن قدّمها لدخول الفوائت في حد القلة» وإن أخّرها فكذلك إلا العشاء الآخرة. 
فإنه لا فائتة عليه في ظنّه حال أدائهاء لا يدل على مقصوده لما علم من مذهب 
محجّد : أن الترتيب يسقط بدخول وقت السّادسة إلى آخره. 

وأنه سمه الله ونفع به ذَاكرَ بذلك بعض أهل العلم من مذهبناء فلم 
يذكروا له شيئاً. وأنه راجع كتبه فوجد هذا بعينه قد وقع للرّيلعي شارح الكنز 
حيث قال بعد ذلك ما قدّمناه عن صاحب الهداية . 

قال راجي عفو ربه الكريم : 

ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه؛ لأن الترتيب لو سقط 
لجازت الوقتية التي بدأ بها كما ذكر في الجامع الصغير» وهو قوله: فإن فاته 
أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها؛ ولأنْ الترتيب إنما يسقط بخروج 
وقت السادسة» ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد : : أن 
الترتيب يسقظ بدخول وقت السادسة؛ لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها 
يمنع من ذلك» إذ لو كان مراذه على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ أوّل مرق 
لسقوط ]1/١٠١3‏ الترتيب عنده. انتهى . 

قلت: وقد أخذ هذا شيخنا العلامة كمال الدين7©: وأورده في شرحه 
على الهداية» وأقره فقال بعد تقرير قوله : (وَهُوَ الأظْهَرُ): وفيه نظي" . 

ثم قال: ووجه التُظر أنه لم يسقط الثّرتيب أصلاء فإنَّ سقوطه بخروج 


.)١7 /7( ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
الذي في فتح القدير: (خلاف ما اختاره شمس الأئمّة وفخر الإسلام وصاحب المحيط‎ )١( 
. وقاضي نخان وصاحب المغني والكافي وغيرهم) وما استدلَ به عن محمد فيه نظرٌ)‎ 
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وقت السّادسة وهو لم يخرج حتّى صارت خمسا بقضاء الفائتة؛ ولا يمك 1 
تخريجه''' على .ما روي عن محمَّدٍ من اعتبار دول وقت السّادسة؛ لاله لو ١‏ 
كان كذلك لم تفسد”" الوقتيّات. انتهى. 


قلت: وقد كنت أقرات شرح الزيلعي في سنة إحدى وأربعين» ولي 


فيه نقريرٌ وتحرير. 
ومن ذلك : أن قوله : ولا يمكن حملهُ على ما روي عن محمّد ممنوع 
بل هو يبنى عليه . 


فقد نص جماعة من محققي المشايخ على أن من أصل محمد إذا دخل 
وقت السّادسة سقط الترتيب» إلا أت سقوظه يتقزر بلخروجؤقت,السادسة: 
فإذا أدى وفتية توقف جوازها على قضاء الفائتة وعدمها. فإذا قضى دخلت 
الفوائت في القلة» فبطلت الوقتية؛ لأنها أديت عند ذكر الفائتة . ويهذا صرئح 
في رواية ابن سماعة» عن محمّد في تعليل ذلك بقوله؛ لأنه كلما قضى فائتةً 
عادت الفوائت أربعاء وفسدت الوقتية إلا العشاء» فإنه صلاها. وعنده: أن 
جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي . انتهى . 3 

وقد انتصر شيخنا العلامة كمال الدين للعود بقوله بعدما ذكرناه عنه(»: 
لكنّ الوجه يساعدهٌ بجعله”؟؟ من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علَّته"». وذلك: 


:)١(‏ في المخطوط: (حجز): 
() في المخطوط: (تعد). 
(©) فتح القدير (7/ 17 17). 
(5)..في المخطوط: (يتجعله) : 
(5) في المخطوط: (بأنها عليه) . 
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أن سقوط التَرتيب كان بعلّة الكثرة المفضية إلى الحرج» أو أنَّهها مظئّة تفويت!© 
الوقّة» فلمًا لت زالت العلَّة فعاد الحكم الذي كان قبل» وهذا مل حقّ 
الحضانة النَّابت” لمحرم الصّغير من النّساء يسقط” بالتّروّجء فإذا زال المروْج 
عاد لا أنه سقط فيكون:متلاشي)!"»: ,فلا يتصوّر عوده إلا لسبب آخر. انتهئ. 

قلت : قوله: فعاد الحكم. . . هو محل التراع» فلا يثبت بلا دليل. 

وقوله : وهذا مثل حقٌّ الحضانة"©. . . ممنوع؟ لأن مسألة الحضانة 
ليست من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة أصلاً» وإِنّما هي من قبيل عروض 
المانع وزواله؛ لأنْ علّة 3؟1/ ب] حَقٌّ الْحَضَائة: القرابة المستلزمة للشفقة 
والتزوّج مانعٌ لما ذكروه من الاشتغال بخدمة الزوج . . . إلخ. 

مع بقاء أصل العلّة. فإذا زال المانع ثبت المكنة من القيام بالحضانة. 
والله أعلم. 

ثم أفاد الشيخ صلاح الدين - سلّمه الله ما ذكر في التحقيق: أنْ امتداد 
الإغماء أن يزيد على يوم وليلةٍ باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وباعتبار الصلاة عند محمّد فقلت: ما ذكر في التحقيق هو المذكور في الهداية 
وهو خلاف ما اعتبر كل منهم في قضاء الفوائت حتى قال شيخنا العلامة كمال 


١ في المخطوط: (أنه).‎ )١( 
(؟) في المخطوط: (وأنها مظنة تفوت).‎ 

() في المخطوط : (الثابتة). 

(:) في فتح القدير: (ينتهي) . 

(5) فى المخطوط : (مثلا شيئا) . 


(7) في المخطوط: (الحاضنة) . 
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الدين - رحمه الله في شرحه على الهداية0© : وكل مُطَالبٌ بِالْقرْقٍ . 

رولك يعبط غلزةالستاع الجاكزوة إل تلفت لولاا 
الثلاثة في كلا البايين . 

واتفق المشايخ على أنه ظاهر الرواية . . والصحيح في البابين واحد وهو: 
أن العبرة لعدد الصّلوات. . قاله في الذخيرة والبدائع والفتاوى الصغرى وغيرها. 
فلا احتياج إلى طلب الفرق. 

وأمًا:الأثر الذي أشاروا إليه؛ فهو ما قال محمّد في كتاب الآثار»: 
أخبرنا"أزواللايقة :من ماد عن ا إبزاقيم :عن ابن عمر في الحنمى ليرفا 
وليلة؟ قال: يقضي . قال محمّد: وبه تأخذ» حتى يُغمى عليه أكثر من ذلك» 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله -. 

هذا ما تيسّر في هذا المقام©؟. 


.)١١١/7( فتح القدير‎ )١( 

5 انبا 715 6) رقم .)١19(‏ وانظر الآثار لأبي يوسف /١(‏ 7)رقم 
(31/8). 

(9) قال ابن الهمام في فتح القدير (7/ :)١١71- ١١١‏ (قوله : والقياس أن لا قضاء عليه 
إذا استوعب وقت صلاة) وبه قال الشافعيّ ومالكٌ» واستدلا يما روى الدارقطنيَ 
0 : أنها سألته عليه الصّلاة والسّلام عن الرجل يغمى عليه فيترك الصّلاة؟ 

ل: «ليس لشيءِ من ذلك قضاءً إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فإنه 

يشيليهامضؤهنا علتيف جد ففيه الحكم بن عبدالله بن سعدٍ الأيليّ. قال أحمد: 
أحاديثه موضوعة , وقال ابن معين: ليس بثقةٍ ولا مأمون. وكذبه أبو حاتم وغيره» 
وقال البخاريّ: تركوه. . ثم بقيّة السّند إلى الحكم هذا مظلمٌ كله . وقالت الحتابلة: . 
يقضي ما فاته؛ وإن كان أكثر من ألف صلاة؛ لأنه مرضن» لوبط أصحاب - 
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- فقالوا : إن كان أكثر من يوم وليل سقط القضاءء وإلأ وجب» والزّيادة على يوم وليلةٍ 
من حيث السّاعات . وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» فإذا زاد على الدّورة ساعةٌ سقط . 
وعند محمَدٍ من حيث الأوقات فإذا زاد على ذلك وقت صلاةٍ كاملٌ سقط وإلا لاء 
وهو الأصحّ تخريجا على ما مرْ في قضاء الفواثت» وإن كان محمّدٌ قال هناك بقولهما 
فكلٌ من الثّلائة مطالبٌ بالفرق إلا أنهما يجيبان هنا بالتَمسّك بالأثر عن علي وابن 
عمر على ما في الكتاب» لكنّ المذكور عن ابن عمر في كتب الحديثت من رواية 
محمّد بن الحسن؛ عن أبي حنيفة؛ عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي» 
عن ابن عمر أنه قال في الذي يغمى عليه يوم وليلة؟ قال: يقضي . وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا الوريّء عن ابن أبي ليلى» عن نافع ؛ أن ابن عمر أغمي عليه شهراً فلم يقض 
ما فاته . 
وروى إبراهيم الحربيّ في آخر كتابه غريب الحديث: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زائدة» عن عبيدالله» عن نافع قال: أغمي على عبدالله بن عمر يومآ وليلة فأفاق فلم 
يقض ما فاته واستقبل . 
وفي كتب الفقه عنه: أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلةٍ ة فلم يقض . رفي يعضها نص 
عليه» فقال : أغمي عليه ثلاثة أيَامٍ فلم يقض . فقد رأيت ما هنا عن ابن عمر وشيء 
منها لا يدل على أنّ المعتبر في الرّيادة الستاعات إلا ما يتخايل من قوله أكثر من يوم 
وليل» وكلّ من روايتي الشهر والثلاثة الأيّام يصلح مفسّراً لذلك الأكثر» ولو لم يكن 
وجب كون المراد به خخاصّاً من الرّيادة؛ لأن المراد به ما دخل في الوجود ولا عموم 
فيهء وحمله على كون الأكثريّة بالسّاعة ليس بأولى من كونها وقتا. 
وأمًا الرّواية عن عليٌ فلم تعرف في كتب الحديث» والمذكور عنه في الفقه أنه أغمي 
عليه أربع صلواتٍ فقضاهن؛ وأهل الحديث يروون هذا عن عمّارٍء وروى الدارقطنيّ 
عن يزيد مولى عمّار بن ياسر: أن عمّار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وأفاق نصف الليل فقضاهنٌ. 
قال الشَافعيَ ‏ رحمه الله -: ليس هذا بشابتٍ عن عمَارٍ» ولو نت فمشمول على 
الاستحباب . 5 
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والحمدٌ لله ثانياً. وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه. 


000 


وفرّق بين الإغماء والنوم بأنه عن اختيار» بخلاف الإغماء . 

وجه قولنا: أن الإغماء مرضٌ يعجز به صاحب العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة 
فلا ينافي أهلية الوجوب» بل الاختيار؛ لأنه نما يوجب خللاً في القدرة» وذلك 
يوجب التأخير لا سقوط أصل. 
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هل يجن إخداثاغرس:الاشتجار في المسجدَء"ولا سيما'مع التهافت 

عليه والاستكثار منه» ولا ضرورة تدعو إليه من كون المسجد ذا بنى لا تثبت 
إسطواناته إلا بذلك . 

وهل يفرق في ذلك بين الواسع والضيق وبين أن يكون ذلك المحل من 
المسجدء قد لا يصلى فيه لسعته. وبين أن لا يكون كذلك؟ وإذا قلتم بعدم 
جواز إحداث ذلك فيه. هل يبقى أو يقلع؟ . 

الجواب : : لا يجوز إحداث غرس الأشجار في المسجد إذا لم تكن 
الضرورة المذكورة موجودة فيه» خصوصاً إذا تهافت الناس عليه واستكثروا 
منه » ولا فرق في عدم جواز إحدائه فيهء بين أن يكو ضنيقا أو واسعاء 0 
م ] أن يكون محلّه قد لا يصلَّى فيه لقلّة جماعته ونحو ذلك» وبين ع أن 
يكون محلّه يصلى فيه دائمً» أو غالباً. وإذا أحدث فيه يقلع. 

والوجه في ذلك كله أظهر للتَأمْل في القواعد الشرعية . 

فإِنَ من المعلوم عند أهل العلم : : أن البقعة إذا صارت مسجد ا لله تعالى 
صار كل جزء منها له حكم المستجد به من غير تفرقة يين كونها واسعة أو ضيقة, 
وبين كون سعتها بحيث قد يستغني الناس عن إيقاع الصلاة ة في ذلك المحل 
منهاء وبين أن لا يكون كذلك. . والحكجٌ الّابت لكون البقعة مسجداً هو 
خلوصها لله تعالى. وكونها محلاً للعبادة من صلاة أو اعتكاف أو اقتداء بإمام 
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فيها تباعد ما بينه وبين المقتدين تباعداً لو كان في غير المسجد لم يجز الاقتداء 
به ونحو ذلك . 

ومن المعلوم : أنه ما دامت المسجدية قائمة» كان هذا الحكم ثابتاً لهاء 
وأنه لا يجوز إبطاله والغرس في جزء من المسجد كاث ما كان إبطالٌ لهذا الحكم 
فيهء فلا يجوز. وإذا لم يجز إحداث الغراس لا يجوز إبقاؤه لقوله يل: «لَيِتَ: 
ِعِرْقِ ظالِم حَق1(6).رأخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنُ غريب . 

وهذا كذلك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير محله . وهذا كذلك؛ كنا 
ينا. ولما تقرر من الأصل الذي لا يعلم له مخالفٌ من أن كل صفة منفي لحكم 
يستوي فيه الابتداء والبقاء كالمجرمية في باب النكاح» كما يمنع ابتداء التكا 2 
بمنع بقائه . ولو كان عارضه عليه بعد ثبوته» ألا ترى لو كان الزُوجان صغيرين 
أو كبيرين» فمكنت الرّوجة إبن زوجها من نفسها ارتفع الكاح في كل من هاتين 
الصّورتين بعد ثبوته . 

أما في الأولى : فبالإجماع. 

وأمًا في الثانية : فعند أصحابنا ومن وافقهم خلافا للشّافعي ومن وافقه: 
نعم . اللهم إلا أن يخرج شيء من هذا بالص كبقاء الصّلاة في حَقٌ من سبقه 
الحدث. حتّى جاز له البناء» كما هو قول أصحابنا للتصض الوارد في ذلك. وهو 


)١(‏ رواه أبو داود (1*؟) والترمذي (174) والنسائي في ,الكيرى (1+/91) عن سعيد 
ابن زيد نك . وسنده صحيح . 
ورواه القضاعي في مسند الشهاب )١1817(‏ عن عائشة 2#. 
وانظر فتح الباري لابن حجر )١9/6(‏ . 
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قوله كَك: «مَنْ أصَابَهُقَيء أ رُعَافَ ف أ قَلسسٌ أو مَذْي» تَيتْصَرِف ف فَلِتَوَضَاءَ 
نّم لبن 111/ ب] عَلَى صَلاَيِهِ و وَمُوَِي َك لآ 4» . زواه ابن ماجه» 
و1 

ولا نص هنا على جواز البقاء مع صفة المسجدية؛ فيقلع. 
#* تلبيه : 

وما ذكر غير واحدٍ من المشايخ من أنه لو غرسَ شجرة في المسجد 
للمسجد فهي للمسجد أو ثمرتها للمسجد ونحو هذا من العبارات المفيدة لهذا 
المعنى لا يفيد أنه يحل غرس الأشجار فيه من غير حاجة شرعية؛ ولأنه يحل 
إبقاؤها فيه كذلك . وإنّما هو إفادة هذا الحكم له لو وقع» ولا يلزم من مجرد 
الوقوع الحل الشرعي له» إذ ليس كل واقع حلالاً. . وكم في الفروع من نظائر 
له كإعطاء حكم الزيادة المتولدة من المغصوبة إذا أدى.قيمة العين الغاصب 
أنّها له أو لمالكِ العين الأوّل» فإنه لا يستدلٌ على أن الغصب حلاك إلى غير 
ذلك مما يطول تعداده على أنه لو سلم إشعار المذكور يحل الإبقاء بالجملة . 
فليحمل المذكور على الواقع الجائز باق كان في مسجد ذي نز والإسطوانات 
لا تنبت إلا بذلك من باب عمارة المسجد. 

وتلك الأشجار لا تخرج حينئذٍ عن كونها زياذة في إسطوانات له محتاج 
إليها فلا يشمله النّص المذكور ولا القاعدة الشائعة جمعاً بين إشارة كلامهم 


)غ0( رواه ابن ماجه )١571١(‏ عن عائشة ##. وفي إسناده : إسماعيل بن عياش »؛ وقد 
روى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. . وأجاب الزيلعي في نصب الراية 
(1/ /") بأن إسماعيل بن عياش» قد وثقه ابن معين وزاد في الإسناد: : عن عائشة» 
والزيادة من الثقة مقبولة . 
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وصريح عبارتهم . إذ هو أولى من إبطال أحدهما على أنه لو ذهب ذاهتٌ إلى 
قيام التعارض مع عدم تأتي المجمع بينهما كما ذكرنا لقنم عدم الجواز على 
الإشارة وهي هنا الجوازء وخصوصاً في هذه المسألة» فإنْ العبادة على وقف 
يقتضي الدليل الشرعي بخلاف الإجازة . 

ثم مما أوضحناه من النص والقاعدة عرف أنه لا يقال: : لم لا يجوز البقاء 
نظراً إلى ما يؤول إليه غرسها من انتفاع المسجد بثمرتها وإن كان الابتداء غير غير 
جائز؟ ١‏ مع أن هذا في نفسه كلامٌ فاسد الاعتبار كما يعرفه من يعرف الأصول . 

فإن من المعلوم : : أن المسجد ما وضع للاستغلال وإن فعل هذا مناف 
لوصفه شرعا على أنه غير خافي بقليل تأمّل إن فتح هذا 1/11 الباب قد 
بؤدي إلى استغراق المسجد أو أكثره بالغرس بواسطة كثرة نوادر الغارسين 
فيه فيؤدي إبقاء ذلك فيه إلى جعله بستاناً ونحوه. 

وما أظنْ أن أحداً من أئمة الدين يقول به ثم يلزم تعين هذا أنه إذا بنى 
بانٍ في المسجد للمسجد ما يستغل منه من نحو دكان أنه يبقى فيه لهذا القصد 
وأنه | إذا شغل شاغل بقعة منه بأمتعةٍ ونحوها أنه يبقى ذلك بأجرة مثلهاء فإن 
كلاً من هذه الأمور لا يجوز إحدائه ايتداءً» وحيث جاز البقاء في الأوّل للانتفاع 
بالكمرة ة يجوز في هذين للانتفاع بالغلة إذ المشاركة في الغلة توجب المشاركة 

في الحكم بل يكون الجواب في هذين بطريق الأولى» فَإِنّ الثمرة موهمة 
الحصول في الشجرة بعد حين» فإِن كثيراً من الأشجار» لا يخرج الثمرة 
المعتبرة . وكثيرٌ مئها: إن أخرجها لا يخرجها إلا بعد سنين» ثم بعد ذلك قد 
تطرأ فيهنا آفةٌ من الآفات فيدخل هذا الوهم البعيد في حكم الفوات بخلاف 
هذين وخصوصا الثاني منهما. . وثبوت هذا الحكم فيها لا يقول به عاقل مشرعٌ. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
* تذييل : 
ومن العجب العجاب: ما فاه به وفيه بععض من أخطاء» فما الصواب؟ 
وهجم على الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة» مما لا تقوم به رواية عن 
أحلٍ من الأصحاب ولا دراية عند أولي الألباب؛ فغضب من غير ما جرم عند 
العوام» زاعماً جواز الغرس وحرمة القلع لعلّه يرى أنه من رؤى البعض» 
وَالإلزام . 
واسبند في هذه الدعاوى إلى ما قدّمناة في التنبيه: وقذ أوضحنا فيه : 
أن كلاً من عدم جواز إحداث الغرس ومن عدم جواز إبقائه هو القول الوجيه . 
وإلى ما في خلاصة الفتاوى وغرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان 
فيه نفمٌ للمسجد بأن كان المسجد ذا نز والإسطوانات لا تستقر بدونها ويدوت 
هذا لا يجوز. انتهى. 
ظ قصحف ذا نب بالذال والنون والزاي المشددة. أي صاحب نه 
وق الشكام!؛ لير واليّرْ ما يتحلّب من الأرض من الماء. وقد نزت 
الأرض صارت ذات نز . انتهى إلى دثز بالدال المهملة والثاء المثلثة والزاي؛ 
أي : خراب”: فسجَل على نفسه بأنه كما لا يفهم 1913/ ب] المعنى فد صحفب 
المبنى» ثم هذا مع قوله : والإسطوانات لا نستقر بدونها في إفادة كون الضبط 
على ما ذكرناه وما له من المعنى من الوضوح بحيث لا تخفى على من له مُشكة 
من فهم معنى أصل التركيب العربي كما هو وظيفة أدنى العوام» ثم حيث 
كان اللفظ على ما ذكره من التصحيف. فالواقعة التي هي مثالٌ» ذكر هذه 
المسألة» إِنَّما هئ في عامر آهل وهو المسجد الأقصى . 
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٠‏ ومن المعلوم: إنما يجوز في الخراب لا يلزم أن تجوز في العامرء 
وخصوصاً: إن خرج عن المسجدية بالدثور. كما هو أحد قولي العلماء في 
ثم يا ليت شعري ما يصنع بقوله: وبدون هذا لا يجوز فإنه نص مفسّر في 
إفادة أنه إذا لم يكن دائرٌ لا يجوز الغرس فيه كما هو الصّواب. 

وفي إفادة أنه إذا لم يكن خرابا لا يجوز الغرس فيه على ما وقع من 
التصحيف. فكيف يستدل به على جواز الغرس إذا كان عامراًآهلاً ليس بذي 
نر وإن هذا لجدية. 

وبالمثل السّائر: سكت ألفاً وقال خلفاً. 

اللهم أعذنا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء وب علينا توبة نصوحاء 
إنك أنت التواب الرحيم» وأرنا الحقّ حقاً وارزقنا اتباعه» والباطل باطلاً وارزقنا 
اجابه»»اوأطلمّتانهاأيضطاء وأتفخناابما علتحاء إنك سبحانك ذو الفضل العظيم . 
و-حسيئا الله ونعم الوكيل . 

هذه المسألة من كلام المرحوم شمس الدين بن أمير حاج الحلبيء ألّقَها 
بالقدس الشريف في عودة من الحج سنة 414ه وقد سئل عن الغرس بالمسجد 
حكن 

فأجاب بما ذكرء ووافقه الشيخ كمال الدين بن أبي شريف الشافعي7". 


)00( قال السيوطي في نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص؛ 6) الترجمة (177): محمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان المري القدسي» الشيخ كمال 
الدين أبو المعالي ابن أبي شريف الشافعي» ولد في ذي الحجة سنة اثنتين - 
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وخالفهما بعض الحنفية حين لجأ إليه العوام لما استبشعوا القلع معتمداً كلام 
صاحب الخلاصة مع ما احتوى عليه من التصحيف. 
ومن الشافعية [؟١/1]‏ من يقصد خلاف ابن أبي شريف . 


تمت الفوائد بعون الله وكرمه وإحسانه وحسبنا الله ونعم الوكيل /١7[‏ ب]٠‏ 


ل لمان الها 


- وعشرين وثمان مئة» وأخذ عن: الشهاب ابن رسلان» والحافظ ابن حجرء والشيخ 
عبد السلام البغدادي»؛ والكمال بن الهمام» وغيرهم. ولازم خدمة العلم؛ فبرع 
في الفقه والأصلين» والعربية» وغيرها. وتصدّى للتدريس والإفتاء والتأليف. ومن 
تصانيفه : حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» وحاشية على شرح جمع الجوامع 
للجلال المحلي» وشرح الإرشاد في الفقه لابن المقرى؟ . وانظر البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع (7/ 178) . 
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فه رست ما في هذا المجموع من الرسائل 
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وه 


د( , عن مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطَلُوبفا 4))»س 
اا ااا مسريو 
الموضوع ١‏ الصفحة 
لأيَحِلُ لأحَدٍ أن يفي بِعَولِنَامَالَم يرف مِنْ أَْنَ قلا ارج قرا لي ا 1 1 
الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه» والكثير: لا 1 1 اف ا . 
روايات اعتبار التحريك امامو الس لو عو ا ا 
الروايات في تحديد الكثير ا 0 
سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميمآ د رض 
20( 


0 
سل 0 
__ و2 
]| 5ه رمه 


يَهَعَنَ ب انلوقت , 


بداية الرسالة ا ل 00 
رجلٍ أصاب صلى فيه. هل عليه إعادة أم لا؟ يه ا 


هل يؤكل؟ 000000 0 ا 


رجلٍ يمسح على خرقة على جراحة بيده 06 
رجلٍ أخرسء أدرك بعض صلاة الإمام وفاته البعض؟ 1 
رجلٍ صلَى الظهرء فشك وهو في الصلاة أنه على وضوءٍ أم لاء ما الفعلة؟ ا 
إذا تعمّد ترك الواجب أو تأخيره» لم يجب عليه سجود السهو ا 
المسبوق إذا سلم مم الإمام ساهياًء هل تبطل صلاته؟ الجوا يده مهما يله يجا لهو 
إذا قرأ جماعة آية السجدة؛ وسمعها بعضهم من بعض؟ م لا ا ع اك ةا 
رجل معهُ سطلٌ ماءِ يشربٌ منه الناس يوم التجمعة» والإمام يخطب 1 
رجل أجرَ دارا ل ماله ل 1 ا 
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الموضوع الصفحة 
رجلٌ له ثلاث مئة قد حال عليها الحول؛ فخلطها بخمس مئة؛ ثم ضاع.من المال 
كله خمس مثة ل ا ل ل ا 16 
في رجل صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر ا انو ل كا 
التقبيل الفاحش ا 00 

زفي 

با نأَلسَّهُوف]لسَجْنَات 

بداية الرسالة بيع مك ل 11 ماما بوذ مدو يلانيب 100 

(5 

جد 1 سداد 
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ع 
إذا يحتف الرٍِوَبحوهِ 

بداية الرسالة سي ماي 0 ,الو مات تارسمو 
تنجّس الذهن مدجار د لوه مار سم ا 1 

ره 

ره 
تَحَكَامر 
كاه 
1-9 رط 2 ري 
ف المَنْجِدٍ 

بداية الرسالة صصص و حي مور لدو واند فو ار ا : 


لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجدء ومعه صنت والباقي في 
المسجد 1 


بداية الرسالة حك 
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الموضوع . الصفحة 
آخِرَ صَلاَنهِ مِنَ الئل وثرا الع ا ايه توك راد 6 0 014 

فصل من ترك التراويح في الجماعة وصلأها في البيت ا لد 16517 

فصل الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة مستحتٌ لفو 1لا 


فصل قدر القراءة ف في التراويح بلا وار سا ا 0 


فصل تعديل القراءة بين التسليمات ا ا 10 
فصل إذا صلى الإمام التراويح قاعداً لطر والقر م قيام عالت 2 
فصل إذا صلّى التراويح قاعداً من غير عذر 0 فيض 


فصل إذا صلى التراويح مقتدياً بمن يصلي المكتوبة؛ أو وترآء أو نافلة غير التراويح ... انا 
5 2 8 5 - 
فصل إذا صلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة» وقد قعد فى الثانية قدر التشهد .... 36> 


فصل:إذا صلى ترويحة بتسليمة» ولم يقعد في الركعة الثانية 1 
فصل وقت التراويح ل ا 1 
فصل إذا فاتت التراويح» هل تقضى بعد وقتها بالجماعة 01 الينان 
فصل إذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليماتٍ أو غشراً 0 نان 
فصل إذا صلى التّرويحة الواحدة إمامآء فكلٌ وَاحدٍ منهما بتسليمة 1 
١‏ فصل استيعاب أكثر الليل بالصلاة والانتظار . ا ان سن الا 
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الموضوع الصفحة 
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بداية الرسالة ا با ليت 
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أقسام الشيوع م ا ا ا 001 نلك 1 5 


الفصل الأول من أقسام الشيوع م بعري 
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الموضوع 
الفصل الثاني من أقسام الشيوع 0 اد م ل ا 
الفصل الثالث من أقسام الشيوع ات 1 0 


طق لمر مهام اه انناف اللا لامها ةا و اموه عو عيء هوهي يهو اه هيه امإف رم ره مزماه ومع جيم عه 


إجارة المشاع 
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بداية الرسالة 


سثلثُ عن رجلٍ شهدَ عليه عند قاض مالكي المذهب 0 
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بداية الرسالة /او5 


بداية الرسالة ؟اه 


5 
[رسَالهفي] 
(انتس سند بد 1 
ا 0 فصباء 


بداية الرسالة 7ه 


بداية الرسالة يليك 


-<««(( فهرس الموضوعات 061 


الموضوع الصفحة 
فيه 


0 ا 
1 


وَاسْبَا نديد الايد 


بداية الرسالة ا ون ساس 50 
وسئلت عن واقف شرط أن يكون النظر للأرشد فالأرشد 0 بيه 
صورة سؤال ورد على الشيخ من دمشق 1 
مسألة مهمة ا ا ا 0 
مسألة اال 1 
)221 
| اج 
عات 
بداية الرسالة ا ع ا ع و العا ا 11 
ورد على الشيخ من دمشقٍ ا 
باب العول 0 
باب الرد ا جا براك اا اا 
فائدة وم ا لخلعامفا. .ديعسلا ولا جد د عار وو ا ا 
الحدّ الفاصل بين المعتوه والمجنون والعاقل مجع ماس مو د لسو 30 ا 
إشفقة4 


ال 


0 
2 اع 0ت | 2 
2 2 مك | 1 1 د 
1-4 0 : 2 
لح يمن سد د ور تا حسسسرا - 


بداية الرسالة ا 1 ار ووه 
هل تكون الخلوة إجازة؟ 00 م دلولاب روج يأ وعد 
هل للفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟ ا 1 ا ل ا سف 


5-9 
0 


مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطوبغا 6604 


تتميم ود واد ومدوه د لك 0 1 ف ا 
إضفف 
حألتفٍ 
يخ الجا ليجب سد ودر 
بداية الرسالة ا ا 0 
فائدة الك الا 1 11 ول مم وم وو وو و ا ل ١‏ 2 
فائدة أخرى ا 0 
نكتة ا اا 7 يه 
سئلت عن رجلٍ طلق امرأته طلقتين وراجعها من الثانية ل ا 
سئل عن رجلٍ حلف بالطلاق من زوجته ا 
سثل عن امرأة ا ا ب و اا ام اسفواد ااا لس ام و را ايك 
سثل عمّن باع فضة قرض حجر بفلوس مؤْجّلةٍ ا 
سثل عمّن باع دار بيع التقاضي وقبض بعض الثمن؛ ثم أقبض الباقي بعد هذه... ,بإب 
مسألة و ل اقم وروم رو وفيض ماد 2 1 لوو را ون كي نوين فيك 
سئل عن رجلٍ باع عن رجل ا ا لمن 
سئل عن رجلٍ باع ثوبآً ا ا ايه 
سئل عن رجلٍ باع دينارا ب د وهنا “يك 
سئل عن رجلٍ اشترى من صيّاد سمكة ودفع ثمنها د 


سثل عن رجلٍ اقترض من رجلٍ مالا على تركة فلان ا ا 


-<««((( فهرس الموضوعات ل 
الموضوع الصفحة 
4 
إرسالةفيا 


0 


اام وس ب:*_رخ / رسلا 


بداية الرسالة ا ا ا د 0 وس ا 
سثل عن رجلٍ استاجر أجراء يحفرون له مربعة ا ا 1 
سثل عن رجل استأجر جميع بستانين ا اي لور 
سثل الشيخ من مدينة غزة دك الس“ ابد فد اتويات تس كد 
أسئلة وردت للشيخ من دمشق من قبل الأمير قراجا ا ا 
سثل عمّن عليه دين مستغرق وقد حكم بضرب عنقه عدي ل لكا 
سثل عن رجلٍ عليه دون 0 ب عر و ا 1 ا 0 اي 
سكل عن رج طلّق زوجته البالغة طلاقا بائناً ل 1 
(121 


وَحْكُءاحَنْبي فَِهِ 


بداية الرسالة ا ل 1 0 110 0 
سثئل عن زوجين اختصما بعد الفرقة في صغيرة بينهما 0 
سثل ما تقول في قول الخلاصة وغيره: إِنَّ الشّاهدين إذا شهدا أن القاضي قضى 

لفلان على فلانٍ بكذا الب ا ا ل 1 
سثل عن رجل وقف شيثئاً معيّنآ من ماله على نفسه ايا 
سثل في قول السّادة الحنفية؛ فيمن استأجر عبداً للخدمة لا 


سثلثُ عن واقفٍ وَقَّفَ وقفآ وشرطً لنفسه التبديل والتغيير» قدت الوك ارو 000 


د 


-2(0: وا مجموعة رسائل العلامة قاسم بن شُطلوبغا )4 


الموضوع : الصفحة 


7 0007 0 موع 
ا 
و ب ميس 7 ىه 


شيخ سك كن إن بي زجَ بلي 
بداية الرسالة . لواف الا اا ا ريج لحي فب اميا لج زلا 
تنبيه ا ا 
تذييل اا احم او لعو 11 مه طايه قشي وب كلانهو 
* فهرس الموضوعات ار جك جا هر ما ال نه ااي ريز علد 01 


